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5 و ا ب رن 
أَنْوَاتُ أنْكحَةٍ الكفار 
بَابُ ذكر أَنْكحَة الكفَارٍ وَإِفْرَارِهِمْ عَلَيْهَا 


۳-عَن عُرْوَة: أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَنَُ آَنّ التكاح في الْجَاهِلِيَةِ كان عَلَى 
أَرْبَعَةَ أَنْحَاء : ناځ نها ناح الاس الْيَوْمَء يَخْطبُ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلٍ 
لَه أ ابه كيضدفها ثم ينكشها. ونکاح آخَرُ کان الوَّجْلُ ‏ يَقُولُ لامرأنه 
إِذَا طهُرَتْ من طمْئِهًا: أَرْسِلِي إلى لان فَاسْتَبْضْعِي مله . وَيَعْتَرِلْهَا روجها 
ولا يَمَسها حت ي يتين حَمْلَهَا من ذلك الرَجْل الذي بضع من ذا تبن 
حَمْلَها أَصَابَهَا رَوْجْهَا إِذَا أَحَبّء وَإِنّمَا يفْعَلُ ذَلِكَ رَخْبَةَ في نَجَابَةِ الوَلَبِ 
کان هَذَا النْكاح يسم يمى ناخ الإشينضاع . وَنِكَاحٌ آخَرُء يَجْتَمِعُ الرّهط دُونَ 
الْعَشَرَةِ قَيذخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَِ كُلَّهُمْ فَيِصِيبُونَهَاء فَإذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَ 
َل بعد أن تفع حَمْلها رست لهم فلم تطغ رَجُل مهم أن ينيع 
حت يَحْتَمِعُوا عِنْدَهَاء تقول لَهُمْ : : قذ عرفتم الْذِي کان م من أَمْرِكُمْ وقد 
وَلَذتُ فَهْوَ ابئك يا َا سمي مَنْ أَحَبّثْ باشيدء فَيْلْحَقُ ٻه وَلَدَُاء 
لا يَسْتَطِيعْ أن يَمْتَيِعَ مِئْة الرَّجْلُ. وَنِكَاحٌ راب يَجْتَمِعُ الاس الْكَثِيرُ 
يدخُلُونَ عَلَى الْمرَْةٍ لاتَتَِعْ مِمَنْ جَاءَهَاء وَمْنَ الْبََايَا يَنصِبْنَ عَلَى 
بهن الرَائِاتِ وَتَكُونٌ عَلَمَاء فَمَنْ أَرَادَهْنَ دَكَلَ عَلَبِهنَ» ذا حَمَلَتْ 
ِخْدَامْنَ وَوَضْعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَا وَدَعَا لَهَا لْقَانَهَ نم أَلْحَقُوا وَلَدَمَا 
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بأَلْذِي يَرَوْنَّء فالتا به وَدْعِيَ ابه لا يَمْتَنعُ من ذَلِكَ. فَلَمّا بَعَتَ الله 
مُحَمَّدَا كله بالْحَقَ هَدَمَ نِكَاح الْجَاهلية كَل إلا كا الئاس الْيَوْمَ. رَوَاُ 
الْبُخَارِي وَأَبُو دود“ . 

تولە: « أربعة أنحاء ١‏ جمع نحو أي : ضرب وزنًا ومعئّى2 ويُطلق النَّحو 
أيضًا على الجهة والتوع» وعلئ العلم المعروفٍ اصطلاحًا. قال الدّاوديٌ 
وغيرة: بقيّ عليها أنحاء لم تذكرها الأول : نكاخ الخدنٍء وهو قوله تعالى : 

ولا مُتَحِزَاتِ دان [النساء: ؟] كانوا يقولونّ : ما استترٌ فلا بأسّ بهء وما 
ظهرَ فهرٌ لومٌ. الثاني : نكاح المتعة. وقد تقدَمَّ. النَّالتُ: نكاح البدلٍِ» وقد 
أخرجٌ الذارقطنئ” من حديث أبي هريرةً: « كان البدل في الجاهليّة أن يقول 
الرّجل للرّجل : انزل لي عن امرأتك» وأنزل لك عن امرأتي » وإسنادة ضعيفٌ 
جدًا. قال الحافظ””: والأوَّلُ لا يردُ؛ لأا أرادت ذكرٌ بيانٍ نكاح من لا زوج 
لها أو من أذنَ لها زوجها في ذلكَ؛ والّاني يُحتملٌ أن لا يرد؛ لأ الممنوعٌ منه 
كونهُ مقدّرًا بوقتٍ لاأنَّ عدم الوليٌ فيه شرطء وعدم ورود الّالث أظهرُ من 
الجميع . انتهى . 

ترله : ١‏ وليّتهُ أو ابنتة » تيبر للنويع لا للنّكُ. قرله: ١‏ فيصدقها » بضمٌ 
وله « ثم ينكحها » أي : يُعيّنُ صداقهاء ويُسمّي مقدارة ثم يعقدُ عليها. قرله: 
« من طمثها » بفتح الطَاءِ المهملة» وسكونٍ الميمء بعدها مثلْئةٌ أي: حيضهاء 
وكأن السرّ في ذلك أن يُسرعَ علوقها منه. 1 
(۱) أخرجه: البخاري 2)١9/9(‏ وأبو داود (۲۲۷۲). 
(۲) أخرجه: الدارقطني .)٠١٠۳(‏ (۳) «الفتح» (۹/ .)۱۸٤‏ 


توله: «فاستبضعي منهُ» بموحدةٍ بعدها ضادٌ معجمة أي: اطلبي منه 
المباضعة» وهو الجماعٌ» ووقحَ في رواية الذارقطنيّ « استر ضعي » براءِ بدل 
الباء الموحّدةء قال محمد بن إسحاق الصّغانُ: الأول هو الصَّوابُء 
والمعنى: اطلبي الجماعَ منهُ لتحملي» والمباضعةٌ: المجامعة» مشتقَّةٌ من 
البضع وهو الفرج . 

توله: « في نجابة الولدِ» لأَّم كانوا يطلبونَ ذلك من أكابرهم ورؤسائهم 
في الشّجاعةٍ أو الكرم أو غير ذلك . ترلك: « فهو ابنكٌ يا فلانُ » هذا إذا كان 
الول ذكرّاء أو تقول : هيّ ابنتكٌ إذا كانت أنثئ. قال في « الفتح "'2: لكن 
يُحتملٌ أن لا يُفعلَ ذلك إلا إذا كان ذكرًاء لما عرف من كراهتهم في البنتِء 
وقد كان منهم من يقتلٌ بنته التي د يتحقّقُ اتا بنث فضلا عمّن يکود بمثل هذه 
الصفة. 


ترله : «علمًا» بفتح الام أي: علامةً. وأخرجَ الفاكهيُ”'' من طريقٍ 
ابن أبي مليكة قال : « تبرّرَ عمرٌ بأجياو» فدعا بماءء فأتتهُ ام مهزولٍ - وهيّ من 
البغايا التسع اللّاتي كن في الجاهليّة - فقالت: هذا ماء ولكنّهُ في إناءِ لم يُدبغ . 
فقال: هل ؛ فإِنَّ الله جعلٌ الماءَ طهورًا». وروئ الدارقطنيٌ أيضًا من طريق 
مجاهدٍ قال في قوله تعالى: «#آلرَانٍ لا يكم إلا را [النور: م] هنّ بغايا كن 
في الجاهليّةٍ معلومات؛ لهِنَّ رايات يُعرفنَ بها. ومن طريقٍ عاصم بن المنذر 
عن عروةً مثلهُ» وزادً: كراياتٍ البيطار. وقد ساق هشامُ بنْ الكلبيٌ في كتاب 


)غ20 « فتح الباري ) .)١861/9(‏ 
(۲) «أخبار مكة» للفاكهي .)١199/5(‏ 
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« المثالب » أسامى صواحبات الرَاياتِ فى الجاهليّة فسمّئ منهنّ أكثرٌ من عشر 

قرله : القافة » - بقافٍ ثم فاءِ - جمعٌ قائف : وهو الذي يعرفٌ شبة الولدٍ 
لاله بار ال تول : ١‏ فالتاط به » - بالمثنَّاةٍ الفوقيّة بعدها طاءٌ مهملةٌ - 
أي: استلحقة. وأصلٌ الوط - بفتح الام - اللصوق. ترلك: « إلا نكاح 
الاس اليومَ » أي : الذي بدأت بذکروء وهو أن يخطبَّ الرَّجِلُ فيزوجة. 

وقد احتجٌّ بهذا الحديث على اشتراط الولىٌ» وتعقّبَ بأنَّ عائشةً - وهي 
الرّاوِيهُ - كانت تمِيرُ الُكاح بغير وليٌء ويجاب بأد فعلها ليس بحجّةٍ. 

بَابُ مَنْ اسا 1 وتحتَهُ تنه تان أو ار مِن أَرْبع 

٤ح‏ عَنِ الصا بن فَيرُور عَنْ أبيهِ قال : أَسْلَمْتٌ وَعِنْدِى امْرَأتَان 
اتان ء مربي لبن ل أنْ أُطَلّقَ إِخدَ حْدَاهُمَا. رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا اتسائ“ 

فی لَفْظِ التَّرْمِذِىّ : « اخْتَز أيتَهُْمَا شِنْتَ » 

6- ون الزّهْرِيُء عَنْ سَالِم» عَن ابن عُمَرَ قَالَ: أُسْلَمَ غَيْلَانُ 
(۱) أخرجه: أحمد »)۲۳۲/٤(‏ وأبو داود (5757؟)»: والترمذي (۱۱۲۹). وابن ماجه 

»ع والبخاري في « التاريخ الكبير» )۲٤۹-۲٤۸/۳(‏ من طريق أبي وهب 

الجيشاني» عن الضحاك بن فيروز» عن أبيه به. 

قال البخاري: « في إسناده نظر »؛ وقال في موضع آخر (777/5): « لا يعرف سماع 

بعضهم من بعض ٩‏ . 


وراجع : ١‏ الضعفاء للعقيلي » (۲/ 55)» والميزان (۲۹/۲)ء « الكت الظراف » لابن 
حجر (۲۷۲/۸). 





ص - و r‏ 7 ر 0 جم كه رو جع و ات ۶ 
الَف وََحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ في الْجَاهِلِيَةَ فَأَسْلَمْن مَعَهُء فَأْمَرَهُ الب ياء أنْ 


ليام ەر عرسم d(7‏ ا ه* o7‏ 20 209 ۾ ر مم عاسم سيور 
وَرَادَ أَحمّد في رِوَابَةِ: فلما كان في عَهْدٍ عمَرَ طلق نِسَاءَهء وَقْسَمْ مَالهُ 
ےر LE‏ كل امسر Al NÎ aT‏ 1 خا Rc‏ 
بين بنبهء بلغ ذلك عمَّرَّء فقال: إنى لأظنُ الشيطانَ فيمَا يَسترق مِنّ 
3 صم وهلي يه و كم O‏ 12س يدوعس ع SN‏ 1 
السّمْع سَمِعٌ بِمَوْتك فقذفة في نفسك» ولعلك لا تمكث إلا قليلاء ويم 
و 


0 070 مه re‏ عوم E‏ سل EC f ta KI fF‏ | كه 
الله لتْرَاجِعَنَ نِسَاءَك وَلتَرجِعَنَ مالك أو لأوَرَنْهُنَ منك. ولامُرن بقبرك أن 
وی ر و د وهو 2 (Du‏ 


04 1 1 00 2 1 و 6 و ره 5 2 6م 2 
قَوْلهُ : « لَتْرَاحِعَنَ نِسَاءَك » دَلِيل على أنه كانَ رَجْعِيَاء وَهْوَ يَدْلَ عَلى أن 


٠‏ م اخ - مك 5 ر lh‏ سرك 2 كمه )زمه 
الرَجَعِيَةَ ترث وَإن انقضت عدتها فى المَرَضء» وَإلا فتفس الطلاق الرَّجَعىٌّ 
ھت rd‏ ارا o‏ 
لا تقطع ليتخذ جيلة في المَرَض . 


.)١98517( ۸۳)ء والترمذي (۱۱۲۸). وابن ماجه‎ »٤٤ 2١ أخرجه: أحمد (؟/‎ )١( 
وقال الترمذي: « هكذا رواه معمرء عن الزهري» عن سالم» عن أبيه» وسمعت‎ 
محمد بن إسماعيل البخاري يقول: هذا حديث غير محفوظ والصحيح ما رواه شعيب‎ 
بن أبي حمزة وغيره» عن الزهري وحمزة» قال: حدثت عن محمد بن سويد الثقفي‎ 
أن غيلان أسلم وعنده عشرة نسوة. قال محمد: وإنما حديث الزهري عن سالم» عن‎ 
أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر: لتراجعن نساءك أو لأرحن قبرك كما‎ 
رجم قبر أبي رغال ». اه.‎ 
إنما روى هذا معمر بالعراق» وقد‎ ١ العلل الكبير » (ص54١) وزاد:‎ ١ وقال نحوه في‎ 
.) روي عن معمرء عن الزهري هذا الحديث مرسلا‎ 
معمر أخطأ بالبصرة في‎ « :-)١577( » وقال الإمام أحمد - كما في « مسائل صالح‎ 
هذا الإسناد ورجع باليمن؟ جعله منقطعًا»).‎ 
-۳٤٦/۳( (التلخيص»‎ .)2١٠١ ٠ /١( وراجع: «العلل» لابن أبي حاتم‎ 
.)۱۸۸۳( » «الإرواء‎ 2)" 

.)١5 /5( ) «المسند‎ )۲( 


٠١‏ المحلد الثامن 


حديثٌ الضحاك أخرجة أيضًا الشّافعىُ2 وصحّحة ابن حبّانَ والدّارقطنيٌ 
وال لببهقة 2737 و حسّئة الترمذيٌّ» وأعلّهُ البخاريٌ وا لعقيلىٌ . 

وفي الباب عن أمّ حبيبةً عندٌ الشيخين : « أمّا عرضت على رسول الله بلا 
أن ينكس أختهاء فقال: لا تحلُ لي ». 

وحديتٌ ابن عمرّ أخرجة أيضًا الشّافعىُ» عن التّقَقَ عن معمر» عن الزُهِرىٌ 
بإسناده المذكور. وأخرجة أيضًا ابنُ حبّانَ والحاكم”" وصحححاُ. قال البرَّارُ : 
جوّدهُ معمرٌ بالبصرة» وأفسدهُ باليمن فأرسلهُ» وحكئ الترمذيٌ عن البخاري أنه 
قال: هذا الحديثٌ غيرٌ محفوظ . قال البخاريٌ: وأمّا حديثٌ الزُهريٌ» عن 
سالم» عن أبيه فإنّما هر «أنَّ رجلا من ثقيفٍ طلّقَ نساءة فقالَ له عمرُ: 
لتراجعنٌ نساءك أو لأرحئك ». وحكم أبو حاتم وأبو زرعةً0*) بأنّ المرسل 
أصحٌ . وحكى الحاكمٌ عن مسلم أن هذا الحديتٌ مما وهم فيه معمرٌ بالبصرةء 
قال : فإن رواهُ عنه ثقةٌ خارجٌ البصرةٍ حكمنا له بالصّحَةِ . 

وقد خد ابِنُ حبّانَ والحاكمٌ والبيهقيٌ بظاهر الحكم فأخرجوهٌ من طرق عن 
معمر من حديثِ أهل الكوفة وأهل خراسانٌ وأهل اليمامة عنهُ. قال 
الحافظ © : ولا فيد ذلك شيئًاء فإنَّ هؤلاء كلّهم إِنّما سمعوا منة بالبصرة ؛ 
)١(‏ أخرجه: ابن حبان (5157)» والدارقطني (۳/ ۲۷۲)ء والبيهقي (۷/ ۱۸۲). 
(۲) أخرجه: البخاري (1/ 22١١7‏ ومسلم (6/ .)٠١١‏ 


وبالحاشية : ترجمة الباب فيمن أسلم وتحته أختان» فليس حديث أم حبيبة منه» وإنما 
ٍ يه لر باب فيمن 2 م حب 5 
هو من باب موانع الكفار كما في «التلخيض». 

(۳) أخرجه: ابن حبان »)٤۱٥۷(‏ والحاكم (۱۹۲/۲). 

(:) «العلل» لابن أبي حاتم (۱۱۹۹» .)١50١‏ 

.)۳٤۷ /۳( «التلخيص»‎ )0( 


كتاب التكاح ١١‏ 





وعلئ تقدير أَنّم سمعوا منهُ بغيرها فحديئة الذي حدَّتَ به في غير بلده 
مضطربٌ؛ لاله كان يُحدَّتُ في بلدهٍ من كتبه على الصَّحَْةِ؛ٍ وأمّا إذا رحل 
فحدّتٌ من حفظه بأشياءَ وهم فيهاء انّمْقَ على ذلك آهل العلم كاين المديني. 
والبخاريٌء وابن أبي حاتم » ويعقوب بن شيبة» وغيرهم. . وحكى الأثرمٌ عن 
أحمدّ أن هذا الحديتٌ ليس بصحيح» والعملٌ عليه؛ وأعلهُ بتفوّدٍ معمر في 
وصله وتحديثه به في غير بلدو. وقالٌ ابن عبد البر: طرقةٌ كلها معلولة. وقد 
أطال الدّارقطنيُ في ١‏ العلل ) تخريجج طرقه. ورواه ابن عيينة ومالك» عن 
الزُهريٌ مرسلا. ورواهُ عبد الوَّرَّاقِ''' عن معمر كذلك» وقد وافقَ معمرًا على 
وصله بحر بن كنيز السَقَاءُ» عن الزُهريٌّ» ولكنّهُ ضعيف . وكذا وصلهُ يحبئ بن 
سلام» عن مالك» ويحيئ ضعيفٌ. وأمًا الرّيادةُ التي رواها أحمدُ عن عمرٌ 
فأخرجها أيضًا النّسائىُ والدّارقطنئ”" . قال الحافظ : وإسنادهُ ثقاتٌّء وهذا 
الموقوف على عمرّ هو الذي حكمّ البخاريٰ بصسّته. 

وفي الباب عن قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس» وقد تقدّمَ في باب 
العدد المباح للحرٌء وتقَدّمَ الكلامٌ في تحريم الزيادة على الأربع هنالك فليّر جع 
إليه . 


اع مومهل 


ذلك خلانًا وهو نص القرآن» قال الله : «إوآن كَجَمَعُوأ بت الْحُدَصَيْنِ لا م 
كَنَ سلف [الساء: ۲۳] فإذا أسلمَ كافرٌ وعندة أختانٍ أجبرَ على تطليق 
إحداهماء وفي ترك استفصاله عن المتقدّمة منهما من المتأخرة دلیل على عل أله 


.)١75571( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
.)۳٤۸/۳( «التلخیص»‎ )9 (YY |) «الدارقطني»‎ (۲) 





۱۲ المحلد الثامن 








يُحكمٌ لعقودٍ الكمَّارٍ بالصَّحَةِ وإن لم توافق الإسلامء فإذا أسلموا أجرينا عليهم 
في الأنكحة أحكامَ المسلمينَ. وقد ذهب إلى هذا مالك والشّافعيُ» وأحمدُء 
وداودُ. وذهبتٍ العترةٌء وأبو حنيفة» وأبويُوسف. والنّوريُء والأوزاعيٌ» 
والرهري» وأحدُ قولي الشّافعيّ إلى أَنّهُ لا يُقرُ من أنكحة الكمَّارٍ إلا ما وافقٌ 
الإسلامء فيقولونَ: إذا أسلمَ الكافرُ وتحتهُ أختانِ» وجب عليه إرسالٌ من تأخَرَ 
عقدهاء وكذلك إذا كانَ تحتهُ أكثرُ من خمس» أمسكٌ من تقدّمَ العقدٌُ عليها 
منهنّ وأرسلّ من تأخْرَ عقدها إذا كانت خامسة أو نحو ذلك وإذا وقعَ العقدُ 
على الأختين أو على أكثرٌ من أربع مره واحدة [ بطل و  ]‏ أمسكٌ من شاءَ من 
الأختين» وأرسلَ من شاءء وأمسك أربعًا من الرّوجاتِ يختارهنّ وَيُرسلٌ 
الباقياتِ . 

والظاهِرُ ما قالهُ الأوّلونَ؛ لتركه بيه للاستفصالٍ في حديث الضحاك 
وحديث غيلان» ولما في قوله: ١‏ اختر أيّتهما». وفي قوله: ١‏ اختر أربعًا» من 
الإطلاق. 

قوله: ‏ قبرٌ أبي رغال » بكسر الراء المهملة بعدها غينٌ معجمةٌ. قال في 
« القاموس » في فصل الرَّاءِ من باب ب اللام : وأبو رغال ككتاب - في ١‏ سنن 
بي داود )” '"' و( دلائل الو 5 وغيرهما عن ابن عمرّ: ١‏ سمعثُ رسول الله ل 
حينَ خرجنا معة إلى الطائف فمررنا بقبر فقال: هذا قير بي رغالٍ» وهو 
أبو ثقيفٍ وكانَ من ثمود وكانَ بهذا الحرم يدفعٌ عنهُء فلمًا خرج من أصابتة 


. ليس بالأصل‎ )١( 
.)191//57( » دلائل النبوة‎ ١ والبيهقي في‎ »)۳٠۸۸( أخرجه: أبو داود‎ )( 


كتاب النكاح ١‏ 








النّقمةٌ التي أصابت قومة بهذا المكان فدفنّ فيه ) الحديتٌ. وقول الجوهري : 
كان دليلا للحبشة حينَ توجّهوا إلى مكةٌ فمات في الطريق غيرُ معتدٌ به وكذا 
قول ابن سيده: كان عبدًا لشعيب وکا عشّارًا جائرًا. انتهئ . 

ترلك: ١‏ لتراجعنّ نساءك » يُمكنٌ أن يكو المرادٌ مبذهٍ المراجعة المراجعة 
النغْويّةَ - أعني إرجاعهنٌ إلى نكاحه وعدم الاعتدادٍ بذلكَ الطَّلاقٍ الواقع» كما 
ذهبّ إلى ذلك جماعةٌ من أهل العلم فيمن طلّقَ زوجتهُ أو زوجاته مريدًا لإبطالٍ 
ميرائهنٌ منة أنه لايقعٌ الطَّلاقُ ولا يصح - وقد جعل ذلك أمّةُ الأصول قسمًا 
من أقسام المناسب» وجعلوا هذه الصّورةً مثالا له والمصدّفٌ كله لما فم أنَّ 
الرّجعة هي الاصطلاحيّةُ - أعني الواقعةً بعدَ طلاق رجعىٌ معتدٌ به - جعلَ ذلكَ 
الطلاق الواقع منهُ رجعيّاء ثم ذكرّ أنَّ الرّجِعيّةَ ترثُ وإن انقضت عدّهاء فأردف 
الإشكال بإشكالٍ. 


باب الرَوجَيْن ن الكافِرَئْنِ ن يسم أَحَدُهُمًا قَبْلَ الْآخَر 
5- عن ان عَبّاس: أن الى كله رَد انه رَِئَبَ عَلَى رَوْجِهَا 
أبي الْعَاص بن ن الرّبيع بالتكاح الأول لَمْ يُحْدِتُ شَيعًا. رَوَاهُ خمد 
وَفِي لَفْظ : رد ابثتَهُ يِنَب عَلَى أبي الْعَاص روجا بنِكَاجِهَا الأول بَعْدَ 

سَتَيِنَ وَلَمْ يُحْدِثْ صَدَاقًا . رَوَاهَ خمد وَأَبُو دَاوُكَ وَابنُ مَاجَهُ ٣‏ 


)١(‏ أخرجه: أحمد (۲۱۷/۱)» وأبو داود (50؟57). 
(۲) أخرجه: أحمد »)"5١/١(‏ وأبو داود (۰٤۲۲)ء‏ وابن ماجه (۲۰۰۹). 


١:‏ المحلد الثامن 


وَفِي لَفظ : رَد اة زَِنَبَ عَلَى أبي الْعَاصء وَكَانَ إِسْلَامُهَا قَبْلَ إسْلَامِه 
بست سِنِينَ عَلَى التكاح الأول وَلَمْ يُحَدِتْ شَهَادَة ولا صَدَاقا. رَوَاُ أَحَمَدٌ 


١ 


8 


27 


و 0 


وأبو داود. 
o St”‏ هم RR )١(‏ .ا وه وه 2 k~ i,‏ 
وكذلك التَرْمِذِيُ”'' وَقَالَ فيه : لم يُحدِث نكاحا. وقال: هَذا حديث 
7 2 م رع مي 
لیس بإستادِه باس . 
يه و 72 2 7 ٠.‏ وى o7‏ 2 ى 0 -- هى #0 
وقد روي بإسئاد ضعيف» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن جده: 


00 3 اا ا وہہ i‏ 0 2 - م - 20 7 ۲ 
أنّ الى ب رَدّ الْتَهُ عَلَى أبي الْعَاص بِمَهْر جَدِيدٍ ونكاح جَدِيدَ'". 


- 


َال التَرْمِذِىُ: فى إِسْنَادِهِ مَقَالُ. وَكَالَ أَحْمَدُ: هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ. 
وَالْحَدِيتُ الصَّحِيحُ الذي رُوِيٍ أنه أَقَرَهُمَا عَلى التكاح الأوَّلٍ. 


)١(‏ أخرجه: أحمد 2)551١/1١(‏ وأبو داود .»)5١55٠0(‏ والترمذي »)١١57(‏ من طريق 
محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن عكرمة؛ عن ابن عباسء» به. 
قال الترمذي: هذا حديث ليس بإسناده بأس» ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث 
ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين» من قبل حفظه » . 
وراجع : « مسائل ابن هانۍ » ١ 2»)١١59(‏ التمهيد» (؟5١/55).‏ 

(۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۰۸-۲۰۷٠۲)ء‏ والترمذي »)١١57(‏ وابن ماجه .)5١١١(‏ 
قال الترمذي في « العلل الكبير » :)1717-١757(‏ 7 سألت محمدًا عن هذين الحديثين 
فقال: حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده ). 
وقال الإمام أحمد فيما نقله عنه ابنه عبد الله كما في ١‏ المسند»: «هذا حديث 
ضعيف» أو قال: واه ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب» إنما سمعه من محمد 
ابن عبيد الله العرزمي» والعرزمي لا يساوي حديثه شيئا» والحديث الصحيح الذي 
روي: أن النبي ياء أقرهما على النكاح الأول ». 
وراجع : ١‏ السنن » للدارقطني ۲0 ). و« السنن الكبرى » للبيهقي c(IAA/۷)‏ 


و«الإرواء» (۱۹۲۲). 


كتاب التكاح م١‏ 








وَكَالَ الدَارَفْطنِيُ : هذا حَدِيثٌ لا يَثْبْتُ» وَالصّوَابُ حَدِيتُ ابن عَبّاسِ أن 
الي يل رَدهَا بالتكاح الأول . 

١‏ وَعَنٍ ابن شِهَابٍ : : أنه به أن اب اولي بن الْمغِيرَةَ اث تخت 
صَفْوَانَ بن ميد فَأُسْلَمَتْ يوم م الج وَهَرَبَ رَوْجَهَا صَفْوَانٌ بن َم من 
الإسْلام» قَبَعَتَ إِلَبِه رسول الله كيا َمَانَا وَشَهِدَ حُنَينَا وَالطَائفٌ وُو كَافِرْ 
وَامرأئة مُسْلِمَةُ كلم فرق رَسُولُ الله يه بَيتَهُمَا حى أَسْلَمَ صَفْوَانُ؛ 
وَاسْتَقَوَتْ عنده بلك التكاح . قال ابن شهاب : وَكانَ بين إشلام صَفْوَانَ 


وبين لام زَوَْجتِه خو مِنْ شهر . مُخْقَصَرٌ مِنَ ١‏ الْمُوَطَإ) يالى . 


4- وَعَنٍ ان شهاب : ن آم كيم ابل الْحَارِثِ بن هشام أَسْلَمَتْ 
يوم م الفح ب ِمَكَةَ وَهَرَبَ رَوْجُهَا ِكْرمَةٌ بن أبي جَهْلٍ مِنّ الإْلام حَنّى قَدِمَ 
الْيَمَىَهُ فَارْتَحَلَتْ أ كيم حى قَدِمَتْ عَلَى رَُوْجِهَا بِالَيِمَن وَدَعَنْهُ إلى 
الإسلام أَسْلَم وَقَدِمَ عَلَى رَسُولٍ الله لا فَبَايعَهُ فبا عَلَى نكاجهمًا 
ذلك ». 

ال ابن شِهَابٍ: وَلَمْ يلغا أَنّ امْرَأَةَ هَاجرَث إِلَى الله وَإلى رَسُولِه 
وَرَوْجُهَا كافِرٌ مُقِيمُ بدَار لكفر | إلا رقت هِجْرَتُهَا يها وَبَينَ رَوْجِهَاء إِلَّا اَن 
يدم رَوْجْهَا مُهَاجِرًا قَبْلَ أن 5: تنقَضِيَ عِدَتَهَاء وَإِنَهُ لم بلغا أن امْرَأةَ فرق 
ن جه ارم ذهى فی متها وزغل تلك فى + الغو 09" 
)١(‏ « الموطاً » (ص‌۹٣۳۳۷-۳۳).‏ 

(۲) « الموطأ» (ص۳۳۷). 


۱٦‏ المحلد الثامن 








حديتُ ابن عباس صححهُ الحاكم» وقالَ الخطابيُ: هر أصحّ من حديثِ 
عمرو بن شعيب» وكذا قال البخارئٌ. قال ابن كثير في (الإرشادٍ): هو 
حديثٌ جيڏ قوىٌ» وهو من رواية ابن إسحاقٌ» عن داود بن الحصين. عن 
عكرمة» عن ابن عباس . انتهئ . إلا أن حديتٌ داود بن الحصين» عن عكرمةٌ 
عن ابن عبّاس نسخحْهُء وقد ضعّفَ أمرها علي بنُ المدينيٌ وغيرهُ من علماء 
الحديث» وابنُ إسحاق فيه مقالٌ معروفٌ. 

وحديثٌ عمرو بن شعيب أخرجة أيضًا ابنُ ماجة”"» وفي إسناده حجَاجُ بن 
أرطاةً وهو معروفٌ بالتّدلِيس» وأيضًا لم يسمعة من عمرو بن شعيب» كما قال 
أبو عبيدٍ» وإِنَّما حملهُ عن العرزميٰ وهو ضعيفٌ. وقد ضعّفَ هذا الحديتٌ 
جماعةٌ من أهل العلم قد تقدّمَ ذكرُ بعضهم . 

وحديتٌ ابن شهاب الأول هوّ مرسلٌ وقد أخرجة ابن سعدٍ في « الطبقاتِ »» 
وحديثة النّاني مرس أيضًاء : وأخرجة ابنُ سعد في ١‏ الطبقاتِ » أيضا . 

وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري”' قال: « كان المشركونَ على 
منزلتين من اللَّيّ ئه ومن المؤمنينَ» كانوا مشركي أهل حرب يُقاتلهم 
ويقاتلونه» ومشركي أهل عهدٍ لا يُقاتلهم ولا يُقاتلونة» وكا إذا هاجرتٍ المرأةٌ 
من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيضٌ وتطهرّء فإذا طهرث حل لها التكاح» 
وإن جاءَ زوجها قبلَ أن تنك ردت إليه ». وروي البيهقيئن”” عن الشَّافعيٌ عن 
جماعةٍ من أهل العلم من قريش وأهل المغازي وغيرهم عن عددٍ مثلهم: ”أن 


.)57/97( أخرجه: ابن ماجه (۲۰۱۰). (؟) أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)۱۸١/۷( أخرجه: البيهقي‎ )۳( 


كتاب النكاح ۱۷ 





أبا سفيان أسلم بم الظّهِرانٍ وامرأتهُ هند نت عتبةٌ كافرةٌ بمكة ومكةٌ يومئلٍ دار 
حرب» وكذلك حكيمٌ بنُ حزام» ثمّ أسلمت المرأتانٍ بعد ذلك وآقرٌ الي كلل 


توله: ١‏ بعد سنتین » وفي الرّواية الثّانية « بست سنينَ » ووقعٌ في رواية : 
« بعد ثلاث سنينَ » وأشارٌ في ١‏ الفتح ‏ إلى الجمع فقال: المرادٌ بالسَّتٌ 
ما بين هجرة زينبَ وإسلامه» وبالسنتین أو الئَّلاثِ ما بِينَ نزول قوله تعالئ : 
إلا هن حل لم [الممتحنة: ]٠١‏ وقدومه مسلمًا؛ فإِنَّ بينهما سنتين وأشهرًاء قال 
الترمذيٌ في حديث ابن عباس : إِنَّهُ لايُعرفُ وجهة. قال الحافظ : وأشارَ 
بذلك إلى أنَّ ردّها إليه بعدَ ست سنينَ أو بعد سنتين أو ثلاثِ مشكل؛ لاستبعادٍ 
أن تبقى في العدَّةِ هذه المدَّة. 

قال : ولم يذهب أحدٌ إلى جواز تقرير المسلمة تحت المشرك إذا تأخَرَ 
إسلامةُ عن إسلامها حى انقضت عدّتهاء وممّن نقل الإجماعَ في ذلك 
ابنُ عبد البرّء وأشارٌ إلى أن بعضّ أهل الظاهر قال بجوازوء وردَّهُ بالإجماع 
المذكور» وتعقّبَ بثبوتٍ الخلافٍ فيه قديماء فقد أخرجة ابن أبي شيبة عن علي 
وإبراهيمٌ النّخعيّ بطرت قويّةء وأفتى به حمَّادْ شيخ أبي حنيفة . 

وأجاب الخطابىُ عن الإشكال بأنَّ بقاء العدّةِ تلك المدّةَ ممكنٌّ وإن لم تجر 
به عادةٌ في الغالب» ولاسيّما إن کان المذَّةُ إنّما هي ستتانٍ وأشهرٌء فإنَّ 
الحيض قد يُبطئ؛ عن ذاتٍ الأقراءِ لعارض» وبمثل هذا أجاب البيهقٌ» قال 
الحافظ : وهو أولئ ما يُعتمدُ في ذلك . 1 


)00( « الفتح » (9/ 1:7). 


۱۸ المجلد الثامن 








وقالٌ السهيليُ في « شرح السيرةٍ»: إن حديتٌ عمرو بن شعيب هو الذي 
عليه العملٌء وإن کان حديث ابن عبّاس صح إسنادًا لكن لم يقل به أحدٌ من 
الفقهاء؛ لأنّ الإسلامَ قد کان فرق بينهماء قال اللّهُ تعال: ملا هن ل لَمْ ولا هم 

د نك [الستحة: 1٠١‏ ومن جمعٌ بينَ الحديثين قالّ : معنن حديث ابن عباس 
ردّها عليه على التكاح الأول في الصّداقٍ والحباء ولم يُحدث زيادةً على ذلك 
من شرط ولا غیره. انتهی . 

وقد أشارَ إلى مثل هذا الجمع ابنُ عبدٍ البرّ. وقيل: إِنَّ زينب لما أسلمت 
وبقيّ زوجها على الكفر لم بمرت النبي بيه بينهما؛ إذ لم يكن قد نزل تحريم 
نكاح المسلمة على الكافرٍ» فلمًا ما نزل قوله تعالی : لا هن ل لم الاي أمرّ 
لني يه ابنته أن تعتدَّء فوصلٌ أبو العاص مسلمًا قبل انقضاء العدَّة» فقرّرها 
الي بلا بالتكاح الأوّلِء فيندفعٌ الإشكال. 

قال ابن عبدٍ البرٌ : وحديثٌ عمرو بن شعيب تعضصدة الأصول. وقد صرَّحَ فيه 
بوقوع عقدٍ جديدء والأخدٌ بالصريح أولئ من الأحذِ بالمحتمل» 
مخالفةٌ ابن عبّاس لما رواهُ كما حكئ ذلك عنهُ البخار . 

قال الحافظٌ20: وأحسنٌ المسالك في تقرير الحديثين ترجیځ حديد 
ابن عبّاس كما رجّحةُ الأثمّهُ وحملهُ على تطاول العدَّةٍ فيما بِينَ نزول آية 
النّحريم وإسلام أبي العاص» ولا مان من ذلكٌ. وأغربّ ابنُ حزم فقال: إِنَّ 


قولهُ: « ردّها إليه بعد كذا » مرادة: جمعَ بينهماء وإِلّا فإسلامُ أبى العاص كان 
فو ردها إليه ب مر تمع بد ويه فإسارم ابي العاص 


)۱( «الفتح» (5/64؟5). 


كتاب النكاح ۱۹ 








قبل الحديبية وذلك قبل أن ينزلَ تحريمُ المسلمة على المشرك» هكذا زعم . قال 
الحافظ : وهوّ مخالفٌ لما أطبق عليه هل المغازي أنَّ إسلامةٌ كان بعد نزول 
آية التّحريم . 

وقالَ ابن القيِّم في ١‏ الهدي 0"'' ما محصّلهُ: إن اعتبارٌ العدّةٍ لم يُعرف في 
شيءٍ من الأحاديث» ولا كان الس بي يأل المرأةَ هل انقضت عدتبا أم لاء 
ولو كان الإسلامٌ بمجرّده فرقةً لكانت طلقةً بائنة ولا رجعةً فيهاء فلا يكون 
الوح أحقٌّ بها إذا أسلم» وقد دل حكمة يا أنّ التكاح موقوفء فإن أسلمَ 
الرّوحُ قبل انقضاءٍ العدَّةِ فهِيَ زوجته» وإن انقضت عدّتها فلها أن تنكحَ من 
شاءت» وإن أحبّت انتظرتة» وإذا أسلمَ كانت زوجتهٌ من غير حاجة إلى تجديدٍ 
نكاح . 

قالَ: ولانعلمُ أحدًا جدّدَ بعد الإسلام نكاحةُ البنَّهَه بل كان الواقعٌ أحدّ 
الأمرين : إِما افتراقهما ونكاحها غيره» وإمّا بقاؤهما عل التكاح الأول إذا أسلم 
الَو وأمّا تنجيرٌ الفرقة أو مراعاءٌ العو فلم يُعلم أنَّ رسول الله بي قضئن 
بواحلٍ منهما مع كثرة من أسلمٌ في عهده. 

وهذا كلام في غاية الحسن والمتانة. قالَ: وهذا اختيارٌ الخلّال» وأبي بكر 
صاحبه» وابن المنذر» وابن حزم» وهو مذهبٌ الحسنِ» وطاوس»› وعكرمة» 
وقتادةً» والحكم. قال ابنُ حزم: وهو قول عمرَ بن الخطاب» وجابر بن 
عبدٍ اللو وابن عباس» ثم عد آخرين. 


)١(‏ «الفتح» (75/9؟1). 
(۲) «زاد المعاد» /٥(‏ ۱۳۷). 


لوم المحلد الثامن 








وقد ذهب إلى أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها لم تخطب حى تحيض 
وتطهرٌ ابن عبّاس» وعطاء. » وطاوسٌ والتّوريٌ» وفقهاءٌ الكوفةء ووافقهم 
أبو ثور واختارة ابنُ المنذر» وإليه جنم البخاري. وشرط أهلٌ الكوفة ومن 
وافقهم أن يُعرض على زوجها الإسلامٌ في تلك المدَّةٍ فيمتنعَ إن كانا معًا في دار 
الإسلام. وقد روي عن أحمدّ أن الفرقة تقمُ بمجرّدٍ الإسلام من غيرٍ توثّفٍ 
على مضي العدّةِ كسائر أسباب الفرقةٍ من رضاع أو خلع أو طلاق. 

وقال في « البحر 2 : مسأل : إذا أسلم أحدهما دون الآخر انفسحٌ التُكاحُ 
إجماعًا. ثمّ قال بعد ذلك: مسألة: المذهبُء والشَّافْعَُء ومالك 
وأبويُوسفَ: والفرقة بإسلام أحدهما فسح لا طلاقٌ؛ إذ العلَّهُ: اختلاف 
الدين» كالرٌدة. وقالَ أبو العئّاس» وأبو حنيفةً» ومحمَّدٌ: بل طلاقٌ» حيتٌ 
أسلمت وأبئ الرّوجُ؛ إذ امتناعهُ كالطّلاق. قلنا: بل كالردّة. انتهئ . 

قوله: ١‏ وكانَ إسلامها » إلخ. المرادٌ بإسلامها هنا: هجرتهاء وإِلّا فهِيّ لم 
تزل مسلمةٌ مندٌ بع الله تعالى كسائر بناته يل وكانت هجرتها بعد بدر بقليل» 
وبدرٌ في رمضانَ من السّنةٍ الانيةء وتحريم المسلماتٍ على الكمّارٍ في الحديبية 
سنة ست في ذي القعدة» فيكونٌ مكثها بعد ذلك نحوًا من سنتين» هكذا قيل» 
وفيه بعض مخالفةٍ لما تقدّمَ. 


اب الْمَرْأَة نْب وَرُوْجُهَا بتار اشر 


5- عَنْ اي سَعِيدٍ : ا التي يل يم تين بَعَتَ جَيِشًا إلى أَؤطاس» . 


.)9/7/5( «البحر»‎ )١( 


كتاب التكاح ۲١‏ 


- 


أضحاب الي 5ي تَحَرّجُوا مِن عَسَيَانِصِنَ مِنْ أجل 
الْمُمْرِكِينَء انر الله نَعَالَى في ذَلِك : لصت بن انم إل ما مك 
سنك 4 [النساء: 4؟] أَيْ : َه كم خلال إِذَا الْقَضْتْ عِدَتَهُنَ . روَا 
ملم » وَالنّسَائِيُ ‏ وَأَبُو داو وَكَذَلِكَ أَحْمَدُ وَلَيْسَ عنده الرَّادَة في آخره 

وَالتَرْمذِيٰ مُخْتَصَرًا وَلَفْظَهُ: أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ أؤطاس لَهْنَّ أَرْوَاجّ في 
قَوْمِهنٌ › َذَّكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله ي فَتَوَلَتْ : لصتت من ليسا إلا م 
ملكت ) 0 ا کڪ . 


- وَعَنْ عِرْبَاض بن سَاريَة : أن التب يكل حَرَمَ وَطْءَ السّبَايَا حى 


يَضِعْنَ ما في بُطونِهنٌ . روه أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِيُ”" . 


وَهْوَ عام في ذوَاتٍ الْأرْوَاجٍ وَعْتِرِهن . 

حديثٌ العرباض [ رجال إسنادهٍ ثقاث. و]”" قد أخرج الترمذی نحوهُ 
من حديثِ رويفع بن بن ثابتٍ: أن الي ية قالّ: « من كان يُؤمن باللّهِ واليوم 
الآخر فلا يسقى ماءء ولد غیره ) . وحسّنة الترمذيٌ. وأخرجة أيضًا أبو داود» 
وسيأتي في باب استبراء الأمة إذا ملكت من كتاب العدَّة. ولأبى داو من 
(۱) أخرجه: مسلم (5/ ۱۷۰ »)۱۷١‏ وأحمد (۳/ »)۸٤‏ وأبو داود (5155)» والترمذي 

.)١١١ /5( والنسائى‎ "015 .۲( 


(۲) أخرجه: أحمد /٤(‏ ۱۲۷)» والترمذي .)۱٤۷٤(‏ 


(۳) ليس بالأصل . (4) أخرجه: الترمذي .)١١1(‏ 
(۵) أخرجه: أبو داود (۲۱۵۸). 


۲۲ المحلد الثامن 


حديك: ١‏ لا يحل لامرئ يُوْمنُ باللَهِ واليوم الآخر أن يقعَ على امرأةٍ من السّبي 
پىستىر د 0 . وسيأتي أيضًا في ذلك الباب من حديث ابي سعيدٍ في سبي 

07 يلف : لا توطاً حامل حت تضع › ولا غير حاملٍ حتّ تحیض 
حيضة ». وسيأتي أيضًا هنالكَ من حديثٍ أبي الدّرداءِ المنغ من وطء الحامل؛ 
والكلامٌ على هذه الأحاديثٍ يأتي هنالك مستوفى إن شاء اللَّهُ تعالى. 

وإلّما ذكرٌ المصئّفٌ كه ما ذكرهُ فى هذا الباب للاستدلالٍ به على أن السّبايا 
حلالٌ من غير فرق بِينَ ذوات الأزواج وغيرهنٌ» وذلكٌ مما لا خلافٌ فيه - 
فيما أعلمُ - ولكن بعد مضي العدَةٍ المعتبرة شرعًا. قال الرْمخْشْري في تفسير 
الآية المذكورة لل ما ملكت أي حك [النساء : ٤‏ يُرِيدٌ : ما ملكت أيمانكم 
من اللّاتي سبينَ ولهنّ أزواجٌ في دار الكفر فهنَّ حلال لغزاةٍ المسلمينَ وإن كن 

وفي معناهُ قول الفرزدق : 

وذات حليل أنكحتها رماحنا حلال لمن يبني بها لم تطلق 


ولد ولد مان 
جو يان لات 


كتاب الصداق ۲۳ 


كِتَاتُ الصدَاق 
بَابُ جَوَار التزويج عَلَى القّليل وَالْكَثِير وَاسْتِحْبَابٍ الْقَضْدٍ فيه 


-0١‏ عَنْ عَامِرٍ بن رَبِيعَةَ: أنَّ امْرَأَةَ مِنْ بني فَرَارَةَ تَرَوَجَتْ عَلَى 
نَعْلَيْنَء فَقَالَ رسول الله يكك: «أرَضِيِتِ من نَفْسِكِ وَمَالِكِ بتَعْلَين؟ » 


قَالَتْ: : نعم َأَجَارَهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابِنُ ماجه› وَالتَرْمِذِيُ و ص ص 


5- وَعَنْ جابر: أَنَّ رسول الله اة قال : « لو أَنَّ رَجُلا أغطى امْرَأَة 
صَدَاقًا مء يَدَيْهِ طَعَامًا كانت لَهُ حَلَالا». رَوَاهُ خمد وَأَبُو داد بمَْنَاة"' . 

3-7 وَعَنْ أنْس : « أن الي يكل رَأى عَلَى عَبْدٍ الرّحْمّن بن عَوْفٍ ار 
صَفْرَة َقَالَ: «مَا هَذَا؟ » قَالَ: تَوَوَحْتٌ امْرَأهٌ عَلَى وَرْنِ نَوَاةِ مِنْ قب 
قَالَ: « بَارَكَ الله لّك» ويم ولو بِشَاةِ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ”". وَلَم يرک 
بو دَاوُدَ : « بَارَكُ اللّهُ لك ». 


فيه 


)١(‏ أخرجه: أحمد (۳/ ٤٤٥‏ 555).» والترمذي »)١١١(‏ وابن ماجه (۱۸۸۸)» من 
حديث عاصم بن عبيد اللّه» عن عبد اللّه بن عامر بن ربيعة» عن أبيه» به. 
والحديث؛ أنكره أبو حاتم» كما في ١‏ العلل » لابنه /١(‏ 15 57). 
وراجع: «الإرواء » .)١955(‏ 

(۲) أخرجه: أحمد (۳/ ١٠۳)ء‏ وأبو داود .)5١11١١(‏ 
وفي إسناده ضعف . 

(۳) أخرجه: البخاري (۲۷/۷)» (۲/۸١۱)ء‏ ومسلم »)۱٤٤/٤(‏ وأحمد (۳/ 2154 
»)”50١ ٢‏ وأبو داود »)5١1١9(‏ والترمذي ».)2٠١94(‏ والنسائى (5. ۱۲۸)ء 
وابن ماجه .)۱۹۰٩۷(‏ 


0 المحلد الثامن 


حديثٌ عامرٍ بن ربيعةً قال الحافظ في « بلوغ المرام ٤‏ بعد أن حكيل 
تصحيح التَّرمِذْيٌ لهُ: إِنَّهُ خولفٌ في ذلك . 

وحديثٌ جابر في إسناده موسئ بن مسلم وهوّ ضعيفٌ» هكذا في « مختصر 
المنذريٌ ». وقال في « التلخيص »" : في إستاده مسلمُ بِنُ رومانَ» وهو 
ضعيف. انتهن. قال أبوداود: إِنَّ بعضهم رواهٌ موقوفًا. قال: وروا 
أبو عاصم» عن صالح بن ¿ رومانَء عن أبي الزَبيرِه عن جابر قال: « كنا على 
عِهِدٍ رسول الله ييه نستمتع بالقبضة من العام » على معنيل المتعةء قال: 
ورواءٌ ابن جريج» عن أب الڙير» عن جابرٍ عل معني أبي عاي . وهذا الذي 
ذكرةٌ أبو داود معلا قد أخرجة مسل في ١‏ صحيحو ١»‏ 
عن أبي الزبير قالَ: سمعتٌ جابرًا يقول: كنا نستمتمٌ بالقبضة من الئَّمرِ 
والدّقيتي الأيّامَ على عهدٍ رسول الله يك » قال أبو بكر البيهقيئ”“ : وهذا وإن 
كان في نكاح المتعة» ونكاح المتعة صارَ منسوحًا؛ فإنّما نسح منهُ شرطٌ 
الأجل» فاا ما يجعلونةُ صداقًا فإنّهُ لم يرد فيه نسح . 


من حديث أبن جريج » 


ترله: «وزن نواة من ذهب » فى رواية للبخاريٌ: «نواة من ذهب» 
ورجّحها الدَّاودىُ واستنكرٌ رواية من رو « وزنٍ نواة». قال الحافظ : 
واستنكارةُ المنكرٌ؛ لأنَّ الّذِينَ جزموا بذلكٌ أئمّةٌ حمَاظ . قال عياضٌ: لا وهم 


.)9905( )» بلوغ المرام‎ « )١( 

(۲) « تلخيص الحبير » (7857/99). 
(۳) أخرجه: مسلم .)١7١/5(‏ 
(5) «السنن الكبرئ» (۷/ ۲۳۸). 
)0( «الفتح» (۹/(. 


كتاب الصداق ۲o‏ 





في الرٌواية؛ لأا إن كانت نوا تمر أو غيرو» أو كان للنّواةٍ قدرٌ معلومٌ صح أن 
يقال في كل ذلك وزنُ نواةء واختلف في المراد بقوله : ١‏ نواة» فقيل: المرادٌ 
واحدةٌ نوى النّمِرِءِ وإِنَّ القيمةَ عنها يومئظٍ كانت خمسةً دراهم. وقَيْلَ: كان 
قدرها يومئذٍ ربع دينار. ورد بأد نویٰ التمر يختلف في الوزن فكيف يُجعلٌ 
معيارًا لما يُوزْنُ به . وقيلَ: لفظ النّواةٍ من ذهب عبارةٌ عمّا قيمتهُ خمسةٌ دراهم 
من الورق» وجزمٌ به الخطابيُ» واختارة الأزهريٌ» ونقله عياض عن أكثر 
العلماء. وَيُويدهُ أن في رواية للبيهقيّ: وزنٍ نواةٍ من ذهب قوّمت خمسة 
دراهم . وقيلَ: وزنها من الب خمسةٌ دراه حكاه ابن قتيبة» وجزمٌ به 
اب فارس » وجعله البيضاويٌ الظّاهِرٌَ. ووقعٌ في رواية للبيهقيٌّ: قوّمت ثلاثة 
دراهمَ وثلنّاء وإسنادة ضعيفٌ. ولكن جزم به أحمدٌ وقيلَ: ثلاث ونصفٌ» 
وقيل: ثلاثةٌ وربعٌ . وعن بعض المالكيّة : النّواةٌ عند أهل المدينة ربعٌ دينار. 
ووقعَ في رواية للطبرانيٌ : قال انس : « حزرناها ربع دينار ). وقال الشافعي : 
النّواةٌ: ربع النّْلء والئّشل : نصفٌ أوقيّةء والأوقيّةُ: أربعونَ درهمّاء فتكونٌ 
خمسة دراهمٌَ . وكذا قال أبو عبيدٍ: إِنَّ عبد الرٌحمن دفعَ خمسةً دراه وهي 
تسمّئ نواةً كما تسمّئ الأربعود: أوقيّةء وبه جزم أبو عوانة وآخرون. 
والأحاديثٌُ المذكورةٌ تدل على أنه يجورٌ أن يكونّ المهرُ شيئًا حقيدًا 
كالتعلين والمدٌ من الطعام ووزنٍ نوا من ذهب. قالَ القاضي عياض : الإجماعٌ 
على أنَّ مثلّ السَّيءٍ الذي لا يتمرّلُ ولالهُ قيمدٌ لايكونُ صدائًا ولا يحل به 
التُكاحٌ» فإن ثبت نقلهُ فقد خرقٌ هذا الإجماعَ أبو محمَّدٍ بن حزم فقال: يجورٌ 
بكلّ شيءٍ ولو كان حبّةٌ من شعير. ويُؤيْدُ ما ذهب إليه الكائّةٌ قول 6ق : 
« التمس ولو خاتمًا من حديدٍ » كما سيأتي؛ لأنَّهُ أوردهُ مورد التّقليل بِالنسبَةٍ لما 


۲٢‏ المجلد الثامن 








فوقه» ولا شك أنَّ الخاتم من الحديدٍ له قيمةٌ وهو أعلئ خطرًا من النَّواةٍ وحبّة 
من الشعير . وكذلك حكول في « البحر ) الإجماع عل أنه لا يصح تسميةٌ 
ما لا قيمة له 

قال الحافظ”"2: وقد وردت أحاديثٌ في أقلٌ الصداق» لا يثبثُ منها شيء› 
وذكرٌ منها حديتٌ عامر بن ربيعة وحديتٌ جابر المذكورين في الباب» وحديث 
أبي لبيبة مرفوعًا عند ابن أبي شيب : « من استحل بدرهم في التكاح فقد 
استحل ). وحديتٌ أبي سعيدٍ عند الدّارقطنئ”" في أثناء حديث في المهر : 
«ولو على سواك من أراكِ» قال : وأقوئ شيءِ في ذلك حديثٌ جابر عند 
مسلء”©2: «كنًا نستمتع بالقبضةٍ من الثّمرٍ والدّقِيقٍ على عهدٍ رسول الله يل » 
ثم ذكرٌ كلام البيهقيّ الذي قدَّمناه. 

وقد اختلف في أقلّ المهر؛ فحكى في ١‏ البحر “ عن العترة جیا 
وأبي حنيفةً وأصحابه أنَّ أله عشرةٌ دراه أو ما يُوازيها. واستدلُوا بما أخرجة 
الا رقطنث”"2 من حديث جابر بلفظ : لإ « لا مهر اقل من عشرة دراهم » وهذا لو 
صم لكانَ معارضًا لما تقدّمٌ من الأحاديثِ الدَّالَةِ على أَنَّهُ يصح أن يكونّ المهِرُ 
دونهاء رلک لم يصح؛ فإنّ في إسنادو مشر بن عبيلٍ وحتجاج بن أرطاةً وهما 
ضعيفان» وقد اشتهرٌ حباجٌ بالتّدلِيس» ومبِشِّرٌ متروك كما قال الدّارقطنيٌ 
وغيرةُ. وقالَ البخارئٌ: منكدُ الحديث. وقالَ أحمدُ: روئ عنهُ بقيّةُ أحاديتٌ 





(۱) «الفتح» .)51١/9(‏ (۲) «مصنف ابن أبي شيبة» (0550151. 
() أخرجه: الدارقطني (5/ ۰۰٠۳)ء‏ من حديث ابن عباس . 
)€( تقدم . )0( «البحر) (98/8). 


(5) أخرجه: الدارقطني .)۳٠١٠/٤(‏ 


كتاب الصداق ۲۷ 








كذب. وقد روئ الحديتٌ البيهقئُ''' من طرق منها: عن عليٌّ» وفي إسناده 
داودٌ الأوديٌ» وهذا الاسم يُطلق على اثنين : أحدهما: داودٌ بن زيد وهوّ 
ضعيفٌ بلا خلافٍ» والنّاني: داودٌ بن عبد اللهو» وقد ونه أحمدُء واختلفت 
الرُوايةٌ فيه عن يحي بن معين . ومنها عن جاب" قال البيهقيٌ بعد إخراجه: هو 
حديثٌ ضعيف بمرّةٌ.. ورويّ أيضًا عن علي من طريق فيها أبو خالدٍ الواسطي . 

فهذه طرق ضعيفةٌ لا تقوم بها حجَةٌ وعلى فرض أا يُقَوي بعضها بعضًا 
فهيّ لا تبلغ بذلك إلى حد الاعتبارٍ لا سيّما وقد عارضها ما في الصحيحين » 
وغيرهما عن جماعةٍ من الصَّحابةٍ مئلُ حديثٍ الخاتم الذي سيأتي» وحديث نواة 
الأهب» وسائر الأحاديث التي قدّمناها. 1 

وحكئ في « البحر 06" أيضًا عن عمرّء وابن عبّاس» والحسن البصريّء 
وابن المسيّب» وربيعة ؛ والأوزاعيٌ» والنّوريٌء وأحمدّء وإسحاق»› والشّافعيٌ 
أن أقلهُ ما يصح ثمئًا أو أجرةٌ» وهذا مذهبٌ راجح . وقال سعيدٌ بن جبير: : أقلَهُ 
خمسونٌ درهمًا. وقال النْحعيُ : ربعو . وقال ابن شبرمة : خمسة دراهم . 
وقالَ مالك : ربع دينار. 

وليسّ على هذه الأربعة الأقوال دليل يدل على أنَّ الأقلَ هو أحدها لا دون 
ومجرّدٌ موافقةٍ مهر من المهور الواقعة في عصر اة لواحدٍ منها كحديث النّواةٍ 
من الذهب» فَإنهُ موافق لقولٍ ابن شبرمةً ولقولٍ مالك على حسب الاختلافٍ 
في تفسيرهاء لا يدل على أَنّهُ المقدارٌ الذي لا يُجزئ دونة إلا معَ التُصريح بأل 





(1) «السنن الكبرئ» (۷/ .)۲٤١‏ (۲) «البحر» (48/5). 
(۳) أخرجه: البيهقي (۷/ .)٠٤١‏ 


۲۸ المحلد الثامن 








لا يُجزئ دونَ ذلك المقدار» ولاتصريح» فلاح من هذا التّقرير أن كل ماله 
قيمةٌ صح أن يكونّ مهرّاء وسيأتي في باب جعل تعليم القرآنٍ صداقًا زياد 
111 وَعَنْ عَائِقَةً: أن رَسُولَ الله ي كَالَ: « إن أَعْظَمْ التكاح برك 
أَيْسَُهُ مُؤْنَةَ » . رَوَاهُ خمد“ . ۰ 
وَعَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ صَدَاقنَا إِذْ كان فيتا رَسُول الله يل 
عَشْرَ أَوَاقِ. رَوَاهُ الَسَائئْ وَأَحْمَدُ وَرَاد: وَطَبَنَ بيدِيه وَذَلِكَ أرَبَعُمائة" . 
11 - وَعَنْ أبي سَلَمَةَ قَالَ : سَأَلْتُ عَائْشَةٌ : كم كان صَدَاقُ َسُولٍ الله 
ديه ؟ قَالَتْ : کان صَدَافَهُ لأزوَاجه اننتي عَشْرَة أُوقِيةٌ وَنَضُ قَالَتْ : أَنَدْرِي 
ما الفل؟ قُلْتٌ: لا. قَالَتْ: نف أوقية قي َلك حَمْسْمِاتَة رمم . روه 


الْجَمَاعَةُ إلا الْبُخَارِيٌ وَالتَرْمِذِيَ”" . 


لل 


0" وَعَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ قَالَ: سَمِعْتٌ عُمَرَ يَقُولُ: لاتُغْلُوا صُدُقَ 
النسَاءِ ؛ فَإنّهَا َو كائث مَكَرْمَةَ في الذي أو قوی في الْآحِرَةٍ گان واكم بها ًَ 
الب عله ما أَصْدَقَ رَسُول الله يك امرَأةَ من سئه ولا أَضدكَت امْرَأةٌ من 


َه 


بتاته أكثرَ من نت عَشْرَةَ أوقيَةٌ . رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ وَصَحَحَهُ الترمذئ . 


.)١50 c۸۲ /١( «المسند»‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد (3571//5)» والنسائی .)١١9/5(‏ 

(۳) أخرجه: مسلم :)١54/5(‏ وأحمد (/4۳)ء وأبو داود »)71١0(‏ والنسائي (5/ 
5) وابن ماجه (18485). 

»)١١١5( والترمذي‎ 2)5١١5( وأبو داود‎ »)58 ء٤١‎ ء٤١‎ /١( أخرجه: أحمد‎ )٤( 
.)۱۸۸۷( وابن ماجه‎ »)١١7//7( والنسائي‎ 


كتاب الصداق ۲۹ 








۸- - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَة قالَ : جَاءَ رَجُل إِلَى الل يك َقَالَ : إني تَرَوجْت 


امْرَأة مِنْ الْأنصَارِ . فقال له التب يك : « هَل نَظَرْتٌ إِلَيها فَإِنَّ في عُيُون الْأَنَصَارِ 
شَينَا؟ » قال : قَذْ نَظَرْتُ إ إلبها. قَالَ: «عَلَئ كم تَروَجْتَهَا؟ » قَالَ: عَلَ ربع 
أَوَاقٍ . فَقَالَ لَه ال يلل : « على أَرْبَع أوَاقِ! كأنّمَا نَحيُونَالْفِضْة مِنْ عُزض 
هذا اْجَبّلِء ماعِنْدَنًا ما نُْطِيكَ وَلْكنْ عسَئ أن بعك في بَعْثِ تُصِيبَ مئه » 
ال : بعك بعتا إلى بني عَبْسء بعك ذَلِكَ الرَّجُلَ فِيهن. روَا مني . 


- 


ع8 


َد رَسُولَ الله ل تَرَوجَهَا وَهِيَ 
مْهَرَهَا أَرْبَعَةَ آلاف» وَجَهَّرّهَا منْ عِنْدِو» 


۹- وَعَنْ غَرْوَة َر ا بيب : 
برض الْحَبَشَةٍ رَوْجَها النَجَاشِيُ وأ 
وبعَتَ بها مَعَ شرَحِيلَ بن ES‏ سول اله بشي . 
وَكَانَ مَهْرَ نسّائه أزبَعمائة درهم . . روه أَحْمَدُ وَالنّسَائَئ”'" . 


0 


حديث عائشة الأول أخرجة أيضًا الطبرانِيٌ فى ١‏ الأوسط )”" بلفظ : « أخفٌ 
التساء صداقًا أعظمهنٌ بركة ) وفى إسناده الحارث بن شبل» وهو د 9 





)غ0( (١‏ صحيح مسلم ) 4/0(. 
(۲) أخرجه: أحمد (5717//7), والنسائي .)١19/5(‏ 


واختلف في وصله وإرساله» ورجح الدارقطني الإرسال. 

وارجع : ١‏ العلل » له (5/ الورقة 85١/أ).‏ 

وقال الإمام ابن القيم في « جلاء الأفهام »؛ (ص87١):‏ 

« إن قصة تزويج أم حبيبة وهي بأرض الحبشة» قد جرت مجرى التواتر» كتزويجه يكل 
خديجة بمكة وعائشة بمكةء وبنائه بعائشة بالمدينة» وتزويجه حفصة بالمدينة 
وصفية عام خيبر» وميمونة في عمرة القضية ؛ ؛ ومثل هذه الوقائع شهرتها عند أهل العلم 
موجبة لقطعهم بها». 


(*) أخرجه: الطبراني في ١‏ الأوسط » .)٠٤٥١(‏ 


۳٠‏ المجلد الثامن 








وأخرجة أيضًا الطبرانيُ في ١‏ الكبير ۲ و« الأوسط » بنحوه. وأخرجَ نحوة 
أبو داود والحاك”"2 وصحححهُ عن عقبةٌ بن عامر قالَّ: قال رسول الله بلا : 
« خيرٌ الصداق أيسرة » . 
ا [ وحديثٌ أبي هريرةً رجالٌ إسنادهِ ثقاتٌ ] 7" . 

وحديثٌ أبي العجفاء صحّحةٌ أيضًا ابن حبّانَ والحاكم“ . وأبو العجفاء 
اسمهُ [هرمُ]”” بن نسيب. قال يحيئ بن معين: بصريٌ ثقة. وقال البخاري : 


في حديته نظرٌ. وقال 


- 
أ 


بو أحمدٌ الكرابيسئُ: حديثة ليس بالقائم . 

وحديثٌ أمّ حبيبةٌ أخرجة أيضًا أبو داوة”'' بلفظ : « إِنّهُ زوجها النّجاشيُّ الي 
ية وأمهرها عنهُ أربعة آلافٍ وبعتٌ بها إلى رسول الله ي مع شرحبيل بن 
حسنةً . وأخرج أبو داود أيضًا”'' عن الرُهرىٌ مرسلا: « أن النّجَاشيّ زوج أمّ 
بذلك إلى رسول الله بي » وقيل : بمائتي دينار. 

قوله: « أيسرهُ مؤنةً» فيه دليل على أفضايّة التكاح مع قله المهرء وأنّ 
الرّواجّ بمهر قليل مندوبٌ إليه؛ لأنَّ المهرّ إذا كان قليلا لم يستصعب التكاح 





.)١١١١١( «المعجم الكبير»‎ )١( 

(۲) ليس بالأصل . 

(۳) أخرجه: أبو داود (2)5111 والحاكم (۱۷۸/۲). 

(5) أخرجه: الحاكم (۲/ .)١۷١-٠۷١‏ 

. 078/7 5( » فى « الأصل »: هرمز . والمثبت هو الصواب . ترجمته في تبذيب الكمال‎ )٥( 
1 .)51١1( أخرجه: أبو داود‎ )( 

(۷) أخرجه: أبو داود (۲۱۰۸). 


كتاب الصداق ۳١‏ 


من يُريدة» فيكثرُ الرواح المرغّبُ فيه» ويقدرٌ عليه الفقراءء ويكثرٌ التسل الذي 
هرّ أهمٌ مطالب التكاح» بخلافيٍ ما إذا كان المهرُ كثيراء فإنَّهُ لا يتمكنٌ من إلا 
أربابُ الأموالٍ» فيكونُ الفقراء الّذِينَ هم الأكثرُ في الغالب غير مزوّجِينَ» فلا 
تحصل المكائرةٌ التي أرشد إليها الي بيه كما سلف في أُوَّلِ التكاح. 

توله: ١‏ وذلك أربعمائة » أي : درهم؛ لأنَّ الأوقيّة كانت قديمًا عبارةٌ عن 
أربعينَ درهماء كما صرح به صاحبُ ١‏ التّهاية ». 

توله: « كانَ صداقة لأزواجه » إلخ» ظاهرة أنَّ زوجاتِ لنب يك كلّهنّ كانَ 
صداقهنٌ ذلك المقدارء وليسٌ الأمرُ كذلك وإنّما هو محمولٌ على الأكثرء فإنَّ 
أمّ حبيبةَ أصدقها النُجاشئُ عن التي لِِ المقدارٌ المتقدّمَ . وقالَ ابنُ إسحاقٌ عن 
أبي جعفر : « أصدقها أربعمائة دينار » أخرجة ابنُ أبي شيبة من طريقه . وأخرج 
الطبراني”'2 عن أنس نه أصدقها مائتي دينار» وإسنادهُ ضعيفٌ» وصفيّةُ كانَ 
عتقها صداقهاء وخديجةٌ وجويريةٌ لم يكونا كذلكٌ» كما قال الحافظ . 

توله: « ونش » بفتح النُونِ بعدها شينٌ معجمةٌء وقعَ مرفوعًا في هذا 
الكتاب . والصّوابٌ: ونم بالنّصب معّ وجود لفظ : « كان 24 كما في غير 
هذا الكتاب» أو الرّفع مع عدمها كما في رواية أبي داود . 

ترله: « لا تغلوا صدق التساء» إلخ. ظاهرٌ الثهي النّحريمُ. وقد أخرح 
عبد الوَّرّاقِ”'' عن عمر أله قال : « لا تغالوا في مهر النّساءِء فقالت امرأةٌ:. ليس 





.)٠٠٠١( » الأوسط‎ ١ أخرجه: الطبري فى‎ )١( 
.)٠١55١( » المصنف‎ ١ (؟) أخرجه: عبد الرزاق فى‎ 


۳۲ المحلد الثامن 


ذلك لك يا عمرٌء إِنَّ اللّهَ تعالى يقول: «وآتيتم إحداهن قنطارا من ذهب» كما 
في قراءة ابن مسعودٍء فقال عمرُ: امرأةٌ خاصمت عمرَ فخصمتة » وأخرجّه 
الربيرُ بن بكَارٍ بلفظ : ” امرأةٌ أصابت ورجل أخطأ » وأخرجة أبو يعلى مطوّلا. 

وقد وقمَ الإجماعٌ على أنَّ المهرّ لا حدّ لأكثره بحيتُ تصيرٌ الرّيادة على ذلك 
الحدٌ باطلةً للآية. وقد اختلفَ في تفسير القنطارٍ المذكورٍ في الآيةِ فقالَ 
أبو سعيدٍ الخدريُ: هوّ ملء مسكِ ثور ذهبًا. وقالَ معادٌ: ألفٌ ومائتا أوقيّة 
ذهبًا. وقيلَ: سبعونَ ألفٌ مثقال. وقيل: مائة رطل ذهبًا. 

قوله : « زوّجها النّجاشي » فيه دليل على جواز التُوكِيلٍ من الرّوج لمن يقبل 
عنهُ اللكاحَ» وكانت أمّ حبيبة المذكورةٌ مهاجرةً بأرض الحبشة مع زوجها 
عبد الله بن جحش» فمات بتلكَ الأرض فزوّجها النُجاشيُ اليكل وأمْ حبيبة 
هيّ بنتُ أبي سفيانٌ. وقد تقد اختلاف الرّواياتِ في مقدار صداقها. 

۰- عَنْ سَهْل بن سَعْدٍ: أ اللي بل جَاءَنْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَت : 
يَارَسُولَ الل إنْي كذ وَهَبْتُ فيي لك فَقَامَتْ قياما طوِيلاء قَْامَ رَجُلُ 
َقَالَ: يا رَسُولُ الله رُوْجْنِيهَا إن لَمْ يكن لَك بها حَاجَةٌ . فَقَالَ رسول الله 
يله : « هل عِنْدَك مِنْ شَيْءٍ تُصِدِفُهَا إِيَاهُ؟ » فَقَالَ: ما عِنْدِي إِلَّا إزَارِي هَذَاء 
قال ال بك : « إن أَعْطَيتهَا إرَارَكَ جَلَسْتَ لا إِرَارَ لّكء قامس شَينًا ». 
جذ شَيْئَاء فَقَالَ لَه الي له: « هل مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيء؟ » كَالَ: نَعَمْ 


كتاب الصداق ۴ 








سُورَةُ كذَا وَسُورَةٌ كَذَا. لِسُور يُسَمْيهَاء فَقَالَ لَه النئْ لا : « قذ رَوَجْبْكَهَا 
بما مَعَكَ مى الْقُرْآن ». ممق عَلّيها'". 
وَفْى رواية ممتي عَلَيِهَا : « قذ مَلَكَتْكَهَا با مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ »“ 
َ2 سيره كوي e‏ كك تك MDa ELS‏ 
وفي روايَة متفق عليها: فصعد فيها النظر وصربه . 
۱-وَعَنْ بي النُعْمَانٍ الأَرْدِيٌ قال : روج رَسول الله لا رأة عل 
سُورَةٍ مِن الْقُرْآنِء ثم قال : « لا يَكُونُ لأحد بَعْدَكُ مَهرَا». رَوَاهُ سَعِيدٌ في 
2 سور (OM ros‏ 
( سئنه ) وهو مرسّل 


م 


حديتٌُ أبي النُعمانٍ مع إرساله قال ذ في ': فيه من لا يُعرف. وفي 


الباب عن أبي هريره عند أبي داود والساق . وعن ابن مسعود عند 


الدّارقطنئ”" . وعن ابن عباس عند أبي الشّيخ وأبي عمرٌ بن حيّويهِ في 


«( فوائده »). وعن ضميرة جد حسين بن عبد الله عند الطّبرانِيٌ*©. وعن أنس 


/5( ومسلم‎ »)۲١ 251١ ۱۷ (7717/5)ء (۸/۷ء‎ .)١7 5 /۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)۳۳۰ /۵( وأحمد‎ )4 

(۲) أخرجه: البخاري (7737/5؟)2 (1/ 2374 »)۲٠۲‏ ومسلم 2)١57/54(‏ وأحمد (5/ 
05 . 

(۳) أخرجه: البخاري (۱۹/۷)» ومسلم .)١47/5(‏ 

(5) « السنن » »)5١57/١(‏ وقال الحافظ لابن حجر في « الفتح » (9/ 517): « وهذا- مع 
إرساله - فيه من لا يعرف». 

)0( «فتح الباري » (0517/4). 

(5) أخرجه: أبو داود (۲۱۱۲)» والنسائي ذ في « الكبرى » ( 608٠‏ ). 

(۷) أخرجه: الدارقطنی (517) . 

. )۸١١۳ /۸( » أخرجه : الطبراني في « الكبير‎ (A) 


[ نيل الأوطاز - ج ۸ ] 
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عند البخاريٌ والتّرمذئ 


عند أبي الشيخ . 

توله: ١‏ جاءتة امرأةٌ» قال الحافظ : هذه المرأةٌ لم أقف على اسمها. 
ووقمٌ في ١‏ الأحكام» لابن الطألاع ما خولة بنث حكيم أو آم شريك» وهذا 
نقل من اسم الواهبة الوارد في قوله تعالى: لوئ و وة إن وَعْبَتَ تَقْسَبَا 
ليه [الأحزاب : ١‏ للد ولكن هذه غيرها. قرله: ١‏ وهب نفسي » هو على 
حذفٍ مضافٍ أي: أمرٌ نفسي؛ لأنَّ رقب الحرٌ لا تملك . 


. وعن أبي أمامة عند تمّامِ في « فوائدو ». وعن جابر 


قرله : ١‏ فقام رجل » قال الحافظ”": لم أقف على اسمه. ووقع في رواية 
للطبرانيٌ : ١‏ فقامَ رجلٌ أحسبه من الأنصار ». قرله : « ولو خاتمًا » في رواية : 
« ولو حاتم ) بالرّفع على تقدير ما حصل. و« لو») في قوله: « ولو خاتما ) 
تعليليةٌ . قال عياض : ووهمَ من زعم خلاف ذلك . ووقعٌ في رواية عند الحاكم 


والطبرانة0©) من حديث سهل : : زوج رجلا بخاتم من حديدٍ فة فضَةٌ». 


قوله: «هل معك من القرآنِ شيء؟ » المرادُ بالمعيّة هنا : الحفظ عن ظهر 
قلبه. وقد وقعٌ في رواية: « أتة تقرؤهنٌ على ظهر قلبك » بعد قوله : ( معي سورةٌ 
كذا ومعي سورةٌ كذا» وكذلك في رواية التّوريٌ عند الإسماعيليٌ بلفظ : 
« قال: عن ظهر قلبك؟ قال : نعم ). 
)١(‏ أخرجه: البخاري (8/1)» والترمذي .)١١١5(‏ 
(؟) «الفتح» .)5١5/4(‏ 


(۳) «الفتح» (۹/ ۲۰۷). 
() أخرجه: الحاكم (۱۷۸/۲)» والطبراني (01959/57). 


كتاب الصداق o‏ 


قوله: «سورةٌ كذا وسورة كذا» وقعَ في رواية من حديث أبي هريرةً : 
« سورةٌ البقرة أو التي تليها » كذا عند أبي داوڌ والنّسائيٌ . ووقعَ في حديث 
بن مر (١‏ نعم» سورةٌ البقرة وسورةٌ من المفصّل » وفي حديث ضميرة : 
« زوج 5 ل رجلا عل سورة البقرة ولم يكن عنده شيمٌ»). وفي حديث 
أبي أمامة : : زوج صل كه رجلا من أصحابه امرأةً على سورة من المفصل جعلها 
مهرًا وأدخلها عليه» وقالَ: علّمها ». وفي حديث أبي هريرةً: « فعلّمها عشرين 
آیة» وهي امرأتك » . وفي حديث ابن عباس : « أرْوّجها منك على أن تعلّمها 
أربعَ أو خمسٌ سور من كتاب اللَّهِ ». وفي حديث ابن عباس وجابر : « هل تقر أ 
من القرآنٍ شيئًا؟ قال : نعم» لتا اممك الْكَوْتَرَك. قال : أصدقها إِيّاها » . 
قال الحافظ: ويُجممُ بينَ هذه الألفاظ بأد بعضّ الرُواة حفظً مالم يحفظ 
بعض» أو أنَّ القصص متعدّدة. 

والحديثُ يدل على جوازٍ جعل المنفعة صداقًا ولو كانت تعليمٌ القرآنِ. قال 
المازريٌ : هذا ينبني على أن الباء للنّعويض كقولك : بعتك ثوبي بدينار» قال : 
وهذا هوّ الظاهرٌء وإلّا لو كانت بمعنى اللّام على معنئ تكرمة لكونه حاملا 
للقرآن لصارت المرأةٌ بمعنئ الموهوبة» والموهوبةٌ خاصّةٌ بالنبى عله . 

وقالَ الطحاويٌ والأميريُ وغيرهما بأنَّ هذا خاصٌ بذلك الرّجل لكون الي 
َه كانَ يجوز لهُ ناح الواهبة» فكذلكٌ يجورٌ لهُ إنكاحها من شاءً بغير صداق . 
واحتججوا على هذا بمرسل أبي التعمانِ المذكور لقولهِ فيه: لا يكونُ لأحدٍ 
بعدك مهرًا». وأجيبَ عنهُ بما تقدَّمَ من إرساله وجهالة بعض رجالٍ إسناده. 


.)۲۰۹/۹( «الفتح»‎ )١( 


5 المحلد الثامن 


وأخرحَ أبو داو“ من طريق مكحول قال: ليس هذا لأحدٍ بعد ابي ية . 
وأخرجٌ أبو عوانةٌ من طريق اللَّيثِ بن سعدٍ نحوة» ولا حه في أقوال التَّابِعِينَ . 

قال عياض : يحتملٌ قولهُ : « بما معكٌ من القرآن » وجهين: أظهرهما: أن 
يُعلّمها ما معهُ من القرآن أو مقدارًا معيّنًا منهٌ ويكونٌ ذلك صداقهاء وقد جاءَ هذا 
التمَسيرُ عن مالكِ. ويُويّدهُ قولهُ في بعض طرقه الصحيحة: «فعلّمها من 
القرآن » وعيِّنَ في حديث أبي هريرةً مقدارٌ ما يُعلّمها وهو عشرونٌ آية. 
ويُحتملُ أن تكونّ الباء بمعنى الام أي : لأجل ما معكٌ من القرآنِ» فأكرمةُ بأن 
زوجة المرآة بلا مهر؛ لأجل کونه حافظًا للقرآنٍ أو لبعضه. ونظيرهُ قصّهُ 
أبي طلحةً معَ أمّ سليم وذلك فيما أخرجة اسائ“ وصحححه عن أنس قال : 
« خطبّ أبو طلحة 1 سليم فقالت: واللّه مامثلك برد ولكنّكٌ كافرٌُ وأنا 
مسلمةٌ ولا يحل لي أن أتزرّجِكٌَء فإن تسلم فذلكَ مهري ولا أسألكَ غير 
فكانَ ذلك مهرها». وأخرجّ النّسائيُ أيضًا نحوهُ من طريق أخرى . 

ويُؤيّدُ الاحتمال الأول ما أخرجة ابنُ أبي شيبة والتّرمذَيُ'' من حديث 
أنس : ١‏ أن الَبِىّ اة سأل رجلا من أصحابه : يا فلانُ» هل تزوّجت؟ قال: لاء 
وليسّ عندي ما أتروّحٌ به. قال : أليس معك فل هو أله کد ». 

وأجابَ بعضهم عن الحديث بأنَ الي كل زوّجها إِيّاهُ لأجل ما معهُ من 
القرآنٍ الذي حفظهُ وسكت عن المهرء فيكونٌ ثابنًا في ذمّتهِ إذا أيسرّ كنكاح 
(۱) أخرجه: أبو داود .)71١7(‏ 


(۲) أخرجه: النسائى فى ١‏ السئن الكبرئ » (051/8). 
() «سنن الترمذي» (58946). 
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افويض . ويُؤيدهُ ما في حديث ابن عباس حيثٌ قال فيه : « فإذا ررْقكٌ الله 
فعوّضها » قالَ في ١‏ الفتح »': لكنَّهُ غيرٌُ ثابتٍ. 

وأجابَ البعض باحتمالٍ أن لني كله زوّجِهُ لأجل ما حفظة من القرآنٍ 
وأصدقٌ عنهُ» كما كفَّرَ عن الذي واقعَ امرأتُ في رمضانٌ» ويكونٌ ذكرٌ القرآنٍ 
وتعليمةٌ على سبيل التُحريض على تعلّم القرآنٍ وتعليمه والتنويه بفضل أهله. 
وأجيبٌ بما تقدّمَ من النُصريح بجعل التعليم عوضًا. 

وقد ذهب إلى جواز جعل المنفعة صداقًا الشَّافِعيُْ وإسحاقٌ والحسنٌ بنُ 
صالحء وبه قالت العترة» وعندٌ المالكيّة فيه خلافٌ» ومنعة الحنفيّةٌ في الحرٌ 
وأجازوةٌ في العبدء إلا في الإجارةٍ على تعليم القرآنِ فمنعوهُ مطلقًا بناء على أنَّ 
أصلهم في أخذٍ الأجرة على تعليم القرآن لا يجو وقد تقدّمَ الكلامُ على 
ذلك . ٠‏ 

وقد نقلَ القاضي عياض جوارً الاستئجارٍ لتعليم القرآنِ عن العلماء كافَةَ إل 
الحنفيّةَ . وقال ابن العربىّ : من العلماءِ من قال : زوّجه على أن يُعلُّمها من 
القرآن» فكأمًا كانت إجارةٌء» وهذا كرههُ مالك ومنعه أبو حنيفةً. وقالَ 
ابن القاسم: ينفسحٌ قبل الدُخولٍ ويثبثُ بعدةٌ. قالَ: والصَّحِيحٌ جوازة 
بالتّعلِيم . وقالَ القرطبيُ : قولهُ: «علّمها» نص في الأمر بالتعليم» والسَياقٌ 
يشهدٌ بأنَّ ذلك لأجل التكاح» فلا يُلتفثُ لقولٍ من قال: إل ذلك كان إكرامًا 
للأجل» فإك الحديت مصرّح بخلافه. وقولهم: إل الباء بمعنئ اللّام ليس 
بصحيح لغةً ولا مساقًا. 


)1( «الفتح» (۳/۹). 
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وفي الحديث فوائد: منها: ثبوثُ ولاية الإمام على المرأة التي لا قريب 
لهاء وقد أطال الكلام على ما يتعلّقُ بالحديث من الفوائدٍ في « الفتح ٠‏ 
وذكرٌ أكثرٌ من ثلاثِينَ فائدة» فمن أحبٌّ الوقوفٌ على ذلك فليرجع إليه. 

۲- عَن عَلْقَمَةَ قَالَ: تي عَبْدُ اللّهِ في مرا تَرَوَجَهَا رَجُلْء ثم مَاتَ 
عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِض لَهَا صَدَانًا وَلَمْ يكن دَخَلَ بهاء قال : فَاخْتَلَهُوا ليه فَقَالَ: 
أرَى لها مِثْلَ مَهرِ نِسَائِهَا وَلْهَا المِيرَاثُ وَعَلَيهَا العِذَة فَشَهِدَ مَعْقِلُ بِنُ سان 
الأشجَعِئ: أن الي كله قضى في بَرْوَعَ ابْنَةِ واشت بمثل ما قَضَئ. رَوَاه 
الْحَمْسَهُ وَصَحَحَهُ التَرْمِذِيُ7" . 

الحديثُ أخرجة أيضًا الحاكمُ» والبيهقي» وابنُ حبًانّ» وصحّححةٌ أيضًا 
ابنُ مهديٌ. وقال ابنُ حزم لامغمرٌ فيه لصح إسناده. وقال الشّافعيُ: 
لا أحفظةُ من وجه يثبثٌ مثلهُ» ولو ثبتَ حديثٌ بروعٌ لقلتٌ به. وقد قيل إِنَّ في 
راوي الحديثٍ اضطرابّاء فرويّ مره عن معقل بن سنانٍ» ومرّةٌ عن رجل من 
أشجعٌ أو ناس من أشجعَ. وقيلَ غيرُ ذلك. قال البيهقيُ: قد سمّيّ فيه 
(۱) «الفتح» (94/9١5-/7و‏ ؟ ؟). 
(۲) أخرجه: أحمد (۳/ ۸۰٤)ء /٤(‏ ۲۸۰)». وأبو داود »)5١١5(‏ والترمذي »)۱۱٤١(‏ 


والنسائي (۰۱۲۱/7 ۰۱۲۲ ۱۹۸)» وابن ماجه (1891). 


وراجع : « العلل » للدارقطني /٥(‏ ۹ب - ١5أ)ء‏ « التشخيص الحبير » ("/ /ام- 
ena‏ 
(۳) أخرجه: الحاكم (۲/ ۱۸۱-۱۸۰)» وابن حبان »)٤۰۹۸(‏ والبيهقي (۷/ .)۲٤١‏ 


كتاب الصداق 5 





ابن سنان وهوّ صحابيٌ مشهورٌء والاختلافٌ فيه لا يضرٌ؛ فإ جميع الرّواياتِ فيه 
صحيحةٌ. وفي بعضها مادل على أنَّ جماعةً من أشجعَ شهدوا بذلك. وقال 
ابنْ أبي حاتم : قالَ أبو زرعة: الذي قال معقلْ بنُ سنانٍ أصح. وروئ 
الحاكمُ في ١‏ المستدرك “ عن حرملةً بن يحيئ أنه قال : سمعثُ الشافعيّ 
بقولُ: إن صمح حديتٌ بروع بنتِ واشت قلت به. قال الحاكمُ: .قال شيخنا 
أبو [عبدٍ اللّه](” : لو حضرتٌ الشَّافعي لقمتُ على رءوس الاس وقلتٌُ: قد 
صح الحديثُ فقل به. وللحديث شاهدٌ أخرجة أبو داود والحاكة”؟' من حديثٍ 
عقبة بن عامر: « أن الى ي زوج امرأة رجلا فدخل بها ولم يفرض لها 
صداقهاء فحضرتة الوفاةٌ فقال: أشهدكم أنَّ سهمي بخيبرَ لها ». 

والحديثُ فيه دليل على أنَّ المرأة تستحق بموتٍ زوجها بعد العقدٍ قبل 
فرض الصّداقٍ جميعَ المهر وإن لم يقع منهُ دخول ولا خلوةٌ» وبه قال 
ابنُ مسعودٍء وابنُ سيرينَ» وابنُ أبي ليلى» وأبو حنيفة وأصحابة» وإسحاق» 
وأحمدٌُ. وعن علي وابن عبّاس» وابن عمرّء ومالك والأوزاعيّ» واللّيث» 
والهادي» وأحد قولي الشافعي» وإحدئ الرّوايتين عن القاسم ا لا تستحقٌ 
إلا الميراتٌ فقطء ولا تستحقٌ مهرًا ولا متعةً؛ لأنَّ المتعةً لم ترد إلا للمطلّقة 
والمهرٌ عوض عن الوطءٍ ولم يقع من الرّوج. وأجابوا عن حديث الباب 
بالاضطراب . ورد بما سلف . ۰ 1 

قالوا: روي عن علي أَنّهُ قال : « لا نقبلٌ قول أعرابىٌ بوا على عقبيه فيما 
يُخَالفٌ كتاب الله وسنّةَ نيه ». ورد بأنّ ذلك لم يثبت عنهُ من وجه صحيح› 
(۱) «علل ابن أبي حاتم» ١ )0( .)5١181(‏ المستدرك » (۲/ .)۱۸١‏ 


(۳) في الأصل: «عبيد اللّه». والمثبت من ١‏ المستدرك ». 
(5) أخرجه: أبو داود »)5١117(‏ والحاكم (۱۸۲-۱۸۱/۲). 
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ولو سلمّ ثبوتة فلم ينفرد بالحديثِ معقل المذكورٌء بل رويّ من طريق غيرو» 
بل معة الجرّاح - كما وقح عند أبي داود والترمذيٰ - وناسٌ من أشجعٌ کما 
سلف . وأيضًا الكتابُ والسّنّةٌ إنّما نفيا مهرّ المطلّقةٍ قبلَ المسّ والفرض لا مهرَ 
من مات عنها زوجهاء وأحكام الموت غير أحكام الطلاق . وفي رواية عن 
القاسم أنَّ لها المتعةً. 

توله: ١‏ ولها الميراتُ » هرّ مجمعٌ على ذلك كما في ١‏ البحر »' وإنَّما 
افق على أا تستحقُهُ؛ لاله يجب لها بالعقدٍ إذ هوّ سببهُ لا الوطء. قولك: 
« بروع » قال في « القاموس »: كجدولٍ ولايُكسرء بنتِ واشق: صحابيّة . 
وفي ١‏ المغني »: بفتح الباء عند أهل اللّْوّ» وكسرها عند أهل الحديث. 

بَابُ تَقَدِمَة شَيْءٍ مِنَ المَهْرٍ قَبْلَ الدخولٍ وَالرُخْصَةٍ في تَرْكهٍ 

۴- عن ابن عَبّاس قال: لما تَرَوَحَ عَلِينَ فَاظِمَةَ قَالَ لَهُ رَسُولُ الله 
كله : « أَعْطَهَا شَينَا ». قَالَ: ما عِنْدِى سىء . قَالَ: « أَيْنَ دِرْعْكَ الْحَطْمِيَةُ؟ ». 
رَوَاهُ بو اود وَالتّسَائِعِ”' 

وَفِي رِوَايَةِ : أن عَلِيَا لما َرَو فَالمَة رَد أن يَذځُل بها فمن فَمَتَعَهُ رسول الله 
اة حَنَّ يُعْطيها شَبِنَاء فَقَالَ: يا رسول الله ليس لي شَيْءٌ؟ فَقَالَ لَهُ: 
« أَعْطِهَا دِرْعَكَ ». فَأَعْطَاهَا دِرْعَكُ ؛ ثم دَخَلَ بهَا. رَوَاهُ أو تا 0 

وَهُوَ دَلِيل عَلَى جَوَازِ الإمتتاع مِن تَسْلِيم المَْة مالم نض مَهْرَهَا 


.)١١9/5( «البحر»‎ )١( 
.)170/5( (؟) أخرجه: أبو داود (5176)» والنسائي‎ 
. ولكنه من حديث رجل من أصحاب النبي لد‎ 2)5١155( » السنن‎ « 2 


كتاب الصداق 4١‏ 


4- وَعَنْ عَابْشَةَ قَالَتْ : أَمَرَنِي رسول الله يكل أن أجل امْرَآةٌ عَلَى 
رَوْجِهَا قَبْلَ أن يُعْطِيَهَا شَيعًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوْدء واب مَاجة.. 

حديثٌ ابن عبّاس صحّحة الحاكمٌ» وسكت عنة أبو داود والمنذريٌ» 
والرّوايةُ الثاني عنهُ هيّ في ١‏ سنن أبي داود )”2 عن محمَّدٍ بن عبد الرّحمِنٍ بن 
ثوبانَ» عن رجل من أصحاب اللي ئة لم يقل عن ابن عباس كما في الرُواية 
الأول . 

وحديثٌ عائشةً سكت عنه أبو داود والمنذريٌ» إلا أنَّ أباداود قال: حيثمةٌ 
لم يسمع من عائشةً. انتهن. وفي شريك مقال. قالَ البيهقئُ: وصلهُ شريكٌ 
وأرسله غيرة. 

وقد استدل بحديث ابن عبّاس من قال: إِنَّهُ يجوز الامتناعٌ عن تسليم المرأة 
حبّئ يُسِلْمَ الرّوِجّ مهرهاء وكذلك للمرأةٍ الامتناعٌ حنّى يُسمّيَ الرَّوجّ مهرها. 
وقد تعقّبَ بأنَّ المرأة إذا كانت قد رضيت بالعقدٍ بلا تسمية وأجازتة فقد نفد 
وتعيّنَ به مهرُ المثل» ولم يثبت لها الامتناع » وإن لم تكن رضيت به بغير تسمية 
ولا إجازة فلا عقدّ رأسّاء فضلا عن الحكم بجواز الامتناع» وكذلك يجوز 
للمرأةٍ أن تمتنعَ حنَّى يُعيّْنَ الرّوجُ مهرها ثم حنّى يُسِلّمَهُ. 

قيلَ: وظاهرٌ الحديث أن المهرّ لم يكن مسمّئ عند العقدٍ. وتعقّب بأنه 
يُحتمل أَنَّهُ كانَ مسمّئ عند العقدٍ ووقع التَأَجِيلُ بهء ولكنّه بيا أمرهُ بتقديم شيء 
منهُ كرامة للمرأة وتأنيسًا. ۰ 


.)۱۹۹۲( وابن ماجه‎ 2)5١174( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
.)5١؟5( أخرجه: أبو داود‎ )۲( 


3 المجلد الثامن 


رو إلى المرأة مهرها قبل الأخول ولا في ذلك خلائًا. 

تولك: « الحطميّةٌ » بضمٌ الحاء المهملة» وفتح الطاء المهملة أيضاء منسوبة 
إلى الحطمء سمّيت بذلكَ؛ لأا تحطمٌ السّيُوق» وقيلَ: منسوبةٌ إلى بطن من 
عبد القيس يقال له حطمة بن محارب» كانوا يعملونٌ الدُروعَ. كذا في 


ت 


« النّهاية » . 
يَابُ حُكم هَدَايَا ارفج لِلْمَرْأَة وَأَوْلِيَائَِا 


ي 2 ھر لماع 6 ر ¢ 0 سا 
65 - عنْ عمرو بن شعيْب » عن أبيهء عن جده: أنَّ رسول الله کیا 


- 


30 


قَالَ: « أَُمَا اه مْرَأَةِ تكحث عَلَى صَدَاقٍ أو حِبَاءٍ أو عِدَةٍ قَبْلَ عِضْمَةٍ التكاح 
هو لاء وَمَا كان بَعْدَ عِضْمَةٍ التكاح فَهْوَلِمَنْ أطي وَأحى ما يكرَم عَلَيه 
الوَجُلُ ابْئنهُ وَأَخْْه ». رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا التَرْمِذِيَ”" . 

الحديثٌ سكت عنة أبو داود» وأشارَ المنذريٌ إلى أنه من رواية عمرو بن 
شعيب» وفيه مقالٌ معروفٌ قد تقدّمَ بيانهُ في أوائل هذا الشَّرِحَ» ومن دون 
عمرو بن م شعيب ثقاث . 

وفيه دليل على أنَّ المرأة تستحقُ جميعَ مايُذكرٌ قبل العقدٍ من صدا أو 
حباء - وهو العطاء - أو عدة بوعد» ولو كان ذلك الشَّىءُ مذكورًا لغيرهاء وما 
يُذْكرُ بعد عقدٍ الاح فهو لمن جعل لهُ» سواءٌ كان وليّا أو غيرَ ولي أو المرأة 


)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/87١)2‏ وأبو داود (1» والنسائي (5/ 22١١١‏ وابن ماجه 
(۱400). 


كتاب الصداق ۳< 


نفسها. وقد ذهب إلى هذا عمرٌ بنْ عبد العزيز» والنّوريُء وأبو عبيدٍء ومالك 
والهادويّةُ. وقال أبويُوسفَ: إن ذكرٌ قبل العقدِ لغيرها استحقَّهُ. وقال 
الشّافعىٌ : إذا سمّى لغيرها كانت النََسميةٌ فاسدة وتستحقٌ مهرّ المثل. 

وقد وهم صاحبُ ١‏ الكافي » فقال: إِنَّهُ لم يقل بالقولٍ الأول إلا الهاديء 
وإِنَّ ذلك القول خلافٌ الإجماع. قال: والصّحيحٌ أنَّ ما شرطة الوليُ لنفسه 
سقط وعليه عامّةٌ السَّادةٍ والفقهاء. وقد عرفت من قال بذلكٌ القولء وأَنَّهُ 
الظَاهِرٌ من الحديث . 

توله: ١‏ وأحق مايُكرمٌ عليه » إلخ. فيه دليل على مشروعيّة صلة أقارب 
الرّوجةء وإكرامهم» والإحسانٍ إليهم» وأنَّ ذلك حلال لهم وليسّ من قبيل 
الرّشوة المحرّمة إلا أن يمتنعوا من التّرويج إلا به. 


07 


د اد : 
ليا 


2 وت 


2 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتبن f٥‏ 





كناب الْوَلِيمَةِ وَالبتاءِ عَلَى النْسَاءِ وَعِشْرَتِهِنٌ 
بَابُ اسْتِحْبَاب الْوَلِيِمَةٍ بالشَّاةٍ فَأكثَرَ وَجَوَازِهَا بِدُونِهَا 


ال يكل لِعَبْدِ الرّحْمَّن: ١‏ أَوْلِمْ وَلَو بشَاة». 
5 وڪن اس قَالَ: ما اوم الٿ يك عَلَى شَيْءِ من ائه ما أَوْلَم 


ر چ ەر 00 وتك دع (5) 


۷-وَعَن أنّس : أنَّ اللي ئي ولم على صَفِيَة بتَمْر وَسَوِيقٍ. رَوَاه 
ا مامه إلا النّسَائت7" . 


- وَعَنْ صَفِيَةَ بت شيبة نها قالث: أوؤلمَ التب ئي على بَعْض 
.2 الى 040 ور > ا م 0 
نِسَابَهِ بمدين مِنْ شعير. أَخْرَجَهُ الْبْخَارئٌ هكذًا مُرْسَلَاة؛“'. 


9- وَعَنْ أَنْس في قِضَّةٍ صَفِية: أن الي 4 جَعَلَ وَلِيمتَها لمر 
وَالْأَتِطَ وَالسَّمْنَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِهُ©. 


.)۲۷۳۳( تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري (۳۱/۷)» ومسلم »)۱٤۹/٤(‏ وأحمد (۳/ ۲۲۷). 

(۳) أخرجه: أحمد (۳/ »)١١١‏ وأبو داود »)۳۷٤٤(‏ والترمذي (۱۰۹۵)» ,)٠١95(‏ 
وابن ماجه (۱۹۰۹). 

. 1/0 » صحيح البخاري‎ « ):١ 
.)۲۳۹-۲۳۸/۹( » وراجع: «فتح الباري‎ 

(4) أخرجه: مسلم 2)١47-١55/5(‏ وأحمد (155/5). 


6.5 المجلد الثامن 
في رِوَابَةِ: أن الي كل اقام بين حَببرَ وَالْمَدِيئَةِ ََاتَ لَيَالٍ يني بِصَفِيَةٌ 
َدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إلى وَلِيمَتِه > ما كان فیا ِن خُبْزٍ ولا لخمء وَمَا كان 
فيها إلا أن أَمَرَ الأنطاع قبطت كلقي عَلَيهَا لمر وَالْأَفِطَ وَالسَّمْنُ. فَقَالَ 
الْمُسْلِمُونَ : إخدَى أَمّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ين أو ما مَلَكَتْ يَمِينْهُ؟ فَقَانُوا: إِنْ حَجَبَهَا 
هي إخدى أُمّهَاتِ اْمُْمِنِينَ» وَإنْ لَمْ يَحَجْبْها فَهِي مما ملَكَتْ يمي . لما 
رتل وَطَأ ها َلقهُ وَمَد اْججَات. من َي“ . 

حديثٌ: « أولم ولو بشاة» قد تقدّمَ في أوَّلِ كتاب الصَّداقٍ. 

وحديتٌ أنس الثاني أخرجة أيضًا ابن حبّانَ”"'. 


1 
م م 


قوله: أَوْلِمْ» قال الأزعري: لوليمةً مش من الولم وهو الجمعُ؛ لأنَّ 
غيرها مع التَقِيدِء فيُقالٌ مثلًا: وليمةٌ مأدبةء هكذا قال بعض الفقهاءء وحكاهُ 
في « الفتح »”" عن الشّافعيٌ وأصحابه. وحكى ابن عبد الب عن أهل اللّغةِ - 
وهو المنقولٌ عن الخليل وثعلب» وبهِ جزم الجوهريُ وابن الأثير - أنَّ الوليمة 
هيّ الطّعامُ في العرس خاصّةً . قال ابن رسلانَ: وقول أهل اللْغةٍ أقرى؛ لأَمّم 
أهلٌ الأْسانِء وهم أعرفٌ بموضوعات اللّعْوَ» وأعلمٌ بلسانٍ العرب. انتهئ. 
000 أخرجه : البخاري )۷/ ¥ «(A‏ وأحمد (5/ €(« وبنحوه مسلم .)۱€۷/٤(‏ 
(؟) أخرجه: ابن حبان (5051). 


)۳( «الفتح» (9/ ١‏ ؟). 
(5) «التمهيد» (۱۰/ ۱۸۲) . 


كتاب الوليمة والبناء علئ النساء وعشرتبن 4۷ 


ويُمكنٌ أن يُقالَ: الوليمةٌ في اللّْةِ: وليمة العرس فقطء وفي الشّرع : 
الولائمٌ المشروعة . وقال في ١‏ القاموس »: الوليمةٌ طعام العرس» أو كل طعام 
صنعَ لدعوةٍ وغيرهاء وأولمَ: صنعها. وقالٌ صاحبٌ ١‏ المحكم»: الوليمةٌ: 
طعامٌ العرس والإملاك. وسيأتي تفسيرٌ الولائم . 1 

وظاهرٌ الأمر الوجوبُ. وقد روى القول به القرطبيُ عن مذهب مالكِ» 
وقال: مشهورٌ المذهب أا مندوبةٌ. وروئ ابن انين الوجوب أيضًا عن مذهب 
أحمدّء لكنّ الذي في ١‏ المغني » ما سنَّةٌّء وكذلك حكئ الوجوبٌ في 
« البحر * عن أحدٍ قولي الشَافعيٌ . وحکاه ابن حزم عن هل الظاهر . وقال 
سليمٌ الرَازيُ : إل ظاهرُ نص الأمّ» ونقلهُ أبو إسحاق الشّيرازَيُ عن اء وحكاء 
في « الفتح » أيضًا عن بعض الشَافعيّة ؛ وبهذا يظهرُ ثبوثُ الخلافٍ في الوجوب 
لاكما قال ابن بطال» ولا أعلمُ أحذا أوجبها. وكذا قال صاحبٌ ١‏ المغني ». 

ومن جلة مااستدل به من أوجبها ما أخرجة الطبرانك”") من حديث 
وحشيٰ بن حرب رفعة: « الوليمة حقٌّ ) وفي مسل : ( شر الطعام طعام 
الوليمة ٠)‏ ثم قال: وهو حقٌء وفي رواية لأبي الي والطّبرانيٌ في 
« الأوسط »““ من حديث أبي هريرةً رفعةٌ: ١‏ الوليمةٌ حقٌّ وس فمن دعى 
إليها فلم يُجب فقد عصئ ». وأخرجَ أحمدٌ””' من حديث بريدةً قالَ: ١‏ لما 
)١(‏ «البحر» (5/ 86). 

(۲) أخرجه: الطبراني في ١‏ الكبير ٩‏ (57/175"). 
(۳) أخرجه: مسلم .)١55/5(‏ 


(5) أخرجه: الطبراني في ١‏ الأوسط »2 (7115 ۳۹٤۸‏ ۷۳۹۳). 
(0) أخرجه: أحمد (7097/0). 


۸ المحلد الثامن 


خطب علي فاطمةً قال رسول الله 4 : إِنّهُ لا بد للعروس من وليمة». قال 
الحافظ 20 : وسنده لا باس به . 

قال ابنُ بطَّالِ قولهُ: «حقٌ» أي : ليست بباطل» بل يُندبُ إليهاء وهي سه 
فضيلة» وليسٌ المرادُ بالحقٌّ: الوجوبٌ. وأيضًا هوّ طعامٌ لسرور حادث فأشبة 
سائرٌ الأطعمة» والأمرُ محمول على الاستحباب» ولكونه أمرّ بشاةٍ وهي غيرُ 
واجبة اتفاقًا. 

قال في ١‏ الفتح "'2: وقد اختلفٌ السَّلفٌ في وقتها هل هوّ عند العقدٍ أو 
عقبة» أو عند الدُخولٍ أو عقبةُ» أو يُوسَّعُ من ابتداء العقدِ إلى انتهاء الخولٍ؟ 
على أقوالٍ» قالَ النُوويُ”؟: اختلفواء فحكى القاضي عياض أنَّ الأصحّ عند 
المالكيّة استحبابها بعد الدُخولٍء وعن جماعةٍ منهم عند العقدِء وعن 
ابن جندب : عند العقدٍ وبعدّ الدّخولٍء قال السّبكيٌ: والمنقولٌ من فعل النبَيّ 
بيا أا بعد الدّخولٍ. انتهئ. وفي حديثٍ أنس عند البخاريٌّ وغيره اصرح 
ما بعد الدخول لقوله: « أصبحَ عروسًا بزينبَ فدعا القومَ». 

قولك: ١‏ ولو بشاة» «لو» هذه ليست الامتناعيّة وإِنّما هيّ للتّقليل. 


وفي الحديث دليل على أنَّ الشَّاةَ أقلُ ما يُجزئ في الوليمة عن الموسرء 
ولولا ثبوث أنه كه أولم على بعض نسائه بأقلّ من الشَّاةٍ لكان يُمكنٌُ أن يُستدل 
به على أنَّ الشَّاةَ أقلُ ما يُجزئ في الوليمة مطلقّاء ولكنّ هذا الأمرّ من خطاب 
الواحدٍء وفي تناوله لغيره خلافٌ في الأصولٍ معروف. قال القاضي عياض : 


)1( «الفتح» (۹/ ۳°). 
(۲) «شرح مسلم» (۲۱۷/۹). 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتبن ۹ 


الس تتفت 0 
وأجعوا على أله لا حدّ لأكثر ما يُولمُ بو» وأما أقلهُ فكذلك» ومهما تيسَرَ أجزأء 
والمستحبُ أا على قدر حال الرَّوج. 

قرله: ١ما‏ ولم الب ية على شيءٍ من نسائه » إلخ. هذا محمولٌ على 
ما انتهئ إليه علمُ أنس» أو لما وقعَ من البركة في وليمتها حي أشي المسلمينَ 
خيرًا ولحمًا من الضَّاةِ الواحدةء وإِلّا فالّذي يظهرٌُ أنه ولم على ميمونة بنتِ 
الحارث - الي تزوّجها في عمرة القضيّة بمكة - وطلبَ من هل مكة أن 
يحضروا وليمتها. فامتنعوا - [ أن يكونٌ ما ولم به عليها ] بأكثرٌ من شاةٍ؛ 
لوجود النّوسعةٍ عليه في تلك الحالٍ؛ لأ ذلك كان بعد فتح خيبرَ» وقد وسّعَ 
الله على المسلمينَ منذ فتحها عليهم. هكذا في « الفتح ٠‏ . 

وما اعا من الظهور ممنوعٌ؛ لأنَّ کون دعا اهل مكَةً لا يستلزمٌ أن تكو 
تلكَ الوليمةٌ بشاة أو بأكثرٌ منهاء بل غايتهُ أن يكو فيها طعامٌ كثيرٌ يكفي من 
دعاهمء مع أله يُمكنُ أن يكونّ في تلك الحال الطعامُ الذي دعاهم إليه قليلاء 
ولكلة يكفي الجميع ركد وَل عليه فلا دل كثرة امدحؤين عل كدرة 
الطعام» ولا سيّما وهوّ في تلك الحا مسافرٌء فإ السّفرَ مظئّةٌ لعدم التوسعة . 

في الوليمة الواقعة فيه فيُعارضُ هذا مظنّة النّوسعةٍ لكونٍ الوليمة واقعة بعد فتح 

قال ابن بطّالِ: لم يقع من الي بيا القصدُ إلى تفضيل بعض النّساءِ على 
بعض» بل باعتبارٍ ما افق أنّهُ لو وجد الشَّاةَ في کل منهنّ لأولمَ بها؛ لاه 
کان أجودّ الئّاسء ولكن كان لايبالعٌ فيما يتعلّق بأمور ادنيا في لني . . وقال 





. (YA /۹) « الفتح‎ » (۱) 


٠ o٠‏ المجلد الثامن 
س 
غيرة: يجوز أن يكور فعلٌ ذلك لبيانٍ الجوازٍ. وقالَ الكرماني: لعل السّببَ في 
تفضيلٍ زينبٌ في الوليمةٍ على غيرها كان للشكر للَّهِ على ما أنعمَ به عليه من 
تزويجه إِيّاها بالوحي. وقال ابن المنير: يُؤخذ من تفضيل بعض النّساءِ على 
بعضٍ في الوليمة جواز تخصيص بعضهِنٌ دود بعض في الإتحافٍ والإلطافٍ. 
تولك: «وعن صفيّة بنتِ شيب » صفيّةٌ هذه ليست بصحاييّة» وحديئها 
مرسل» وقد رواهُ البعض عنها عن عائشْةً ورجّحَ النّسائيُ قول من لم يقل : 
«عن عائشة». ولكنّهُ قد روئ البخاري”'' عنها في كتاب الح آنا قالت: 
١‏ سمعثُ رسول الله 4ة » وقد ضمفَ ذلك المي بأنّهُ روي من طريق أبانٍ بن 
صالح» وكذلك صرح بتضعيفه ابن عبدٍ البرّ في ١‏ النَّمهِيدٍ ». ويجاب بأنَّهُ قد 
وتَّقَهُ ابنُ معين» وأبو حاتم» وأبو زرعةً وغيرهم حى قال الذَّهيُ في 
« مختصر التّهذيبٍ »: ما رأَيتُ أحدًا ضعٌف أبن بنَ صالح. وبما يدل على 
ثبوتٍ صحبتها ما أخرجة أبو داو وابنٌ ماجه”” من حديثها قالت : « طاف اللي 
5 على بعير يستلمٌ الحجرٌ بمحجن وأنا أنظرُ إليه ». قالَ المرُّ: هذا بُضعّفُ 
قول من أنكرٌ أن يكوت لها رؤيةٌ» فان إسنادهُ حسنٌ» فيحتملٌ أن يكونٌ مراد من 
أطلقٌ أنه مرسلٌ» يعني من مراسيل الصَّحابةٍ؛ لأما ما حضرت قصَّةَ زواج 
المرأة المذكورة في الحديثِ؛ لأا كانت بمكَةَ طفلة أو لم تولد بعد والتّروْجُ 
كانَ بالمدينة . ٠‏ 





)١(‏ ذكر ذلك البخاري (۳/ ۲۱۳- فتح) في كتاب «الجنائز». لا «الحج» تعليقاًء ولیس 
رواية. 
وراجع : «تحفة الأشراف» و«النكت الظراف» .)717/١١(‏ 

(۲) أخرجه: أبو داود (۱۸۷۸)ء وابن ماجه .)۲۹٤۷(‏ 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتبن °1 


كلت 

ترلد: «علئ بعض نسائه » قالَ الحافظٌ”2: لم أقف على تعيين اسمها 
صريحاء وأقربُ مايْقسّرُ به: أمُّ سلمةً. فقد أخرج ابن سعد" عن شيخه 
الواقديٌ بسنده إلى أمٌ سلمةً قالت: لما خطبني الب كلل 4» فذكرٌ قصّة 
تزويجه بباء قالت: ١‏ فأدخلني بيت زينبَ بنتٍ خزيمة فإذا جره فيها شية من 
شعير فأخذتهُ فطحنتةُ ثم عصدتة في البرمة وأخذتُ شيئًا من إهالةٍ فأدمتة؛ فكان 
ذلك طعام رسول الله ية ». وأخرج ابنُ سعدا" أيضًا بإسنادٍ صحيح إلى 
أبي بكر بن عبدٍ الرّحمن بن الحارث أن أمّ سلمة أخبرتة» فذكرت قصّة خطبتها 
وتزويجها وقصّة الشعير . 

قرله: ١‏ يبني بصفيّةَ ؛ أصلهُ يبني خباء جديدًا مع صِفيّة أو بسببهاء ثم 
استعمل البناء في الدّخول بالرّوجةء يُقالُ: بنئ الرّجِلُ بالمرأة أي: دخل بها. 
وفيه دليلٌ على أنَّْا تؤثرُ المرأةٌ الجديدةٌ ولو في السفر . ترلك: ١‏ الثَّمِرُ والأقط 
والسَّمِنُ » هذه الأمورٌُ اللّلاثة إذا خلطً بعضها ببعض سمّيت حيسًا. 

قوله: « بالأنطاع » مع نطع بفتح النُونِ وكسرها ممّ فتح الطَّاءٍ وإسكانهاء 
أفصحهنٌ كسرٌ اتون مع فتح الطّاءِ. والأقط بفتح الهمزةء وكسرٍ القاف وقد 
تسكن بعدها طاءٌ مهملةٌء وقد تقدَّمَ تفسيرة في الفطرة. وهذه القصّةٌ دليل 
على اختصاص الحجاب بالحرائر من زوجاته يك لجعل الصحابة © 
الحجابّ أمارةً كونها حرّةٌ. 





)1( «الفتح» (۹/۹). 
(؟) «الطبقات الكبرئ» .)٦٤/۸(‏ 
(۳) «الطبقات الكبرئ» (۸/ 55-50). 


۲ المجلد الثامن 








بَابُ إِجَابة الداعي 


- عن أبي هْرَئرَة قال: شس م العام طَعَامُ الْوَلِيِمَة؛ يُدْعَى لَهَا 
الْأَغِْيَاءُ ويرك الْفقَرَاهُه وَمَنْ لَمْ يُحِبٍ الدَّعْوَةَ فَقَذْ عَضَئ الله وَرَسُولَهُ. 
متمق عليه . 

وي رِوَاية ية قال : ال رول الله :  :‏ شر الطعَام طَعَامُ الَْلِيمةِ؛ يُمْنَعْهَا 
مَنْ يأتيها وَيُدعَئ ايها مَنْ يَأبَامَاء وَمَنْ لم يُجبٍ الدَعْوَةَ فَقَذْ عَصَئ الل 
وَرَسُوَلَهُ ؛. رَوَاهُ مسل . 

۱- وڪن ابْن عْمَرَ: أَنّ الئّيَ ي قَالَ: ١‏ أَجِيبُوا هَذِهٍ و العو إِذَا 
دُعِيتمْ لَهَا »» وَكَانَ ابن عُمَرَ َأنِي الدَعْوَةَ في الرس وَغَثِرٍ الْعْرْسء نيا 
وَهْوَ صَائِمٌ . ممق عَلَيها ". 

وَفِي روَابَةِ: « إا دْعِيَ أَحَدُكُمْ إلى الْوَلِيمَة فَلْيأتهَا». ممق عَلَيدك. 

وَرَوَاهُ أبو داد وَرَادَ: «فَإِنْ كان مُفْطِرَا فَلْيَطعَمْء وَإِنْ كَانَ ضَائِمًا 
ليدع لك 
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وفي روايَة : قال رَسُولُ الله يكل : : ١‏ مَنْ دعي فَلمْ يُحبْ نقذ عَضَئ الله 





.)105 »۲٤١/۲( وأحمد‎ 2)١55 ,187 /5( أخرجه: البخاري (۷/ ۰)۳۲ ومسلم‎ )١( 
.)١٠65/5( ) صحيح مسلم‎ « (١ 

(۳) أخرجه: البخاري (۳۲/۷)» ومسلم »)٠١١/6(‏ وأحمد (38/5. .)1١١‏ 

.)۳۷ 17 وأحمد (۲/ ۲۰ء‎ 2)١67/5( أخرجه: البخاري (۷/ ۰)۳۱ ومسلم‎ )٤( 
. )31/919/( » السنن‎ « )5( 


کتاب الوليمة والبتاء على النساء وعشرتهن or‏ 








رو 5ه >> م 2 5+- 1 5 ا“ 97 وک م“ وه 
وَرَسُولهُ. وَمَنْ دَخَلَ على عير دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقا وخر مغيرًا». رواه 


فی لَفْظِ : « إِذَا دَعَا أحَذَكمْ أَخَاهُ قلحب ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِمُ 
ا 55 
وابو داود 

وفي لفظ : ١‏ إذا دعي اخدكم إلى وَلِيمَة عزس فليُجبٌ » . 

. 1 06م 1 رز م جه 1 3 rg”‏ ه) 50# 
وَفى لفظ : « مَنْ دعى إلى عرس أو نخوه فليْحب »2. رَوَاهُمَا مسل ئُّ 
وَأبُو دَاوَدَ . ش 

0/7 وَعنْ جابر قال: قال رَسول الله عه : « إذا دعي احدكم إلى 
طعَام فليحبٰ. فَإِنْ شاءَ طم وَإِنْ شاءَ ترك ). رَوَاهُ أَحَمَذء وَمُسْلِم 
وأو دَاوْدَء وبق ماج وَقَالَ فيه : « وَهُوَ صَائِمْ ». 

۳-وَڪَن أبي هُريْرَة قَالَ: قَالَ رَسول الله ئة : « إذا دعي أَحَدكم 
فَليْحب» فَإِنْ کان صَائمًا ليصا وَإِنْ کان مُفْطرًا فل َليَطعَمْ ». رَوَاهُ خمد 
وَمُسْلِمٌ وَأَبُو داو . 


. السنن » (71/51)» وإسناده ضعيف بهذا اللفظ‎ « )١( 
.)١9605( » وراجع : «الإرواء‎ 

)۲( أخر جه : أحمد »)۱٤١/۲(‏ ومسلم )4/ «(1o۲‏ وأبو داود .(TVTA)‏ 

(۳) « صحيح مسلم» (5/ 197). 
ولم أجده بهذين اللفظين عند أبي داود» ولعل ذكره هنا خطأ؛ لأن الذي في «المنتقئ) 
بتحقيقي عزو هاتين الروايتين لمسلم فقط . والله أعلم. ۰ 

(5) أخرجه: مسلم »)٠٥۳ /٤(‏ وأحمد (۳/ ۳۹۲)» وأبو داود ..)۳۷٤١(‏ وابن ماجه 
هلا .)١‏ 

(4) أخرجه: مسلم (15/ »)١5‏ وأحمد (27194/5 2489 ۰۷٥)ء‏ وأبو داود (5570). 
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وَفِي لَفْظِ: «إِذَا دعي أَحَدُكُمْ إلى الطعَام وَهْوَ صَائِمْ مَلْيَقْلَ: إني 
صَائِمْ ». رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ إلا الْبْحُاري وَالَسائي. 
‰- وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ ء عن الي كَللهِ: ١‏ إِذَا دعي أَحَدْكُمْ إلى 


0) 


الطعَامء فْجَاءَ مَعَ الرَّسُولٍ فَذَلِكَ لَه إذْنْ ؛. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو اود . 

الرّواية التي انفرد بها أبوداود بلفظ: «ومن دخلَ على غير دعوة دخلٌ 
سارقًا » إلخ» في إسنادها أبانُ بنُ طارقٍ البصريٌ» سئل عن أبو زرعة الرَّازِيُ 
بهذا الحديث» وهذا الحديثٌ معروف بهء وليس له أنكرٌُ من هذا الحديث. 


ع 


4 


وفي إسناده أيضًا درست بن زياد ولا يُحتحٌ بحديثه؛ ويُقال: هو درست بن 
حمزةء وقيلَ: بل هما اثنانِ ضعيفان. 

وحديثٌ أبي هريرةً الآخرُ رجالٌ إسناده ثقاتٌ؛ لكنَهُ قال أبو داودّ: يقال : 
قتادةٌ لم يسمع من أبي رافع شيئًا. 

ترله : « شِرُ الطّعام طعام الوليمة » إِنّما سمّاة شرًا لما ذكرٌ عقبه» فكأنَّهُ قال : 
شِرٌ الطعام الذي شأنهُ كذا. وقالَ اليب : اللّامُ في « الوليمة » للعهد؛ إذ كان 





)١( ٥‏ أخرجه: مسلم »© وأحمد 0). وأبو داود (52851)» والترمذي 
(7/81)» وابن ماجه (19/60). 

00 أخرجه : أحمد (۲/ »)٥۳۳‏ وأبو داود ٠(‏ © من طريق قتادة» عن أبي رافع› عن 
أبي هريرة' مرفوعًا به. 
وأعله أبوداود بالانقطاع بين قتادة وأبي رافع › فقال: ١‏ قتادة لم يسمع من أبي رافع 
شيئًا ). 
وراجع: «فتح الباري ٩‏ (۳۲-۳۱/۱۱)» (الإرواء» .)٠۹٥۵(‏ 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتبن o00‏ 





من عادة الجاهليّة أن يدعوا الأغنياء ويتركوا الفقراءء وقولة: ‏ يُدعى “إلخ. 
استئنافٌ وبيانٌ لكونها شرّ الطعام . وقالَ البيضاويُ: « من » مقدّرَةٌ كما يُقال: 
شرٌ الاس من أكلّ وحدهء أي: من شرّهم. قوله: ١‏ يدعى » إلخ› الجملةٌ في 
موضع الحالٍ. ووقعٌ في رواية للطبرانة 277 من حديث ابن عباس : « بس 
العام طعامٌ الوليمة؛ يُدعئ إليه الشَّبعانُ» ويُحبس عنهة الجوعانٌ». 

ترله: « فقد عصى اللَّهَ ورسولة » احتجّ بهذا من قال بوجوب الإجابة إلى 
الوليمة؛ لان العصيانَ لا يُطلقَ إلا على ترك الواجب . وقد نقلَ ابن عبد البرٌ 
والقاضي عياضٌ» والنَّوويُ الانفاقَ على وجوب الإجابة لوليمة العرس. قال 
في ١‏ الفتح » : وفيه نظرٌء نعم المشهورُ من أقوالٍ العلماء الوجوبٌ» وصرَّحَ 
جمهورٌ الشّافعيِّ والحنابلة با فرض عين» ونص عليه مالك. وعن بعض 
الشّافعيّة والحنابلة نها مستحبَّة. وذكرٌ اللّخْمىْ من المالكيّة أَنّهُ المذهبُ. وعن 
بعض الشَّافعيّةَ والحنابلة هيّ فرض كفاية . 

وحكى في ١‏ البحر 76" عن العترةٍ والشّافعيٌ أن الإجابة إلى وليمة العرس 
مستحبّةٌ كغيرهاء ولم يَحكِ الوجوب إلا عن أحدٍ قولي الشّافعيّ. فانظر كم 
التفاوث بِينَ من حكيئن الإجماعَ على الوجوب وبين من لم يحكه إلا على قول 
لبعض العلماء . 

والظّاهِرُ الوجوبُ؛ للأوامر الواردة بالإجابة من غير صارفٍ لها عن 
الوجوب. ولجعل الذي لم يُجب عاصيّاء وهذا في وليمة اللكاح في غاية 


.)5١90( » أخرجه: الطبراني في « الأوسط‎ )١( 
.)86 /5( الفتح ) (557/9). (۳) «البحر)‎ » (۲) 





٥٦‏ المحلد الثامن 


الظهور» وأمًا في غيرها من الولائم الآنية» فإن صدقّ عليها اسم الوليمة شرعًا 
كما سلف في أوَلِ الباب كانت الإجابةٌ إليها واجبةً. ظ 
لا يُّقال: ينبغي حمل مطلقٍ الوليمة على الوليمة المقيّدة بالعرس كما وق 
في رواية حديث ابن عمرٌ المذكورة بلفظ : « إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس 
فليجب ». لأنّا نقول: ذلك غيرُ صالح للتَّقِييدٍ لما وق في الرّواية المتعقبة لهذه 
الزواية بلفظ : ١‏ من دعي إلى عرس أو نحوه » وأيضًا قولة: «من لم يُجب 
الدَّعوةَ فقد عصئ الله » يدل على وجوب الإجابةٍ إلى غير وليمة العرس. 
قال في « الفتح »: وأمًا الدّعوةُ فهيّ أعمٌ من الوليمة» وهيّ بفتح الدَّالٍ 
على المشهورء وضمّها قطرتٌ في « مثلّثته ) وغلّطوهُ في ذلك على ما قال 
النُوويٌ . وقال في ١‏ الفتح 6" أيضًا في باب آخر : والّذي يظهرٌ أنَّ الام في 
الدّعوةٍ للعهدٍ من الوليمة المذكورة أوَّلَا. قالَ: وقد تقدّمَ أن الوليمةً إذا أطلقت 
حملت على طعام العرس بخلافٍ سائر الولائم فإنها تقيّد. انتهى . 
ويجاب ألا : بأل هذا مصادرةٌ على المطلوب؛ لأنَّ الوليمةً المطلقة هي 
محل التزاع . وثانيًا: بأنَّ في أحاديث الباب ما يُشْعرٌ بالإجابة إلى كل دعوة» 
ولا يُمكنٌ فيه ما اذّعاهُ في الدَّعوةٍء وذلك نحو مافي رواية ابن عمرّ بلفظ : 
« من دعي فلم بُجب فقد عصئ الل ؛ وكذلكَ قولةُ: « من دعي إلى عرس أو 
نحوه فليُجب ». ۰ 
وقد ذهب إلى وجوب الإجابة مطلمًا بعض الشافعيّة» ونقلة ابن عبد البرٌ عن 


عبيدٍ الله بن الحسن العنبريّ قاضي البصرة. وزع ابن حزم أنه قول جمهور 


(۱) «الفتح » (5141/9). (؟) « الفتح » (۹/ .)۲٤١‏ 
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الصحابة والتَابِعِينَ. وجزمٌ بعدم الوجوب في غير وليمة التكاح المالكيّةٌ: 
والحنفيّةٌُ» والحنابلة» وجمهورٌ الشَّافعيّة» وبالعٌ السرخسي منهم» فنقلَ فيه 
الإجماع. وحكاهُ صاحبٌ «البحر » عن العترة» ولكنّ الحقّ ماذهبٌ إليه 

قال في «الفتح ١")‏ بعد أن حكئ وجوب الإجابة إلى وليمة العرس: إِنَّ 
شرط وجوبها أن يكونَ الدّاعي مكلّقًا خرًا رشيدّاء وأن لا يخص الأغنياءَ دون 
الفقراءء وأن لا يُظهِرَ قصدّ التََودْدِ لشخص لرغبة فيه أو رهبة منهُ» وأن يكونّ 
الاعي مسلمًا على الأصمحٌء وأن يختص باليوم الأول على المشهورء وأن 
لا يُسبِقٌَ»ء فمن سبق تعيّنت الإجابة ل دود الثّاني» وأن لا يكونّ هناك ما يُتأذّى 
بحضوره من منكر أو غيروء وأن لا يكونَ لهُ عذرٌء وسيأتي البحثُ عن أَدلَةٍ 
هذ الأمور إن شاء اللّهُ تعالى. 

قولص: «دخل سارقا وخرج مغيرا» به بضم الميم وكسر الغينٍ المعجمةء اسم 
فاعل من أغار يُغيرٌ: إذا نهب مال غيرو» فكأنّهُ شب دخولة على الطعام الذي لم 
يدع إليه بدخول السَّارقٍ الذي يدخلٌ بغير إرادةٍ المالك؛ لاله اختفئ بين 
الدَّاخْلِينَ» وشبّه خروجة بخروج من نهب قومًا وخرجٌ ظاهرًا بعدما أكل 
بخلاف الدُخول فإنّهُ دخل مختفيًا خومًا من أن يُمنمَ» وبعدّ الخروج قد قضئ 
حاجتة فلم يبق لهُ حاجةٌ إلى التسثر. ۰ 

تولك: « فإن شاءَ طعمَ » بفتح الطّاء وكسر العين» أي: أكلّ. قوله: « وإن 
شاء ترك » فيه دلِيلٌ على أنَّ نفس الأكل لا يجبٌ على المدعوٌ في عرس أو 


.)٤۲/۹( » الفتح‎ » )1( 
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غيره» وإتما الواجبُ الحضور. وصح النُوويُ وجوبّ الأكل ورجّحةُ أهل 
الظاهر» ولعلَ متمسّكهُ مافي الرُواية الأخرئ من قوله: ١‏ وإن كال مفطرًا 
فليطعم ). 

قوله: «فإن كانَ صائمًا فليْصل » وقعَ في رواية هشام بن حسّانَ في آخرهٍ 
« والصّلاةٌ: الذعاء» ويُوْيّدهُ ما وق عند أبي داو“ من طريق أبي أسامة» عن 
عبيدٍ الله بن عمرّء عن نافع في آخر الحديث المرفوع: «فإن كانّ مفطرًا 
فليطعم» وإن کان صائمًا فليدع ». وهر يرد قول بعض الشُرًاح أله محمولٌ 
على ظاهروء وأنَّ المرادٌ فليشتغل بالصّلاةٍ ليحصل له فضلهاء ويحصل لأهل 
المنزلٍ والحاضرينَ بركتها. ويردُهُ أيضًا حديثٌ: ١‏ لا صلاة بحضرة طعام )”" . 

وفي الحديث دليل على أنه يجب الحضورٌ على الصّائم ولا يجبُ عليه 
الأكلء ولكنّ هذا بعد أن قول للدّاعي : إلّي صائمٌ» كما في الرّواية الأخرى 
فإن عذرهُ من الحضور بذلك وإلا حضرّ. وهل يُستحبُ لهُ أن يُمطرَ إن كان 
صومهُ تطوُعًا؟ قال أكثرُ الشَّافعيّة وبعض الحنابلة : إن كان يشقٌّ على صاحب 
الدّعوةٍ صومهُ فالأفضلٌ الفطرٌ وإلا فالضّومُ. وأطلقٌ الؤُويانيُ استحبابٌ الفطرء 
وهذا عل رأي من يُجوْرٌ الخروج من صوم التَّفل . وأمّا من يُوجِبٌ الاستمرار 
فيه بعد التَليّس به فلا يُجِوزِه. 1 


تولك: ١‏ فذلك إذن له » فيه دليل على أنه لا يجب الاستعذانُ على المدعوٌ إذا 


3 


3 


كانَ معهُ رسول الدّاعى وأنَّ كود الوَسولٍ معهُ بمنزلة الإذن. 


.)۳۷۳۷( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
. (A٩) وأبو داود‎ (۹ «VA /Y) ومسلم‎ «(o ET/0 أخرجه أحمد‎ () 
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بَابُ ما يُضْنَعٌ إِذَا اجْتَمَعَ الدَاعِيَانِ 


و ت 2ن )امك مم إأ اه 7 و 5ه د 
6- عن حمَيدِ بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ الجمْيَريٌ» عن رَجل من آضحَاب 
؟ ی لا yT n‏ 2 6 مرو ت رو o‏ 
لنب بل َال : « إِذَا اجْتَمَعَ الدَّاعِيَانِ اجب أَقْرَبَهُمَا بَابَاء فَإنَّ أَْرَبَهُمَا بَا 
0 32 ص يه 0 0020 رع 32 2 5 0000 428 ع راع 
أَقَرَيُهُمَا جواراء فإذا سبق أحَدهُمًا فاجب الذى سبق ) . رَوَأهُ احمد» 


(Ns دعو‎ 


وابو داود 

57- وَعَنْ عَائْسَةَ : أنّهَا سَأَلَتِ اني يك فَقَالَثْ : إِنَّ لي جَارَيْنِ فى 
أيَهمَا أدى؟ فَقَالَ: « إلى أقْرَبهِمَا منك يَابَا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ والبخارئ . 

الحديثٌ الأول فى إسناده أبو خالد يزيد بن عبد الرّحمن المعروف بالدّالانيّ» 
ليس به بأس. وقال ابن حبَّانَ لا يجوز الاحتجاح به. وقال ابنُ عدي : في 
حديثه لينٌ إلا أنه يُكتبُ حديثهُ. وحكى عن شريك أنَّهُ قال : كان مرجنًا. وقالَ 
فى « التلخيص 00" : إن إسناد هذا الحديث ضعيفٌ. وروا أبونعيم في 
« معرفة الصحابة »”*' من رواية حميدٍ بن عبد الرّحمن» عن أبيه به. 

وقد جعل الحافظ حديتٌ عائشةً المذكور شاهدًا للحديث الأوَّلٍ. ووجة 
ذلك أن إيثار الأقرب بالهديّة يدل على أنه أحنُ من الأبعدِ في الإحسان إليهء 


/"( » أخرجه: أحمد (2508/5» وأبو داود (71/55)» قال الحافظ فى « التلخيص‎ )١( 
.)١961( » وإسناده ضعيف ». وكذا ضعفه الألبانى فى ( الإرواء‎ ١ 217 

(5) أخرجه: البخاري (۳/ ١٠١)ء‏ وأحمد (0190/5, ٠‏ 

(9) « تلخيص الحبير ٩‏ (۳/ ۳۹۷). 

(5) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم .)٤1۸۳(‏ 
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فيكونٌ أحقٌّ منهُ بإجابة دعوته مع اجتماعهما في وقتٍ واحدٍء فإن تقدَّمَ أحدهما 
كان أولئ بالإجابة من الآخرء سواءٌ كان السَّابِقُ هو الأقربٌُ أو الأبعدٌ» فالقربُ 
وإن کان سببًا للإيثار ولكنّهُ لا يُعتبرُ إلا مع عدم السّبتق» فإن وجدّ السَّبِقُ فلا 
اعتبارٌ بالقرب» فإن وقمٌ الاستواءً في قرب الدَار وبعدها معّ الاجتماع في 
الدّعوةء فقالٌ الإمامٌ يحيئ : يُقرعٌ بينهما. وقد قيلَ: إِنَّ من مرجُحاتِ الإجابة 
لأحدٍ الدّاعيين كونة رحمّاء أو من أهل العلم أو الورع» أو القرابة من النَيّ 


2 


بَابُ إِجَابَةِ مَنْ قال لِصَاحِبهِ: ادع منْ لَْقِيتَ 
وَحُكم الْإِجَابَة في الْيَوْم لاني وَالنَالثِ 

۷-- عن نس قال : ترَوَجَ النَبِيُ کل فَدَخَلَ هله فُصَنَعَتْ مي 

َم سْلَيِم حَيِسَا فَجَعَلَنهُ في نَوْرِء فَقَالَتْ: يا أَنْسُء اذْمَبْ به إلى رسول الله 

له نَذَعَبْتُ به فَقَالَ: «ضَعْهُ ». كُمَ قَالَ: « اذْهَبْء فَاذْعُ لي قتا وفنا 

قوله: « حيسًا » بفتح الحاء المهملة» وسكون التَحتيّة» بعدها سين مهملةٌ 

وهو ما يُتحْذٌ من لمر والأقط والسّمنء وقد يُجعلُ عوضٌ الأقط الدّقيقٌ. 

| توله: ١في‏ تور » بفتح الفوقيّة» وسكون الواوء وآخرهُ راء مهملةٌ: وهو إناء 
من نحاس أو غيره. 


.)17/9( وأحمد‎ »)٠١١/٤( ومسلم‎ »)١59/5( أخرجه: البخاري‎ )١( 
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والحديثٌ فيه دليلٌ على جواز الدَّعوةٍ إلى الطعام على الصَفة التي أمرّ بها كلا 
من دون تعيين المدعوٌ. وفيه جوازٌ إرسالٍ الصّغير إلى من يُرِيدٌ المرسلٌ دعوتة 
إلى طعامه» وقبول الهديّةِ من المرأة الأجنبيّة» ومشروعيّة هديّة العام وفيه 
معجزةٌ ظاهرةٌ لرسول الله كَل فإنّهُ قد روي أنَّ ذلك الطعام كفئ جي من 
حضرٌ إليه» وكانوا جمعًا كثيرًا مع كونه شيئًا يسيرّاء كما يدل على ذلك قول : 
« فجعلتة فى تور» وكونٌ الحامل لهُ ذلك الصَّغيرَ. 

4- وَعَنْ اة عَنْ الحَسّن عَنْ عَبْدٍ الله بن عْنْمَانَ النَقَفْيْ عَنْ 
رَجُل من تَقِيفٍ يُقَالَ إِنَّ له مَعرُوفًاء وَأَنَْى عَلَيِه . قال قَتَادَُ: إِنْ لَمْ يكن 
اسمة زُهِيرَ بن عُثْمَانَ فلا أذرى ما اسْمّهُء قَالَ: قال رسول الله ا : 
«الوَلِيِمَةُ أو يَوْم حَقُء وَاليَوْمُ الثاني مَعْرُوفَءْ وَاليَوْمُ الثَالتُ سُمْعَة 
وَرَيَاءٌ ). رواه أحمد» وأبو داود7"' . 

ورواة الترمذيُ من حديث ابن مسعوو"» وابنْ ماجه من حديث 
| مرزورة 
بي هريرة . 

الحديثٌ الأول أخرجة أيضًا النسائنُء والدَّارمِيُ» واليرًَاذ”؟'» وأخرجة 
البغويُ في « معجم الصحابة » فيمن اسمهُ زهيرٌء قال : ولا أعلمُ لهُ غيرهُ. وقال 
ابن عبدٍ الب : في إسنادو نظرٌء يُقال: إِنَّهُ مرسلٌ ولس له غيرةٌ» وذكرٌ البخاريٌ 
2000 أخرجه : أحمد »)۲۸/٥(‏ وأبو داود (TV0)‏ من حديث تتادة» عن الحسن» عن 

عبد الله بن عثمان الثقفي» عن زهير بن عثمان مرفوعا به. 

وقد فصل طرقه الشيخ الألباني مع بيان ضعفه في ١‏ الإرواء» ,)١19050(‏ فليراجع . 


6 « الجامع » (۹۷١۱)ء‏ وضعفه الترمذي . (۳) (السنن » »)۱۹۱١(‏ وهو ضعيف . 
)٤(‏ أخرجه: النسائي في « الكبرئ » »)567١(‏ والدارمي (۲/ .)٠٠١‏ 
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هذا الحديتٌ في « تاريخه الكبير 6" في ترجمة زهير بن عثمانٌ» وقالَ: لاايصحٌ 
إسنادة» ولايُعرفٌ له صحبةٌ. ووهم ابن قانع" فذكرهُ في « الصحابة » فيمن 
اسمةُ معروفٌء وذلك أَنَّهُ وق في السّنن » و« المسندٍ »" عن رجل من ثقيفٍ 


وحديثٌ ابن مسعودٍ استغربة التَّرَمِذيُ. وقالَ الدَارقطنئ: تفرد به زياد بُ 
عبد اللّه عن عطاء بن السَّائب» عن أبى عبد الرّحمن السَلمىٌ عله قال 
الحافظ 99 : وزيادٌ مختلف في الاحتجاج به ومع ذلك فسماعة عن عطاء بعد 
الاختلاط. 


وحديتٌُ أبي هريرةً في إسنادهٍ عبد الملكِ بنُ حسين النّحْعيُ الواسطئىٌ» قال 


المحافظ 29 : ضعبف 


4 


9 ٠. و ك‎ . 2020 7 3 ٠. 
وفي الباب عن انس عند البيهقي “ »> وفي إسناده بكر بن خنيس» وهو‎ 
العلل » من حديثٍ الحسن‎ ١ ضعيفٌ» وذكرةٌ ابنْ أبي حاتم" والدّارقطنىُ في‎ 


شو j‏ ا soll PP‏ ا WD‏ 21 
وحشي بن حرب عند الطبرانيّ بإسناد ضعيف . وعن ابن عباس عنده 


أيضًا بإسناد كذلك . 


.)570 /۳( » أخرجه: البخاري في « التاريخ الكبير‎ )١( 

(؟) «معجم الصحابة» 20050 

(۳) أخرجه: أحمد (58/0)» وأبو داود .)۳۷٤١(‏ 

)€( راجع : «الفتح» ۹ .)۲٤۳‏ و«التلخیص» (۳/ 945-/7”910) , 

(5) أخرجه: البيهقي (۷/ .)55١‏ (0) «علل ابن أبي حاتم» (۱۱۹۳). 
(۷) تقدم. 
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الحديتُ فيه دليل على مشروعيّة الوليمة في اليوم الأَوّْلِء وهوّ من 
متمسّكاتٍ من قال بالوجوب كما سلفٌ» وعدم كراهتها في اليوم النَّاني؛ لأمّا 
معروفٌ» والمعروف لیس بمنكر ولا مكرووء وكراهتها في اليوم الئَّالثْ؛ٍ لأنَّ 
الشيءَ إذا كان للسمعة والرّياءِ لم يكن حلالا. قال النوويٌ: إذا ولم ثلانًا 
فالإجابة في اليوم الّالث مكروهة» وفى ني العا الثاني لا تجبُ قطعاء ولا يكونُ 
استحبايها فيه كاستحبابها في اليوم الأَوّلٍ. ان 

وذهبَ بعض العلماءٍ إلى الوجوب في اليوم الثانيء وبعضهم إلى الكراهة 
وإلى كراهة الإجابة في اليوم الَّالثِ ذهبت الشَّافعِيةُ والحنابلة والهادويّة . 
وأخرج ابنْ أبي شي“ من طريتي حفصة بن سيرينَ قالت: لما تزوج 
أبي دعا الصحابة سبعة اتام > فلمًا كان يوم الأنصارٍ دعا أبيّ بنَ كعب وزيدّ بنّ 
ثابتِ وغيرهماء فكانَّ أبىْ صائمّاء فلمًا طعموا دعا با ». وأخرجة عبد الرَّرَّاقٍِ 
وقال فيه: ١‏ ثمانية نية أيّام ؛ . 

وقد ذهب إلى استحباب الدّعوةٍ إلى سبعة أَيّام المالكيّةٌ كما حكئ ذلك 
القاضي عياض عنهم. وقد أشارٌ البخاريٰ إن ترجيح هذا المذهب فقال: 
بابُ إجابة الوليمة والدّعوةء ومن ولم سبعة أيّام» > ولم يوقت الى كل 
ولا يومين. انتهل. ا 

ولا يخفئ أنّ أحاديتٌ الباب يُقَرّي بعضها بعضًاء فتصلح للاحتجاج بها على 
أن الدَّعوةً بعد اليومين مكروهة. 1 


. )۱۷١١۳( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
فتح).‎ -۲٤١ /۹( البخاري‎ )0( 
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بَابُ مَنْ دُعِي قرأ مُنكَرَا يكره ولا ليزج 


مه سمي اله 1 > رع سه ەس 1 يه )يم of‏ هه 0 
قد سَبَقَ قؤلهُ: ١‏ مَنْ رَأَى مِنْكمْ منكرًا فَليغَيّزه بيده فإِنْ لم يَسْتَطِعْ 
ET‏ 5م of‏ رهج وه ١ ut‏ 
فبلِسَانِهِء فَإِنْ لَمْ يَستطغ قبقَليهِ . 


48- وڪن علي ال : صَنَعْتُ طَعَامًا فَدَعَوْتُ رَسُولَ الله باي فَجَاء 
چ ٠‏ 20 2 اهس مس ع مور و ت - ه(9) 
فرَأى في البَئتِ تصاوير فرَجع . رواه ابن ماجه . 

V۹‏ وعن ابن عمَرَ قال: هى رَسُول الله ڪيل عن م مَطعَمَيِنِ : عن 
الجُلوس على مَائِدَة يُشْرَبُ عَليها الْخَمْرُء وَأنْ يأكل وَهُوَ مُتْبَطِحْ. رَوَاه 
كر و () 
أبو داود © . 

م > م در مو . - م وي 1 0 ذاه ث2 3 - م 

۷01 وَعنْ عمَرَ قال : سمغت رَسُول الله ي تقول : « من كان يُوّمِنُ 
بالله وَالِيَوْم الآخر فلا يَفَعْدْ على مَائْدَةٍ يُدَارُ عَليِهَا الْخَمْرُء وَمَنْ كانَ يُؤْمِنُ 
بآلله وَالْيَوْم الآخر فد يَدْحُلٍ الْحَمَامَ إلا بِإزَارِه وَمَنْ كَانّث تَؤْمِنُ بالل 
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وَاليَوْم الآخر فاا تَدْجّل ا لْحَمّامَ ». رَوَاهُ أخْمَدٌ . 


»)۱۱٤١( 4۲)ء وأبو داود‎ ۰٤۹ ۰۲۰ أخرجه: مسلم (۱/١٥)ء وأحمد (۳/ ۱۰ء‎ )١( 
. والترمذي (۲۱۷۲) من حديث أبي سعيد الخدري سه‎ 

(؟) أخرجه: النسائى (۲۱۳/۸)»› وابن ماجه )۳۳٣۹(‏ . 

)۳( « السنن ٩‏ (٤۳۷۷)ء‏ عن جعفر بن برقان» عن الزهري› عن سالمء عن أبيه مرفوعًا. 
وقال أبو داود: « هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري»› وهو منكر). 
وقال أبو حاتم» كما في ١‏ العلل » لابنه :)507/١(‏ «ليس هذا من صحيح حديث 
الزهري . . . فهو مفتعل ليس من حديث الثقات ». 
وراجع: «الإرواء ») (۱۹۸۲). 

.)١959( المسند» (۲۰/۱). وراجع: الإرواء»‎ ١ )٤( 
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وَرَوَاهُ النَرْمِذِيُ بِمَعْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ جابر وَقَالَ: حَدِيثُ حَسَنْ غريب . 

قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ خَرَجَ أب أَيُوبَ جِينَ دَعَاهُ ابن ُمَرَ فَرَأَى لبهت قَذْ سْتِرَ 
وَدَعَا حُدَنِفَةَ َرَج وَإِنّمَا رأ شَيْنَا مِنْ زِيّ الْأعَاجم . 

ال البْحَارِيُ”": وَرَأَ ابن مَسْعُودٍ صُورَةٌ في الْبَتِ قَرَجَعَ . 

الحديثٌ الأول الذي أشارَ المصنّفٌ إليه قد سبق في باب خطبة العيدٍ 
وأحكامها من كتاب العيدين . 

وحديثٌ علي أخرجة ابن ماجه" بإسنادٍ رجالهُ رجالٌ الصحيح» وسياقة 
هكذا: حدّثنا أبو كريب قال: حدّئنا وكيعٌ» عن هشام الدُستوائيٌ» عن قتادةّ 
عن سعيدٍ بن المسيّب» عن عليٌ فذكرةُ. وتشهدٌ لهُ أحاديثُ قد تقدّمت في باب 
حكم مافيه صورةٌ من التّياب من كتاب الأباس . 

وحديثٌ ابن عمرٌ أخرجة أيضًا النّسائيُ والحاكم“» وهو من رواية جعفر بن 
برقانَ عن الرهريّ» ولم يسمع منهُ. وقد أعلّ الحديتٌ بذلك أبوداوةء 
والنّسائيُ» وأبو حاتم ولكنَّهُ قد روئ أحمدُء والنّسائىُء والتّرمذيٰء 
والحاكم”” عن جابر مرفوعًا : « من كانّ يمن باللّهِ واليوم الآخر فلا يقعذ على 


.(YA* 1) « الجامع‎ ١ (1) 

(۲) «صحيح البخاري» (77/17). وانظر: ما سيأتي في الشرح. 

(۳) أخرجه: ابن ماجه (7769) . 

(5) أخرجه: النسائي (9/ »)57١‏ والحاكم .)١179/5(‏ 

(6) «علل ابن أبي حاتم» .)١7١5(‏ 

)١(‏ أخرجه: أحمد (١/۳۳۹)ء‏ والنسائي (١/۱۹۸)ء‏ والترمذي 2»)580١(‏ والحاكم 
.(YAA/ 6)‏ 


[ نيل الأوطار- ج ۸ ] 
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مائدة يُدارُ عليها الخمرُ». وأخرجة أيضًا التٌرمذيُ' من طريقٍ ليث بن 
أبي سليم » عن طاوس » عن جابر. وهذا الحديثٌ هر الذي أشارَ إليه 
المصنّفُ. وقد حسّنهُ التّرمذى» وقالَ الحافظ : إسناده جيذ . 


وأمّا الطريق الأخرى التي انفرد بها الترمذيٰ فإسنادها ضعيفٌ. وأخرجٌ نحوهُ 
البرار“ من حديثٍ أبي سعيدٍء والطبرانيُ”” من حديث ابن عباس وعمرانٌ بن 

وحديثٌ عمرّ إسنادهٌ ضعيفٌ كما قالهُ الحافظ في « التلخيص )0 . 

وآئرُ أبي أيُوبَ رواهُ البخاري في « صحیحه » معلّقًا بلفظ : و« دعا ابن 
عمرٌ أبا أيُوبَ فرأى في البيتٍ سترًا على الجدارء فقال: غلبنا عليه النّساءُ. 
فقالَ: من كنت أخشئ عليه فلم أكن أخشئ عليكٌ, واللّه لا أطعم لكم طعامًا. 


فرجعٌ ). وقد وصلة أحمد في كتاب ١‏ الورع » ومسدّدٌ في ١‏ مسنده » والطبران . 


وأئرُ ابن مسعودٍ قال الحافظ”": كذا في رواية المستملي والأصيليٌ 
والقابسيٌ وعبدوس » وفي رواية الباقينٌ : أبو مسعود» والأوّلُ تصحيفٌ - فيما 
أَظنُ - فإني لم ار الأثرَ المعلق إلا عن أبي مسعود عقبة بن عمرو. وأخرجة 
البيهقي“ من طريقٍ عدي بن ثابتٍ» عن خالدٍ بن سعدٍء عن أبي مسعودٍء 


)١(‏ تقدم المصدر السابق. 

(۲) مختصر « زوائد مسند البزار » .)5١7/1١(‏ 

(۳) أخرجه: الطبرانی في « الكبير » .)١١557/١11(‏ 

(5) « تلخيص الحبير » )۳۹۸/۳( (6) « صحيح البخاري » (۷/ ۳۳-۳۲) . 
0( «المعجم الکبیر» )۳۸١۳(‏ . )¥( «الفتح» (5594/94). 

(8) أخرجه: البيهقي (۲۹۸/۷). 
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وسندة صحيخ ) وخالدُ بِنُ سعدٍ هوّ مولئ أبي مسعود الأنصاريٌ» ولا أعرف له 
عن عبدٍ الله بن مسعودٍ روايةً. ويُحتملٌ أن يكو ذلك وقح لعبد الله بنِ مسعودٍ 
أيضًا لكن لم أقف عليه. 

وأخرجٌ أحمد في كتاب « الزُهدِ » من طريق عبد الله بن عتبةٌ قال : «دخل 
اب عمرٌ بِيتَ رجل دعاه إلى عرس فإذا بيتهُ قد سترٌ بالكرور» فقال ابن عمرٌ: يا 
فلانُ» متئ تحوّلت الكعبةٌ في بيتكٌ؟! فقال لنفر معهُ من أصحاب محمَّدٍ وه : 
ليهتك كل رجل ما يليه ». 

وأحاديثٌُ الباب وآثارهُ فيها دليل على أله لا يجوز الدُخولٌ في الدَّعوةٍ يكونُ 
فيها منكرٌ مما نبئ الله ورسولهُ عنه لما في ذلك من إظهار الرّضا بها. قال في 
« الفتح : وحاصلهٌ إن كان هناك محرّمٌ وقدرَ علئ إزالته فأزالهُ فلا بأسّ» 
وإن لم يقدر فليرجع» وإن كان مما يُكرهُ كراهة تنزيه فلا يُخفي الورع. 

وقال: وقد فصّلَ العلماء في ذلك» فإن كان هناك لهوّ مما اختلفٌ فيه 
فيجورٌ الحضورٌ» والأولى الثَّركُء وإن كان هناك حرام كشرب الخمر نظرًء فإن 
كان المدعوٌ ممّن إذا حضرّ رفع لأجله فليحضر»ء وإن لم يكن كذلك ففيه للشَافعيّ 
وجهانٍ: أحدهما: يحضرٌ ويُنكرٌ بحسب قدرته» وإن كان الأولى أن لا يحضرّ. 
قال البيهقئُ: وهو ظاهرُ نص الشّافعي وعليه جرى العراقيُونَ من أصحابه. 

وقالَ صاحبٌ « الهداية » من الحنفيّة : لا بأس أن يقعدَ ويأكل إذا لم يكن 
يُقتدى بو فإن كان ولم يقدر على منعهم فليخرج؛ لما فيه من شين الذينِ وفتح 


.)560/4( ٩ «الفتح‎ )۱( 
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باب المعصية. وحكيّ عن أبي حنيفة أنّهُ قعدّء وهو محمولٌ على أله وقعَ له 
ذلكَ قبلَ أن يصيرَ مقتدّئ به. قال : وهذا كلَّهُ بعدَ الحضورء فإن علمَ قبلهُ لم 
يلزمة الإجابة . والوجة النَّاني للشَّافعيّةِ : تحريمٌ الحضور؛ لاله كالرّضا بالمنكرء 
وصحّحة المروزي» فإن لم يعلم حت حضرٌ فلينههم» فإن لم ينتهوا فليخرج 
إلا أن يخاف على نفسه من ذلك وعلى ذلك جر الحنابلةء وكذا اعتبد 
المالكيّةُ في وجوب الإجابة أن لا يكونَ هناك منكرٌء وكذلك الهادويّةُ. وحكى 
ابن بطالٍ وغيرةٌ عن مالكِ أنَّ الرّجلَ إذا كان من أهل الهيئة لا ينبغي له أن 
يحضرٌ موضعًا فيه لهو أصلاء ويُؤيْذُ من الحضورٍ حديثٌ عمرانٌَ بن حصين: 
«نمئ رسول الله اة عن إجابة طعام الفاسقينَ ». أخرجة الطبرانيُ في 
الأوسط 7 ْ 

قوله : « فلا يدخل الحمَّامَ » إلخ» قد تقدّمَ الكلامُ على ذلك في باب ما جاء 
في دخولٍ الحمّام من كتاب الغسل . 

توله: ١فرأى‏ البيتَ قد سترٌ» اختلفٌ العلماءُ في حكم ستر البِيُوتِ 
والجدرانٍ فجزمٌ ججهورٌ الشّافعيّة بالكراهة» وصرّحٌ الشّيخُ نصرٌ الذين المقدسي 
منهم بالنّحريم» واحتجٌ بحديث عائشة عند مسله”" أنَّ اللي بيا قالَ: ١‏ إِنَّ 
الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطْينَ. وجذت السّترَّ حى هتكة » قال 
البيهقيئن”" : هذه اللّفْظَهُ تدل على كراهةٍ سترٍ الجدرٍ» وإن كان في بعض ألفاظ 


.)٤٤١( » الأوسط‎ ١ أخرجه: الطبراني في‎ )١( 
.)۲۷١ /۷( أخرجه: مسلم (158/7). (؟) «السنن الكبرئ»‎ )۲( 
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الحديث أنَّ المنعَ كان بسبب الصورة. وقالَ غيرةُ: ليس في السَّياقٍ ما يدل 
على التّحريم» وإلّما فيه نفَيُ الأمر بذلك» ونفيُ الآمر لا يستلزمٌ ثبو النّهي») 
لکن يُمكنٌ أن يُحتحّ بفعله ية في هتكه. وقد جاءَ النَّهِيُ عن ستر الجدرٍ 
صريحًا منها في حديث ابن عباس عند أبي داودٌ”'2 وغيره: ١‏ لا تستروا الجدرٌَ 
بالّياب » وفي إسناده ضعفٌء ولهُ شاهدٌ مرسل عن علي بن الحسين» أخرجة 
ابن وهب» ثم البيهقيُ من طريقه . وعندَ سعيدٍ بن منصور من حديث سلمان 
موقوفًا أَنَّهُ أنكرٌَ سترَ البيت. وقال: « أمحمومٌ بيتكم وتحوّلت الكعبةٌ عندكم؟! 
ث قالَ: لاأدخلهُ حنَّى مُْتكَ» وأخرج الحاكمُ والبيهقئُ”'' من حديثِ 
محمَّدٍ بن كعب عن عبد الله بن يزيد الخطميّ أنه رأى بينًا مستورًا فقعد وبك » 
وذكرٌ حديئًا عن النَبِيّ بيه فيه: « كيف بكم إذا سترتم بيُوتكم » الحديتٌ» 
وأصلة في النّسائي” . 


بَابُ ححجَةٍ من كر الا وَالِتَِات من 


رَوَاهُ أَحَمَدُ #2 ر 


۲-وَعَن عَبْدِ اللِّ بن يَزِيدَ الْأنْصَارِيّ : أن رسول الله كل نَهَى عَن 
الْمُمْلَة ة وَالتّهَبَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبْخَار ی 


.)۲۷۲ /۷( أخرجه: البيهقي‎ )۲( .)١546( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
.)۱۹۳/۵( ١1١ا//5( المسند»‎ « )٤( .)۲۱٤-۲۱۳/۸( «سنن النسائي»‎ )۳( 
.)۳۰۷/٤( أخرجه: البخاري (۳/ ۱۷۷)» (۱۲۲/۷)» وأحمد‎ )4( 
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1 وَعَنْ أَنّس : أن الت لاء قال : « من انْتَهَبَ فليس ما ». رَوَاهُ 


سم" اميه واس ° 7 (TDs:‏ 
وقد سبق مِنْ حَدِيثِ عِمرَانَ بن حصّين مثلة .. 


f f )( 


ع (Oe‏ . 2 7 
والطبرانُ**'» وفي إسناده رجل لم يسم 
وحديثٌ عمرانَ تقدّمَء وتقدَمَ في شرحه الكلام عليه وعلئ التثار . 


والحاصلٌ أنَّ أحاديتٌ المي عن التُهبئ ثابتةٌ عن الَبيّ لله من طريق جماعة 
من الصّحابة في الصّحيح وغيره» وهي تقتضي تحريم كل انتهاب » ومن حملة 
ذلك انتهابٌ النَثار » ولم يأتِ ما يصلح لتخصيصه» ولو صح حديثٌ جابر الذي 
آورده الجوينيٌ وصسحه» وأورده الغزاليٌ والقاضي حسينٌ من الشَّافعيَة لكان 
مخصًّصًا لعموم النَّهي عن النْهبى» ولكنّهُ لم يثبت عند أئمّةٍ الحديث المعتبرينّ» 


)١(‏ أخرجه: أحمد (۳/ ۱۹۷)ء والترمذي )١٠١١(‏ من حديث عبد الرزاق» عن معمرء 
عن ثابت» عن أنسء مرفوعًاء به. 
وقال البخاري كما في « العلل الكبير » للترمذي (ص7555): « لا أعرف هذا الحديث 
إلا من حديث عبد الرزاق» لا أعلم أحدًا رواه عن ثابت غير معمرء وربما قال 
عبد الرزاق فى هذا الحديث: عن معمرء عن ثابت وأبان» عن أنس». 
وقال الإمام أحمد كما في « علل المروذي » (513): « هذا حديث منکر» من حديث 
ثابت ) . 
وقال أبو حاتم - كما في ١‏ العلل » لابنه :)٠١95(‏ «هذا حديث منكر جدًا). 
وراجع: شرح علل الترمذي ٠‏ لابن رجب (۲/ »)۸٦٠‏ و( الإرشادات ». (ص 
إ0-Yo(.‏ 

(۲) تقدم برقم (۲۹۸۹). (۳) «مجمع الزوائد» /١(‏ ۲۷۷). 


(5) أخرجه: الطبراني في « الكبير » (5/ 07715). 
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حى قال الحافظ : إِنّهُ لا يُوجِدُ ضعيمًا فضلًا عن صحيح . والجوينيُ وإن كان 
من أكابر العلماء فليسَ هر من علماء الحديث وكذلكٌ الغزاليُ والقاضي 
حسينٌ» وإنّما هم من الفقهاءٍ الّذِينَ لا يُميرونَ بين الموضوع وغيره كما يعرف 
ذلك من له أنسة بعلم السّنَةِ واطلاعٌ على مَؤْلَّمَاتِ هؤلاء . 

ولفظٌ حديثِ جابر عندهم : أن الي ية حضر في إملاك فأتيّ بأطباق فيها 
جورٌ ولورٌ فنثرت فقبضنا أيديناء فقالَ: ما لكم لا تأخذون؟ فقالوا: إِنّكَ نيت 
عن التّهبى. فقال: إِنَّما نبيتكم عن يى العساكر خذوا على اسم الله . 
فتجاذبناءُ ». ولكنَّهٌُ قد روئ هذا الحديتٌ البيهقئ”7 من حديث مَعَاذٍ بن جبل 
بإسنادٍ ضعيفٍ منقطع . وروا الطبران من حديث عائشةً عن معاذء وفيه 
بشرٌ بنُ إبراهيمَ المفلوج» قال ابنُ عدي : 3 عندي ممّن يضم الحديتٌ. 
وساقةٌ العقيلنُ”" من طريقه ثمّ قال: لايثبِتُ في الباب شية. وأوردة 
ب الجوزي في «الموضوعاب 7۲ وروا یقاس سد انس وفي اساد 
خالدُ بن إسماعيل . قال ابن عديّ: يضم الحديتٌ. وقالَ غيرة: كذَّابٌ. وقد 
روى ابنٌ أبي شيبةَ في « مصئّفهِ » عن الحسن والشَّعبِيٌ هما كانا لايريانٍ به 
بأسَا. وأخرج كراهيتةُ عن ابن مسعودء وإبراهيمٌ النّخعيٌ» وعكرمة. 

قال في « البحر * : فصلٌ: والنّتارُ - بضمٌ النُونِ وكسرها -: ما ينر في 
التكاح أو غيره . مسأل ١‏ الحسنٌ البصرئ» اث القاسمُء وأبو حنيفة» وأبو عبيدٍ» 
)١(‏ أخرجه: البيهقي (۷/ ۲۸۸). 
(۲) أخرجه: الطبراني في «الأوسط » .)١١48(‏ 


(۳) ذكره العقيلي في « الضعفاء » .)١57/١(‏ 
() «الموضوعات» .)١7970:-1١554(‏ (6) «البحر» /٤(‏ ۸۷). 


۷۲ المجلد الثامن 








وابنُ المنذرء من أصحاب الشّافعيٌ : وهو مباحٌ إذا ما نثرة مالكة إلا إباحةٌ لهُ. 
الإمامُ يحيئ: ولا قول للهادي فيه لانضًا ولا تخريبًا. عطاء وعكرمةٌ 
وابنُ أبي ليلئ» وابنُ شبرمة» ثم الشَّافِعيء ومالك : بل يُكرهُ لمنافاته المروءءةً 
والوقار. الصَّيمريُّ: يُندبُ ويُكرهُ الانتهابُ لذلك. قلت: الأقربٌ ندبهما لخبر ‏ 
جابر. انتهئ. وقد تقدّمَ في باب من أذنَ في انتهاب أضحيّتهِ من أبواب 
الضحايا حديثٌ جعلهُ المصنّفٌ حبَةَ لمن رخص في التثار. 


بَابُ ما جَاءَ في إِجَابَة دَعْوَةٍ الْخمَانِ 


0 - عَنِ الْحَسَنٍ قال : ُعِي عُفْمَانُ بن أبي العَاصِ إلى ختَان فأب أَنْ 
يُجِيبَء فقيل لَه فَقَالَ: : إا كا لا تأي الْخِتَانَ عَلَى عَهْدِ رسول الله لا 
ولا تدع لَه . رَوَاهُ خمد . 

الأثرُ هرّ في « مسند أحمدٌ » بإسناد لا مطعنّ فيه ِل أنَّ فيه ابنَ إسحاقٌ» 
وهو ثقةّء ولكنّهُ مدلْسٌء وقد أخرجة الطبرانيٰ في ١‏ الكبير »” ""' بإسنادٍ أحمدّء 
وأخرجة أيضًا بإسنادٍ آخرٌ فيه حمزةٌ العطارٌ» ونّقهُ ابن أبي حاتم» وضعَفَهُ غيرة. 

وقد استدل به على عدم مشروعيّةٍ إجابة وليمة الختانٍ لقوله: « كنا لا نأتي 
الختانٌ على عهدٍ رسول الله يكل . وقد قدّمنا أنّ مذهبّ الجمهور من الصّحابة 
والتابعينَ وجوب الإجابة إلى سائر الولائم. وهيّ - على ماذكرهُ القاضي 
عياض والئّوويٌ - ثمانٍ: الإعذار - بعين مهملة وذالٍ معجمة -: للختانٍ. 





.)؟١ا//5( «المسند»‎ )١( 
.)8747 474١ /۹( الكبير»‎ ١ (؟) أخرجه: الطبراني في‎ 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتبن yr‏ 





والعقيقةٌ: للولادة. والخرسٌ - بضمٌ المعجمةء وسكون الرَاءِء بعدها السّينُ 
المهملةٌ -: لسلامة المرأة من الطّلق» وقيل: هوّ طعامٌ الولادة. والعقيقةٌ : 
مختص بيوم السّابع . والتّقيعةٌ: لقدوم المسافرء مشتقّةٌ من التّقع وهو الغبارٌ. 
والوكيرةٌ: للمسكن المتجدّدء مأخوذ من الوكرء وهو المأوئ والمستقرٌ. 
والوضيمةٌ - بضادٍ معجمةٍ -: لما يُتّحْلَ عند المصيبة. والمأدبةٌ: لما يُتَخِذ بلا 
سبب » ودالها مضمومة ويجورٌ فتحها. انتهئ. 

وقد زيدَ وليمةٌ الإملاك: وهو التَّروُحُ» ووليمة الذخول: وهو العرسُ» وقل 
من غايرٌ بينهماء ومن الولائم: الإحذاق - بكسر الهمزة» وسكونٍ المهملة» 
وتخفيف الذَّالٍ المعجمةء وآخرء قاف - : الطّعامُ الذي تخد عند حِذْقٍ الصَّبئ» 
ذكرهُ ابن الصَّبّاعْ في ١‏ الشّامل ». وقالَ ابنُ الرّفعة: هو الذي يُصَنعٌ عند ختم 
القرآن . وذكرٌ المحامليٌ في ١‏ الولائم »: العتيرةٌ - بفتح المهملةء ثم ما 
مكسورة -: وهي شاةٌ تذبحُ في أوَّلِ رجب . وتعقّب بأنها في معنئ الأضحيّة 
فلا معنئ لذكرها مع الولائم. قيلَ: ومن جملةٍ الولائم تحفة الرائر . 


بَابُ الدّفٌ وَاللَهْو في التكاح 


5- عَنْ محمد بن حاطب قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كله : « فصل ما بَئِنَ 
اْحَلَالِ وَالْحَرَام الف وَالصَّوْتٌ في الاح ». رَوَاهُ اْحَمْسَةُ إلا أا او" . 
)١(‏ أخرجه: أحمد »)٤۱۸/۳(‏ (554/5)» والترمذي (۱۰۸۸)» والنسائى ,)١77//5(‏ 


وابن ماجه (كولا ١‏ ). 
وقال الترمذي: « حديث حسن »2 . 


V٤‏ المحلد الثامن 








۷-وَعَن عَائْشَةه عن التي يكل تال : « أَعْلُِوا هَذَا النَكاحَ وَاضربوا 
عَلَيِهِ بِالْغْرْبَالِ ». رَوَاهُ ابن مَاجَهُ 


مه 
7 


- وَعَنْ عَائْشَةَ : أَنّهَا زَتِ امْرَآةَ إلى رَجُل مى الْأَنصَارء فَقَالَ النَِئْ 
اا - وم 2 ره 1 dy‏ 3 ت 
ل : ( يا عَاِشَةٌ ما کان مَعَكم مِنْ لهُو؟ فان الأنصَارَ يُعْجِبْهُمْ اللْهُوُ ». 


رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالْبخَاريُ”" . 


له 


sf. مع‎ 


مص ده oL‏ له ع الس ا كه لع 
48- وعن عمرو بن يَحَيّى المَازِنِيٌ › عن جده ابي حسن : أن النبى 
سا رس رھ ص 7 ص رت ر و حو 37 ر 5 ع ع 
له كان ه نكاس ۱ م يُضوت. بدف ويُقال: أتيتا أتتتاكم» 
ص یکره نِكاح حَتَى يُضرَبَ بدف وه ٍ . 
چو چ سه لعسيو مع بوه و وور 8 
فَحَيُونًا نُحَيِيكمُ. رَوَاهُ عَبْدُ الله بن أَحْمَّدَ في ١‏ الْمُسْنَدِ "" . 


7- وَعَن ابن عَبّاس قَالَ: أَنْكحَث عَائِشة ذَاتَ قَرَابَةِ لَهَا مِنَ 
الْآتَضَارء فَجَاءَ رَسُوَلُ الله ل فَقَالَ: ١‏ هديم الْمَنَاة؟ » قالوا: َعَم . قَالَ: 


« أَرْسَلتمْ مَعَهَا مَن يُعَنَي؟ » قَالَثْ: لاء فَقَالَ رَسول الله ل : « إن الْأَنصَارَ 
eS es ok‏ 05 وه رر مو ر E‏ سه ٤‏ 
قوم فيهَا عَرّل» فلو بَعَْتُمْ مَعَهَا مَنْ يَقُولَ: أنَيتاكم أنَياكمْ فَحَيّانا 
وَحَيَاكُمْ ». رَوَاهُ ابن مجه“ . 
)١(‏ «السئن » .)۱۸۹٥(‏ 

وفي إسناده خالد بن إلياس وهو متروك الحديث. 

وراجع : « الإرواء » (۱۹۹۳) . 
(۲) أخرجه: البخاري (۲۸/۷). 
١ )۳(‏ زوائد المسند» (5//ا/ا)» وإسناده ضعيف جدًا. 


وراجع : « الإرواء « (9450). 
(5) « السنن » .)۱۹٠١(‏ والحديث؛ ضعفه الشيخ الألباني» كما في « الضعيفة ٩‏ (۲۹۸۱). 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتمبن Vo‏ 








۱-وعَن حَالِدِ بن ذَكُوَانَ» عن ا مُعَوْذِ قَاأَتْ : دحل عَلَيّ 
رين بالف بين من يل من اني بوم ي حفى قا ذاه : وَفِيئًا 
ِي يَْلَمُ ما في َي تقال اللي 6 لا شري كذا وقول كنا كلت 


نح 


١ 0 r 2‏ 
تَقُولِينَ ». رَوَاهُ الْحَمَاعَةٌ إلا مُسْلِمًا وَالنّسَائه 290 . 


لني بي وهو صغيرٌ. . وأخرجة الحاكة 9 . 


وحديثٌ عائشة في إسناده خالدٌ بن إلياس وهو متروك. وقد أخرجة أيضًا 
التُرمذيُ”" بلفظ : قال رسول الله يلِ: « أعلنوا هذا اللكاح» واجعلوهُ في 
المساجد» واضربوا عليه بالدُفوفٍ ». قال التّرمذىٌ: هذا حديتٌ غريبٌ» 
وعيسئ بِنٌّ ميمونٌ الأنصاريٌ يُضِعُفُ في الحديثِ» وعيسى بن ميمونَ الذي 
يروي عن ابن أبي نجيح هو ثقة. انتهى. وقد رو التٌَرمذيٌ هذا الحديتٌ من 
طريقٍ الأول وأخرجةٌ أيضًا البيهقئ”*'» وفي إسناده خالد بن إلياس» وهو 
منكرٌ الحديث . 


وحديثُ عمرو بن يحيئ في إسناده الحسنُ بن عبدٍ الله بن ضميرةً» قال في 
( مجمع الزوائد “: وهوّ متروك. ويشهدٌ له حديثٌ ابن عباس المذكورٌ. 


»)٤۹۲۲( وأبو داود‎ .)”5٠ ۳٥۹/۲ وأحمد‎ 2)٠١5/45( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)۱۸۹۷( والترمذي (۱۰۹۰)» وابن ماجه‎ 

(۲) أخرجه: الحاكم (۲/ .)۱۸٤‏ (۳) «سنن الترمذي» (۱۰۸۹). 

(5) أخرجه: البيهقي (۲۹۰-۲۸۹/۷). (0) «مجمع الزوائد» /٤(‏ ۲۸۹). 


۷٦‏ المحلد الثامن 





وحديتٌ ابن عباس سياقةُ في «سنن ابن ماجه » هكذا: حدثنا إسحاق بن 
منصورء أخبرنا جعفرٌ بِنُ عونٍء أخبرنا الأجلح» عن أبي الزْبير » عن ابن عبّاس 
فذكرةُ. والأجلح وق ابن معين والعجليٌ»ء وَضْعَفهُ النّسائيُء وبقيّةٌ رجالٍ 
الإسنادٍ رجالٌ الصحيح . وأخرجة أيضًا الطبرانيُ”"" وأبو الشّيخ . 

وفي الباب عن عامر بن سعدٍ قال: « دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعودٍ 
الأنصاريّ في عرس وإذا جوار يُعنّينَّ» فقلت : أي صاحبي رسول الله كيا أهلَ 
بدر» يفعل هذا عندكم ! فقالا: اجلس إن شئت فاستمع معناء وإن شئت فاذهب» 
فإِنّهُ قد رخْصٌ لنا اللَهِرُ عند العرس » أخرجة النّسائيُ والحاكمُ وصح . 
وأخرج الطبرانيٌ”” من حديث السّائب بن يزيد « أنَّ الي ية رخص في ذلك » . 

تولك: ١‏ الف والصَّوتُ » أي: ضربُ الدفُ ورفعٌ الصّوتٍ. وفي ذلك 
دليل على أَنّهُ يجوز في الكاح ضربُ الأدفافٍ ورفعٌ الأصواتٍ بشيءٍ من الكلام 
نحوّ: ١‏ أتيناكم أتيناكم » ونحوه» لا بالأغاني المهيّجة للشُرور» المشتملة على 
وصني الجمالٍ والفجور ومعاقرة الخمورء فإنٌَ ذلك يحرمٌ في التُكاح كما يحرم 
في غيروء وكذلكٌ سار الملاهي المحرّمة. 1 

قال في ١‏ البحر *“: الأكثرٌُ: وما يحرم من الملاهي في غير التكاح يحرم 
فيه لعموم النّهي . النّحْعنُ وغيرة: بباح في التكاح لقوله بلا : « واضربوا عليه 
بالدُفُوفٍ » فيقاس المزماز وغيرة. قالَ: قلنا: هذا لا يُنافي عموم قوله كلا : 
)١(‏ أخرجه: الطبراني في «الأوسط .)51١98( ٩‏ 


() النسائي (5/ 20١1175‏ والحاكم (؟/186). 


(۳) أخرجه: الطبرانى فى « الكبير » (5555). 
(5) «البحز» (5/ 86). 


کتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتہن اا 








« إلّما ميث عن صوتين أحمقين » الخبرٌ ونحوهُ فيُحملٌ على ضربةٍ غير 
ملهية . قال الإمامُ يحيئ : دف الملاهي مدوَرّ جلد من رق أبيض ناعم» في عرضه 
سلاسل يُسمّئ الطَارُء لهُ صوت بطرت لحلاوة نغمتهء وهذا لا إشكال في تحريمه 
وتعلّقٍ النّهي به» وأمّا د العرب فهو على شكل الغربالٍ خلا أنه لا خروق فيه 
وطولة إلى أربعة أشبار» فهو الذي أراده ية ؛ لاله المعهودٌ حينئذ. 

وقد حكن أبو طالب عن الهادي آنه محرّمٌ أيضًا إذ هو آله لهو. وحكى 
المؤيّدُ باللّه عن الهادي أنه يُكرهُ فقط وهوّ لذي : في ١‏ الأحكام ». وقال 
أبو العبّاس وأبو حنيفة وأصحابة: بل مباح؛ لقوله ا : « واضربوا عليه 
بالدّفوف » وهذا هوّ الظَّاهِرٌُ؛ للأحاديثِ المذكورة في الباب» بل لايبعدٌ أن 
يكونَ ذلك مندوبًا؛ لأن ذلك أقلُ ما بيده الأمرُ في قوله: « أعلنوا هذا التكاح » 
الحديتٌ» ويُؤيّدُ ذلك ما في حديث المازنيٌ المذكور: « أن النَبىَ كَل كان يكره 
2020 


[ نكا ] “ السّرٌ حت يُضربَ بدفٌ » 


)١(‏ سقط من « الأصل ». والمثبت من حديث المتن. 

(؟) قال ابن رجب في «شرح البخاري» (5/ ۷۹-۷۷) : 
«لاريب أن العرب كان لهم غناء يتغنون به» وكان لهم دفوف يضربون اء وكان 
غناؤهم بأشعار أهل الجاهلية من ذكر الحروب وندب من قتل فيهاء وكانت دفوفهم 
مثل الغرابيل» ليس فيها جلاجل» كما في حديث عائشة» عن النبيّ يي : «أعلثوا 
التكاح واضربوا عليه بالغربال» . حرّجه الترمذي وابن ماجه» بإسنادٍ فيه ضعفٌ . 
فكان النبي َة يرخص لهم في أوقاتٍ الأفراح؛ كالأعيادٍ والنكاح وقدوم العُيّاب في 
الضرب للجواري بالدفوف» والتغني مع ذلك ذه الأشعارء وما كان في معناها. 
فلما فيح بلاد فارسٍ والروم ظهرٌ للصحابة ما كان أهلٌ فارس والروم قد اعتادُوه مِنَ 
الغناء ء الملحن بالإيقاعات الموزونة على طريقة الموسيقئ بالأشعارء التي توصف 
فيها المحرماتٌ من الخمورٍ والصور الجميلة المثيرة للهوى الكامن في النفوس» = 


۷۸ المجلد الثامن 








قوله: ١ما‏ كان معكم لهوٌ؟ » قال في « الفح )”3 : في رواية شريك: 
١‏ فقال: هل بعثتم معها جاريةٌ تضربٌُ بالف وتغئّي؟ قلت : تقول ماذا؟ قالَّ: 
تقول: 
أتيناكم أتيناكم فحيّانا وحيّاكم 
ولولا الذهبُ الأحمرٌ ما حلت بواديكم 
ولولا الحنطة السَّمراهُ ‏ ما سمنت عذاريكم 


= المجبول محبته فيهاء بآلات اللهو المطربة» المخرج سماعُها عن الاعتدال» فحينئذٍ 
أنكرٌ الصحابةٌ الغناة واستماعّهء وثوا عنه» وغلظوا فيه. 
حتئ قال ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب» كما ينب الماء البقل» وروئ» 
عنه - مرفوعا. 
وهذا يدل على أنهم فهِمُوا أن الغناء الذي رخص فيه النبئٌ ية لأصحابه لم يكن هذا 
الغناة» ولا آلاته هي هذه الآلات» وأنه إنما رخص فيما كان في عهده» مما يتعارفه 
العرب بآلاتهم 
فأما غناءُ الأعاجم بآلاتهم فلم تتناوله الرخصةء وإِنْ سمي غناء» وَسُمْيِتْ آلاته دفوقاء 
لكنّ بينهما منّ التباین ما لا يخفئ على عاقل ؛ ' فإن غناء الأعاجم بآلاتها يشير الهوّى» 
ويغيّر الطباَ» ويدعو إلى المعاصي» فهو رقيةٌ الرّنا. 
وغناء الأعراب المرخص فيهء ليس فيه شيء من هذه المفاسدٍ بالكلية البتةّء فلا يدخل 
غناء الأعاجم ذ فى الرخصة لفظا ولا معئّل؛ فإنه ليس هنالك نص عن الشارع بإباحة ما 
يسم غناء ولا دق وإنما هي قضايا أعيان» وقع الإقرار عليهاء وليس لها من عموم . 
وليس الغناء والدف المرخص فيهما في معنول ما في غناء الأعاجم ودفوفها 
المُصَلْصَلِةَ ؟ لأنّ غناءهم ودفوقهم ترك الطباع ويْجْهَا إلى المحرماتِ» بحلاف غناء 
الأعراب» فمن قاس أحدّهما عل الآخر فقد أخطأ أقبح الخطاء وقاس مع ظهور 
الفرقي بين الفرع والأصل» فقياسه من أفسدٍ القياس وأبعده عن الصواب. 
وقد صحتٍ الأخبار عن النبي يلي بم من يتمع القيناتِ في آخر الزمانء وهو إشارة 
إلى تحريم سماع آلات الملاهي المأخوذة عن الأعاجم» اه. 

.)57/9( «فتح الباري»‎ )١( 


كتاب الوليمة والبناء علئ النساء وعشرتمبن ۷۹ 








قرله : « بني علي ) أي : تزوج بي . قوله : « كمجلِسك » بكسر اللّام أي : 
مكانكَ . قالَ الكرمانيئ: هو محمول على أنَّ ذلك كان من وراء حجاب» أو 
كان قبل نزول آية الحجاب أو عند الأمن من الفتنة. قالَ الحافظ”"©: والّذي 
صح لنا بالأدلّةِ القويّة أن من خصائصه 4 جوارٌ الخلوةٍ بالأجنييّة والنّظر إليها . 
قال الكرماني : ويجورٌ أن تكونٌ الرُوايةٌ: كمجلسكٌ» بفتح اللام. قوله: 
١‏ ينديق » من الثدبة - بض اون -: وهي ذكر أوصاف الميّتٍ بالناءِ عليه. 

قال المهنبُ: وفي هذا الحديث إعلانٌ التكاح بالدفٌ وبالغناءِ المباح» وفيه 
إقبال الإمام إلى العرس وإن كان فيه له ما لم يخرج عن حدٌ المباح» وسيأتي 
الكلام في الغناء وآلاتٍ الملاهي مبسوطا في أبواب السّبتق إن شاءَ لل تعالول . 


بَابُ الْأَوْقَاتِ الَتى يُسْتَحَبُ فيها الْنَاءُ عَلَى النْسَاءِ 
ما يَقُولُ إِذَا رُفْث اليه 


2 a > ا مات‎ * 3 20 el a7 o 
عَن عائشة قالت: تَرُوجَنِي رَسُول الله یی فى شوّالء وَبَنَى‎ --۲ 
000 - هه 2 چ اا س ۴ وم له اماه‎ 0 
بي في شْوّالٍ َأَيُ نِسَاءِ رَسُولٍ الله ياء كانَ أخظى عِنْدَهُ مني . وكائث عائشة‎ 
2 ےت 8 چ ام 6ه م اع ماوع‎ e 262 
” تستحب أن تدخل نَسَاءَهَا في شُْوَالٍ. رَوَهُ خمد ومسلم»› وَالنّسَائِه‎ 


: وَعَنْ عَمْرِو بن شُعَيِبِء عَنْ أبيد» عن جَذّهِ ء عن التي ل قال‎ - VT 


م م 
ص ص 


١‏ إذًا ئاد أَحَدُكُمْ امْرَ رأة أو خاد تا أو اة يذ بتاصيتها وليل : الله إي 


.)5/9( «الفتح»‎ )١( 
والنسائي ا‎ c(1 0/0 أخرجه : مسلم 14/0(« وأحمد‎ (۲) 


مم المحلد الثامن 








سالك من يرما وير مِاجَبَلْتَهَا عَلَيهِء وَأَعُودُ بك مِنْ شَرُهَا وَشَرْ 
مَاجَبَلتَهَا عَلَيِهِ ؛. رَوَاهُ ابن مَاجَهْء وأبُو اود معا 
حديثُ عمرو بن شعيب أخرجة أيضًا السا ئ وسكت عنهُ أبو داودّ» ورجالٌ 
إسنادو إلى عمرو بن شعيب ثقات. وقد تقدمَ اختلاف الأئمّةِ في حديث عمرو بن 
شعيب» ولفظة في ١‏ سنن أبي داودّ »: « إذا تزوّجَ أحدكم امرأةً أو اشترئ خادمًا 
فليقل: اللّهمّ إنّي أسألكَ خيرها وخيرَ ما جبلتها عليهء وأعودُ بك من شرّها 
وشرٌ ما جبلتها عليه وإذا اشتر بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك ». 
وفي رواية : « ثم ليأخذ بناصيتهما - ر يعني : المرأةً والخادم - وليدعٌ بالبركة ». 
استدل المصئّفٌ بحديث عائشةً على استحباب البناء بالمرأة في شوّالِ وهو 
إنّما يدل على ذلك إذا تبيّنَ أنَّ الى ية قصدّ ذلك الوقت لخصوصيَّة له 
لا توجد في غيروء لا إذا كان وقوعٌ ذلك منه بي على طريق الاتّفاقء وكونة 
بعضٌ أجزاء الرَّمانِء فإنّهُ لا يدل على الاستحباب؛ لاله حكمٌ شرعيٌ يحتاجُ 
إل دليلء وقد تزوّج ية بنسائه في أوقاتٍ مختلفة على حسب الاتفاق» ولم 
يتحر وقتا مخصوصًاء ولو کان مجرّدٌ د الوقوع يفيد الاستحبابَ لكان کل وقت 
من الأوقاتٍ التي تزدّجَ فيها يل يُستحبٌ البناءُ فيه وهو غير مسلّم . 
والحديثٌ النّاني فيه استحبابُ العاءِ بما تضمّنهُ الحديثُ عند تروّج المرأة 
وملك الخادم وَالدَابَهِء وهو دعاء جام ؛ لأنهُ إذا لقي الإنسانٌ الخيرَ من زوجته 
أو خادمه أو داه وجُنْبَ الشَّرّ من تلك الأمورٍ كان في ذلكَ جلبُ الع واندفاءٌ 
الضرر. 


(۱) أخرجه: ابن ماجه (۱۹۱۸)» وأبو داود .)75١5٠9(‏ 
(؟) أخرجه: النسائي في « عمل اليوم والليلة »۲٤۱( ٩‏ 554). 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتمن ۸١‏ 








تولك: ١‏ إذا أفاد أحدكم » قال في ١‏ القاموس »: أفدتٌ المال: استفدتة 


6- عن أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبى بكر الث : « أَنَتِ الل كَل امْرَأةٌ فَقَالَتْ : 


٠. 
ا‎ 


ت 


يَارَسُولَ الله إنَّ لى اة عْرَيْسَّاء وَإِنَهُ أصابنها حَضْبَةُ تَمَرَقَ شَعْرُهَا أقَأصلةُ؟ 
i f lG i Fa‏ آم )١( 2 Aas a oo Ah‏ 
فَقَالَ رَسول الله ية : «لعَنَ الله الرّاصلة والمستؤصلة ». متفق عليه . 


مُتَمْقْ عَلَى مله من حَدِيث عائشة" . 


6م وَعن ابن عْمَرَ: 24 الي كد لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةٌ 
وَالْوَاشِمَة و وَاْمُسْتَوْشِمَة0”. 

5- وَعَن ابن مَسْعُودٍ أنه قَالَ: لَعَنَ اللّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَات 
وَالْمُتَتَمّضَاتٍ وَالْمْتَمَلْجَاتِ لِلْحْسْن الْمُغَيْرَاتِ خَلْقَ الله تَعَالَىء وَقَالَ: ما لي 
لا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ الله بل“ . 

٤١ 21١١ /5( وأحمد‎ »)٠١١ /5( ومسلم‎ »)75١ ۰۲۱۲ /۷( أخرجه: البخاري‎ )١( 


. ٦ 

(۲) أخرجه: البخاري (۷/ ٠٤۲‏ ۲٠۲)ء‏ ومسلم 2)١55/5(‏ وأحمد (5/١١51١1١ء‏ 
(YA‏ 

(۳) أخرجه: البخاري (۲۱۳/۷» »)۲٠١‏ ومسلم 2)١55/5(‏ وأحمد .)5١/5(‏ 

»غ١57/5( ومسلم‎ ,)5١5 275١ »۲۱۲/۷( 2.)١84/5( أخرجه: البخاري‎ ):( 
.)5506 ٤٤۳ ٤۳۳ /۱( وأحمد‎ »)١51/ 


۸۲ المجلد الثامن 








۷- وَعَنْ مُعَاوِيَة أن قال - وَتََاوَلَ قْصَّةَ من شَغر -: سَمِعْتٌُ 
رَسُولَ الله يك يهى عَنْ مثْل َه ويه يَقُولَ: (إِنَّمَا ملكت بو إِسْرَائِيلَ حينَ 
انَخَذَّ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ ». مُتَمْنْ اين 


2-9 


0- وَعَنٌ مُعَاوِيَة قال : سول الله يِه قال: « ما امْرَةٍ 


و خر 


أَدْخَلَتْ فى شَعْرهَا من شَثر غَيِرها قَإِنَمَا ها انها اة رُورًا». رَوَاهُ أَحْمَدُ 


5 ام 2 عم وم 0 79 ٤‏ 
فيه . رَوَاهُ النَّسَائِه 59) ومغتاة ميقت 0000 


6- وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل يَنْهَى عن 
الَامِصَة وَالْوَاشِرَةٍ وَالْوَاصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ إلا من 5 . 

00"- وَعَنٌ عَائشة قَالَتْ: كان الي ا يَلْعَنُ الْقَاشِرَ رة وَالْمَقْشُورَة 
وَالْوَاشِمَةَ وَالْمَوْشُومَةَ» وَالْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ. رَوَاهُمَا أَخَمَدُ . 

وَالنَامِصَةٌ : نَاتِقَةُ الشّعْر من الْوَجْهِ 

وَالْوَاشِرَةٌ : التي تد نَشِرُ الأسْئانَ حى تَكُونَ لَهَا َس 
الْمَرْآَةٌ الْكَبِيرَةٌ شه الدب اسن . 





۰٩۵ /٤( ومسلم (159/5. ۸٦۱)ء وأحمد‎ »)) 25١1١/4( أخرجه: البخاري‎ )١( 
. (۷ 

(۲) «المسند» (غ/١١٠).‏ (9) « السنن » (۸/ 5 .)١5‏ 

90) أخرجه: البخاري »)٠٠١ /٤(‏ ومسلم (۸/7٦۱)ء‏ وأحمد .)4۳/٤(‏ 

.)٤٠١ /١( أخرجه: أحمد‎ )0( 

.)56١/5( «المسند»‎ )5( 


كتاب الوليمة والبناء علئ النساء وعشرتبن AY‏ 








وَالوَاشِمَُ: التي تَر مِنَ اليد بإيرةٍ طَهْرَ الف وَالْمِعْصَمء ثم تَحتَيِي 
بالكل أو باللقورٍ: وُو خان الحم حى يَخْطرٌ. - 

وَالمُتتَمّصَةُ وَالْمُؤْتَشِرَةٌ وَالْمْسْتَوْشِمَةُ: اللاتي يُفْعَلُ بهن ذَلِكَ بِإِذْنِهِنَ . 

وََمَا الْقَاشِرَةٌ وَالْمَقْشُورَةُ كَقَالَ أَبُو عْبَيدٍ: ثُرَاهُ أَرَادَ هَذِه الْمَمْرَةَ التي 
بعال بها النَاءُ وُجُوعَهْنَ حَنَى يَنْسَحِقَ أغلَئ الْجِلدٍ وَيِبْدْوَ ما تَخئة ِن 
لبَشَرَةِ وَهُوَ شَبِيةٌ ما جَاء في النَامِصَة. 

حديتٌ عائشة النَّاني قال في « مجمع الرّوائدٍ »”'': وفيه من لم أعرفةُ من 
النْساءِ. وفي الباب عن ابن عبّاس قالّ: «لعنت الواصلةُ والمستوصلةٌ 
والنّامصةٌ والمتنمّصةٌء والواشمةٌ والمستوشمة من غير داء». أخرجة 
أبو داوة”" . وعن جابر عند مسل : «زجرٌ رسول الله كله المرأة 
تصلَ شعرها بشيءٍ ». وعن معقل بن يسار عند أحمدٌ والطبرانيٰ“. وعن 
أبي أمامةً عند الطبران © باسنا صحيح. وعن ابن عباس أيضًا حديتٌُ آخْرٌ 
عند الطبرانئ”" . ْ 

قوله: «عريّسَا) بضمٌ العين» المهملة وفتح الرّاءء وتشديدٍ الياء 
المكسورة: تصغيرٌ عروس» والعروس يقَعٌ على المرأة والرّجل في وقتٍ 


أن 


.)٤۱۷١( أخرجه: أبو داود‎ )۲( .)١594/6( «مجمع الزوائد»‎ )١( 
.)١517//5( أخرجه: مسلم‎ )۳( 

.)584 /؟١( أخرجه: أحمد (56/0)» والطبرانی‎ )٤( 

.)119/0( أخرجه: الطبراني كما عزاه الهيثمي في « مجمع الزوائد»‎ )٥( 
.)١159/4( » أخرجه: الطبراني كما عزاه الهيثمي في « مجمع الزوائد‎ )5( 


۸٤‏ المجلد الثامن 








الخول. توله : : حصبةٌ » بفتح الحاءِ وإسكانٍ الصّادٍ المهملتين» ويُقال أيضًا 
بفتح الضَّادٍ وكسرها ثلاثُ لغاتِ حكاهنٌ جحماعةٌء والإسكانٌُ أشهرٌ: وهي بث 
تخرخ في الجلبٍ : تقول منة: حصب جلده - بكسر الضَّادٍ - يَحصَّبُ. توله : 
« فتمرّقٌ ) ر المهملة بمعنئ تساقطء هكذا حكئ القاضي عياض في 
« المشا رق )7 ' عن جمهور الرُواقٍ وحكئ عن جماعةٍ من روا « صحيح مسلم » 
آنه بالرّاي . قال: وهذا وإن كان قريبًا من معنن الأول ولكنّهُ لا يُستعملٌ في 
الشّعرٍ في حال المرض 

توله: « الواصلةٌ » هيّ التي تصلٌ شعرٌ امرأة بشعر امرأةٍ أخرئ ليكثرٌ به شعرٌ 
المرأة. والمستوصلةٌ: هي التي تستدعي أن بعل بها ذلك ويُّقالٌ لها: 
موصولة» كما في الرّواية الأخرئ. 

و « الواشمة »: فاعلةٌ اش وهوّ أن يُغررَ في ظهر الكفٌ أو المعصم أو 
الشَّفَةِ حت يسيل الدَّمُ ثم ر يُحشئ ذلك الموضعٌ بالكحل أو الور فيخضرٌ ذلك 
الموضع » وهو مما تستحسئة الفسَّاقٌء والنّكورٌ الذي ذكرهُ المصئّفٌ قال في 
« القاموس » كصبور: وهو دخان الشحم كما ذكرّء وقد يُطلقُ على أشياءَ أخرَ 
كما في « القاموس ( . وقد یون الوه شم بداراتٍ ونقوش» وقد يكثرٌ وقد يقل. 

والوصلٌ حرامٌ؛ لأنَّ اللنَ لايكونٌ عل أمر غيرٍ محرّم . قال التُوويُ7" : 
وهذا هو الظَّاهِرٌ المختارٌ. قال : وقد فصَّلهُ أصحابنا فقالوا: إن وصلت شعرها 
بشعر آدميٌ فهو حرام بلا خلافٍ» وسواءً کان شعرٌ رجلٍ أو امرأة» وسواءٌ شعرٌُ 


.)۳۷۸-۴۳۷۷ /۱( » «مشارق الأنوار‎ )١( 
(0 ااشرح مسلما‎ (۲) 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتہن Ao‏ 








المحرم والرّوج أو غيرهما بلا خلاف؛ لعموم الأدلّقء ولاه يحرم الانتفاعٌ 
بشعر الآدميٌ وسائر أجزائه لكرامتو» بل يُدفْنُ شعرءُ وظفرهُ وسائرٌ أجزائهء وإن 
وصلتهُ بشعر غير آدميٌ فإن كان شعرًا نجسًا- وهو شعرٌ الميتة وشعر 
ما لا يُؤكلٌ لحمهٌ إذا انفصل في حياته - فهو حرامٌ أيضًا للحديث» ولاه حمل 
نجاسةٍ في صلاتها وغيرها عمدّاء وسواء في هذين النُوعينٍ المزوّجة وغيرها 
من النّساءِ والرّجالٍ. وأا الشّعرُ الطَاهرُ من غير الآدميّ فإن لم يكن لها زوج 
ولاسيِّدٌ فهوّ حرامٌ أيضّاء وإن كان فثلاثة أوجه: أحدها: لا يجورٌ؛ لظاهر 
الأحاديث. والثّاني: يجورٌ. وأصحُها عندهم: إن فعلتة بإذنٍ الرّوج أو السَيّدِ 
جار وإلّا فهو حرامٌ. انتهئ. 

وقالَ القاضي عياض : اختلفٌ العلماء في المسألة» فقالَ مالك والطبرئٌ 
وكثيرونَ أو الأكثرونَ: الوصلُ ممنوعٌ بكلّ شيء» سواءً وصلتة بشعر أو صوفٍ 
أو خرق . واحتجُوا بحديث جابر: « أن الي ية زجرٌ أن تصل المرأة برأسها 
شيئًا ". وقالَ اللَيتُ بِنُ سعدٍ: النّهِيُ مختصٌ بالوصل بالشَّعرِء ولا بأس بوصله 
بصوفٍ وخرق وغيرهما. وقالَ الإمامُ المهديّ: إن وصل شعر النَّساءِ بشعر 
الغنم لا وجة لتحريمه. ويردَهُ عمومُ حديثِ جابر المذكور فَإنَّهُ شامل للشعر 
والصُوفٍ والوبر وغيرها. وحكى النُووي'' عن عائشة أنه يجوز الوصلٌ 
مطلقًاء قال: ولا يصح عنها بل الصَّحِيحٌ عنها كقولٍ الجمهور . 

قال القاضي عياضٌ: فأمًا ربط خَيُوطٍ الحرير الملوّنة ونحوها مما لا يُشبهُ 
الشَّعرَ فليس بمنهيٌ عنة؛ لاله ليس بوصل ولا هو في معن مقصودٍ الوصل» 


.)۱١٤/۱٤( «شرح مسلم)‎ )١( 


كم المحلد الثامن 








وإنّما هوّ للتَّجِمّلٍ والنّحسِينِ. . ويْجابُ بان تخصيصٌ عموم حديثٍ جابر لا يكون 
الا بدليل. نما هو؟ وذهيت الهادونة إلن جواز الوصل بشعر الحرم ويجاب 


حديث جاب وحدیث معارية. رقا لاام بم : ألما يحم عا غير قوت 
للعروس ولم يُجز هة لار 


ونا اوشم فهو حرا أا لما تة قال أصحابٌُ الشّافعيّ : هذا الموضعٌ 
الذي وشمَ يصيرٌ نجسّاء فإن أمكنّ إزالتة بالعلاج وجب إزالتة» وإن لم يُمكن 
إلا بالجرح» فإن خافت منهُ التَلفَ أو فواتٌ عضو أو منفعته أو شينًا فاحشًا في 
عضو ظاهر لم تجب إزالته» وإذا تابت لم يبق عليها إثمٌّ» وإن لم تخف شيئًا من 
ذلك ونحوه لزمها إزالتة» وتعصي بتأخيروء وسواءً في هذا كله الوّجِلٌ والمرأةٌ. 

توله: « والمتنمصات » - بالنَّاء ء الفوقيّة» ثم النُونْء ثم الصَّادِ المهملة -: 
جمعٌ متنمصة» وهي هي التي تستدعي نتف الشَّعرِ من وجههاء > ويُروى بتقديم التو 
على النَّاءِ. قال التُوويٌ27: والمشهودٌ تأخيرهاء والتّامصةٌ: المزيلةٌ له 
نفسها أو من غيرهاء وهو حرامٌ. قال النُوويُ”'' وغيرة: إلا إذا نبت للمرأة 
لحية أو شواربٌ فلا تحرمُ إزالتها بل تستحبٌ. وقال ابنُ جرير: لا يجوز حلقٌ 
لحيتها ولا عنفقتها ولا شاربها. 

قوله : ١‏ والمتفلّحَاتٌ » - بالفاء والجيم -: جع متفلّجة: وهيّ التي تبرذ 
ما بِينَ أسنان الايا والدباعيات» وهو من الفلج - بفتح الفاءٍ واللام -: وهر 


.)٠١5/١5( «شرح مسلم)‎ )١( 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتبن AV‏ 








الفرجةٌ بينَ النّنايا والرّباعياتِ» تفعلُ ذلك العجورٌ ومن قارا في السّنْ إظهارًا 
لاصغر وحسن الأسنان؛ لأ هذه الفرجة اللّطيفَةَ بِينَ الأسنانٍ تكونُ للبناتِ 
الصغارء فإذا عجزت المرأةٌ كبرت سنهاء فتبردها بالمبرد لتصيرٌ لطيفة حسنة 
المنظر وتوم كونها صغيرة. قال النُوويُ""2: ويال لهُ: الوشرٌء وهذا الفعل 
حرام على الفاعلة والمفعولٍ بها. 

ترله: ١‏ قصَّةً ) - بضمٌ القافٍ وتشديد الصّادٍ المهملة -: وهر القطعةٌ من 
الشعر» من قصصتٌ الشَّعرَ أي : قطعتة. قال الأصمعئٌ وغيرةُ: هوّ شعرٌ مقدم 
الآأس المقبل على الجبهة . وقيل : شعرٌ النّاصية . قوله: «عن مثل هذه » أي : 
عن ارين بمثل هذه القصَّةٍ من الشعرٍ . 

ترله: ١‏ إِلّما هلكت بنو إسرائيلَ » إلخ» هذا تمديدٌ شديدٌ؛ لأنَّ كود مثلٍ 
هذا الذّنب كان سببًا لهلاكِ مثل تلك الأمّةِ يدل على أَنَّهُ من أشدٌ الذنوب. قال 
القاضي عياض : قيلَ: يُحتمل أنه كان محرّمًا عليهم فعوقبوا لاستعماله وهلكوا 
بسببه. وقيلَ: يُحتملٌ أنَّ ذلك اللاك كان به وبغيره مما ارتكبوة من 
المعاصي» فعندَ ظهور ذلك فيهم هلكواء وفيه معاقبة العامّة بظهور المنكر. 
انتهين . 

تولد: ١‏ إلا من داءِ » ظاهرة أن النّحرِيمَ المذكورَ إِلّما هوّ فيما إذا كان لقصدٍ 
التحسين لا لداءٍ وعلَةِ فإِنّهُ ليس بمحرّمء وظاهرٌ فوله: ١‏ المغيّراتِ خلقّ الله » 
له لا يجورٌ تغييرٌ شيءٍ من الخلقة عن الضّفةٍ التي هي عليها. قال أبو جعفر 
الطبريُ: في هذا الحديث دليلٌ على أَنَّهُ لا يجوز تغييرُ شيءٍ مما خلق الله 


.)1١9/١5( لشرح مسلم»‎ )١( 


AA‏ المحلد الثامن 








المرأةً عليه بزيادةٍ أو نقص» التماًا للنّحسينٍ لزوج أو غيروء كما لو كان لها 
سن زائدةٌ أو عضرٌ زائدٌ فلا يجوز لها قطعهُ ولا نزعدٌ؛ أنهُ من تغيير خلت الله 
وهكذا لو كان لها أسنانٌ طوالٌ فأرادت تقطيعَ أطرافها. وهكذا قالَ القاضي 
عياض وزادً: إلا أن تكونٌ هذه الرَّوائدٌُ مؤلمةٌ وتتضرّر بها فلا بأس بنزعهاء 
قيل: وهذا إِنّما هو ذ في النّغيرٍ الذي يكونٌ باقيّاء فأما ما لا يكونٌ باقيًا كالكحل 
ونحوءِ من الخضاباتٍ فقد أجازهُ مالك وغيرهُ من العلماء. 

تول : ١‏ هذه الغمرة ) - ره بفتح الغينٍ المعجمة» وسكون الميم» بعدها راء - : 
طلاءٌ من الورس . وفي « القاموس »في مادَةٍ الغمر : وبالضَمٌ : الرّعفْرانٌ» كالغمرة. 

۱- وَعَنْ عَابَشَةَ كَالَثْ: كانت امْرَأةٌ عَثْمَانَ بن مَظْعُون تَحْنَضْبٌ 
وَتَطَيَبُء فَتَرَكَنْهُ فَدَخَلَتْ على فَقَلْتُ: أمُشْهِدٌ م مُغِيبٌ؟ فَقَالَت: مُشْهِدٌ. 
[ كَمُفِيبٍ. قُلْتُ لَهَا: مَالَكِ؟ 1“ قَالَث: عُتْمَانُ لاي الذنيا ولا يرِيدُ 
النّسَاءَ . قَالَتْ عَائَشَةٌ: فَدَخَلَ عَلَىَ رَسُول الله يل فَأخبر ته بذَلِكء فَلْمِيَ 
عُثْمَانَ فقَال : « يا عَثْمَانُ تُؤْمِنُ بِمَا نُؤْمِنُ به؟ ) قَالَ: عم با سول ال 
قَالَ: « فَأْسْوَةٌ مالك پا »“. 

- وَعَنْ كَرِيمَةَ بْتِ هَمَّام قَالَثْ: حلت الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَأخْلَوه 
لِعَائِسَةَ كَسَأَنْها امْرَة: ما تَقُولِينَ يا أمّ الْمُْمِئِينَ في الْجنَاء؟ فَقَالَتْ: كان 
حَبيبي كله يُعْجِبْة لوه ويکر رِبِحَة» وَلَيِسَ بِمْحَرّم عَلَيكُنَ بين كل 
حَيِضَئَين أو عِنْدَ كل حَيِضَةٍ. رَوَاهُمَا أَحْمَرُ0” . 


.)١١5/5( زيادة من «المسند» و«المنتقول» . (۲) أخرجه: أحمد‎ )١( 
وإسناده ضعيف.‎ 2»)5١١ 2١١ا//5( المسند»‎ « )۳( | 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن ۸۹ 


007 وَعَنْ انس قَالَ: لَعَنَ رَسول الله بي الْمُتَشَبْهِينَ مِنَ الرّجَالٍ 
بِالنْسَاءِء وَالْمْتَشَبْهَاتِ مِنَ النْسَاءِ بالرّجَالِ”'" . 

وفي روايَةِ: لَعَنَ رَ رس سول الله لا الْمُخَنَِينَ من الرّجَالٍ» وَالْمْتَرَجَلَات مِنّ 
النّسَاءء وَقَالَ: « أخْرِجُوهُمْ مِن بُيوتَكُمْ ا َأَخْرَجَ الت يكل خُلَانَة َأَخْرَجَ 
عْمَرُ كُلَانًا. رَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَالْبْخَارِئُ”" . 


حديثٌ عائشةً الأول أخرجة أحمدٌ”'' من طرق مختلفةٍ متعددة» هذه 
المذكورة هنا أحدها. قال في ١‏ مجمع الرّوائد ‏ : وأسانيد أحمدّ رجالها 


ثقاتٌ. وقد قم م يشهدٌ ل في أل كناب اللكاح . وحديثها النّاني أيضًا تقدَّمَ 
ما يشهِدٌ له في كتاب الطهارة. 1 

قوله: ١‏ أمشهدٌ أم مغيبٌ » أي: أزوجكِ شاهدٌ أم غائبٌ. والمرادٌ أنَّ ترك 
الخضاب والطيب إن كان لأجلٍ غيبة الرُوج فذاكَء وإن كاد لأمرٍ آخرّ مع 
حضوره فما هوّ؟ فأخبرتها أنَّ زوجها لاحاجة له بالنّساءِ. فهيَ في حكم من 
لازو لهاء واستتكارٌ عائشة عليها ترك الخضاب والطيب يُشعرٌ بأنّ ذواتٍ 
الأزواج يحسنٌ منهنّ الثَرِيُنُ للأزواج بذلك . وكذلك قولهٌ في الحديث الآخر: 
« ولیس بمحرّم عليكنٌ بينَ كل حيضتين » يدل علئ أَنّهُ لا بأس بالاختضاب 
بالحئّاءء وقد تقد الكلامُ في الخضاب في الطهارة وقد ذكرٌ في « البحر 0 


عع و 


أنه يُستحيٌ الخضاتٌ للنُساء . 





.)۳۳۹/۱( وأحمد‎ :)3١0 /1( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)۲۳۷ ۲۲۷ ۲۲٣١ /۱( (۲۱۲/۸)ء وأحمد‎ .)7١8 أخرجه: البخاري (ا/‎ )۲( 
.)۳٠١ /٥( «البحر»‎ )5( .)١١٠/٤( «مجمع الزوائد»‎ )*( 


۹۰ المحلد الثامن 


قوله: ١‏ لعن الله المتشبّهِينَ من الرّجالٍ » إلخ» فيه دليلٌ على أله يحرمُ على 
لرّجالٍ التّشْبُ بالنّساءء وعلئ النْساء التَشِبُهُ بالرّجالٍ في الكلام والأباس والمشي 
وغير ذلك» والمترجُلاتُ من النّساء: المتشبّهاث بالتجالي» وقد تقدّمَ الكلامُ 
عل المخْتَتِينَ ضبطا وتفسيرّاء وذكرٌ من أحرجة الب بي منهم . 

وقد أخرجٌ أبو داو من حديث أبي هريرةً قال: « أتيَ رسول الله كل 
بمخنّث قد خضب يديه ورجليه بالحنّاءء فقالَ رسول الله كي : ما بال هذا؟ 
قالوا: يتشبّهُ بالنْساءء فأمرٌ به فنفيّ إلى التّقيع - بالنُونِ - فقيل : يا .سول الل 
ألا تقتلةُء فقال: إِنَّي ميث أن أقتل المصِلَْينَ ». وروی البيهقئ” ١‏ أن أبا بکر 
أخرج مختّناء وأخرج عمرٌ واحدًا». وأخرج الطبرا: ني“ من حديثٍ وائلة بن 
الأسقع « أن الى ل أخرجّ الخنيثٌ ). 


ا 


بَابُ النّسْمِيَةٍ وَالنَسَتّر عِنْدَ الجمّاع 


-٤‏ عن ان عَبّاسِ : أن َسُولَ الله يِه قال :. ١‏ لَو أن أَحَدَكُمْ إذا أنَى 
َهْلَهُ قَالَ: شم الله اللّهُمّ جَنَبتا الشَِطانَ» وَجَنْبٍ الشَّيْطَانَ ما رَرَفْتَنَاء فَإنْ 
در بَبِنَهُه هما في ذَلِكَ وَلَدُ لَنْ يَضْرَ ذَّلِكٌ الْوَلَدَ الشَّيِطَانُ أَبَدَا». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ 
إلا 586 


.)5١؟5//8( أخرجه: البيهقى‎ )۲( .)٤۹۲۸( أخرجه: أبو داود‎ )١( 

(۳) أخرجه: الطبراني في « الكبير» .)۲٠١/۲۲(‏ ۰ 

(:) أخرجه: البخاري 15١ »۱٤۸/٤( ›)٤۸/۱(‏ (۲۹/۷)» ومسلم 00/6“ 
575) وأحمد ۰۲٤۳ ۰۲۲۰۰۲۱٦/۱(‏ ۲۸۳۰)» وأبو داود ۱۱( والترمذي 
(۱۰۹۲)» وابن ماجه (۱۹۱۹). 


کتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن ۹۱ 








اماما وَعَنْ عَتْبَةَ بن عَبْدِ السلمِى قَالَ: تال رسول الله ب : « إِذَا أتى 
َحَدُكُمْ َهْلَّهُ فَلْيَسْتَيِرُ ولا يَتَجَوّدًا تخرد د الْعِيرَئْنِ ». رَوَهُ ابن مَاجَهُ دا 
“۷۷ - - وَعَن ان عْمَرَ : أن لي يك قال : : إِيَاكمْ وَالتَعَرَي؛ ِن مَعَكُمْ 


مَنْ لا يفَارِفُكمْ إلا عند الْعَائِطِ وَحِينَ ب يفضي الرّجَلَ إلى أَمْلِى فَاسْتَحْيُوهُمْ 
2 


عاد 


وَأَكْرمُوهُمْ » رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَقَالَ : هذا حَدِيثٌ نَ غريب 

زا الترمذيٌ بعد قوله: حديتٌ غريتٌ: لا نعرفة إلا من هذا الوجه. 

وحديثُ عتبةٌ في إسناده رشدينٌ بِنُ سعدٍ» وهو ضعيفٌ» وكذلك في إسناده 
الأحوص بن کی وهو أيضًا ضعيفٌ» ولكنّهُ قد تابح رشدينَ بنَ سعدٍ 
عبد الأعلى ب بن عديٌ» وهو ثقةٌ. 

ويشهد لصحَّةٍ الحديثين - حديث عتبةٍ بن عبدٍ السلميّ وحديث ابن عمرَ - 
الأحاديث الواردة في الأمر بستر العورة والمبالغة في ذلك : منها حديثٌ بز بن 
حکیم عن أبيه» عن جدَهِ قالَ: « قلت : يا نبي الل عوراتنا ما نأتي منها وما 
نذرٌ؟ قالَ: احفظ عورتك إلا من زوجتكَ أو ماملكت يمينك. قلتٌُ: 
يا رسول الله إذا كان القومُ بعضهم في بعض؟ قالَ: إن استطعت أن لا يراها 
أحدٌ فلا يراها. قالَ: قلت: إذا كانَ أحدنا خاليًا؟ قالَّ: فاللّهُ أحقٌ أن يُستحيا 
من النّاس ». هذا لفظ التُرمِذيٌ0" وقال: حديثٌ حسنٌ. 


.)۱۹۲۱( » «السنن‎ )١( 
.» الزوائد»: « إسناده ضعيف لجهالة تابعيه‎ ١ وفي‎ 
.)50١9( وراجع: «الإرواء»‎ 

(۲( « الجامع » .))58٠١(‏ وهو ضعيفف. 
وراجع : « الإرواء ) (55). 

(۳) أخرجه: الترمذي .)۲۷۹٤(‏ 


۹۲ المجلد الثامن 








ففي هذا الحديث الأمرُ بستر العورة في جميع الأحوالٍ» والإذنُ بكشفٍ 
ما لا بدٌ من للرُوجاتٍ والمملوكاتٍ حال الجماع» ولكنّهُ ينبغي الاقتصارٌ على 
كش المقدار الذي تدعو الضَّرورةٌ إليه حال الجماع» ولا يحل التَّجِوُدُ كما في 


قوله : ١‏ إذا أتئ أهلهُ » في رواية للبخاريّ : « حين يأتي أهلهُ » وفي رواية 
للإسماعيليٌ: «حين يُجامعٌ أهلة» وذلك ظاهرٌ في أن القول يكونُ مع 
الفعل» وفي رواية لأبي داود: ١‏ إذا أرادَ أن بأتي هله » وهيّ مفسّرةٌ لغيرها 
من الرّواياتِ فيكو القول قبل الشروع» ويُحملُ ماعدا هذه الرّوايةَ على 
المجاز كقوله تعالى: ا مَأ ليان سيد بأ [الفحل: ۸ه] أي : إذا 
أردتٌ القراءةً . 

قوله : « جتبنا » في رواية للبخاريٌ بالإفراد. قولك: «فإن قدَرَ بينهما في 
ذلك ولدّ» في رواية للبخاري : « فإن قضى الله بينهما ولدًا». توله: «لن 
يضر ذلك الول الشَيطانُ» في رواية لمسلم وأحمدّ: «لم يُسلّط عليه 
الشَيطانٌ » وفي لفظ البخاريٌ: ١لم‏ يضرَّه شيطانٌ) واللّفظ الذي ذكرة 
المصئّف لأحمد. 


واختلفٌ في الضّررٍ المنفيٌ بعد الاثفاق على عدم الحمل على العموم في 
أنواع الضررٍ على مانقلَ القاضي عياض» وإن كان ظاهرًا في الحمل على 
عموم الأحوالٍ من صيغة الي مم التَأبيِء وكأن سببَ ذلك الاتفاقٍ ما ثبتَ في 
الصحيح أ كل بني آدمّ يطعن الشيطانُ في بطنه حينَ يُولدُ إلا من استثني» فإِنَّ 
هذا الطعنّ نوع من الصرر. 


كتاب الوليمة والبناء علئ النساء وعشرتمهن ۹۳ 


ثمّ اختلفوا؛ فقيل : المعنى لم يُسلّط عليه من أجل بركة النَّسميةء بل يكونُ 
من جل الماد الذي تيل يوم : من عکاوی ل لك 1 عق شل الحم 4[ 
ولیس تخصيصة بأولل من م تخصيص هذا. وقيلَ: المرادٌ: لم يصرعة. وقيلَ: لم 
يضرَهُ في بدنه. 

وقال ابن دقيق العيدٍ: يحتملٌ أن لا يضرَهُ فى دينه أيضّاء ولكن يُبعدهُ انتفاءُ 
العصمة لاختصاصها بالأنبياء . وتعقّبٌ بأد اختصاص من خص بالعصمة بطريق 
الوجوب لا بطري الجوازء فلا مان أن يُوجد من لا يصدؤ متأ معصية عمد 
وإن لم يكن ذلك واجبًا له . وقال الدّاوديٌ : معن لم يضِرَّهُ أي : لم يفتنة عن 
دينه إلى الكفر› ولیس المرادٌ عصمتة منة عن المعصية . وقيل : لم يضر 
بمشاركة أبيه في جاع أ كما جاء عن مجاهي أنَّ الذي يُجامعٌ ولا يسمي 
يلتفٌ الشَّيِطانُ على إحليله فيْجامٌ معة. 


باب ما جاءَ ذ فى في الْعَزْلٍ 


۷- عَنْ جَابر قَالَ: كتا نَعْرْلُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله ي وَالْقْرَآنُ 
يِل ممق عََی. 


وَلِمْسْلِمٍ : كئا غر عَلَى عَهدِ رَسُولٍ الله يك مَبلَمَهُ ذَلِكَ فلم ينه . 





(۱) أخرجه: البخاري (1/ 57)» ومسلم (5/ ,)١5١‏ وأحمد (۳/ ۳۷۷). 
(۲( « صحيح مسلم ) (1"00/8). 


4 المجلد الثامن 


وَعَنْ جابر: أنَّ رَجُلا أت التب يل فَقَالَ: إن لى جَاريَة هى 


امتا وَسَانِيَُنَا فى الل وَأَنَا أطوف عَلَِهَا وَأَكْرَهُ أن تَحْمِلَء كَثَالَ: 


« اغزل عَنْهَا إن شِئْت فَإِنهُ سَيَِتِهَا ما قُدْرَ لَهَا». رَوَاهُ خمد وَمُسْلِمُ 
دعم (ND-s‏ 
وآبو داود 


1 ساس ام 


6- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: حَرَجْنَا مَحَ رَسُولِ الله يلل في غَرْوَة ني 
الْمُضْطَلِقٍ فَأَصَبَْا سَبْيَا مِنَ الْعَرَبِء فَاشْتَهِينَا النّسَاءَ وَاشْتَدّتْ عَلَيَا الْعرْبَةُ 
يتا الْعَوْلَء فالتا عَن ذَلِكَ رَسُولَ الله كك فَقَالَ: «ما عَلَيكُمْ أن 
لاتَفعَلُوا؛ قن اللّهَ عَنَّ وَجَلَّ قَدْ كَتَبَ ماهُوَ خَالِقُ إلى يَوْم الْقِيَامَةِ ». مسف 
عله" . 


- وَعَنْ أبي سَِيدِ َال : َالِ الْيَهُودٌُ: الْعَرْلُ الْمَوْءُودَةُ الصُّفْرَئ 
قال التب 5 : « كَذَّبَتْ يهود ِن الله عَزّ وَجَلَ لَو أَرَادَ أن يحل سيا لَم 


يَسْتَطِعْ أحَدٌ أَنْ يَضْرفَةُ » . رَوَاهُ أَحْمَدء وأو داد“ 
-0١‏ وَعَنْ أبى سَعِيدٍ قال: قال رَسُولَ الله يه فى الْعَْلٍ: « أنْتَ 


2 o 
۰ 


a 0 2<‏ اسه ah FÎ Î‏ سيو of‏ م8( 
تَخْلقُةُ؟! أَنْتَ تَرْرُقَهُ؟! أُقِرَهُ قَرَارَهُ فَإِنّمَا ذَلِكَ الْقَدَرُ 4. رَوَاهُ خمد . 


.)۲۱۷۳( وأبو داود‎ 2)7١77/9( وأحمد‎ »)١١١/5( أخرجه: مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري »)۱٤۷ /٥( »)۱۹٤/۳(‏ (۸/۹٤۱)ء‏ ومسلم »)١101//5(‏ وأحمد 
(VY A/T)‏ 

(۳) أخرجه: أحمد (۳/ ۳۳ء ١ه‏ ۳٥)ء‏ وأبو داود (۲۱۷۱). 

(:) «المسند) (۳/ "اف c۷۸‏ 35 ). 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتہن ۹٥0‏ 


- وَعَن أَسَامَة بن رَيْدِ: أَنَّ رجلا جَاءَ إلى النَِّي يا فَقَالَ : 
أعْزِلُ عَن امْرَأنِي» قَقَالَ لَه لا : كه : لِم تفعَل تَفْعَلُ ذَلِكٌ؟ » فَقَالَ له الوَجَلٌ : 
عَلَى وَلَدِها - أَوْ عَلَى أَوْلَادِهَا - فَقَالَ رَسُولُ الله بي : « لو كَانَ ضارا رر 
ارس لا ». رَوَاهُ أَحْمَفُ ا 


(r ا‎ 
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ال َد هَمَنْتُ أن أله عد الاو كيت فى 
الردم وََارِسَ فَإِذَا هُمْ يَغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ َا يَضُرٌ أَوْلَادَهُمْ شیا ثم 
سَأَلُوهُ عن الْعَوْلِ فَقَالَ رَسُوَلُ الله ل : « ذَلِكَ الْوَأدُ الْخَفِن ٠‏ وهي ملو 
موده ميات [التكوير: ۸] رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِما". 

4- وَعَنْ عُمَرَ بن الطاب قَالَ: ١‏ هى رَسُولُ الله يل أن يُعْوَلَ عن 
الخرّة إلا پإذنها». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابِنُ ماج ولیس إِسْتَادُهُ بذَلِكَ. 


حديثٌُ أبي سعيدٍ الثّاني أخرجة أيضًا التَرمِذِيُ واللسائئ” . قال الحافظ : 


.)5١/0ه( أخرجه: مسلم (57/5١)؛ وأحمد‎ )١( 

(۲) كذا بالذال المعجمة» وهي رواية» وقد ذكر الإمام مسلم عقب الحديث أن الصواب 
«جدامة» بالدال المهملة. وقال الدارقطنى فى «المؤتلف والمختلف» (۸۹۹/۲): 
اهي بالجيم والدال المهملة» ومن ذكرها بالذال المعجمة فقد صحف». 
وراجع: «تبذيب الكمال» .)١57/50(‏ 

(۳) أخرجه: مسلم »)15١/5(‏ وأحمد ۳11/0 55:). 

(6) أخرجه: أحمد (۳۱/۱)» وابن ماجه »)١974(‏ وإسناده ضعيف. 
راجع : « العلل » لابن أبي حاتم »)517-41١/1(‏ « العلل » للدارقطني (؟/ 97). 

(0) أخرجه: الترمذي »)١١15(‏ والنسائي في « الكبرئ » .)۹٠۳١(‏ 


۹٦‏ المحلد الثامن 





ورجالة ثقاتثٌ . وقال في « مجمع الزائ" ': رواهُ البدّاة” وفیه موس بن 
وردان وهو تق وقد ضعًفٌ» وبقيّةُ ة رجاله ثقات . وأخرجٌ نحوه النسائه © 
من حديث جابر وأبي هريرةً؛ وجزم الطحاويٌ بكونه منسوخاء وعكسة 

وحديتٌ عمرٌّ بن الخطاب فى إسناده ابن لهيعةً وفيه مقال معروفٌ»ء ويشهد 
لهُ ما أخرجة عبد الرَرّاق“ والبيهقيُ عن ابن عباس قال: « نمي عن عزلٍ الحرّةٍ 
إلا بإذنها » وروی عنة ابن أبي شيبة أَنَّهُ كانَ يعزل عن أمته» وروى البيهقئُ عن 

ومن أحاديث هذا الباب عن أنس عند أحمدّء والبزّارٍ وابن حا 
وصحححةُ « أنَّ رجلا سألَ عن العزلٍء فقالَ النَِّيُ يك : لو أنَّ الماءَ الذي يكونُ 
من الول أهرقتة على صخرة لأخرجَ الله منها ولدًا ». ولهُ شاهدانٍ في « الكبيرٍ » 
للطبرانيٌ عن ابنٍ عبّاس» وفي « الأوسط 6'' له عن ابن مسعود. 

قوله: ١‏ كنا نعزل » العزل: التّرَعُ بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج . توله: 
« والقرآنُ ينزل » فيه جوارٌ الاستدلالٍ بالتّقرير من الله ورسوله على حكم من 
١ )١(‏ مجمع الزوائد» /٤(‏ ۲۹۷). 
)۲( ا البزار « كشف » .)١507(‏ 


)۳( أخرجه : النسائي في « الکبریٰ )۹۰٤۸( ٩‏ من حديث جابر )۹۰٤۳(‏ من حديث 
أبي هريرة . 

.)١5655؟7( «مصنف عبد الرزاق»‎ )٤( 

)٥(‏ أحمد (۳/ »)١5٠‏ وابن حبان »)٤۱۹٤(‏ وهو عند ابن حبان هكذا: فذكرت ذلك 
لإبراهيم فقال: كان يقال: فذكره. 

(5) «الأوسط» )1۸۸٤(‏ عن ابن عباس . 


کتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتہن ۹۷ 








الأحكام؛ لأنّهُ لو كانَ ذلك الشّيءُ حرامًا لم يُقرّرا عليه» ولكن بشرط أن يعلمه 
الب يك( . وقد ذهب الأكثرُ من أهل الأصول على ما حكاهُ في ١‏ الفتح )”") 
إل أنَّ الصّحابِىَ إذا أضافَ الحكمَ إلى زمن الب ية كان له حكمُ الرّفع» 
قالَ: لأنَّ الظَّاهِرَ أنَّ النىَ بي اطّلعَ على ذلك وأقرّهُ لتوفر دواعيهم على 
سؤالهم إَِّاهُ عن الأحكام» قالَ: وقد وردت عدَّةُ طرق تصرح باطلاعه على 
اف فبلع ذلك نبي الله يك فلم ينهنا ». ووقمّ في حديث الباب المذكور الإذنٌ 
له بالعزلٍء فقال: « اعزل عنها إن شئت ». 
توله: ١ما‏ عليكم أن لاتفعلوا» وقعَ في رواية في البخاريٌ وغيره: 
«لاعليكم أن لاتفعلوا» قال ابنُ سيرينَ: هذا أقربٌ إلى النّهي. وحكى 
ابنُ عون عن الحسن أنه قالَ: واللَّهِ لكأن هذا زجرًا. قال القرطبئٌ : كأنَّ هؤلاء 
فهموا من «لا» النَّهِيَ عمّا سألوا عنء فكأنّهُ قال: لاتعزلوا وعليكم أن 
لاتفعلواء ويكونُ قولهُ: «وعليكم » إلى آخره تأكيدًا للنّمهي. وتعقّب بان 
الأصلّ عدم هذا التقدير» وإنَّما معناة: ليس عليكم أن تتركوا وهو الذي يُساوي 
أن لا تفعلوا. وقال غيرهُ: معنئ: «لا عليكم أن لاتفعلوا» أي: لا حرج 
000 قال الحافظ في «الفتح» :)7١5/9(‏ «ويكفي في علمه به قول الصحابي : «إنه فعل في 
عهده»» والمسألة مشهورة في الأصول وفي علم الحديث» وهي أن الصحابي إذا 
أضافه إلى زمن النبي بء كان له حكم الرفع عند الأكثر؛ لأن الظاهر أن النبي َي اطلع 
عل ذلك وأقره؛ لتوفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام. وإذا لم يضفه فله 
حكم الرفع عند قوم» وهذا من الأول؛ فإن جابرًا صرح بوقوعه في عهده كَل وقد 
وردت عدة طرق تصح باطلاعه على ذلك» اھ. 
(۲) « الفتح » (705/9). (۳) أخرجه: مسلم .)١50/5(‏ 


[ نيل الأوطار ‏ ج 8 ] 
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عليكم أن لا تفعلواء ففيهِ ني الحرج عن عدم الفعل» فأفهمَ ثبوتَ الحرج في 
فعلٍ العزل» ولو كان المرادُ تفي الحرج عن الفعل لقال : لا عليكم أن تفعلواء 
إلا أن يُدّعن أن «لا» زائد قال : الأصا' عدم ذلك . 

وقد اختلفٌ السَّلفْ في حكم العزلٍء فحكى في « الفتح »" “ عن ابن 
عبد البرّ أَنّهُ قال : لا خلاف بين العلماء أنه لايعزل عن الرّوجة الحرّة ر 
بإذنها؛ لأنَّ الجماعٌ من حقّهاء ولها المطالبة به» ولیس الجماع المعروف إل 
ما لا يلحقهُ عزل. قالَ الحافظٌ”"': ووافقةُ في نقل هذا الإجماع ابن هبيرةً. قال : 
وتعقّتَ بأ المعروف عند الشَافعيّةِ أنّهُ لاح للمرأةٍ في الجماع» وهر أيضًا 
مذهبُ الهادويّةِ فيجورٌ عندهم العزل عن الحرّةٍ بغير إذنها على مقتضئ قولهم : 
نّهُ لاحن لها في الوطءء ولكنّهُ وقعّ التصريح في كتب الهادويّة بألّهُ لا يجوز 
العزلُ عن الحرّة إلا برضاهاء ويدل على اعتبارٍ الإذنِ من الحرّةٍ حديثُ عمرو 
المذكورٌ ولكن فيه ما سلف . 

وأمّا الأمة فإن كانت زوجةً فحكمها حكمُ الحرّةِ. واختلفوا: هل يُعتبرُ 
الإذنُ منها أو من سيّدهاء وإن.كانت سريّة فقال في « الفتح » : يجورٌ بلا 
خلافٍ عندهم إلا في وجه حكاء الرُويانيُ في المنع مطلفًا كمذهب ابن حزم» 
وإن كانت السُّرَيّةٌ مستولدة فالرًاجح الجوارٌ فيها مطلقًا؛ لأمَا ليست راسخةً في 
الفراش. وقيلَ: حكمها حكمٌ الأمة المزوّجة. 

قوله: « کذبت بهودٌ» فيه دليل على جوازٍ العزلٍء ومثلهُ ما أخرجة 
الترمذیٰ وصح عن جابر قالَ: « كانت لنا جوارٍ وكنًا نعزلُء فقالت. 


. تقدم تخريجه‎ (۲) .(*A۸/4) » «فتح الباري‎ )١( 
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اليهودٌ: إِنَّ تلك الموءودةٌ الصُغرئ» فسئل النّبِنُ ية عن ذلك فقالَ: كذيت 
اليهودُء لو أراد الله خلقة لم يُستطع رده . وأخرجٌ نحوهُ النّسائىُ''' من حديثِ 
أبي هريرةً» ولكنَّهُ يُعارض ذلك ما في حديثِ جذامة المذكورٍ من تصريحه مَل 
بأل ذلك الوأدُ الخفيٌ. 

فمن العلماء من جممٌ بِينَ هذا الحديث وما قبلهُ» فحمل هذا على التنزيوء 
وهذهٍ طريقةٌ البيهقيّ. ومنهم من ضعًفَ حديتٌ جذامةً هذا لمعارضته لما هو 
أكثِرُ منهُ طرقًا. قال الحافظ”“2: وهذا دفمٌ للأحاديث الصَّحيحةٍ بالتُوهُم 
والحديثُ صحيحٌ لا ريب فيه والجمعٌ ممكنٌ. ومنهم من ادع أَنَّهُ منسوخ» 
ورد بعدم معرفة التّاريخ . وقالَ الطحاويٌ 0" : يحتملٌ أن يکود حديثُ جذامة 
عن وف ما كات عليه الام ألا من موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه» ثم 
أعلمة الله بالحکم» > فكذَّبٌ اليهود فيما كانوا يقولونة. وتعمّبُ ابنُ رشدٍ 

بِنُ العربيّ بان النََ ا لا يُحرّمُ شيئًا تبعًا لليهودٍ ثم يُصرَّحٌ بتكذيبهم فيه 

ومنهم من رجح حديتٌ جذامة بثبوته في الصحيح وضعّفٌ مقابلة 
بالاختلافٍ في إسناده والاضطراب. قال الحافظ”©: ورد بال إِنّما يقدحٌ في 
حديث» لا فيما يقي بعضة بعضًا؛ اله يُعملُ بو“ وهو هنا كذلك» والجممٌ 
ممكنٌ. ورجح ابن حزم العمل بحديث جذامةٌ بأنَّ أحاديتٌ غيرها موافقة 
(0 تقدم كريد ٠‏ (؟) «الفعح» .)۳١۰۹/۹(‏ 
(۳) «انظر «شرح مشكل الآثار» .)١1919(‏ 


(5) كذا السياق وهو مشوش» وعبارة «الفتح»: ورد بأن الاختلاف إنما يقدح حديث لا 
يقوى ب بعضص الوجوه» فمتل قوي , بعضها عمل بها اه. 


١٠٠‏ المحلد الثامن 








لأصل الإباحة وحديثها يدل على المنع . قالَ: فمن ادع أنه أبيحَ بعد أن منمَ 
فعليه البيان . وتعقّب بأل حديثها ليس بصريح في المنع؛ إذ لا يلزم من تسميته 
واا خفيًا على طريق اتشيه أن يکود حرامًا . 

وجمع ابن القيّم فقال : الّذي كدب فيه بي اليهود هو زعمهم أنَّ العزلَ 
لايْنصوٌرُ معة الحملٌ أصالاء وجعلوهٌ بمنزلة قطع السل بالوأد فأكنبهم» وأخير 
آنه لا يمنعُ الحمل إذا شاء اللَّهُ خلقة وإذا لم برد خلقُ لم يكن ودا حقيقة 
وإنّما سمَّاهُ ودا خفيًا في حديث.جذامة؛ لان الرّجِلّ إِنّما يعزلٌ هربًا من 
الحمل» فأجرى قصدهُ لذلك مجرى الوأدء لكنّ الفرق بينهما أن الوأدّ ظاهة 
بالمباشرةء اجتمع فيه القصدُ والفعل» والعزلٌ تعلق بالقصدٍ فقطء فلذلكَ 
وصفة بكونه حفيّاء وهذا الجمعٌ قويٌ. 

وقد ضُعْفَ أيضًا حديتُ جذامة - أعني الڙيادةَ التي في آخرو - بِأنَّهُ تفرد بها 
سعيد بنْ أبي أيُوبَء عن أبي الأسود» ورواه مالك ويحيئ بن أَيُوبَ عن 
أبي الأسودٍ فلم يذكراهاء وبمعارضتها لجميع أحاديث الباب» وقد حقق هذه 
الريادة أهلّ « السّنن الأربع » وقد احتج بحديث جذامةً هذا من قال بالمنع من 
العزلٍ كابن حبّانَ . 

تولك: « أشفقٌ على ولدها » هذا أحدٌ الأمور التي تحمل على العزل . ومنها 
الفرارٌ من كثرة العيال» والفرارٌ من حصولهم من الأصل. ومنها خشيةٌ علوت 
الرَّوجِةَ الأمة لتلا يصيرٌ الولدٌ رقيقّاء وكلُ ذلك لا يُغني شيئًا لاحتمالٍ أن يقعَ 
الحمل بغير الاختيار. 


)2000 راجع : «زاد المعاد» (0/ .)١55-١5٠‏ 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتبن ٠١,‏ 








ترلك: « أن أنبئ عن الغيلة » بكسر الغين المعجمة بعدها تحتيّةٌ ساكنة 
ويُّقال لها الغيلُ بفتح الغين والياء» والغيالٌ بكسر الغين المعجمة؛ والمرادٌ بها 
أن يُجامعٌ امرآتة وهيّ مرضمٌ . وقالَ ابن السّكيتٍ : هيّ أن ترضعَ المرأةٌ وهيّ 
حاملٌ» وذلكٌ لما يحصلٌْ على الرّضيع من الضَّررٍ بالحبل حال إرضاعهء فكانَ 
ذلك سب همه ول بالنّهي» ولكئة لمّا رأى الب بلا أن الغيلة لا تضرُ فارس 
والرُومَ ترك النّهِيَ عنها. 


بَابُ هي الرَوْجَين عن التََحَدّثْ بمَا يري حال الوقاع 


6- عَنْ أبي سَعِيدِ : أنَّ النَّبيَ بي قال : « إِنَّ مِنْ شر الئاس عِنْدَ الله 
or‏ ۹ 25 5 جو 5 5 0 7 2 0 عمد 0 21 
مَْزِلَةَ يَوْمَ الْقِِامَةِ الرَجُل يُفْضِي إلى الْمَرْأةٍ وَتفضي إليهء ثم يَنْشْرٌ سِرَّها ». 
رَوَاهُ أخمَد ومنل . 

5- وَعَنْ أبي هُرَئْرَة: أن رَسُولَ الله بي صلی فَلْمًا سَلْمَْ أَقْبَلَ 
RT 3 1‏ 722 مه 2 22 5 6 ET‏ 
عَلَنِهِمْ وجه فَقَال: « مَجَالِسَكمْء هَل مِنْكمُ الرَّجْلُ إذا أتئ آهل أغلق بَابَه 
ok‏ 1 فرع چك 2 وع كاله 5 ثم َي وم ع 6 َك رھ كو 
وارخی ستره » ثم يحرج فيُحدث فقول : فعلت باهلى كذا وَفعَلتَ بأهلى 
4 2 1 00526 عام اوس م لل 8ل ك ج 
كذَا؟ » فَسَكَبُواء فَأْقْبَلَ على النَّسَاءِ فَقَالَ: « هَل مِبْكنّ مَنْ تَحَدَّتُ » فَجَنَتْ 
س ر م 0 رع مر ركاه 2 2 32 سا 
اة كَعَابٌ عَلَىْ إِخدَى رَكبَتَيِهَا وَنَطَاوَلَتْ؛ لِيَرَاهَا رَسُولَ الله بي وَيَسْمَعَ 
وإ ل مر o GZ‏ ر اړو رر ت ر ر ر 5 سس 5 “rc‏ 
كلامهاء فقالت: إي واللهء إنهُم يتتحدثون وَإِنْهُنَ ليتحدثنَ. فقال: « هَل 


» وأحمد (1۹/۳)ء وقد أنكره الذهبي في «الميزان‎ »)٠١۷/٤( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.(4 


وراجع : كتابي «(ردع الجاني ». 


1۹۲ المحلد الثامن 








تَدْرُونَ ما مَل مَن فْعَلَ ذلك؟ إِنَّ مَل مَن فَعَلَ ذلك مَكَلُ شَيِطَانٍ وَشَيِطَانَة 
لى أَحَدُهُمَا صَاحِبَّهُ بالسّكة فَقَضَئْ حَاجَتَهُ مِنْهَا وَالئَّاسُ يَنْظرُونَ إِلَيِْه ». 
رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأبُو داو . 

وَلِأَحْمَدَ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أسْمَاءَ لت يزيد . 

حديثٌ أبى هريرةً أخرجةه أيضًا النّسائيٌ والتُرمذيٌ”" وحسّنهُ» وقال: إلا أنَّ 
الطفاويّ لا نعرفة إلا في هذا الحديث ولانعرفٌ اسمهُ. وقال أبو الفضل 
محمد بن طاهر : والطفاويٌ مجهول : وقد رواه أبو داود”؟' من طريقهء فقالَ ٠‏ 
عن أبي نضرةً قال: حدّئني شيڂ من طفاوة. 

توله : « إنَّ من شر النّاس » لفظ مسلم : « أشرٌ » قال القاضى عياض : وأهلُ 
وقد جاءت الأحاديثٌ الصحيحة باللغتين جيعًا» وهي حجْةٌ في جواز الجميع . 

توله: « كعابٌ » على وزنٍ سحاب: وهيّ الجاريةٌ المكعُبُ. 


الجماع» وذلك لأن كود الفاعل لذلك من أشرٌ النّاس. وكونةُ بمنزلة شيطانٍ 
لقيّ شيطانة فقضئ حاجتة منها والنَّاسُ ينظرونٌ من أعظم الأدلّة الدَالّةَ على 


.)7١ا/5( أخرجه: أحمد (؟/٠01).» وأبو داود‎ )١( 
.)5١١١( » وراجع : «الإرواء‎ 

.)٤٥٦/١( «المسند»‎ )۲( 

(۳) أخرجه: النسائي »)٠١١/۸(‏ والترمذي (۲۷۸۷). 

.)۷( أخرجه: أبو داود‎ )٤( 


كتاب الوليمة والبناء علئ النساء وعشرتبن ١٠٠١‏ 


ئئئئ2 
تحريم نشر أحدٍ الرّوجين للأسرارٍ الواقعة بينهما الرّاجعة إلى الوطء ومقدّماته 
فال جرد فعل المكروه لا يصيدٌ به فاعلهُ من الأشرار فضلا عن كونه من 
شرّهم. وكذلكٌ الجماعٌ بمرأى من الاس لا شك في تحريمه. 

وإلّما خصٌ الب بيه في حديث أبي سعيدٍ الرَّجِلَء فجعل الرَجرَ المذكور 
خاضًا به ولم يتعرّض للمرأة؛ لأنَّ وقوعَ ذلك الأمرٍ في الغالب من الرَّجَالٍ . 
قيل: وهذا النَّحرِيمُ إِنّما هو في نشرٍ أمورٍ الاستمتاع» ووصب التّفاصيل 
الرّاجعةٍ إلى الجماع» وإفشاء ما يجري من المرأةٍ من قول أو فعلٍ حالة الوقاع . 

وأمّا مجرّدُ ذكرٍ نفس الجماع» فإن لم يكن فيه فائدةٌ ولا إليه حاجة فمكروة؛ 
لاله خلاف المروءة» ومن الَكلّم بما لا يعني و « من حسنٍ إسلام المرء تركة 
ما لا يعنيه ). وقد ثبت في الصّحيح”" عن عنهُ لا  :‏ من كان يُوْمِنُ باللّهِ واليوم 
الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت». 1 1 

فإن كان إليه حاجةٌ أو ترنّبت عليه فائدةٌ فلا كراهة في ذكروء وذلك نحوّ أن 
تتكرٌ المرأةٌ نكاح الرّوج لها وتدّعي عليه العجزّ عن الجماع أو نحو ذلك؛ كما 
روي أنَّ الدَجلَ الذي ادّعت عليه امرأتهُ العنّهَ قالَ: «يا رسول الله إِنّي 
لأنفضها نفضٌ الأديم »" '"؟ ولم ینکر عليه وما روي عنة وك أله قال : « إني 
لأفعلهٌ أنا وهذه)2 . وقالٌ لأبي طلحةً : « أعرستم اللَّيلة؟ » 29 ونحرُ ذلك 





.)۱۳/۸( أخرجه: البخاري‎ )١( 

.)١957 /9« البخاري‎ )۲( 

(۳) أخرجه: أحمد (258/5 5لاء .4)١١١‏ ومسلم .)۱۸۷/١(‏ 

.)۱۷١ .١55/5( ومسلم‎ »)٠١ 9 /1( والبخاري‎ »)۱۸١ ء۱۰١۹‎ /۳( أخرجه: أحمد‎ )4( 


۱۰٤‏ المجلد الثامن 








بَابُ النّفي عَنْ إَِيان الْمَرْأَةِ في دبرا 


۷- عَنْ أي هْرَيرَةَ قال : قَالَ رَسُولُ الله ية : « مَلْعُونٌ من أَنّى امْرَأة 


فى دُيْرهَا ». رَوَاهُ خمد وَأَبُو داد . 


وَفي لفظ : «لا يَنْظرُ الله إلى رَجُل جَامَعَ امْرَأَتَهُ في دُبْرِهَا ). رَوَاهُ 
أَحَْمَدُء وَابِنُ مَاجذ7"' . 


- وَعَنْ أي هْرَئِرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله يل قال : ١‏ مَنْ تى حَائِضًا أو 
رة في برها أذ گاهئا مصَدَثَهُ ققذ فر ما أل على مُحَمَدِ يكل » . روَا 
أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِيُ ‏ وأو دَاوَُ وَقَال: « فَقَدْ برئ ع مما نل . 


عرو 


8- وَعَنْ حُرَيْمَةَ بن نَابتِ : ن لني كَل نْهَى أَنْ ني الرجل امْرَأَتَهُ 
فى دُيْرهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَابنُ مَاجَة . 


)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/ 5145)» وأبو داود (۲۱۹۲)» وفي إسناده الحارث بن مخلدء قال 
الحافظ فى « التقريب »: « مجهول الحال ». 
وقال الحافظ في « بلوغ المرام » (ص۲۱۸): « مَل بالإرسال ». 

(۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۲۷۲ ٤٤۳)ء‏ وابن ماجه (۱۹۲۳). 

(۳) أخرجه: أحمد 0 476)ء وأبو داود .)۳۹۰٤(‏ والترمذي »)۱۳١(‏ من 
طريق أبي تميمة الهجيمي» عن أبي هريرة به. 
قال الترمذي في « العلل »: : « سألت محمدًا عن هذا الحديث» فلم يعرفه إلا من هذا 
الوجه» وضعّف هذا الحديث جدًا ». 
وقال البخاري في « التاريخ الكبير :)١77/9( ٠‏ «لا يعرف لأبي تميمة سماع من 
أبي هريرة ». 

(5) أخرجه: أحمد (/ ۰)۱۳ وابن ماجه (۱۹۲۲) من طريق حجاج بن أرطاة» عن 


عمرو بن شعيب» عن عبد الله بن هَرمي» عن خزيمة بن ثابت» به. = 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتبن 1۰0 








- وَعَنٌ عَلِيَ بن أبي طالب : أن الى بيار قال : دلا انوا النّسَاءَ 
في أَعْجَارْمِنَ »» أو قَالَ: « في أَدْبَارِهِنَ ».. 

1- وَعَنْ عَمْرِو بن شْعَيبٍ ن أبيه؛ عَنْ جَدٌهِ: أَنَّ الل يا قَالَ 
في الَّذِي يَأنِي امرَأََهُ في دبرا ١‏ جي لوطي لر ؛ . رَوَاهُمَا آَحْمّدُ0" . 

5- وَعَنْ عَلِيَ بن طَلْقٍ قَالَ: سَمِعْتُ سول الله يكل يَقُولُ: ١‏ لا 
انوا النّسَاءَ في َسْتَاهِهِنٌ ؛ َإِنَ الله لبقي مِنَ الْحَقّ ). رَوَاهُ 53 
وَالَّرْمِذِيُ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ"" . 


= والحجاج مدلس وقد عنعنه» وهرمي هذا مستورء كما قاله الحافظ في « التقريب». 
والحديث له طرق أخرئ عن خزيمة» لا يسلم أحدها من مقال. 
وقال الشافعي» كما في ١‏ مناقب الشافعي » لابن أبي حاتم (ص7١75): ١‏ ليس فيه 
(أي : في إتيان النساء في الأدبار) عن رسول الله في التحريم والتحليل حديث ثابت2. 
قال البزار: « لا أعلم في الباب حديئًا صحيحًا لا في الحظر ولا في الإطلاق» وكل ما 
روي فيه عن خزيمة بن ثابت من طريق فيه» فغير صحيح » 
وراجع : ١‏ التلخيص ٠‏ )1۸/7( . 

.)۸1/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
ومن الناس من يورد هذا الحديث في‎ « :)۳۸٠١ /١( » التفسير‎ ١ وقال ابن كثير في‎ 
مسند علي بن أبي طالب» كما وقع في « مسند الإمام أحمد»»‎ 
.» والصحيح: أنه علي بن طلق‎ 

(0) «المسند) .)5١١-١857/5(‏ 
ورجح البخاري في ١‏ التاريخ خ الصغير» (۲۳۹/۱) أنه لا يصح مرفوعًا. 
والموقوف صح . 
راجع : « التلخيص » (۳/ ۳۷۲) . 

(۳) أخرجه: الترمذي -)١١754(‏ وتقدم أنه في « المسند» (85/1)؛ ؛ لکن في مسند علي 
ابن أبي طالب خطأ-. من طريق عيسئ بن حطان» عن مسلم بن سلام» عن علي بن 
طلق به. 


٠٠٦‏ المحلد الثامن 








۳-وَعَن ابْن عَبّاس قال : قال رَسول الله ل : « لا يَنْظِرُ الله إلى 
رَجُل تى رَجُلا أو امْرَآةَ في الدبرِ ». رَوَاهُ التَّرْمِذِي وَقَالَ: حَدِيثٌ غريب . 
حديثٌ أبي هريرةً الأول أخرجة أيضًا بقيّةٌ أهل ١‏ السنن »“ والْبرَّارُء وفى 
إسناده الحارث بِنُ مخلد. قال البرّارُ: ليس بمشهور. وقالَ ابن القطّان: 


لا عرف حالهُ. وقد اختلف فيه على سهيل بن أبي صالح»ء فرواهُ عن 
إسماعيل بن عيّاش» عن محمد بن المنكدر» عن جاب كما أخرجة 
الذّارقطنيئ”" وابن شاهينَ . ورواه عمرُ مولئ عفرة» عن سهيل» عن أبيه؛ عن 
جابر. كما أخرجة ابن عدي بإسنادٍ ضعيف. قال الحافظ في «بلوغ 


al ue ji, 26 0005 1 50 .)5(‏ 
المرام “ : إن رجالَ حديث أبي هريرة” هذا ثقاث لكن أعلّ بالإرسال. 


وحديتثٌ أبي هريرة الثاني هو من رواية أبي تميمة) عن أبي هريرةً . قال 


الترمذيٰ : لا نعرفةُ إلا من حديث أبي تميمة» عن أبي هريرةً . وقال البخاريٌ : 


000 « الجامع ) (10). 
من طريق أبى خالد الأحمر» عن الضحاك بن عثمان» عن مخرمة بن سليمان» عن 
كريب» عن ابن عباس» به. 
وأبو خالد» قال فيه ابن معين: « صدوق ليس بحجة »)2 وقد تفرد برفعه» قال ابن 
عدي في « الكامل » ١ .)۲۷۹ /٤(‏ لا أعلم يرويه غير أبي خالد الأحمر »» أي: يرويه 
مرفوعا. 
وخالف وكيع أبا خالدء فرواه موقوقاء كما فى ( عشرة النساء » (ID‏ 
وقال الحافظ في « التلخيص » (۳/ :)۳۷١‏ « وهو أصح عندهم من المرفوع ». 
)۲( أخرجه : أبو داود (؟51١5؟)2‏ والنسائى فى ( الكبرئ ( «ATTY‏ وابن ماجه (۳(. 
(۳) أخرجه: الدارقطنى (۳/ ۲۸۸). () «بلوغ المرام» .)4۳١(‏ 
(5) حاشية بالأصل: ينظر فلعله يريد رجال النسائى؛ لأنه قال: واللفظ لهء ورجاله 
ثقات» وقد رواه النسائى من طرق متعددة بألفاظ مختلفة . 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتہن 1۹¥ 








لا يُعرفٌ لأبي تميمةً سما عن أبي هريرةً. وقال البزَّارُ: هذا حديث منكرٌء 
وفي الإسنادٍ أيضًا حكيمٌ الأثرم. قال البرّارُ: لا يُحتجٌ به وما تفرد به فليس 


٠ 5 بسى‎ 


ولأبي هريرةً حديتٌ ثالث نحو حديثه الأَوّلِء أخرجةُ النّسائي”' من رواية 
الرُهرىٌّ» عن أبى سلمةً» عن أبى هريرةً» وفي إسنادهٍ عبد الملكِ بِنُ محمَّدٍ 
الصّنعانيُ » وقد 5 تكلم فيه دحيمٌ وأبو حاتم وغيرهما. 


5 عابت : وع 2 De Fh‏ 58 5 
ولأبي هريرةً أيضا حديث رابع أخرجه النسائي من طريق بكر بن خنيس» 
عن ليثِ» عن مجاهدء عن أبي هريرةً بلفظ : « من أت شيئًا من الرّجالٍ والنْساءِ 


في الأدبار فقد كفرٌ». وفي إسناده بكر بنُ خنيس وليتُ بنْ أبي سليم» وهما 
ضعيفان . 
ولأبى هريرةً أيضًا حديثٌ خامس رواهُ عبد الله بنٌ عمرّ بن أبانٌ» عن مسلم 


١ 


ابن خالدٍ الرّنجىٌ» عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرةً بلفظ : « ملعونٌ من أتئ 


النّساءَ في أدبارهنٌ 7" وفي إسناده مسلم بن خالد وهو ضعيفٌ . 


.)8471( » أخرجه: النسائي في « الكبرى‎ )١( 
وبالحاشية : ولعل هذه الطريق هي التي أشار إليها للنسائي في «بلوغ المرام» أن رجال‎ 
: النسائي فيه ثقات» وأعلت بالإرسال» فإنه قال في «التلخيص» في آخر كلامه عليه‎ 
والمحفوظ عن الزهري› عن أبي سلمة «أنه كان ينهئ عن ذلك» نقله عن الكناني راويه‎ 
. عن النسائی‎ 

(۲) أخرجه: النسائي في « الکبریٰ » ۰۸٩4۷۱ ۰۸4۷۰ »۰۸471٩(‏ ۸۹۷۲)ء لم أجده من 
طريق بكر بن خنيس ولم يعزه إليه المزي في ١‏ التحفة ». 

(۳) أخرجه: النسائي في « الكبرئ » (4955). 


۱۰۸ المجلد الثامن 








وحديتثٌ خزيمة بن ثابت أخرجة الشافعة ٠“‏ أيضًا بتحوة» وفى إسناده 


[عمرُو]"'' بن أحيحةًء وهو مجهول. واختلف في إسناده كثيرّاء وروا 
النسائيُ” '' من طريق أخرى وفيها هرم بن عبدٍ الله ولا يعرف حالة. وأخرجة 
أيضًا من طريق هرم أحمدُ وابنُ حبَّانَ0 . 

وحديثُ علي ب بن أبي طالب قال في ١‏ مجمع الزَّوائدٍ " “© : ورجالهُ ثقاتٌ. 

وحديثُ عمرو بن شعيب أخرجة أيضًا السات وأعلَّهُ . قال الحافظٌ" : 
والمحفوظ عن عبدٍ الله بن عمرو من قولهء كذا أخرجة عبد الرَرَّاق“ وغيرة. 

وحديثٌ علي بن طلقٍ قال الترمذيٰ بعد أن حسّنهُ: سمعتٌ محمّدًا يقول: 
لا أعرف ف لعليٌ بن طلق عن النَِي اة غير هذا الحديث الواحدٍء ولا أعرف هذا 
الحديتٌ الواحد من حديث طلق بن علي السّحيميٌّ» وكأنّهُ رأى أنَّ هذا آخرَ من 
أصحاب الي كلل 

وحديتُ ابن عبّاس أخرجة أيضًا النّسائَيُ» وابنُ حبّانَء والبدًاذ وقال: 
لا نعلمة يروى عن ابن عباس بإسناد حسن» وكذا قال ابن عدي ورواه 


(۱( أخرجه : الشافعي في ( مسنده ) (11/5-ترتيب) ٠.‏ 


(0) في : « الأصل »: ااعمرا . خطأ. 

)۳( أخر جه : النسائي ذ فى «الكبرئ ) (24450 .)۸٩۹٤١ 2455١‏ 

.)٤۱۹۸( وابن حبان‎ »)۲٠١/۵( أخرجه: أحمد‎ )٤( 

() «مجمع الزوائد» (١1477/1؟)2‏ وقال: «رجاله موثقون»» وفي /٤(‏ ۲۹۹) وقال: «رجاله 


ثقات) . 
(5) أخرجه: النسائي في ١‏ الكبرئ ) (289451 24548 2494519 .)456١0‏ 
(۷) «التلخيص» مد (VY‏ (۸) آخرجه: عبد الرزاق .)7١965(‏ 


(9) أخرجه: النسائی فى ١‏ الكبرئ » (۲٩٩۸)ء‏ وابن حبان .)٤۲١٤ »٤۲۰۳(‏ 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن ٠‏ ۰۹ 





النّسائين'2 عن هلاو عن وكيع» عن الث لضخاك موقوقاء وهو أصحٌ عندهم من 
2 4 .و 5 6.5 1 سه وم 8 كاه (TD‏ 

ولابن عباس حديث آخرُ من طريق أخرى موقوفة رواها عبد الرَّراقٍِ © : 
أنَّ رجلا سألَ ابنَ عبّاس عن إتيانٍ المرأة في دبرهاء فقال: سألتني عن 
الكفر». وأخرجة النّسائنُ”" بإسنادٍ قوی . 

وفي الباب عن جماعةٍ من الصّحابةٍ منها ما سيأتي. ومنها عن أبِيّ بن كعب 
عند الحسن بن عرفةً بإسنادٍ ضعيفي”*”'. وعن ابن مسعودٍ عند ابن عدي 
بإسنادٍ واو. وعن عقبة بن عامر عند أحمدَّ بإسنادٍ فيه ابن لهيعة”''. وعن عمرٌ 
عندَ النّسائيٌ والبرًار" بإسنادٍ فيه زمعةٌ بِنُ صالح» وهو ضعيفٌ. 

وقد استدل بأحاديث الباب من قال : إِنَّهُ يحرم إتيانٌ النْساءِ في أدبارهنّ» وقد 
ذهب إلى ذلك جمهورٌ أهل العلم . وحكى ابن عبد الحكم عن الشَّافِعيٌ أَنّهُ قال : 
لم يصح عن رسول الله کي في تحريمه ولا في تحليله شيءٌ والقياس أنه حلال. 
وقد أخرجة عنة ابن أبي حاتم في ١‏ مناقب الشَّافِعِيْ )”2 وأخرجةُ الحاكمُ في 
)١(‏ أخرجه: النسائي في « الكبرئ » (8957). ٠‏ 
(۲) أخرجه: عبد الرزاق .)۲٠۰۹۵۲۳(‏ (۳) «السنن الكبرئ» (۸۹0۸). 
(4) حاشية بالأصل: في جزء الحسن بن عرفة» كذا في «التلخيص». 


(5) في «التلخيص» (۳/ 717/7): «بإسناد ضعيف جدًا». 

(0) ذكره الهيثمي في المجمع الزوائد». وقال: «رواه الطبراني في «الأوسط» قلت: وهو 
في «الأوسط» »)۱۹۳١(‏ ولم أجده في «المسند»ء ولا ذكره الحافظ في «أطراف 
المسند» فالله أعلم . 

(۷) أخرجه: النسائي في ١‏ الكبرئ » (8950-48409)» والبزار (89) . 

١ )۸(‏ مناقب الشافعي 17). 


۱1۰ المجلد الثامن 





« مناقب الشَّافعيٌ » عن الأصمْ عنهُ. وكذلكٌ رواهُ الطحاويٌ عن ابن عبد الحكم 
وروى الحاكمٌ عن محمد بن عبد الل بن عبد الحكم عن الشافعي أله قال : 
سألني محمد بِنُ الحسن فقلت له :١‏ إن كنت تريد المكابرة وتصحيح الرّوايات 
وإن لم تصمّ فأنت أعلم, > وإن تكلّمتَ بالمناصفة كلّمتكَ. قال : عل 
المناصفة . قلت : فبأىٌ شيءِ حرّمتة؟ قال: يقول اللهُ عزّ وجل : اوش مِنّ 
حت امک 4 [البقرة: 77؟] 8 تاوا رک 0 شن [البقرة: ۲۲۳] 
والحرث لا یکول لني اع : أفيكوث ذلك محر تا لما سوأة؟ قال : 
أخذت ذكره بيدها اا ذلك حرثٌ؟ قال : لا. قلت : : فيحرم مُ ذلك؟ قال: لا. 
قلتُ: فلم تحتجٌ بما لا حجّة فيه؟ قال : فإِدً الله قال : «إواليين هُمْ رجهم 
فونه الآيةَ [المؤمنون: ه]» قال : فقلتٌ لهُ: هذا مما يحتجُونَ به للجواز أن 
8 كم من زوجتك وما لک - 1 يناڭ . انتهی . 
وقد أجيبَ عن هذا بأنَّ الأصلَ تحريمُ المباشرة إلا ما أحل اللَهُ بالعقدِء 
ولا يقاس عليه غيرةُ؛ لعدم المشابهة في كونه مثلهُ محلا للرّرع. وأمّا تحليلٌ 
الاستمتاع فيما عدا الفرجَ فهو مأخوذ من دليل آخرّء ولكنَّهُ لا يخفئ ورودٌ 
ما أوردة الشَّافِعيُ على من استدلٌ بالآية. 
)١(‏ العبارة في «التلخيص» (۳/ ۳۷۳) هكذا: «أنت تتحفظ من زوجته ومما ملكت يمينه» . 
ثم ذكر الحافظ أن الحاكم قال بعد سياقته لهذه الحكاية: «لعل الشافعي كان يقول 
بذلك في القديم» فأما في الجديد فالمشهور أنه حرّمه» اه. وسيذكره الشارح بعد 








راا دعو أن الأصل تحريم المباشرة فهذا محتا إل دليلي» ولو سلم فقول 
تعالى : واوا تک أن E‏ [البقرة: ۲۲۳] رافعٌ للتّحريم المستفاد من ذلك 
الأصل» فيكون الظَّاهرُ بعد هذه الآيةِ الحل. ومن اذعى تحريمٌ الإتيانٍ في محل 
مخصوص طولب بدليل يخصص عمومٌ هذه الآية. 

ولا شك أنَّ الأحاديت المذكورةً في الباب القاضية بتحريم إتيانٍ النّساءِ في 
أدبارهنٌ يقري بعضها بعضًا فتنتهضٌ لتخصيص الدُبرٍ من ذلك العموم» وأيضًا 
الدّبرُ في أصل اللْغة اسم لخلافٍ الوجوء ولا اختصاصٌ لهُ له بالمخرج كما قال 
تعالل ا من هلهم يوز يِذ ر [الأنفال: +11 فلا يبعدٌُ حملٌ ما ورد من الأدبار 
على الاستمتاع ِينَ الأليتين . وأيضًا قد حرّمَ الله الوطء في الفرج لأجل 
الأذئ» فما الطَنٌ بالخش الذي هو موضع م الأذئ اللازم مع م زيادة المفسدة 
بالتَعرْض لانقطاع النّسلٍ الذي هر العلَّةٌ الغائبةُ9© في مشروعيّة التكاح» 
والذريعةٌ القريبةٌ جدًا الحاملة على الانتقالٍ من ذلك إلى أدبار المرد. وقد كر 
ابنُ القيِّم لذلك مفاسدٌ دين ودنيويّة فليُراجع 

وكفئ مناديًا على خساسته أَنَّهُ لا يرضئ أحد أن يُنسبَ إليهِ ولا إلى إمامه 
تجويزُ ذلك إلا ما كان من الرّافضة مم أله مكروةٌ عندهم» وأوجبوا للرّوجَةٍ فيه 
عشرةً دنانيرَ عوض التُْطفٌء وهذه المسألةٌ هيّ إحدى مسائلهم التي شذُوا مها. 

وقد حك الإمامٌ المهدي في « البحر »عن العترة جميعًا وأكثر الفقهاء أنه 
حرامٌ. قال الحاكمٌ بعدَ أن حكى عن الشَّافعيٌ ما سلف : لعل الشَّافعيَ كان 
يقولٌ ذلك في القديم» فأمًا الجديدٌ فالمشهورٌ أنه حرّمهُ. وقد روئ الماورديٌ 


.)۷۹/٤( لعلها: «العَائيّة). (۲) «البحر»‎ )١( 


۱1۲ المجلد الثامن 








في « الحاوي » وأبو نصر بنُ الصَّبّاغ في « الشامل » وغيرهما عن الرّبِيع أنه 
قال : كذب واللّه - يعني أبنَ عبدٍ الحكم - فقد نص الشَّافعيُ على تحريمه في 
سه كتب. وتعقَّبه الحا في « التلخيص ۲ فقال: لا معن لهذا التُكذيب؛ 
فإ عبد الحكم لم ينفرد بذلك» بل قد تابعهُ عليه عبد الرّحمن بن عبد الله أخوهُ 
عن الشّافعيّ» ثم قالَ: إِنَُّ لا خلاف في ثقةٍ ابن عبد الحكم وأمانته. وقد روي 
الجوارٌ أيضًا عن مالكِ. قال القاضي أبو اليب في تعليقه : ِنَّهُ روئ ذلك عنه 
آهل مصرّ وأهل المغرب . وروا عنه أيضًا ابنُ رش في كتاب « البيانٍ 
والتّحصيل »» وأصحابٌ مالك العراقيُونَ لم يُثبتوا هذه الرٌواية. وقد رج 
متأخرو أصحابه عن ذلك وأفتوا بتحريمه . 

وقد استدلٌ للمجوزينَ بما رواهُ الدّارقطنيُ عن ابن عمرّ « أَنهُ لما قرأ قوله 
تعالول : ناوك کک عَرت لک [البقرة: ۳۴ فقال: ما تدري يا نافع فيما أنزلت 
هذه الآيهُ؟ قال: قلتُ: لا. قال لي: في رجل من الأنصارٍ أصابٌ امرأته في 
دبرها فأعظمَ النّاسُ ذلك فأنزلَ اللَّهُ تعالى: نوك رت لک قال نافع : 
فقلتٌ لابن عمرّ: من دبرها في قبلها؟ قال: لا إلا في دبرها». وروی نحو 
ذلك عنهُ الطبرانيٌ والحاكمٌ وأبو نعيم» وروي النّسائيُ والطَبرانِئ”” من طريق 
زيا بن أسلم» عن ابن عمرّ نحوةٌ ولم يذكر قولة: « لا إلا في دبرها ». وأخرج 
أبو يعلى» وابنُ مردويه في « تفسيرو»» والطبريُ» والطحاويٌ©) من طرق عن 


(1) « التلشخيص الحبير » (۳/ ۳۷۳). 
(؟) أخرجه: النسائي في « الكبرئ » (۸۹۳۲). 


(۳) أخرجه: أبو يعلى (2© والطبري في ١‏ التفسير» (۲/ »)۳۹١‏ والطحاوي فى 
« شرح معاني الآثار » (۳/ .)٤٠١‏ 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتہن 11۳ 








أبي سعيدٍ الخدريٌّ « أنَّ رجلا صاب امرأتُ في دبرهاء > فأنكرٌ النّاسٌ ذلك عليه» 
فأنزلَ الله : اؤ رٹ لكر كأ اوا رتك أن عَم » وسيأتي بقيّهُ الأسباب في 
نزول الآية. 

€ - - وَعَنْ جَابر : يَهُودَ كَانَتْ تقول : إا أت Ak‏ 
حَمَلَتْ کان وَلَدَْا آَحْوَلَء ال: فَنَيَلَتْ: #ښاؤک ؛ حر کہ فاا ر 5 


5 


4# [البقرة: ۳]. رَوَآه الْجَمَاعَةٌ إلا النّسَابَىَ 17 


وَرَادَ مُسْلِمُ : إن شاه خا ورن اء غير مجني عير أن لك في صما 


6-- عن ملم عَن لني ككل في قوله تَعَالَى : اؤ که رت 


ل اا رک اى شغ يعني صِمَامًا وَاحِدًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِيُ 
وَقَالَ: حَدِيثٌ ا 

5- وَعَنْهَا أَنِضًا قَالَتْ : ١‏ لَمّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ عَلَى الْأَنَصَارِ 
تَرَوَجُوا مِنْ نِسَائِهِمْ وَكَانَ الْمْهَاجرُونَ يُجبُونَ وَكَانَتْ الْأَنَصَارٌ لا نُحَبي » 
راد رَجُلَ ِن الْمُهَاجرِينَ امرَأنَه عََى ذلك فأب عَلَيه حا حَبَّى تَسْأَلَ التب يكل 


رو 


قال : فَأَبَنْهُ فَاسْتَحْعَتْ ٿث أن تَسْأَلَهُ انه آم سا ه زلف : ناوک رٹ کہ 


81 


3 
عاد 2 
ور 


عم أذ شم قال : فلا ؛ إلا في صما وَاجدٍ». روا اخم E‏ 


)١(‏ أخرجه: البخاري (7/5”)» ومسلم 2»)2١06/4(‏ وأبو داود »)5١177(‏ والترمذي 
(791/8)» والنسائى فى « عشرة النساء ») (/8)» وابن ماجه (5؟95١).‏ 

(۲) أخرجه: أحمد (5/ 2»)99١8‏ والترمذي (191/4). 

(۳) « المسند» .)٠٠١/١(‏ (5) أخرجه: أبو داود .)5١55(‏ 


114 المحلد الثامن 








۷ وَعَنِ ابن عَبّاس قال: جَاءَ عْمَرُ إلى الي بي قَمَالَ : 
يَارسُولَ الل مَلَحْتُ. َال و« ما الَّذِي أَمْلَكَكَ؟ » قَالَ: حَوَّلْتُ رخلي 
لبَارِحَةَ. كَلَمْ يَرْدّ عَلَيِه شَيعَاء قَالَ: وى الله إلى رَسُولِهِ هذه الآبه: 
إا رت نيك لک اوا رک ان E‏ « أقبل وَأذْبزء وَانَقُوا الذَيْرَ 
وَالْحَيْضَةَ ». رَوَاهُ أَحْمَفُ وَالتَرْمِذِيُ وَقَالَ: حَدِيثُ حَسَنْ غريب . 


ََ 
5 


4- وَعَنْ جابر:. أن رَسُولَ الله كل قَالَ: « اشتخيوا؛ فَإِنَّ الله 
لا يَسْتَحبِي من الْحَقّ. لايجا مَأْنَاكَ النْسَاءَ في حُشُوشِهِنٌ ». رَوَاهُ 
الدَارَفْطننَ”" . 

حديتٌ أمّ سلمة الثاني أورده في « التلخيص ^“ وسكت عنهُء ويشهلٌ له 
حديتُ ابن عبّاس الذي أشارٌ إليه المصنّفٌُ» وهو من رواية محمد بن إسحاق» 
عن أبانٌ بن صالح: »> عن مجاهدٍء عن ابن عبّاس 7" وفيه: (إِنَّما كان هذا 
الح من الأنصار وهم أهلٌ وثنِ معّ هذا الحيّ من ود وهم أهلْ كتاب» 
وكانوا يرونَ لهم فضلا عليهم من العلم» وكانوا يقتدونٌ بكثير من فعلهم: 
وكانَ من أمرٍ أهل الكتاب لا يأتونٌ النّساء إلا على حرفٍ» فكان هذا الحيُ من 


الأنصارٍ قد أخذوا بذلك من فعلهمء وكان هذا الحيُ من قريش يشرحونٌ النّساء 
شرخا منكرًا ويتلدَّذونَ منهن مقبللات ومدبرات ومستلقيات؛ فلمًا قدم 





)١(‏ أخرجه: أحمد (١/۲۹۷)ء‏ والترمذي (۲۹۸۰)ء وفى إسناده يعقوب بن عبد الله 
القميء قال الدارقطني: « ليس بالقوي ». ١‏ 

(؟) «السنن » (۲۸۸/۳)ء من طريق إسماعيل بن عياش» عن سهيل بن أبي صالح» عن 
محمد بن المنكدر» عن جابر» وهو ضعيف. 


١ )"(‏ التلخيص الحبير » (۳/ ۳۷۸). () « التلخيص الحبير » (۳/ /1/17”) . 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتبن 11° 








المهاجرونٌ المدينة تزوّجَ رجلٌ امرأةٌ من الأنصارء فذهبّ يصنمٌ بها ذلك 
فأنكرتهُ عليه وقالت: إِنّما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإِلّا فاجتنبني» 
فسرئ أمرهما حيَّى بلع رسول الله يك فأنزلَ الله 8 : ضاف عت لَك 
َنأ رکه اَن شعت [البقرة: 11 يعني : مقبلات ومدبراتٍ ومستلقيات» يعني 
بذلك موضعَ م الولك. 

وحديتٌُ ابن عبّاس الثاني في قصَّةٍ عمرٌ لعلَّهُ الحديثٌُ الذي تقدّمت الإشارةٌ 
إليه من طريق عمرٌ نفسه وقد سبق ما فيه. 

وحديثٌُ جابر الآخرُ قد قدّمنا في أوَّلِ الباب الإشارةً إليه» وأنَّهُ من 
الاختلافٍ على سهيل بن أبي صالح» وقد أخرجةُ من تقدّمٌ ذكرة. 

ترلك: ١‏ مجبّية ؛ - بضمٌ الميم وبعدها جيم مفتو حة ثم موحّدةٌ -: أي 
باركة. والتّحبيةٌ: الانكباُ على الوجه. وأخرج الإسماعيليُ من طريق 
يحيئ بن أبي زائدةً» عن سفيانَ النّورئٌ بلفظ : ١‏ باركة مدبرة في فرجها من 
ورائها » وهذا يدل على أنَّ المراد بقولهم : إذا أتيت من دبرهاء يعني في قبلها . 
ولاشكٌ أنَّ ذلك هو المرادُء ويزيدٌ ذلك وضوحًا قولهُ عقب ذلك: «ثم 
حملت »)2 فإنَّ الحمل لا یکول إلا من الوطء ذ في القبل . 

تولك: « غير أنّ ذلك في صمام واحدٍ » هذه الزيادة تشبة تشبة أن تكونٌ من تفسير 
هري لخلوها من رواية غيرء من أصحاب ابن المتكدر مع كثرتهم» كذا قيل» 
وهو الظَّاهِرٌء ولو كانت مرفوعةً لما صح قول البرّارٍ في الوطء في الدبر: 
لا أعلمُ في هذا الباب حديثًا صحيحًا لا في الحصر ولا في الإطلاقي» وكذا 
روئ نحو ذلك الحاكمُ عن أبي علي النُسابوريّ» ومثله عن النّسائيٌ» وقاله 
قبلهما البخارئٌ» كذا قال الحافظ . 


١15‏ المحلد الثامن 








و١‏ الضمام ) بكسر الصَّادٍ المهملة وتخفيفٍ الميم وهو في الأصل سداد 
القارورقء ثم سمي به المنفذُ كفرج المرأة وهذا أحدُ الأسباب في نزول الآية. 
وقد ورد ما يدل على أنَّ ذلك هو السّببُ من طرق عن جماعةٍ من الصحابة في 
بعضها التّصريحٌ بأنّهُ لايح|؛ إلا في القبلٍ. وفي أكثرها الرّدُ على اعتراض 
اليهودٍء وهذا أحذ الأقوالٍ. والقول النّاني: أنَّ سبت الزول إتيانٌ الرّوجة في 
البرء وقد تقدّمَ ذلك عن ابن عمرّ وأبي سعيدٍ. والئَّالتُ: آنا نزلت في الإذنٍ 
بالعزلٍ عن الروجة» روي ذلك عن ابن عباس » أخرجة عنهُ جماعة منهم 
ابنُ أبي شيبةَ دعب بن حميدء وابنُ جريرء وابنُ المنذر» وابنُ أبي حاتم » 
والطبرانيٌ» والحاكة ٠‏ وروي ذلك أيضًا عن ابن عمرّ أخرجة عنه 
ابن أبي شيبةً” قال : « اوا رک ان شغ إن شاءَ عزل» وإن شاءَ لم 


يعزل ). وروي عن سعيدٍ بن المسيّب»ء أخرجة عنة ابن أبي * شيبة7” . القول 
الرَابع : أنَّ أن شع بمعنى إذا شنت روى ذلك عبد بن حميدٍ عن محمد 
ابن الحنفيّة . 


بَابُ إِحْسَانِ الْعِشْرَةٍ وَبَيَانِ حَقّ الرَّوْجَئْن 


84- - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ : قال رَسُوَلُ الله كله : « إِنَّ الْمَرأةَ کالضلع 
ِنْ ذَهَبْتَ تقيمُها كَسَرتهاء ون تَرَكْتَهَا اسْتَمْتَعْتَ بها على عو . 





)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة 2)١173515(‏ والطبري في « التفسير » (؟/ .)۳۹١‏ والطبراني في 
« الكبير ٩‏ (۱۲۹۹۳/۱۲)» والحاكم (۲/ ۲۷۹). 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (1751/5). (9) أحخرجه: ابن أبي شيبة )۱٦٦۷۳(‏ . 

(5) أخرجه: البخاري (۷/ 099 ومسلم (5/»» وأحمد (۲/ 2.459 64۷). 
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عه 7 


وَفى لَفْظِ : « اسْتَوْصُوا بِالنْسَاءِ ؛ فَإِنَّ الْمَرْأةَ خُلِقَتْ من ضلع» وَإِنَّ أَعْوَجّ 
شَيْءِ في | ۶ لضلع أغلاة فَإِنْ ذّهَيْتَ نَقِيمُةُ كسَرْتَهُ وَإِنْ َرَكتَهُ لم يرل اعوج 
فَاسْتَوْصُوا بِالنّسَاءِ ». ممق عَلَيهِمَا!''. 

8 وَعَنْ أَبى هْرَيْرَةَ: أنَّ رَسُولَ الله ككل قَالَ: ١‏ لا يَفْرَك مُؤْمِنْ 
مُؤْمَِةَ» إن كرة مِنْهَا خُلَْا رضي مِنْهَا آخَرَ). رَوَاهُ أخْمّد وَمُسْلِها'". 

قرله: ١‏ كالضّلع » - بكسر الضَّادٍ وفتح اللام» ويُسكنٌ قليلاء والأكثر 
الفتيحُ -: وهو واحدُ الأضلاع . والفائدةُ في تشبيه المرأة بالضلع التَبِيهُ على أا 
معوجّةٌ الأخلاتي لا تستقيمٌ أبدّاء فمن حاول حملها على الأخلاق المستقيمة 
أفسدهاء ومن تركها على ما هيّ عليه من الاعوجاج انتفمَّ بهاء كما أنَّ الصّلعَ 
المعوج ينكسرُ عند إرادة جعله مستقيمًا وإزالة اعوجاجهء فإذا تركة الإنسان 
عل ماهو عليه انتفع به . 

وأراد بقوله: « وإِنَّ أعوجَ شيء في الضلع أعلاهُ» المبالغة في الاعوجاج» 
والتّأكيدَ لمعن الكسر بأنَّ تعذّرَ الإقامة فى الجهة العليا أمره أظهرٌ. وقيل: 
يُحتملٌ أن يكونّ ذلك مثلا لأعلئ المرأة؛ لأنَّ أعلاها رأسهاء وفيه لسانها وهو 
الذي ينشأ منهُ الاعوجاح . قيل : و« اعوج » ها هنا من باب الصفة لا من باب 
التّفضيل؛ لأنَّ أفعل التفضيل لا يْصاعٌ من الألوانٍ والعيُوب. وأجيبَ بِأنَّ 
الظاهرٌ ها هنا أنه للتفضيل» وقد جاء ذلك على قَلَةِ مع عدم الالتباس بالصّفْةٍء 


.)۱۷۸/٤( ومسلم‎ »)۳٤ »۷( ,.)١5١/5( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)۳۲۹/۲( (؟) أخرجه: مسلم (۱۷۸/6)» وأحمد‎ 





١1١4‏ ْ المحلد الثامن 








والصّميرٌ في قوله: « فإن ذهبت تقيمة » يرج جع إلى الضلع لا إلى أعلاه» وهو 
يُذْكرٌ ويُؤنّكُ ولهذا قال فى الرّواية الأول : ١‏ تقب ) وفى هذه ١‏ تقيمة ). 


قول : « استوصوا بِالنْساءِ » أي: اقبلوا الوصيَّة والمعنى: إنّي أوصيكم 
بن خيرًا فاقبلواء أو بمعنو: ليُوص بعضكم بعضا مِنّ. قرله: « خلقت من 
ضلع » أي: من ضلع آدمَ الذي خلقت منهُ حوَاء. قالَ الفقهاء: إا خلقت 
من ضلع آدم» وید على ذلك قولة: ڪلف ين كني مو َل يها ردج 
[النساء: ]١‏ وقد روي ذلك من حديث ابن عباس عند ابن إسحاق . وروي من 
حديثٍ مجاهدٍ مرسلا عند ابن أبي حاتم . 

ترلد: ١لا‏ يفرك » بالفاءِ ساكنة بعدها راء وهو البغضُ. قال في 
« القاموس »: الفرك - بالكسر ويُفتحُ -: البغضةٌ عامّةَ كالمُروك والفركان» أو 
خاص ببغضة الروجين» فركها وركتة - كسمم فيهما وكنصر شا - فر 
وفروكًا فهيّ فارك ور ورجلٌ مفرّك - كمعظّم -: : تبغضة النّساءُ» 
ومفرّكةٌ : يُبغضها الرّجالٌ. 

والحديثٌ فد ا إلى ملاطفة النّساءِء والصّبرٍ على ما لا يستقيمُ 
من أخلاقهنّ › وَالتّبِيهُ على أمَّنّ خلقنَ على تلك الصّفةٍ التي لا يُفِيدُ معها 
التَأديبُ» ولا ينج عندها النُْصحُ» فلم يبق إلا الصّبِرُ والمحاسنةٌ وتر التَيبِ 
والمخاشنة . 

والحديثٌ الثاني فيه الإرشادٌ إلى حسن العشرة» والنّهِيُ عن البغض للرّوجة 
بمجرّدٍ كراهةٍ خلتٍ من أخلاقهاء فإنّا لا تخلو معَ ذلك عن أمر يرضاهُ منهاء 
وإذا كانت مشتملة على المحبوب والمكروه فلا ينبغي ترجيحٌ مقتضئ الكراهة 


كتاب الوليمة والبناء علئ النساء وعشرتبن ۱۱۹ 





قال الُوويُ”!': ضبط بعضهم قولهُ : « استمتعت بها على عوج » بفتح العينٍ» 
وضبطةٌ بعضهم بكسرهاء ولعل الفتح أكثرٌء وضبطة ابن عساكر وآخرونٌ بالكسر . 
قال : وه الأرجخ . ثم ذكر كلام أهل اللّةٍ في تفسير معنئ المكسورٍ والمفتوح 
وهوّ معروفٌ. 0 يقولونَ في الشخص 
المرئيّ: عوجٌ - بالفتح - وفيما ليس بمرئي كالرّائي. والكلام: عوج - 
الک - قن وانفرد أبو عمرو الشَّيبانَيُ فقال: كلاهما بالكسر ومصدرهما 
بالفتح» > وكسرها" : طلاقها. وقد حمقَّقَ صاحبٌُ « الكشَّافٍ » الكلامٌ في ذلك 
في تفسير قوله تعالی : لا تر فبا عونا و امسا [طه: .]٠١۷‏ 

١م‏ وَعن عايقة لش: نك الع بات جلد رول ال ل في 
ته - وَهُنّ اللْعَبُ - وكا لي صوَاج بلقي مي وان رَسول الله كه 
5 ل بتقيغن بء يسَرْبهُنَ إلَيَ فَيلْعَبْنَ مَعِي . ممق عَلَيِه . 

- وَعَنّ بي هُرَيْرَةَ قال : قَالَ رَسُولُ الله لله : «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ 
إِيمَانا أَخْسَئْهُمْ خُلْقَاء وَخياركمْ خیارکم لِنِسَابَهِم ". رَوَاهُأَحْمَدُء وَالتَرْمِذِيُ 


سر س اله م (Ds‏ 


.)٥۷/۱۰( «شرح مسلم»‎ )١( 
(؟) حاشية بالأصل: هذا ليس موضعه» فلعل الشارح سافر ذهنه من ذكر الكسر الحرفي‎ 
بمعنئ الخفض للعين إلى الكسر المذكور في الحديث - أعني كسر الضلع - مريدًا‎ 
لذكر ما في «الفتح» الذي ذكرته قريياء وهو أن يكون المراد ب بكسر الضلع الطلاق كما‎ 
ورد صريحًا عند مسلم عقيبه (وكسرها طلاقها» انتهى . فحقه أن يؤخر بعد الكلام على‎ 

كسرالعين وفتحهاء والمنقول عن «الكشاف» انتقل .. كما ترئ. 
(۳) أخرجه: البخاري (8/ ۳۷)» ومسلم (۷/ ,)١8‏ وأحمد ۱۹۹/7 .)۲۳٤١‏ 
(5) أخرجه: أحمد (۲/ ٠٠١‏ 577): والترمذي .)١١57(‏ 


١‏ المحلد الثامن 





*8- وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: قال رسول الله كَلهّ: «خَيركم خَيرْكُمْ 
لآهلهء وَأ خَركُمْ لأَهْلِي ». رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وص . 

قوله: « بالبناټ » قال في « القاموس »: والبناث: التّماثيلُ الصّعارٌ يلعب 
ها. انتهيل. ترله: « اللّعبُ) بضم م الام جمع لعبةء قال في القاموس»: 
واللْعبةٌ - بالضّمٌ - : التّمثال وما يُلعبُ به كالشطرنج ونحووء والأحمقٌ يُسخْر 
به. قوله: ١‏ ينقمعنّ » قال في ١‏ القاموس»: انقمعٌ دخل البيتَ مستخفيًا. 
توله : « فِيِسرّمِنّ ؛ بضِمٌ حرف المضارعة» وفتح السين المهملةء وكسر الرَّاءِ 
المشدّدة» بعدها موحّدةٌ والنَّسدُبُ: الدُُخْولٌ. قال في ١‏ القاموس » : وانسرت 
في جحره وتسرّبت: دخل. والمرادٌ أن الى بيا يُدخلُ البناتِ إلى عائشة 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أنه يجورُ تمكينُ الصَّعارٍ من اللّعب بالتّماثيل. 
وقد روي عن مالك نه كرة للوّجلٍ أن يشتريّ لبنته ذلك . وقال القاضي 
عياض : إِنَّ اللْعبَ بالبناتٍ للبناتٍ الصغار رخصةٌ . وحكى التّوويُ”" عن بعض 
العلماء أن إباحة اللعب لهنَّ بالبناتِ منسوحٌ بالأحاديث الواردة في تحريم 
التصوير ووجوب تغييره. 


ترله: « أكمل المؤمنينَ » إلخ» فيه دليل على أنَّ من ثبت له مزيّةُ حسن 
الخلق كان من آهل الإيمانٍ الكامل» فإن کان أحسنّ الئّاس خلقًا كان أكملٌ 
النّاس إيمانّاء وأنّ خصلةً يختلفٌ حال الإيمانٍ باختلافها لخليقةٌ بأن ترغبّ إليها 
نفوس المؤمنينٌ . 


(۱) » الجامع ) (A40)‏ . )۲( شرح مسلم) 90 .(AY‏ 


کتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتہن ۲۱ 


توله: ١‏ وخياركم خياركم لنسائهم » وكذلك قولهُ في الحديث الآخر: 
١‏ خيركم خيركم لأهله » في ذلك تنبية على أن أعلئ النّاس رتبة في الخيرء 
وأحقّهم بالاتصافِ به هو من كاد خيرٌ الئّاس لأهله ؛ فاد الأهلّ هم الأحقًاء بالبشر 
وحسن الخلت والإحسانٍ وجلب التّفع ودفع الصُرّء فإذا كاد الرّجلٌ كذلكٌ فهو 
خير النّاس» وإن كاد على العكس من ذلك فهو في الجانب الآخر من الشَّرّ 
وكثيرًا ما يقعُ الاس في هذه الورطة» فترئ الرّجِلَ إذا لقي أهلهُ كا أسواً الاس 
أخلاقاء وأشحهم نفسّاء وأقلّهم خيرّاء وإذا لقيّ غير الأهل من الأجانب لانت 
عريكتةُ» وانبسطت أخلاقة» وجادت نفسة» وكثرٌ خيرة» ولا شك أنَّ من كان 
كذلك فهرٌ محرومٌ التّوفيق» زائ عن سواءٍ الطريق» نسألٌ الل السّلامةً. 

5- وَعَنْ م سَلَمَةَ: أَنَّ الى عل قَالَ: « أَيِما امْرَأةٍ مَانَتْ وَرَوْجُهَا 
راض عَنْهَا مََلَتِ الْجَنَةَ » . رَوَاهُ ابن مَاجَدْء وَالتَرْمِذِيُ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ 
غَريبٌ”"'. 
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6 وَعَنْ أبي هْرَيْرَة قال : قال النَّئ بي : « إِذَا دَعَا الرَجل امْرَأَتَهُ 
إلى فَْرَاشِهِ فَأَيَتْ أنْ تح ء قبَاتَ عَضْبَانَ عَلبها؛ لَعَنَنّْهَا الملائكة حر 
ءِ ر و ٠.‏ جي 2 . - - حبى 
ص ج ) متفر ليه" . 


(1) أخرجه: الترمذي »)١١71(‏ وابن ماجه »)۱۸١٤(‏ من طريق مساور الحميري» عن أمه . 
قال ابن الجوزي في « العلل المتناهية » (؟5/١4١):‏ « مساور مجهول وأمه مجهولة ». 
وقال الذهبي في ١‏ ميزان الاعتدال » (5/ 40) في ترجمة مساور: « فيه جهالةء والخبر 
منكر ») - يعنى: هذا الحديث. 
وراجع : « الضعيفة » (IED‏ 

(۲) أخرجه: البخاري (5/١5١)؛‏ ومسلم .)١51/5(‏ وأحمد (۳۹/۲)٤ء .)٤۸١‏ 


۱۲۲ المجلد الثامن 


5- وَعَنْ أبى هُرَيْرَة : أن الى کيا قال : «لَوْ كُنْتُ آمِرٌ را أَحَدًا أَنْ 
يَسحَدَ لحد لَذَمَدْتُ لْمَرْأة أَنْ تَسْحَدَ لِوَوَحِهَا 0 رَوَاهُ التَوْمذِئٌ وَقَال: 
حَدِيثٌ 20 


۷- - عن أن بن ما مالك : أ اي ة قل: ع ر 


لذجها؛ بن قم خف لاء ويي فيي بيد لذ ا ا قت ه إلى 


مَفْرق رَأَسِهِ فُرْحَةٌ تلجس البح وَالصَدِيد ثم م اسْتَفَْلَتْهُ تَلْحَدٌَهُ ما آَدَتْ 
E‏ 


1١‏ مم 


حقه ) . رَوَاهُ أَحْمَدُ 


۸-وَعَن عَائْسَةَ : أَنَّ الى يكل َال : « لو أَمَرْتُ أَحَذَا أَنْ يَسْجْدَ 
لأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرآة أن تَسْجُدَ لِرَوْجِهَا؛ وَلَوْ أ رَجْلَا أَمَرَ امرَأَنهُ أن تقل مِنْ 
جل أَحْمَرَ إلى جَبَلٍ أَسْوَدَء وَمِنْ جَبلٍ أَسْوَدَ إلى جَبَلٍ حمر لكان تَولَهَا 
أن تَفْعَلَ». رَوَاهُ أَحْمَّدُء وَابنْ مَاجو0" . 

۹ عن ند وين آي زف ال: ذا يم نغ من الام سج 
لبي ياء فَقَال: ما هذا يَا مُعَادُ؟ » قَالَ: نبت الشَّامَ فَوَاقَنهُمْ يَسْجَدُونَ 
لِأَسَاتِفَيِهِمْ وَبَطَارِقِهِمْ فَوَدِدْتُ في فيي أن أَفْعَلَ ذَلِكَ لّك» فَقَالَ رسول الله 
ل : كلا تَفْعَلُواء كَإِني لو كنت آيرًا أَحَدَا اَن جد لغير الله لَأَمَزْتُ 
(1) « الجامع » (1195). (؟) «المسند» .)١968/9"(‏ 


)۳( أخرجه : أحمد »)۷٦/١(‏ وابن ٠‏ ماجه (۱۸0۲)»› والحديث في إسناده علي بن زيد بن 


جدعان» وهو ضعيف . 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتبن ۲۳ 


الْمَرْآةَ أن نَسْحْدَ لِرَؤجهاء وَالَذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بيده لا ودي الْمَرْأةٌ حَقٌّ ربا 
ئى دي حَقَ روجهاء وَل سألا فسا وَهِي عَلَى َب لم غه ». روَا 
أَحْمَدُ وَابنْ مَاجَهُ ۾ 

حديتٌ أمّ سلمةً ذكرٌ المصنّفٌ أنَّ الترمذيّ قال فيه: حديثٌ حسنٌ غريبٌ» 
والّذي وقفنا عليه فى نسخة صحيحة: هذا حديثٌ غريبُ. وقد صححه 
الحاكة*”") وأَقَرَهُ الذَّهبِيُ» واللّفظ الذي ذكرة الصف هو ف في الترمذيٰ بعد 
الحديث الذي قبل هذاء وهوّ حديثٌ طلق بن عليٌ قالَ: قال رسول الله كك : 
« إذا الرّجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت عل التثُور 6" . قال الترمذي : 
هذا حديثٌ حسنٌ غريب . 

وحديثٌ أبي هريرةً الثاني ذكرٌ المصنّفٌ أنَّ التُرمذيٌ حسَنهُء والّذي وجدناه 
في نسخة صحيحة ما لفظة: قال أبو عيسئ: حديثٌ أبي هريرةً حديثٌ غريبٌ 
من هذا الوجه من حديث محمد بن عمرو) عن أبى سلمةء عن أبى هريرةً. 
انتهئ . 
في « جامعه » بعد إخراج حديث أبي هريرةً المذكور ما لفظة : وفى الباب عن 
معاذٍ بن جبل» وسراقةً بن مالكِ بن جعشم» وعائشةً» وابن عبّاس» وعبدٍ الله 
ابن أبي أوفئ » وطلق بن على وأسامة بن زيل وأنس» وابن عمرّ. انتهی . 
)١(‏ أخرجه: أحمد (٤/۳۸۱)ء‏ وابن ماجه (1887). 


وراجع: ١‏ العلل » لابن أبي حاتم (؟/ 2)5957 وللدارقطني 20 . 
(؟) أخرجه: الحاكم .)1١97/4(‏ (۳) «سنن الترمذي» .)١1١50(‏ 


۲۴4 . المجلد الثامن 





وقد رویٰ حديتٌ أبي هريرةً المذكورٌ البرّارُ'' بإسنادٍ فيه سليمانٌ بن داود 
اليمامي وهو ضعيفُ. وروی البراز“ بإسنادٍ رجالهُ رجال الصحيح عن 
أبي سعيدٍ مرفوعًا إلى النَبِيّ بيا قال : « حقٌ الرّوج علئ زوجته لو كانت به قرحة 
فلحستها أو أنتن منخراة صديدًا أو دمًا ثم ابتلعتة ما أت حقّه ». وأخرج مثْلَ 

هذا اللفظ البرّارُة" من حديث أبي هريرةً. ظ 
وأخرج قصّةَ معاذٍ المذكورة في الباب البرًارٌ““ بإسنادٍ رجالهُ رجال 
الصحيح . وأخرجها أيضًا البزّارُ والطبرانئ””' بإسنادٍ آخرَء وفيه النَّهّاسُ بن 
قهم» وهر ضعيفٌ. وأخرجها أيضًا البرَّارُ والطبرانی بإسنادٍ آخرٌَ رجالة 
ثقاث . وقصّة السّجودٍ ثابتةٌ من حديث ابن عبّاس عند البرًار» ومن حديثِ 
سراقة عند الطبرانه < 
١‏ 290 


حديث عصمة عند الطّبرانٌ وعن غير هؤلاء. 


> ومن حديث عائشةً عند أحمد وابن ماجه“» ومن 


وحديثٌ عائشةً الذي ذكرهُ المصئّفٌ ساقة ابنُ ماجهُ بإسناد فيه على بن 


زي بن جدعانَ وفيه مقال» وبقيّة إسناده من رجال الصحيح . 


.)١555( » أخرجه: البزار « كشف الأستار‎ )١( 

(۲) أخرجه: البزار «.كشف الأستار » .)١556(‏ 

)۳( تقدم تخريجه . 

(5) أخرجه: البزار « كشف الأستار » .)١5748(‏ 

. 071/9 /؟١(‎ » والطبرانى فى « الكبير‎ ء)۱٤۷١(‎ ٩ أخرجه: البزار « كشف الأستار‎ )٥( 
.)559 /۱۸( » أخرجه: البزار « كشف الأستار » (١١٤۱)ء والطبرانى فی « الکبیر‎ )5( 
.)5095 والطبرانى فى «الكبير » (لا/‎ »)١551/( » أخرجه: البزار « كشف الأستار‎ )۷( 
00 .)۱۸۵۲( أخرجه: أحمد (5/5ل9)» وابن ماجه‎ )۸( 

0 الطبراني في «الكبير») .)٤۸٦/١۷(‏ 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتمبن \Yo‏ 








وحديتُ عبد الله بن أبي أوفئ ساقة ابن ماجة”" بإسناد صالح؛ فإنَّ أزهرٌ بنَ 
مروانَ والقاسمَ الشَّيبانيٌ صدوقان. 

فهذه أحاديث في أله لو صلخ الشجوة لشي لأمرت به الزُوجةُ لزوجها يشهد 
بعضها لبعض ويقَوي بعضها بعضًا. ويُؤيّدَ أحاديتٌ الباب ما أخرجةُ أبو داو 
عن قيس بن سعدٍ قال: ١‏ تيت الحيرةً فرأيتهم يسجدونٌ لمرزبانٍ لهم» فقلتٌ : 
رسول الله کي أحنُ أن يُسجدَ له قالَ: فأتيتُ الي ي فقلتُ: إِنّي أتيتُ 
الحيرةً فرأيتهم يسجدونٌ لمرزبانٍ لهم فأنتٌ يا رسول الله أحق أن يُسجدَ لك. 
قال: أرأيتَ لو مررتٌ بقبري أكنتٌ تسجدُ له؟ قال : قلتٌ: لا. قالَّ: فلا تفعلواء 
لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجدّ لأحدٍ لأمرث النَّساءَ أن يسجدنّ لأزواجهنّ؛ لما 
جعل اللَّهُ لهم عليهنٌ من الح » وفي إسناده شريك بن عبد الله القاضي» وقد 
تكلّمَ فيه غير واحدء وأخرجَ لهُ مسلمٌ في المتابعات. 

توله : « دخلت الجئة » فيه النَّرَعيبُ العظيمُ إلى طاعة الرّوج وطلب مرضاته 
وأما موجبةٌ للجئةٍ. ۰ 


توله: ١‏ إذا دعا الرَّجِلُ امرأتة إلى فراشه» قال ابن أبي جمرة: الظّاهِرُ أنَّ 
الفراش كنايةٌ عن الجماع» ويُقويه قولة: « الول للفراش » أي : لمن يطأ في 
الفراش » والكنايةٌ عن الأشياء التي يُستحيا منها كثيرةٌ في القرآنِ والسُنَة. قال: 
وظاهرٌُ الحديثٍ اختصاصٌ اللّعن بما إذا وقعٌ منها ذلك ليلا؛ لقوله: «حبَّ 
تصبح » وكأنّ السّرّ فيه تأكدُ ذلك لا أنه يجوز لها الامتناعٌ في النّهارِء وإنّما 
خصٌ اليل بالذكر؛ لأنّهُ المظئهُ لذلك. 





.)5١5٠0( (؟) أخرجه: أبو داود‎ .)١867( أخرجه: ابن ماجه‎ )١( 


۱۲٦‏ المحلد الثامن 





قال في « الفتح : وقد وقح في رواية يزيد بن کيسان»› عن ابي حازم عند 
مسلم بلفظ : « واّذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأنة إلى فراشه فتأي عليه 
لا کان الذي في السَّماءِ ساخطا عليها حنَّ يرضئ عنها». ولابن خزيمة 
وابن حبَّانَ"' من حديثِ جابر رفعة : « ثلاث لاتقبلٌ لهم صلاةٌ ولا تصعدٌ لهم 
إلى السَّماءٍ حسنةٌ: العبدُ الآبق حنّى يرجع» والسّكرانُ حى يصحوء والمرأة 
السّاخطٌ عليها زوجها حى يرضى ». فهذه الإطلاقاتٌ تتناولٌ اللَيِلَ والتّهارَ. 

قرله: ١‏ فأبت أن تجيءَ فبات غضبانَ عليها » المعصية منها تتحمّقُ بسبب 
الغضب منهء بخلافِ ما إذا لم يغضب من ذلك» فلا تكونٌ المعصية متحمَقةٌ إمَا 
لأنَّهُ عذرهاء وإِمًا لأنَّهُ ترك حقَّهُ من ذلك» وقد وقمٌ في رواية للبخاريّ: « إذا 
باتت المرأةٌ مهاجرةً فراش زوجها » وليسّ لفظ المفاعلة على ظاهروء بل المرادٌ 
انها هي التي هجرت» وقد يأتي لفظ المفاعلة ويّرادُ مها نفس الفعلء ولا يجه 
عليها اللُومُ إلا إذا بدأت هيّ بالهجر فغضبّ هو لذلك» أو هجرها وهيّ ظالمةٌ 
فلم تتنصل من ذنبها وهجرتهء أمّا لو بدأ هو بهجرها ظالمًا لها فلا. ووقعٌ في 
رواية مسلم « إذا باتت المرأة هاجرة ». 

قوله : « لعنتها الملائكةٌ حى تصبح » في رواية للبخاري : « حت ترجمٌ ) 
وهوّ - كما قال الحافظ(" - أكنرُ فائدةًء قال: والأولئ محمولةٌ على الغالب 
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کے .اس َ 5 (Ds,‏ و 5 2 
كما نفدم . واخرج الطبراني والحاكم وصححه من حديث ابن عمر 


.)۲۹۶/۹( «فتح الباري»‎ )١( 
.)01700( (؟) أخرجه: ابن خزيمة (410)» وابن حبان‎ 
.)١۷۳/٤( الأوسط » (2»)7778 والحاكم‎ ١ أخرجه: الطبراني في‎ )۳( 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتهبن ١‏ 


مرفوعًا: « اثنان لا تجاورُ صلاتهما رءوسهما: عبدٌ آبقٌ» وامرأة عصت زوجها 
حت ترجع ). 

قال في ١‏ الفتح »“ حاكيًا عن المهلّب : وفي الحديثِ جوازٌ لعن العاصي 
المسلم إذا كان على وجه الإرهاب لتلا يُواقعَ الفعل» فإذا واقعه فإِنّما يدع له 
بالتّوبة والهداية . قال الحافظ : ليس هذا التَقَييدٌ مستفادًا من هذا الحديث بل من 

قال : وقد ارتضيل بعضٌ مشايخنا ماذكرهُ المهلَّتُ من الاستدلالٍ هذا 
الحديث على جواز لعن العاصي المعيّنء وفيه نظرٌ. والحق أنَّ الذي منعَ اللّعنَ 
أراد به المعنئ اللوي : وهو الإبعادٌ من الرّحمةٍء وهذا لا يليق أن يُدعى به 
على المسلم بل يُطلبُ له الهدايةٌ والتّوبةُ والمُجوعٌ عن المعصية. والّذي أجازهُ 
أراد به معناهُ العرفيّ وهو مطلقٌ السَّبٍّ. قال : ولا يخفن أنَّ محلّهُ إذا كان بحيثٌ 
يرتدع العاصي به وينزجرٌ. 

وأمّا حديثٌ الباب فليس فيه إلا أنَّ الملائكة تفعلُ ذلكٌ» ولا يلزمٌ من جوازُ 
على الإطلاق» وفي الحديث دليل على أنَّ الملائكة تدعو على المغاضبة 
لزوجها الممتنعة من إجابته إلى فراشه. وأمّا كونها تدعو على أهل المعاصي 
على الإطلاقٍ كما قال في ١‏ الفتح ‏ فإن كان من هذا الحديث فليس فيه إل 
الذعاءٌ على فاعل هذه المعصية الخاصّة وإن كانَ من دليلٍ آخرٌ فذاك . 

وأا الاستدلالٌ بهذا الحديثِ على نّم يدعونَ لأهل الطّاعةٍ كما فعلَ أيضًا 
في « الفتح 6" ففاسدٌء فإنّهُ لا يدل على ذلكٌ بوجي من وجوه الّلالةء وغايتة 


. انظر ما سيأتي‎ )۲( .)۲۹٤ /۹( » «فتح الباري‎ )١( 


1۲۸ المحلد الثامن 


نه يدل بالمفهوم على أن غيرٌ العاصيةٍ لا تلعنها الملائكة» فمن أينَ أنَّ المطيعة 
تدعو لها الملائكةٌ بل من أينَ أنّ كل صاحب طاعةٍ يدعونٌ ل نعم قول الله 
تعالى : م وستعفوت لِلَدِنَ ءام َو [غافر : ۷] يدل على ام يدعونٌ للمؤمنينَ ذا 
الدّعاءء الخاص . 


وحكى في ١‏ الفتح » عن ابن أبي جمرة أنه قال : وهل الملائكةٌ التي تلعنها هم 
الحفظةٌ أو غيرهم؟ يحتمل الأمرين. قال الحافظً”'2: يحتملُ أن يكونٌ بعض 
الملائكة موكلا بذلك» ويُرشَدُ إلى التعميم ما في رواب ية لمسلم بلفظ : « لعنتها 
الملائكة الذي في الشماء فإنَّ المراد به سكانما" . وإخبار الشارع بأنَّ هذه 
المعصيةً يستحق فاعلها لعنّ ملائكة السَّماءٍ يدل أعظمٌ دلالة على تأكَدِ وجوب 
طاعة الزوج وتحريم عصيانه ومغاضبته. 


توله : « قرحة » أي جرح . قولك: ١‏ تنبجس » بالجيم والسّينٍ المهملةٍ . قال 
في « القاموس ) : بجس الماء والجرحَ يبجسة: شقَّهُ. قال: وببّسة تبجيسًا: 
فجّرهُ فانبجسٌ وتبجّسٌ . قوله: ١‏ بالقيح » قال ذ في « القاموس »: القيح: المذَّهُ 
لا يُخالطها دم قاح الجرحُ يقح كقاح يقو . والصَّدِيدُ: ما الجرح الرّقيق» 
على مافي ١‏ القاموس ». 


)١(‏ «الفتح»» وفيه : «إن. الملائكة تدعو على أهل المعصية ما دامو فيهاء وذلك يدل على 
أنهم يدعون لأهل الطاعة ما داموا فيهاء كذا قال المهلب» وفيه نظر». 
فأنت ترىئ أن هذا كلام المهلب» ولم يرتضه الحافظ» بل قال بعد حكايته له: «وفيه 
نظر». وقد نبه على ذلك في حاشية الأصل . 

(۲) لفظ «الفتح»: ويرشد إلى التغميم قوله في رواية مسلم : «الذي في السماء». إِنْ كان 
المراد به سكانها» اه. 
ولفظ الحديث في مسلم: «والذي نفسي بيده» ما من رجل يدعو امرأته إلئ فراشهاء 
فتأبئ عليهء إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضئ عنها» . 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتبن ۲۹ 





ترله : ١‏ نولها » بن بفتج الثون وسكون الوار. أي : حظها وما يجبُ عليها أن 

توله: ١‏ لأساتفتهم » الأسقفٌ من النُصارئ: العالمُ الرَئيس. والبطريق: 
الول العظيمُ . وفي هذا الحديثِ دليلٌ على أنّ من سجدّ جاهلا لغير الله لم 
بكر 

- وَعَن عَمْرِو بن الأخوص : له شَهِدَ حَجُة اوداع مَعَ الي 2 
فَحَمِدَ الله وَأ تى عَلَبِهِ وَذَكُرَ وَوَعَظَ ثُمَ ر قال : : ١‏ اسْتوْصُوا بِالنْسَاءِ خَيرَاء نما 
هُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَان ليس تَمْلِكُونَ مِنْهْنَ شَينَا عير ذَلِكَ إلا أن ياين بِفَاحِشَةٍ 
بيت فن فَعَلنَ فَاهْجْرُوهْنٌ في المَضَاجعء وَاصْرِبُوهْنَ ضَرْبًا غير مُبَرْح» 
ا دك ك1كك ريه ا ۰ا ويد و او كمومه م ملف ۲ 
ولا بَأَدْنَ في بُبُوتِكم لِمَنْ تَكرَهُونَ؛ ألا وَحَقَهُنٌ عَلِيكُمْ أنْ تخسئوا إِلِيْهِنَ في 
كَسُوَتِهِنَ وَطْعَامِهنٌ ». واه ابنُ مَاجَهُء وَالتَرْمِذِيُ و رص . 

وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أن شَهَادتَهُ عَلَيها بالوتّى لا تُقْبل؛ لاله شَهِدَ لِتَفْسِه بتَركِ 

-١‏ وَعَنْ مُعَاويَةَ الْقُصَبِريٌ : أَنَّ الى كَل سَأَلَهُ رج : ما حَق الْمَرَأة 
عَلَى الرّوْج؟ قَالَ: ١‏ تُطَعِمُّهَا إِذَا طَعِمْتَء وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيِتَ 
)١(‏ أخرجه: ابن ماجه »)١1861(‏ والترمذي .)١1١57(‏ 

وراجع : « الإرواء » (۹1/۷). 


[ نيل الأوطار- ج ۸ ] 


1 المحلد الثامن 


ولا تضرب الوَجةء ولا تُقَبْخ. ولاتَهْجْر إلا فى الْبَيتِ). رَوَاهُ أَخَمَدُ 
وَأبُو دَاوْدء وَابنُ مَاجو7'' . 
5- وَعَنْ مُعَاذٍ بن جَبّل : أنَّ النىَ يا قال : « أنْفِق عَلَى عِيَالِكَ مِنْ 
3-81 وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ: أنَّ رسول الله ي كَالَ: « لا يحل لِلْمَرْأَةِ أن 
َصُومٌ وَرَوْجُهَا شَامِدُ إلا بِإذْنِهِ ». ممق عليه" . 


ا و ا 


دبا وَأَخْفْهُمْ في الله » . روآه حمد 


وفي روَاية: « لا تصوم امْرَأَة وَرَوْجهَا شاهد يَوْما مِنْ غير رَمَضَانَ إلا 
0 م 1ج مده ۳ م ٤‏ 
بإذنه ». رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا النَسائه . 
وَهْوَ حجّة لِمَنْ يَمْنَعْهَا من صَوْم النّذْرِ وَإِنْ كانّ معنا إلا بإذنه . 
حديثٌ عمرو بن الأحوص أخرجة أيضًا بقيّةٌُ أهل « السّنن 206 , 
وحديثٌ معاوؤيةً القشيرىٌ أخرجة أيضًا النّسائنُء وسكت عنة أبو داود 


والمنذريٌ» وصححة ابنُ حبَّانَ والحاكة”'' . 


.)۱۸٥۰( وابن ماجه‎ »)۲۱٤۲( وأبو داود‎ »)۳/٥( أخرجه: أحمد (54//ا55):‎ )١( 
.)5١77( )» وراجع: « الإرواء‎ 

(۲) «المسند» (7”87/6؟) من طريق عبد الرحمن بن جبير» عن معاذ؛ ولم يسمع منه. 

(۳) أخرجه: البخاري (۳۹/۷)» ومسلم 2)4١/7(‏ وأحمد (25140/5 154). 

)٤(‏ أخرجه: أحمد (؟57/5)» وأبو داود .)۲٤٥۸(‏ والترمذي (۷۸۲)» وابن ماجه 
(۷11). 

(۵) أخرجه: النسائى فى ١‏ الكبرئ » (٤4۱۲)ء‏ وأبو داود .)۳۳۳٤(‏ 

(5) أخرجه: النسائى فی « الکبریٰ » »)94١١5(‏ وأبو داود 2)5١55 ۲۱٤۳ ۲۱٤۲(‏ 
وابن حبان (2)01550 والحاكم (۱۸۹-۱۸۸/۲). 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتبن ۳1 








وحديثٌ معاذ أخرج نحوه الطبرانيُ في « الصَّغيرٍ ) و«الأوسط ۲“ عن 
ابن عمرّ مرفوعاء ولفظه : ١‏ لا ترفع العصا عن أهلكٌ وأخفهم في الله 055 ) . 
قال في « مجمع الرّوائد »": وإسنادة جيذ . 

قوله : ١‏ عوانٌ » جمعُ عانية» والعاني : الأسيرٌ . قوله: « فإن فعلنَ فاهجروهنٌ » 
إلخ» وفي « صحيح مسلم 0(" من حديثٍ [ جابر ] : « فإن فعلنَ فاضربوهنٌ 
ضريًا غير مرح ". 

وظاهرُ حديث الباب أنه لا يجورُ الهجرُ في المضجع والضّربُ إلا إذا أتينَ 
بفاحشة مبيّنةِ لا بسبب ب غيرٍ ذلك . وقد ورد النَّهِيُ عن ضرب النساء مطلقًاء 
فأخرجٌ أحمكء وأبو داودّ» والنّسائئُ » وصحححة ابنُ حبّانَ والحاكة”” من 
حديث إياس بن عبدٍ الله بن أبي ذباب - بِضمٌ الذَّالِ المعجمة وبموحٌدتين - 
مرفوعًا بلفظ : « لا تضربوا إماءَ اللّه. فجاءَ عمرُ فقالَ: قد ذثئرٌ النْساءُ على 
أزواجهنّ» فأذنَ لهم فضربوهنٌ» فأطاف بال رسول الله ية نساء كثيرةٌ» فقال : 
لقد أطافَ بال رسول الله ية سبعونّ امرأةً كلْهنَ يشكين أزواجهنٌ ولا تجدونَ 
أولئك خياركم » . ولفظ أبي داودّ : « لقد طاف بال محمد نساءٌ كثيرة يشكونٌ 
أزواجهنّ ليس أولئك بخياركم » . ولهُ شاهد من حديث ابن عباس في ١‏ صحيح 
ابن حبَّانَ »”"2 وآخْرٌ مرسل من حديثِ أمٌ كلشوم بنتٍ أبي بكر عند البيهقي”" . 


.)٤٤/١( و«الصغير»‎ »)١1879( » أخرجه: الطبراني في « الأوسط‎ )١( 

(۲) « مجمع الزوائد .)١/0( ٠‏ (۳) « صحيح مسلم ) .)٤۱/٤(‏ 

0( ليس بالأصل : 

(5) أخرجه: أبو داود »)7١557(‏ والنسائي في « الکبریٰ » (4۱۲۲)ء وابن حبان »)٤۱۸۹(‏ 
والحاكم (5/ 2188 ۱۹۱). 

. 070 5 /7/( أخرجه: ابن حبان (5185). (۷) أخرجه: البيهقى‎ )١( 


1۳۲ المحلد الثامن 








و ذئرَ النْساءُ » - بفتح الذّالِ المعجمة» وكسر الهمزةء بعدها راء - أي : 
نشزد» وقيلَ: عصينَ. قال الشَّافعيُ: يحتملٌ أن يكونَ قبل نزول الآية 
بضربهن - يعني قوله: «إوَأصْروْهرَك [الساء: 504 ثم أذ بعد نزولها فيه - 
ومحلُ ذلك أن يضربها تأديبًا إذا رأئ منها ما يكره فيما يجبُ عليها فيه طاعتةُ 
فإن اكتفئ بالتّهديدِ ونحوه كان أفضل» ومهما أمكنّ الوصولٌ إلى الغرض 
بالإيهام لا يعدل إلى الفعل؛ لما في وقوع ذلك من الُفرة المضادّةٍ لحسن 
المعاشرة المطلوبة في الرَوجِيّة إلا إذا كان في أمر يتعلّقُ بمعصية اللّه. 

وقد أخرج النّسائئ”'' عن عائشةً قالت: « ما ضربّ رسول الله بل امرأةٌ له 
ولا خادمًا قطء ولا ضربَ بيده شيئًا قط إلا في سبل اللو أو تنتهك محارمٌ 
الله فينتقمُ لله ». وفي « الصحيحين )”© : « لا يحلد أحدكم امرأتةُ جلد 
العبدٍ ثم يُجامعها في آخر اليوم» وفي رواية: «من آخر الليلة ». وأخرجٌ 
أبو داودء والنّسائي» واب ماج عن عمرٌ بن الخطاب» عن الئبِيّ يل قال : 
« لا يُسأل الرّجِلُ فيم ضرب امرأتة ». 

توله: فلا يُوطئنَ فرشكم من تكرهونّء ولايأذنّ في بيُوتكم لمن 
تكرهونَ » هذا محمول على عدم العلم برضا الرّوج» أمّا لو علمت رضاءُ بذلكَ 
فلا حرج عليهاء کمن جرت عادتة بإدخالٍ الضَيفانٍ موضعًا معدا لهم» فيجورٌ 
إدخالهم سواءٌ كان حاضرًا أو غائبّاء فلا يفتقرٌ ذلك إلى الإذنٍ من الرّوج. وقد 
)١(‏ أخرجه: النسائي في « الكبرى » .)411١9(‏ 


(؟) أخرجه: البخاري »)18١ /٤(‏ ومسلم (154/8). 
(*) أخرجه: أبو داود (71519)» والنسائی فی « الكبرئ » (4177)» وابن ماجه .)١9445(‏ 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتہن ١,7‏ 


أخرجٌ مسلمٌ من حديث أبي هريرةً بلفظ : « ولا يأذنَّ في بيته إلا بإذنهِ ) وهو 
يُفِيدٌ أن حديتٌ الباب مقيِّدٌ بعدم الإذنٍ. 

توله: «ولا تضرب الوجة» فيه دليل على وجوب اجتناب الوجه عند 
التأديب . قرلص: « ولا تقبح ) أي : لا تقل لامرأتك : قبّحك الله . توله: «ولا 
ميجر إلا في البيتِ » المرادٌ أنه إذا رابهُ منها أمرٌ فيهجرها في المضجع› 
ولا يتحول عنها إلى دار أخرى أو يُحوّلها إليهاء ولكنّهُ قد ثبت في الصّحيح 
أن الي لا هجر نساءة وخرج إلى مشربة له ) ش 

ترله: ١‏ ولا ترفع عنهم عصاك » فيه أنَّهُ ينبغي لمن كاد لهُ عيال أن يُحْوّفْهِم 
ويُحذّرهم الوقوعٌ فيما لا يليق» ولا يُكثر تأنيسهم ومداعبتهم» فيّفضي ذلك إلى 
الاستخفافٍ به» ويكوث سا لتركهم للآداب المستحسنة وتخلقهم بالأخلاق 
السيئة . 


ترلد: ١لا‏ يحل للمرأة أن تصومً وزوجها شاهدٌ» أي: حاضرٌء ويلحق 
بالرّوج السَيدُ بالسبة إلى أمته التي يحل لهُ وطؤها . ووقع في رواية للبخاريّ : 
« وبعلها حاضرٌ ) وهيّ أفيدٌ؛ لذن ابنَ حزم نقل عن أهلٍ الخد أن البعل اسم 
للرّوج والسَيّدء فإن نبت وإلّا كا اسي ملحقًا بالروج للاشتراكِ في المعنئ . 

قوله: ١‏ إلا بإذنه » يعني في غيرٍ صيام يام رمضانَء وكذا سائرٌ الصٌّيامات 
الواجبة. ويدل علئ اختصاص ذلك بصوم التطوع قوله في حديث الباب : 
١‏ من غير رمضانَ » وما أخرجة عبد الاق(" من طريتي الحسن بن علي بلفظ : 
« لا تصومٌ المرأةٌ غير رمضانّ » وأخرج الطبرانيٌ من حديثِ ابن عباس مرفوعا 


. أخرجه: عبد الرزاق (7840)» من غير طريق الحسن بن علي‎ )١( 


١:‏ المحلد الثامن 


في أثناء حديثِ : ١‏ ومن حقّ الرّوج على زوجته أن لا تصومَ تطوُعًا إلا بإذنهء 
فإن فعلت لم يُقبل منها». - 

والحديثٌ يدل على تحريم صوم التطوع على المرأةٍ بدونٍ إذنِ زوجها 
الحاضر» وهو قول الجمهور. وقالً بعص أصحاب الشّافعيٌ: يُكرةُ. قال 
الّوويُّ: والصّحيحٌ الأَوَّلُء قال: فلو صامت بغير إذنه صح وأثمت لاختلافٍ 
الجهة» وأمرُ القبولٍ إلى اللِّ. قال النُوويُ أيضًا: ويُؤكدُ النّحريمَ ثبوثٌ الخبر 
بلفظ النّهَيء وورودهٌ بلفظ الخبر لا يمنعٌ ذلك بل هو أبلغٌ؛ لأنَّهُ يدل على تأَكُدٍ 
الأمر فيه» فيكونٌ على التّحريم. 

قال: وسببٌ هذا النّحريم أن للرّوج حقٌّ الاستمتاع بها في كل وقتِء وحقّهُ 
واجبٌ على الفورٍ فلا تفوت التطرع» وإذا أراد الاستمتاع بها جازٌ ويفسد 
صومها. 

وظاهرٌ التَّمَييدٍ بِالشَّاهِدٍ أَنّهُ يجورٌ لها النَطوّعٌ إذا كانَ الرَّوجُ غائباء فلو صامت 
وقدمٌ في أثناء الضّيام قيل : فلهُ إفسادُ صومها ذلك من غيرٍ كراهة» وفي معن 
الغيبة أن يكونّ مريضًا بحيتٌ لا يستطيغ الجماع . 

وحمل المهلّبٌُ النّهِيَ المذكورٌ على التّنزيهوء فقالٌ: هو من حسن المعاشرة» 
ولها أن تفعلَ من غير الفرائض بغيرٍ إذنه ما لا يضرُةُء ولیس له أن يُبطلَ شيئًا 
من طاعة الله إذا دخلت فيه بغير إذنه. قالَ الحافظ"2: وهو خلافٌ ظاهر. 
الحديث . ظ 


000( «الفتح») (5951/9). 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتہن 0 








1 0 0 ّم ا 0 ووم‎ Fr 
بَابُ هي المسَافر أنْ يَطرّق آهله بقدومه ليلا‎ 


64- عَنْ أنْس قَالَ: إن ال لا كان لا يَطْرْقُ أله ليا وَكَانَ بيهم 
عُدُوَةَ أو عشي“ 

6- وَعَنْ جَاير : أ الي بيا قَالَ: « إِذَا أَطَالَ َحَدُكُمُ الْعَيبَةَ قَلَا 
يَطَرْقْ أَهْلَهُ لَيلُا»”" . 

5- وَعَنْ جَابِر قَالَ: كنا مَعَ لنب بلا في عَرْوَة فَلَمّا قَدِمنَا ذبا 
تَدْخُلَء فَقَاَ : « أَمْهِلُوا حََّى نَدْحْلَ ليلا - أ عِشَاءً - لكي تَمْتَشِطَ الشَّعِنَة 

341١0‏ وَعَنْ جَابر قَالَ: نَهَى بي الله َي أن يَطْرْقَ الرَجُل أَهلَهُ ليلا 
تَحَوَنُهُمْ أو يَطْلْبُ عَتَرَاتِهِمْ ». رَوَاهُ مَس . 

ترله: ١‏ كان لايطرق » قال أهلٌ اللّةِ: الطروقٌ - بالضَّمٌ -: المجي؛ 
باللَيلِ من سفر أو غيره على غفلةٍ» ويُقالٌ لكل آتٍ بالليل : طارق» ولا يقال في 
التّهار إلا مجارًا. وقال بعض أهل اللغة: أصلُ الطروق: الدّفعُ والصَّربُء 
وبذلكَ سمّيت الطّريق؛ لأنَّ المارّةَ تدفعها بأرجلهاء وسمّْيّ الآتي بالليل 
طارقًا؛ لاله محتاجٌ غالبا إلى دق الباب. وقيلَ: أصلٌ الطّروقٍ الشُكونُ» ومنه: 
أطرق رأسة» فلمًا كان اللَّيلُ يُسكنٌ فيه سمي الآتي فيه طارقًا. 
)١(‏ أخرجه: البخاري (/4)»: ومسلم (00/5): وأحمد (175/8). 


)۲( أخرجه : البخاري )۷/ 0°(« ومسلم 01/0(« وأحمد 9/6 (. 
)۳( أخرجه : البخاري /V)‏ 0°(« ومسلم (5/هه), وأحمد .(4A/)‏ 


)4( ( صحيح مسلم ) (65/5). 


۱۳۰ المحلد الثامن 








قوله: ١‏ إذا أطالَ أحدكم الغيبةَ » فيه إشارةٌ إلى أن علَّةَ النّمي إِنّما توجدٌ 
حينئظٍء فالحكمٌ يدوز مع علتو وجوتا وعدمّاء فلمًا كان الذي يخرج لحاجته 
مثلا نهارًا ويرجعٌ ليلا لا يتأنّى له ما يُحذرُ من الذي يُطيلُ الغيبةً؛ يد الشَّارِعٌ 
النّهيَ عن الطروق بالغيبة الطويلة . 

والحكمةٌ في النّهي عن الطروقٍ أن المسافرٌ ربّما وجدّ أهلهُ مع الطّروق 
وعدم شعورهم بالقدوم على غير أهبة من التَّظِيفٍ والَّرِيْنِ المطلوب من 
المرأق فيكونُ ذلك سببَ الثفرة بينهماء وقد أشار إلى هذا في الحديث الذي 


و 


بعذه. 


وقد أخرج ابن خزيمة في « صحيحه » عن ابن عمر قال: ١‏ قدم الي كل من 
غزوة فقال: لا تطرقوا النّساءَ. وأرسل من يُوْذنُ النّاسَ أ نهم قادمونَ ». وأخرجَ 
ابنُ خزيمة أيضًا من حديث ابن عمرّ قال: « هى رسول الله ية أن يُطرق النّساءُ 
ليلاء فطرقٌ رجل فوجدّ معَ امرأته مايكرة». وأخرجٌ نحوهٌ من حديثِ 
ابن عباس وقال: «رجلانٍ فكلاهما وجد ممَ امرأتو رجلا ». وأخرجٌ 
أبو عوانة”'' في ١‏ صحيحه » عن جابر «أنَّ عبد الله بنَ رواحة أت امرأتةُ ليلا 
وعندها امرأةٌ تمشطها فظتها رجلاء فأشار إليه بالسّيفٍ» فلمًا ذكر لي كل 
ذلك نه أن يطرق الرّجِلُ أهلهُ ليلا ». 

قولك: : « حت ندخل ليلا » ظاهرة المعارضةٌ لما تقدّم من اهي عن الطروق 
ليلا. وقد جمع بأنَّ المراد بِاللّيلِ ها هنا: وله وبالئّمي: الدُخول في أثنائوء 
فيكو أ اليل إلى وقتٍ العشاء مخصّصًا من عموم ذلك الثهي . والأولئ في 


)١(‏ أخرجه: أبو عوانة (/1/61. »)585٠ ۰٤۸0۸‏ بدون ذكر قصة عبد الله بن رواحة. 


کتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتېن يفن 


الجمع أنَّ الإْذدٌ بالدّخولٍ ليلا لمن كان قد أعلمَ أهلهُ بقدومه فاستعدّوا له 
والنّهَيَ لمن لم يكن قد أعلمهم. 

قوله : ١‏ الشَّعنْةُ » بفتح المعجمة» وكسر العين المهملة» بعدها مل : وهي 
أي لم تدهن شعرها وتمشطة. قرله: ١‏ وتستحدٌ » بحاءِ مهملةٍ أي : تستعمل 
الحديدةً وهيّ الموسئ. و« المغيبةٌ » بضمٌ الميم» وكسر المعجمة» بعدها 
تحتانيّةٌ ساكنةء ثم موحدةٌ أي : التي غاب عنها زوجهاء والمرادٌ: إزالة الشّعرِ 
عنهاء وعبّرَ بالاستحدادٍ؛ لأنّ الغالبَ استعمالةُ في إزالة الشَّعرِء وليس فيه منعٌ 
من الإزالة بغير الموسئ . ٠‏ 

توله : ١‏ يتخوّنهم أو يطلبُ عثرائهم » هكذا بالشَّكُء قالَ سفيانٌ: لا أدري 
هكذا في الحديث أم لاء يعني : يتخوّهم أو يطلب عثراتهم» والنَّحْوّنُ أن يظنّ 
وقوعَ الخيانة له من أهله. و«عثراتهم » بفتح المهملة والمثلّثة: حع عثرة: 
وهيّ اَل ووقعَ في حديث جابر عند أحمد والتّرمذيٌ”"" بلفظ : « لا تلحوا 
على المغيبات؛ فإنّ الشَيطانَ يجري من ابن آدم مجرى الدّم ». 


بَابٌ القَسْم للبكر وَالنَيِبٍ الجَدِيدَتَئْن 
2-5 0 سودي َه 2 اا و 2س كس ر 2 1 ع 
26- عَنْ آم سَلَمَةَ: أنَّ الي يه لما ترَوّجَهَا أقَامَ عِنْدَهَا ثلاثة أب 


a‏ كه ر ر oa. ٤ e‏ عع { 2 هه 
وَقال: ١‏ إِنْهُ ليس بك هَوَانْ على آهلك فَإِنْ شِئْت سَبَّعْتٌ لك. وَإِنْ سَبَّعْتُ 


os 7‏ ,2 م .ا راق ES‏ رع و مه 
لك سَبعت لِنسَائى ) . رَوَاهُ خمد ومسلم» وأو دَاوَدَ» وابن ماجة . 


و“ 


.)١۱١۷۲( والترمذي‎ »)۳٠۹/۲( أخرجه: أحمد‎ )١( 


۱۳۴۸ المجلد الثامن 


وَرَوَاهُ الدَارَفْطنْ''' وَلَفْظَهُ لَفْظهُ : أنَّ الس ا قال لَهَا جين دَخَلَ بها: « لَيْسَ 
بك عل فيك موان إن شت أ أَقَمْتُ عِنْدَكِ تًا خَالِصَة لك وَإِنْ شِنْتِ 
سَبَعْتُ لَك و سَبْعْتٌ لِنِسَائِي ». قا لَتْ : ثُقِيمْ معي ي نا خالصة. 
۹-وَعَنْ ن أ قاد عَنْ انس قَالَ : بن ال إا نَرَوّجَ ابر عَلَى 
التب أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعَا ثم قَسَمَه وَإِذَا َع | نيَب [ عَلَى البكر ] أَنَامَ عِنْدَهَا 
ئا ثُمّ قَسَمَ. قَالَ ا قلابة : وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ: إنَّ أَنَسَا رَفَعَهُ إلى 


ت 


رسول الله ل . حرجا" . 


TAY °‏ عن أنْس قَال: سَمِعْتُ رَسُوَلَ الله يله يقو لُ: ١‏ للبكر سَبْعَةُ 
4 يام ويِپ يلاك ثم يَعود د إلى نسائه 3 رَوَاهُ الدَارَة قُطنة 7 , 

AT!‏ وَعَنْ س قَالَ: لما ار الي که صَفبَة : صَفِيَةَ اقام عِنْدمَا تلحنا 
وَكَائَتْ ّا . روه أَحْمَدُ وَأَبُو داو . 

لفظ الدّارقطنيّ في حديث أمّ سلمةً في إسنادهٍ الواقديٰ» وهو ضعيفٌ جدًا . 
وحديثٌ أنس الآخْرُ فى الإقامة عند صفيّةَ أخرجة أيضًا النّسائِنُ» ورجالٌ 
أبى داود رجال الصحيح . 

ماجه (۱۹۱۷)» والدارقطني (۳/ .)۲۸٤‏ 

ولفظ الدارقطني» في إسناده الواقدي» وهو ضعيف جدًا. 
(۲) أخرجه: البخاري »)٤۳/۷(‏ ومسلم .)١۷۳ /٤(‏ 


(۳) « السنن » (۳/ ۲۸۳). 
(:) أخرجه: أحمد (۳/ ٩۹)ء‏ وأبو داود (۲۱۲۳). 


كتاب الوليمة والبناء علئ النساء وعشرتمن ۱۳۹4 








قوله: « سبَّعتُ لك » في رواية لمسلم : « وإن شت ثُلَنتُ ثم درت . قالت : 
ثلث ». وفي رواية للحاكم أا أخذت بثوبه مانعة لهُ من الخروج من بيتهاء 
فقالَ لها: « إن شكتِ » الحديتٌ. 

وفي حديث أمّ سلمة دليل على أنَّ الرُوجَّ إذا تعدّئ السَّبِعَ للبكر والنَّلاتٌ للنَيّبٍ 
بطل الإيثارُء ووجبَ قضاء سائر الرّوجاتِ مثلَ تلك المدَّةٍ بالئّصٌّ في النَيّبِ 
والقياس في البكرء ولكن إذا وقعَ من الرّوج تعدي تلك المذَّةٍ بإذنٍ الروجة. 

ومعنيل قرلي: ١‏ ليس بكِ هوانٌ على أهلك » أنه لا يلحقك هوان ولا يُضيّعْ 
من حمَّكِ. قال القاضى عياض : المرادٌ بأهلك هنا الي ييه نفسة أي: إِني 
لا أفعلٌ فعلا به هوانك . 

قوله: « قال أبو قلابة » إلخ» قال ابن دقيتي العيدٍ: قول أبي قلابة يحتمل 
تورُعًا. والتّانى : أن يكونَّ رأى أنَّ قول أنس: « من السّئَةِ » في حكم المرفوع› 
فلو عبر عنه بِأنّهُ مرفوعَ على حسب اعتقاده لصح؛ لاه في حكم المرفوع . 
قال : والأوَّلُ أقربُ؛ لأنَّ قول : « من السّئّةِ » يقتضى أن يكو مرفوعًا بطريق 
اجتهاديٌ محتمل. وقولة: إِنَّهُ رفعة نص في رفعه» وليسٌ للرّاوي أن ينقل 
ما هر ظاهرٌ محتمل إلى ماهو نص في رفعهء وبهذا يندفعٌ ما قالهُ بعضهم من 
عدم الفرق بين قوله: « من السُّئَةِ كذا»» وبين رفعه إلى رسول الله يل وقد 
روى هذا الحديتٌ جماعةٌ عن أنس وقالوا فيه : « قال النَبِنْ ية ؛ كما فى البيهقىّ» 
وم مستخرج الإسماعيليٌ 3 و« صحيح أبي عوانة )» و( صحيح ابن خزيمة 3 
و« صحيح ابن حبَّانَ » والدّارميٌ» والدّارقطنئ”"'. 
)١(‏ أخرجه: البيهقي (۷/ 20707 وأبو عوانة (١١۳٤)ء‏ وابن حبان »)57١4(‏ والدارمي 

.)۲۸۳ /۳( والدارقطني‎ »)١54/5( 


. شْ المجلد الثامن‎ ١ 








وأحاديثٌ الباب تدل على أن البكرّ تؤثرُ بسبع والئَيْبَ بثلاث. قيلَ: وهذا 
في حقٌّ من كانّ له زوجةٌ قبل الجديدة. وقال ابن عبد الب حاكيًا عن جمهور 
العلماء: إن ذلك حم للمرأةٍ بسبب الزّفافِء وسواءً كان عنده زوجةٌ أم لا. 
وحکیٰ التّوويُ أنه يُستحبٌ إذا لم يكن عند غيرها وإلا فيجتُ. قال في 
« الفتح »" 7 وهذا يُوافقٌ كلام أكثر الأصحاب. واختارٌ النُوويٌ أن لا فرقٌ» 
وإطلاق الشافعيّ يَعضلة . 


ويُمكنٌ التَّمسّكُ لقولٍ من اڈ شترط أن يكونٌ عندهُ زوجةٌ قبل الجديدة بقوله 
في حديث أنس المذكور: ١‏ إذا تزوّج البكرّ على النَّيب ». ويُمكنٌ الاستدلال 
لمن لم يشترط بقوله في حديث أنس أيضًا: « للبكر سبعٌ وللنّبّبٍ ثلاث ». قال 
الحافظ : لكنّ القاعدة أن المطلقّ محمول على المقيّدٍ. 

قال: وفيه - يعني حديتٌ أنس المذكور - حح على الكوفبينَ في قولهم : 
إِنَّ البكر وايب سواء في التلاثِ» وعلئ الأوزاعيٌّ في قوله: للبكر ثلاث 
وللنَّيّبِ يومانٍ..وفيه حديتٌ مرفوعٌ عن عائشةًء أخرجة الدَا رقطن بسنل 
ضعيفن جدًا. انتهی . 

وحكى في ١‏ البحر 70" عن أبي ي حنيفة وأصحابه والحكم وحمًادٍ آنا تؤثز 
البكرٌ والنَيْبُ بذلك المقدارٍ تقديمًا ويقضي البواقيّ مثلهُ. وحكى في « البحر °۲ 
أيضًا عن الحسن البصريٌ وابن ن المسيب أا توئ البكرٌ بليلتينٍ وَالنَيْبُ بليلة . 


قال في ١‏ الفتح 20 تنبا : يُكرة أن يتأجُرَ في السّبع أو النّلاثْ عن الصَّلاةٍ 


2000 « فتح الباري ) )۹| 10( . (YD).‏ أخرجه: الدارقطني (YA /Y)‏ . 
() «البحر» (5/ 45). 1 0 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتمبن ١١‏ 





وسائر أعمالٍ البرٌ. قال: وعن ابن دقيتي العيد أنه قال : أفرط بعض الفقهاء 
فجعلٌ مقامهُ عندها عذرًا في إسقاط الجمعة وبال في التّسْنِر . وأجيب بِأنّهُ 
قياس قول من يقول بوجوب المقام عندها وهو قول الشَافعيّة. ورواهُ ابن قاسم 
عن مالك» وعنه پس بستحت » وهو وجة للشّافعيّة فعلئ الأصحٌّ يتعارض عند 
الواجبانء فَيُقدُمُ حقٌ الآدميّ» فليس بشنيع» وإن كان مرجوحًا. انتهى. 

ولا يخفئ أنَّ مثلَ هذا لا يُردُ به على تشنيع ابن دقيقٍ العيدٍ؛ لاله شَئّعَ على 
القائل كائئًا من كانَّء وهو قولٌ شنيمٌ كما ذكرّء فكي يُجِابُ عنة بأنّ هذا قد 
قال به فلانٌ وفلانٌ» اللَّهِمّ إلا أن يكونّ ابن دقيق العيدٍ موافمًا في وجوب المقام 
بلا استغناء”"؟ . 


بَابٌ ما يجب فيه التغديل بَيْنَ الرَوْجَاتٍِ وما لا يجب 


TE. o‏ 3 اله مہ ° »° رھ مسرّروع )5) هد د م و 
- عن أنّس قال: كان لِلنَبِيَ ي شع نِسْوَةٍء وَكان إذا قَسَمّ بَبِتَهُنَّ 
٤ ۰ 7 eS 7 e‏ مم Cute Jo‏ ر 3 
لا ينتهي إلى المَرَاة الآولئ إلى تشع فكنّ يَجْتَمِعْنَ كل ليلة في بيت التي 
ر ر ر Ds‏ 
يأتيها . رَوَاهُ ملم . 


:)5١ 5 /94( في اسير أعلام النبلاء»‎ )١( 
«قال عبد الرحمن رُسْتّهِ: سألت ابن مهدي عن الرجل يبني بأهله. أيترك الجماعة‎ 
أيامًا؟ قال: لاء ولا صلاءٌ واحدةٌ. وحضرته صبيحة بُني على ابنته» فخرجء» فأَذّنَ‎ 
ثم مشئ إلى بابهاء فقال للجارية: قولي لهما: يخرجانٍ إلى الصلاة» فخرج النساء‎ 
والجواري» فقلنَ: سبحان الله! آي شيءٍ هذا؟ فقال: لا أبرح حتئ يخرجا إلى‎ 
الصلاة» فخرجا بعد ما صلّىء فبعث بهما إلى مسجدٍ خارج من الذَّرْب».‎ 
 .»ريخلا قال الذهبي : «هكذا كان السلف في الحرص على‎ 

(۲( « صحیح مسلم » .(VT/0‏ ۰ 


14۲ 1 المحلد الثامن 


0 


*87- وَعَنْ عَائِْشَةَ قَالَتْ: كان رَسُولُ الله ينه ما من يوم إلا وَهُوَ 


يَطوف عَلَينَا جَمِيعًا امْرَأَةَ امراف یل يلس من عبر ميس حَى يي 


وم 4 


إلى التي هُوَ يَوْمُهَا فیبیت عِنْدَهَا. رَوَاهُ أَحْمَفُ وَأَبُو دَاوَُ بئخوو'' 


وَفِى لَفْظِ : كَانَ إِذَا الْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ الْعَضْر دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو من 


2 


إِخْدَامْنٌ . مم عليه . 


45- وَعَنْ أبى هُرَيْرَة» عن الى ليه قال : ( مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأتان 
ميل لإِخْدَاهُمَا عَلَى الأخْرَى جَاءَ يَوْمَ القِيامَة يَجْرُ أَحَدَ شِمَّيِهِ سَاقطا أو 
مالا » . رَوَاهُ الْصَمْسَة0" . 

حديثٌ عائشة أخرجه أيضا البيهقئ والحاک ٠‏ وصخحه» ولفظ أبى داود 
في رواية : « كان لا يُفضْلُ بعضنا على بعض في القسم من مكثهِ عندناء وكانَّ 
ما من يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاء فيدنو من كل امرأةٍ من غير مسيس حت 
يبلغ التي هو يومها فيبيتَ عندها ». 

وحديتثٌ أبى هريرةً أخرجة أيضًا الدارمئُ» وابنُ حبّانٌ والحائ*» قال: 


ا 


وإسناده على شرط السيخين . واستغربة الترمذى مع تصحيحه . وقال 


(۱) أخرجه: أحمد »)٠١8/57(‏ وأبو داود (۲۱۳۵). 

(۲) أخرجه: البخاري »)٤٤/۷(‏ ومسلم (5/ 186). 

(۳) أخرجه: أحمد »۳٤۷/۲(‏ ١49)ء‏ وأبو داود (۲۱۳۳)» والترمذي 2»)١١51١(‏ 
والنسائى (۷/ 57)» وابن ماجه .)١959(‏ 

200 أخرجه : البيهقي )۷| € لاهلا والحاكم (؟/185). 

(۵) أخرجه: الدارمي (۲/ »)۱٤۳‏ وابن حبان »)٤۲۰۷(‏ والحاكم (185/7). 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن ١‏ 








عبد الحنٌ: هرّ خبدٌ ثابتٌ لكنّ عله أن هماما تفرد بو» وأنَّ هشامًا روا عن 
قتادةً فقال: كان يُقال. وأحرجٌ أبو نعيم عن انس نحوةُ. 

توله: « إلى تسع ) فيه دليل عل أنَّ القسمةً كانت بينَ تسع › ولكنّ 
المشهورٌ أن الي © له كانَ يقسمُ بين ثمان من نسائه فقط» فكانَ يجعل لعائشة 
يومين يومها ويوم سودةً الذي وهبتهُ لهاء ولكلّ واحدة يومًا. 

وفيه دليلٌ على أنه لا ر يُشترط في العدلٍ بِينَ الرّوجاتِ أن يُفردَ لكل واحدة 
ليله بحيثُ لا يجتمعٌ فيها معَ غيرهاء بل يجورٌ مجالسة غير صاحبة النُوبة 
ومحادثتهاء ولهذا كن يجتمعنَ كل ليلةٍ في بيت صاحبة اللو . وكذلكٌ جور 
. للرّوج دخولُ بيتِ غير صاحبة النوبِ والدّنوُ منها واللّمِسُ إلا الجماعَ كما في 
حديث عائشةً المذكور. 

توله: « يميلٌ لإحداهما » فيه ۾ دليل على تحريم الميل إلى إحدى الرّوجتين 
دون الأخرى إذا كان ذلك ذ في أمر يملكة الرّوجّ كالقسمةٍ والطعام والكسوة. 
ولا يجب على الرّوح النَّسويةٌ بِينَ الرّوجات فيما لا يملكه كالمحيّة ونحوها 
لحديث عائشةً الآني. وقد ذهب أكثرٌ الأئمّة إلى وجوب القسم بين الرُوجاتٍ. 
وحك في « البح » عن قوم مجاهيل أنّهُ يجوز لمن له زوجتانٍ أن [ يبيتَ ] 217 
مع إحداهما ليلة ومع الأخرى ثلانًا؛ لأنَّ له أن ينكح أربعًاء وله إيثارٌ أيّتهما 
شاءَ باللّيلتين» ومثله عن النّاصرء لكن حملة أصحابة على الحكاية دونَ أن 
يكونَ مذهبةُ» ولا شك أنَّ مثلَ هذا يُعدٌ من الميل الكلْيّء واللّهُ يقول: لفل 
سوا ڪل لْمَيَلٍ»# [النساء: ۱۲۹]. 1 


.)40/4( مشتبهة بالأصل» والمثبت من «البحر»‎ )١( 


١‏ ش المجلد الثامن 








6- وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: کان رَد سول الله له يَفْسِمُ فَيَعْدِلُ وَيَقُو فول : 
« الله هَذَا َسْمِى فِيمًا أَمْلِكُ لا تَلْمنِي فيمَا تَمْلِكُ ولا أَمْلِكُ ». رَوَاهُ 
الْكَمْسَةُ إلا أَحْمَدَ ولك 

57- وعَنْ عْمَرَ قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله لو رَأَبئتِي وَدَخَلْتُ عَلَى 
حَفْصَةً فَقُلْتُ لَهَا: ليفك اَن كَانَتْ جر أَوْضَأ منك وَأَحَبٌ إِلَى الب 
ی بريد عَائِسَةَ قبسم اللي يله. مَفَقْ ليوا" . 

0- وَعَنْ عَائِمَة : أَنَّ رَسُولَ الله ية كان يَسْأَلُ في مَرَضِهِ الّذِي مَاتَ 


فيه : ١‏ أَيْنَ ع آنا غَدَا؟ أَبْنَ آنا غَدَا؟ » يُرِيدُ يَوْمَ عَائَِة . َأَدْنَ لَهُ أَرْوَاجُهُ يَكُونُ 


ديه وا كوج و ا دك( موري ول و 4 
حَيِتْ شاءً» فكانَ فى بيت عَائِشَةَ حَنَّ مَاتَ عِنْدَهَا. مُتَمَقّ عَلَبْه 


| د“ 


- وَعَنْ عَائْشَةَ : أَنّ الى بل كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرْح سَفْرَا أَفْرَعَ 
رم و ” )£( 
َينَ أَرْوَاجِهِ» هن خَرَجَ سَهْمُهَا حرج بها مَعَهُ. ممق عليه . 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (215»). والترمذي »2١١5٠(‏ والنسائي (7/ 6677 وابن ماجه 
(1/ا9١).‏ 
وقال الترمذي: « حديث عائشة هكذاء. رواه غير واحد عن حماد بن سلمة» عن 
أيوب» عن أبي قلابة» عن عبد الله بن يزيدء عن عائشة؛ أن النبي بيه كان يقسمء 
ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب» عن أبي قلابة- مرسلل-أن النبي يه كان 
يقسمء وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة». 
وكذلك؛ رجح النسائي المرسل» فقال: « أرسله حماد بن زيد». 

(۲) أخرجه: البخاري (7/ 20١1/5‏ ومسلم (٤/۱۹۲)ء‏ وأحمد »١(‏ 7”7). 

() أخرجه: البخاري (۱۲۸/۲)» /٥(‏ ۳۷)» ومسلم (۷/ ۱۳۷). وأحمد (58/5). 

(5) أخرجه: البخاري (۲۰۸/۳)» ومسلم (۱۳۸/۷)» وأحمد (197/5). 
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حديثٌ عائشةً الأول أخرجهٌ أيضًا الدرامي» وصحًّحهُ ابنُ حبّادَ 
والحاكة'''. ورجح الترمذيٰ إرسالهُ فقالَ: رواية حمَّادٍ بن زيدي» عن 
أَيُوتَء عن أبي قلابةً مرسلا أصحٌ» وكذا أعلَّهُ النّسائيُ والدّارقطنيٌ. وقال 
أبو زرعةً : لا أعلمُ أحدًا تاب حمّادَ بن سلمة على وصله. 

ترلك: ١‏ کان رسول الله يل يقم فيعدلٌ » استدل به من قال : إن القسمَ كان 
واجبًا عليه . وذهبٌ بعضٌ المفسّرِينَ والإصطخريٌ والمهديٌّ في « البحر » إلى 
له لا یجب عليه. واستدلوا بقوله تعالی : مأب سن َا من [الأحزاب: ]0١‏ 
الآية» وذلك من خصائصه. 

قرله: « فلا تلمني فيما تملك ولا أملك » قال التّرمذيّ: يعني به الحبٍّ 
والمودَّة» كذلك فشَّرهُ آهل العلم . وقد أخرجٌ البيهقي”" من طريقٍ علي بن 
أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: وون تَمْتَطِيعوا أن تمد لوا ين السا 
[البقرة: 174] قالَ: في الحبٌ والجماع. وعن عبيدةً بن عمرو السّلمانيُ مثلهُ . 

قوله: «أن كانت جارتكِ» بالفتح للهمزة وبالكسر كما قال في 
١‏ الفتح ١ء‏ والمرادٌ بالجارة ها هنا: الضَّرَّمٌء أو هوّ على حقيقته؛ لأا 
كانت مجاورةٌ لها. قال ذ في « الفتح 400 : والأولن أن يحمل اللّفْظْ هنا على 
معنييه لصلاحيته لكل منهماء والعربُ تطلق على الضّرَّةِ جارةً لتجاورهما 
المعنويٌ؛ لكونبما عند شخص واحدٍ وإن لم يكن حسْيًا. قوله: ١‏ أوضاً 


0 1١12: 





.)۱۸۷ /۲( والحاكم‎ »)57١0( وابن حبان‎ »)۱٤٤/۲( أخرجه: الدارمي‎ )١( 
.)۱۲۷۹( «علل ابن أبي حاتم»‎ )۲( 

(۳) أخرجه: البيهقي (۲۹۸/۷). 

(5) «فتح الباري » (۲۸۳/۹). 


١5‏ المجلد الثامن 
ة ي 
منك » من الوضاءة» ووقعَ في رواية معمر «أوسمَ) من الوسامةء والمرادٌ: 
أن کان الجمال وسمةٌ أي : علامةٌ . 





قولك: « يُرِيدٌ يوم عائشة » فيه دلِيلٌ على أنَّ مجرّد إرادة الرّوج أن يكونّ عندَ 
بعض نسائه في مرضه أو في غيرهٍ لا يكونُ محرّمًا عليه بل يجوز ل ذلك 
ويجورٌ للرّوجِاتٍ الإذنُ له بالوقوفٍ مع واحدة منهنّ. 

ترلد: ١‏ إذا أرادَ أَنْ يَخْرُجَ سفرًا» مفهومة اختصاص القرعة بحالٍ السفر 
وليسّ على عمومهء بل لتعيّنَ القرعة من يُسافرُ بهاء ويُجري القرعةً أيضًا فيما 
إذا راد أن يقسم بينَ نسائه فلا يبدأ بيهن شاء» بل يُقرعٌ بينهنٌ فيبدأ باي تحرج 
لها القرعةٌ إلا أن يرضينَ بتقديم من اختارة جار بلا قرعة. 

توله: ١‏ أقرعَ » استدلٌ بذلك على مشروعيّة القرعة في القسمة بِينَ الشّركاء 
وغير ذلك . والمشهورٌ عن الحنفيّة والمالكيّة عدمٌ اعتبار القرعة. قال القاضي 
عياض : هو مشهورٌ عن مالكِ وأصحابه؛ لأمّا من باب الحظ والقمار. وحكيّ 
عن الحنفيّة إجازتها. انتهى . 


بَابُ المَرْأةٍ تَهبُ يَوْمَهَا لِضَرّتِهَا أو تُصَالِحُ الرّوْجَ عَلَى إِسْقَاطِ 
49- عَنْ عَائْشَةَ: أَنَّ سَوْدَةَ بنْتَ رَمْعَةَ وَهَبَثْ يَوْمَهَا لِعَائضَةَّه وَكَانَ 
التي كَل يَقْسِمْ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَة. مُتَمَقْ عَلَيداة' . 
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-وعن عائشة في قوله تعالئ: ون ااه حافت من بعلها مور‎ 





.)۷1/١( ومسلم (٤/٤۱۷)ء وأحمد‎ .)٤۴/۷( أخرجه: البخاري‎ )١( 
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َو ِعَرَا صا [الساء: ۱۲۸] الت : هي الْمَرَأَةُ تَكونُ عند الرَجَلِ لا يَسْتَكيرْ 
منهاء يريد طَلَاقهَا وَيتَرَوَجُ غَيرَهَاء تَقُولُ له: مني ولا تُطلفْبِيء ثم 
روج غْئْرِي » 0 لي. فذلك قوله ر 
فلا جما جاح علا أن بصلحا بيا صل وَالصلم 0 [النساء: 1784]. 


وَفِي رِوَايَة قَالَتْ: هُوَ الرَجُل َر من امْرَأَته ما لا يجه كرا أو غَئْرَهُ 
یرید فْرَاقَهَاء َتَقُولَ: مني وَاقسِمْ لي ما شِنْتَء قَالَتْ : لا بس إِذا 
تَرَاضَيَا"©. ممق عَلَيهِمَا. 

-8١‏ وَعَنْ عَطَاءٍِء عَن ان عَبّاس قَالَ: كان عِنْدَ رَسُول الله كلل 
تسم وَكانَ بَقْسِمْ مان ولا يقم م لِوَاحِدَةٍء قَالَ عَطَاءٌ : الي لا يَفْسِمُ لَهَا 
صَفِيَةبنْتُ حُيَيَ بن أخطبَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِه"". 


َي رك اَم ها مَل أن يَكُونَ عن صلع وَرضا ينهاء مَل 
أنه كان مَخْصوصًا عدم وجوبه عليه ه لقوله تعالی : تر ˆ من اء مهن 
الْآَيَهَ [الأحزاب: .]0١‏ 


قوله: إنَّ سودةً » قال في « الفتح : هيّ زوج اللي يكن وكان تزوجها 
وهو بمكة بعد موت خديجة ودخل عليها بها وهاجرت معه. ووقعَ لمسلم من 
طريق شريك عن هشام في آخر حديث الباب قالت عائشةٌ: « وكانت امرأةٌ 


2 .)۲٤۱/۸( ومسلم‎ »)٤۲/۷( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)۲٤۱/۸( ومسلم‎ .)۲٤١ /۳( أخرجه: البخاري‎ )۲( 
.)۳٤۸/۱( وأحمد‎ »)۱۷١/٤( أخرجه: مسلم‎ )۳( 
.)۱۲ /۹( “ فتح الباري‎ « (€( 
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تزوّجها بعدي » ومعناة: عقد عليها بعد أن عقدّ على عائشةً. وأمّا الدخولٌ 
بعائشة فكانَ بعد سودةً بالاتفاقي. وقد نيه على ذلك ابنُ الجوزي . 

توله: ١‏ وهبت يومها» في لفظ للبخاريٌ في الهبة: « يومها وليلتها » وزاد 
في آخره «تبتغي بذلك رضا رسول الله ية ؛ ولفظ أبي داو" : « ولقد قالت 
سودةٌ بنثُ زمعة حينَ أسنّت وخافت أن يُفارقها رسول الله ية : يا رسول الله 
يومي لعائشة. فقبلَ ذلك منهاء ففيها وأشباهها نزلت مون ااه حَامَتَ مرا 
لها ورا [النساء: ۱۲۸] الآيةَ. ورواة أيضًا ابن سعد» وسعيد بن منصور» 
والترمذيٰ» وعبد الزات . قال الحافظ في « الفتح » : فتواردت هذه الرّواياث 
على أا خشيت الطلاق فوهبت. ٠‏ 

قال: وأخرجٌ ابن سعد بسنل رجاله ثقاتٌ من رواية القاسم بن أبي بره 
مرسلا « أن الي د طلّقها فقعدت له على طريقهء فقالت : والّذي بعك 
الحقٌ ما لي في الرّجالٍ حاجةء ولكن أحبٌ أن أبعت مع نسائكٌ يوم القيامة 
فأنشدك الذي أنزل عليك الكتابَ هل طلّقتني لموجدةٍ وجدتها علي؟ قال 
قالت: فأنشدك لما راجعتني . فراجعهاء قالت: فإِنّي قد جعلت يومي وليلتي 
لعائشة حبّة رسول اللَّهِ كله ». 

توله : ١‏ يومها ویوم سودة ‏ لا نزاعَ أنه يجوز إذا كان يوم اوا دان يدع 
الموهوب لها بلا فصل أن يُواليَ الرّوِجُ بين اليومين للموهوب لها؛ وأ ا إذا كان 
بينهما نوبةٌ زوجة أخرى أو زوجات فقالَ العلماء: إِنَّهُ لا يدمه عن رتبته في 





0( » سنن أبي داود» (۲۱۳۵). 20 « فتح الباري » (71/9). 
(9) «الطبقات الكبرئ») (۸/ .)۳۷-۳٦۹‏ 0 
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القسم إلا برضا من بقيّء وهل يجوز للموهوب لها أن تمتنعَ عن قبول النُوبة 
الموهوبة؟ فإن كان قد قبل الرُوجُ لم يجز لها الامتناعٌ» وإن لم يكن قد قبل لم 
يكره على ذلكَ» حكى ذلك في « الفتح 2١70‏ عن العلماء . 

قال : وإن وهبت يومها لزوجها ولم تتعرّض للضَّرّةٍ فهل له أن يخص واحدة 
إن كان عندهٌ أكثرُ من اثنتين أو يُوزْعَهُ بِينَ من بقي؟ قال: وللواهبة في جميع 
الأحوالٍ الرُجوعٌ عن ذلك متئ أحبّت» لكن فيما يُستقبلٌ لا فيما مضئ . . قال فى 
١‏ البحر 74" : وللواهبة الوّجوعٌ مت شاءت فيقضيها ما فرت بعد العلم برجوعها 
لا قبلهُ. ۰ 

وحديثٌ عائشة يدل على أنه يجوز للمرأة أن تب يومها لضرّمهاء وهو 
مجمعٌ عليه كما في ١‏ البحر . والآيةٌ المذكورةٌ تدل على أَنَّهُ يجوز للمرأة أن 
تصالح زوجها إذا خافت منهُ أن يُطلّقها بما تراضيا عليه من إسقاط نفقة» أو 
إسقاط قسمهاء أو هبةٍ نوبتهاء أو غير ذلك مما يدخل تحت عموم الآبة. 

قوله: ١‏ قالَ عطاء: التي لايقسمٌ لها صفيَةُ» قد ذكرٌ ابن القيّم في أَوَّلٍ 
« الهدي »عند الكلام على هديه بيا في اللكاح والقسم أنَّ هذا غلطّء وأنَّ 
صفدٌ إلّما سقطت نوبتها من القسمة مبَةٌ واحدةً وقالت: «هل لك أن تطيبَ 
نفسك عي وأجعل يومي لعائشة » أي : ذلك اليومٌ بعينه في تلك المرّء هذا 


.)55/5( «البحر»‎ )۲( .)۴١۱۲١/۹( «فتح الباري»‎ )١( 


.)١67 /١( «زاد المعاد»‎ )۳( 


كتاب الطلاق 101 








كناب الطلاق 
بَابُ جَوَازْهِ لِلْحَاجَةَ وَكَرَامَتِهِ مَعَ عَدَمِهَاء وَطاعَة الْوَالِدِ فيه 


2-87 عَنْ عْمَرَ بن الْخَطَابٍ: أن اللي يكل طَلّقَ حَفْصَةَ ثم رَاجَعَهَا. 


رَوَاهُ أبو دَاوُدَء وَالنّسَائَئْء وَابِنُ مَاجَة"'' . 


ور ملام 5 2 11 (D-4‏ 
وَهْوَ لإخمد مِنْ خديثِ عاصم بن عمر . 


7 - وَعَنْ لقي بن صَيرَةَقَال: قُلْتُ : يا رَسُولَ اللّهء إِنَّ لى امْرَأَة. 
َذَكَرَ من بَذَاءتهَاء قَالَ: « طَلَْقْهَا». قُلت: إن لَهَا صَُحْبَةَ وَوَلَدَا. قال: 
زعا أو ل لّهَاء إن ين فيها حير َء ولاَضرِب ميك ضَرْبَك 


اَمَك ). رَوَآهُ أَحْمَدُ وأبو داو" . 


2 
39 م 


885- وَعَنْ تَوْبَانَ كَالَ: قال رَسُولُ الله : « أَيْمَا امْرَأَة سَأَلَتْ 
رَوْجَهَا الطلاق في غَْرٍ ما بس َحَرَامٌ عَليهَا رَائِحَةُ الجن » . رَوَاه الْحَمْسَة 
إلا التَسَاعه 40 


.)5١15( أخرجه: أبو داود (*578)ء والنسائي (5/ 227517 وابن ماجه‎ )١( 

١ )۲(‏ المسند » )٤۷۸/۳(‏ وهو مرسل. 

(۳) أخرجه: أحمد »)۳۳/٤(‏ وأبو داود .)۱٤۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه: أحمد (4/لالالا. ۲۸۳)» وأبو داود (551757)» والترمذي »)١١41(‏ وابن 
ماجه (۲۰0۵). 


1o۲‏ المحلد الثامن 








-وَعَن ابْن عْمَرَه عن الب ية َال : « أبْعَض الْحَلَالٍ إلى الله 
عر وَجَلَ الطلاق ». رَوَاُ أبودَاوُدُء واب ماج“ . 

-وَعَنِ ابْنِعُمَرَ ثَالَ: كانت تختي امْرأهٌ أَجبْها وَكَانَ أبي 
كْرَهْهَاء كَأمرَنِي أن أَطَلْقَهَا ايت كَذَكَرَ ذَلِكَ لل ي كَمَالَ: 
يا عَبْدَ الل بن عُمَرَ طَلْقٍ امأك ». رَوَاه الحَمْسَةُ إلا النْسَائِيَ وَصَحََحَةُ 

حديثٌ عمرّ بن الخطاب سكت عنهُ أبو داودّ» والمنذريٌ. 

وحديثٌ لقيط أخرجة أيضًا البيهقث”" ورجاله رجال الصحيح . 

وحديثٌُ ثوبانَ حسّنه التّرمذيّ وذكرٌ أن بعضهم لم يرفعة. 

وحديثٌ ابن عمرٌ الأول أخرجة أيضًا الحاكة”*' وصحّحهُ. ورواهُ أيضًا 
أبو داود» وفي إسنادٍ ابي داود يحيئ بنُ سليم» وفيه مقال. والبيهقيئ”*' مرسلا 
ليس فيه ابِنُ عمرّء ورجّحَ أبو حاتم والدّارقطنيُ والبيهقيُ المرسلَ» وفي إسناده 





)١(‏ أخرجه: أبو داود (۲۱۷۸)ء وابن ماجه (275018)» من طريق محارب بن دثار عن 
أبن عمر به. 
قال أبو حاتم في « العلل » ١ :)٤١١ /١(‏ إنما هو محارب» عن النبي لاء مرسل »2 
وقال الدارقطني في ١‏ العلل » (ج٤‏ ق ١5أ): ١‏ والمرسل أشبه». 
وكذلك؛ رجح الإرسال المنذري والخطابي» كما في « مختصر السئن ». 

(۲) أخرجه: أحمد (؟/ ۰ 247 0)ء وأبو داود .)٥۱۳۸(‏ والترمذي (۱۱۸۹)» وابن 
ماجه ۲۰۸۸). 

(۳) أخرجه: البيهقي .)۳٠۳/۷(‏ (8) أخرجه: الحاكم .)١195/5(‏ 

(5) أخرجه: البيهقي (۷/ 757). ْ 


كتاب الطلاق ١‏ 





عبيدُ الله بن الوليدٍ الوضّافِيُ وهو ضعيفٌء ولكنَّهُ قد تابعة معرْفُ بن واصل . 
وروا لاطي عن معاذ بف : ما خلق الله شيئا أبفض إليه من الطلاق ؛ 
قال الحافظ : وإسنادهُ ضعيفٌ ومنقطعٌ . وأخرحَ ابن ماجه وابنُ حبَّانَ " من 
حديث أبي موسئ مرفوعًا: ١ما‏ بال أحدكم يلعبُ بحدود الله يقولٌ: قد 
طلّقت» قد راجعت ). 


وحديثٌ ابن عمرّ النّانى قال التّرمذى بعد إخراجه: هذا حديثٌ حسنٌّ 

ترله: ١‏ طلَّنَ حفصةً ) قال في ١‏ الفتح : الطلاق في اللّغةِ: حل الوثاق» 
مشتقٌ من الإطلاق : وهو الإرسال والتَّركُء وفلانٌ طلقُ اليد بالخير أي: كثيرٌ 
البذلٍ. وفي الشرع: حل عقدة التّرويج فقطء وهو موافقٌ لبعض أفرادٍ مدلوله 
اللغوىٌ . قال إمام الحرمين : هو لفظط جاهليٌ ورد الشَّرعٌ بتقريره» وطلقت 
المرأةٌ : بفتح الطاءِ وض اللّامء وبفتحها أيضًا وهو أفصح ؛ وطلّقت أيضًا بِضمٌ 
أوله وكسر الام التّقيلق فإن حثّفت فهو خاص بالولادة» والمضارعٌ فيهما 
بضم م اللا والمصدرٌ في الولادة: طلقّاء ساكنة اللام فهيّ طالقٌ فىهما. 

ثم الطّلاقٌ قد يكونُ حرامًا ومكرومًا وواجبًا ومندوبًا وجائرًا. أمّا الأوَّلُ: 
ففيما إذا كان بدعيّاء وله صورٌ. وأمّا الثّاني: ففيما إذا وقعٌ بغيرٍ سبب مع 
استقامة الحالٍ. وأما النَّالتُ: ففى صور منها الشَّقَاقٌ إذا رأئ ذلك الخكمان. 
)١(‏ أخرجه: الدارقطنى (7"0/5). (۲) «التلخيص» )٤۱۷/۳(‏ . 


(۳) أخرجه: ابن ماجه (۲۰۱۷)ء وابن حبان (5750). 
)4( « فتح الباري » (9/ 2755 . 


١6:‏ المحلد الثامن 








وأمّا الرّابِعْ : ففيما إذا كانت غير عفيفة. وأما الخامس : فنفاة النُوويٌ وصوره 
غيرهُ بما إذا كان لا يُريدها ولا تطيبٌ نفسة أن يتحمّلَ مؤنتها من غير حصولٍ 
غرض الاستمتاع ؛ فقد صرح الإمام أن الطلاق في هذه الصورة لا يكره. 
انتهئ . 

وفى حديث عمرّ هذا دليلٌ على أنَّ الطلاق يجورٌ للرّوج من دونٍ كراهة؛ 
لأنَّ ال يي إنّما يفعلُ ما كان جائرًا من غير كراهة. ولا يُعارضُ هذا حديتٌ 
« أبغضٌ الحلالٍ إلى اللَّهِ » إلخ؛ لأنَّ كونة أبغضٌ الحلالٍ لا يستلزءُ أن يكونَ 

قوله: « طلّقها» فيه أنه يحسنٌ طلاقٌ من کانت بذيةً اللسان» ويجوز 
إمساكهاء ولا يحل ضرا كضرب الأمةء وقد تقدَّمَ الكلامُ على ذلك . 

قولك: « فحرامٌ عليها رائحة الجنّةِ ؛ فيه دليلٌ على أن سؤال المرأة الطَلاقَ 
من زوجها محرّمٌ عليها تحريمًا شديدًا؛ لان من لم يرح رائحة الجن غيرُ داخلٍ 
لها أبدّاء وكفئ بذنب يبلغ بصاحبه إلى ذلك المبلغ مناديًا على فظاعته وشدته. 

قوله : « أبغضٌ الحلالِ » إلخ» فيه دليلٌ على أنَّ لیس كل حلالٍ محبوباء بل 
ينقسمٌ إلى ماهو محبوبٌ وإلئ ماهو مبغوض . 

ترله : « طلّق امرأتكٌ » هذا دليلٌ صريحٌ يقتضي أنه يجبُ على الرّجل إذا 
أمرهُ أبوهُ بطلاق زوجته أن يُطلّقها وإن كانّ يُحبُهاء فليس ذلك عذرًا له في 
الإمساك. ويلحق بالأب الأمُ؛ لأنَّ التي بي قد بيّنَ أن لها من الحقٌ على الولدٍ 
مايزيدُ على حىٌّ الأب كما فى حديث: ١‏ من أبرُ يا رَسُولَ اللّه؟ فقالَ: أمّكَ . 


كتاب الطلاق هه١‏ 








ثم سا سألهُء فقال: مك. ثم م سألهُ» فقال: مَك وأباك )” 2 وحديث: « الجنّهٌ 
تحت ام تهات "؟ وغير ذلك . 


باب النّهي عن الطلاق في الْحَبْض وذ في الطهر 
يَعْدَ أذ أن يُجَامِعَهَا مالم يَبِنْ HE‏ 


۷ عن ابن عَمَرَ : أنه َه طَلَّقَ امْرَأَنَهُ وهي حَائْض» قذَّكرَ ذَّلِكَ عَمَرُ 
للنّبن عله فَقَال: ( مزه فَلْيْرَاجِعْهَاء ثم لِيُطلَفْهَا طاهرًا َو حَامِلُا ». رَوَاهُ 
الْجَمَاعَة إلا الْبُخَارِيَ2 . 


وَفِى روَايَة عَنْهُ : أَنّهُ طَلّقَ امْرَأَةَ لَه وَهِى حَائِضٌء فَذَكَرَ َلك عْمَرُ لِلنِىَ 
كل تَمْيِظَ فيه رَسُولُ الله كل ثم قَالَ: ١‏ لِيْرَاجِعْهَا ثم يُمْسِكَهَا حَنَّى 
طهر ثم تجيض طهر ٠‏ فن بَدَا لَهُ أن يُطَلَقَهَا مَلْيَطَلْفْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَهَاء 


يلك الْعِدَّةٌ كما أَمَرَ الله تَعَالَ )90 . 


N د١‎ 


وَفِي لَفْظِ : «فَيِلْكَ الْمِدَهُ التي آَمَرَ اللّهُ أَنْ يُطَلّقَ لَهَا النْسَاءُ». رَوَاهُ 
الْجَمَاعَةُ إلا النَرْمِذِيّء فَإنَّ لَهُ من إلى لأر بالرّجْعَة* . 


)١(‏ أخرجه: مسلم (۲/۸) من حديث أبي هريرة. 

(۲) أخرجه: ابن عدي (77417//5) من حديث ابن عباس . 

(۳) أخرجه: مسلم »)١8١/5(‏ وأحمد (55/9)» وأبو داود 2)5١4١(‏ والترمذي 
(۰)۱۱۷7 والنسائى »)١51١/5(‏ وابن ماجه (۲۰۲۳). 

(5) « صحيح البخاري » (198/3). 

(0) أخرجه: البخاري (7/ 2)07 ومسلم »)١18١/5(‏ وأحمد »)٥٤/۲(‏ وأبو داود 
(5).ء والترمذي »)١١77(‏ والنسائي (5//ا٠)»‏ وابن ماجه (۲۰۱۹). 


6 ْ المجلد الثامن 








سوير هم 


MG كك ع ع‎ aT ع‎ CDs yel EN 
ولمسد وَالنسَائِي نحوه » وي اخره قال ابن عمر : وقَرَاً النبئ يا‎ 
. اا يها التي إِذَا طلْفُمْ النّسَاء ُطَلْقُومْنَ في َل عِذَتهِنَ‎ 
1 : يوا )أله م0‎ 2*7 E OTM سرس كمي‎ 4 
وفي رِوَايَةِ مُتَقْقِ عَلَيِهَا'': وَكَانَ عَبْدُ الله طلق تَطلِيقة فُحْسِبَتْ من‎ 
وَفِي رِوَايةِ : وكا ابن عْمَرَ إِذَا سْئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ : أَمَا إِنْ‎ 


ت 


طُلْقْتَ امرَأتك مَرَةَ أو مَرَتَِنَ فَإِنّ رَسُولَ الله كله مَرَني بِهَذَاء وَإِنْ كُنْتَ 


طُلَّقْتَ ثَلَانّا فَقَدْ حَرْمَتْ يك حل تك رزخ ررد تغضيت اله 


ام م يعي 


ع وَجَلَ فا أَمَوَكُ به من طلاق امراك » . رَوَاهُ أَحْمَدُ و 


وَفي رواية : أنه طَلّقَ انْرَأَتَهُ وهي حَائِض تَطلِيقَةء فَانْطَلقَ عْمَرُ فَأخْبَرَ 
لني كد كَمَالَ لَهُ النّن ككله: « مز عَبْدَ الله َلْيرَاجِعْهَاء ذا اغْتَسَلَْثْ 
ليتر ها حَئَّل تحيض› ًا الث مِنْ حَنِضَتَِا الأخر ری فلا يَمَسّهَا حن 


َطَلَقَهَاء وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلْيِمْسِكَهَا؛ ها اة التي مر الله أن يطل 
لها النْسَاءُ ». رَوَاهُ الدارقطنيع“ . 


وفيه تنبية عَلَى تخريم الوَطءٍِ وَالطَلَاقٍ قَبْلَ الفْسْل. 


٠‏ ۸- وَعَنْ عِكْرمَةَ قَالَ: قَالَ ابق عَبّاس : الطلاق عَلّى أَرْبَعَةَ أوَجُه: 


.)19/5( والنسائي‎ 42١187 /5( أخرجه: مسلم‎ )١( 

(0) أخرجه: البخاري (۷/ »)٥۲‏ ومسلم »)181-١80/5(‏ وأحمد .)٤۳/۱(‏ 
(۳) أخرجه: مسلم (٤/۱۷۹)ء‏ وأخمد (1/۲ء ٠ »)٦٤‏ والنسائي .(TIT/D‏ 
(5) « السنن » .)۷/٤(‏ 


کتاب الطلاق \o¥‏ 


وَجْهَانِ حَلَالٌ» وَوَجْهَانٍ حرا اما اللَدَان هُمَا خلال فَأَنْ يُطَلْقَ الوَّجْلُ 
امََُْ طَاهِرًا ِن غَيِرٍ جمَاع » أو يُطَلْقَهَا حَامِلًا مُسْتَبِينَا حَمْلْهَا . وما اللَذَان 
هُمَا حرام أن يُطُلّقَهَا حَايَضَاء أو يُطَلْقَهَا عِنْدَ الجمّاع لايَدْرِي اشْتَمُلَ 
الرَجِمُ عَلَى وَلَدِ آم لا . رَوَاهُ الدَارَقْطين7". 

توله: ١‏ طلّقَ امرأتة » اسمها آمنةُ بنتُ غفارء كما حكاهٌ جماعةٌ منهم النّوويُ 
وابنُ باطيش . وغفارٌ بكسر الغين المعجمة وتخفيف الفاء. وفي « مسندٍ أحمدّ » 
أن اسمها النّوارٌ. قولك: « وهي حائض »> في رواية : « وهيّ في دمها حائض » 
وفي أخرى للبيهقئ”"' : ( أنه َه طلّقها في حيضها ». 

قوله : فذكرٌ ذلك عمرٌ» قال ابن العربيّ: سؤالٌ عمرّ محتملٌ لأن يكونَ 
ذلك لكوم لم يروا قبلها مثلها فسأل ليعلمَ. ويحتملٌ أن يكونَ لما رأى في 
القرآنٍ مإ مطَلْفُوسْنَ لِعِدَّترِنَ؛ [الطلاق: ]١‏ ويحتملٌ أن يكونّ سمعٌ من اللي كيا 
النّهِيّ فجاءً ليسأل عن الحكم بعد ذلك. 

ترلك: ١‏ مره فلثراجعها » قال ابن دقيقٍ العيدٍ: يتعلَّقُ بذلك مسألةٌ أصولة 
وهيّ أن الأمر بالأمر بالشَّىءِ هل هوّ أمرٌ بذلك الشّيءِ أو لا؟ فإنَّهُ ياء قال لعمرَّ : 
« مره »» والمسألةٌ معروفةٌ في كتب الأصول والخلافٌ فيها مشهورٌ. وقد ذكرٌ 
الحافظ في ١‏ الفتح 76" أنَّ من مَل بهذا الحديث لهذو المسألة فهر غالطٌ ؛ فإِنَّ 
القرينةً واضحدٌ في أنَّ عمرٌ في هذه الكائنة كان مأمورًا بالتّبليغ» ولهذا وقمّ في 
رواية أَيُوبَ عن نافع « فأمرهُ أن يُراجعها » إلى آخر كلام صاحب « الفتح ». 


. )7705 /۷( السئن » (0/4). (۲) أخرجه: البيهقي‎ « )١( 
.)":8/9( ) الفتح‎ » (۳( 
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وظاهرٌ الأمر الوجوبُ فتكونٌ مراجعةٌ من طلّقها زوجها على تلك الصَفة 
واجبةً. وقد ذهب إلى ذلك مالك وأحمدٌُ في رواية» والمشهورٌ عنهُ - وهو 
قول الجمهور - الاستحبابُ فقط . ظ 

قال في « الفتح »'“: واحتجُوا بان ابتداة الُكاح لا يجبُء فاستدامتة 
كذلك» لکن صمح صاحبٌ « الهداية ‏ من الحنفية 4 واجبة. والحبَةٌ لمن 
قال بالوجوب ورود الأمر بهاء ولان الطلاق لما كانَ محرّمًا في الحيض كانت 
استدامة التُكاح فيه واجبة. 

وانّفقوا على أنه لو طَلّقَ قبل الول وهي حائضٌ لم يُؤمر بالمراجعة إا 
ما نقل عن زفرٌ. وحكئ ابن بطال وغيرةٌ الاتَفَاقَ إذا انقضت العدَّهٌ أنه لا رجعةً» 
والاتفاق أيضًا على أُنَّهُ إذا طلّقها في طهر قد مسّها فيه لم يُؤمر بالمراجعة. 
وتعئَّبَ الحافظ ذلك بثبوتٍ الخلا فيهء كما حكاهُ الحَيَّاطىُ من الشَّافعِية 
وجها. ٠‏ 

تول : « ثم ليُطلّقها طاهرًا أو حاملا» ظاهرهُ جوا اللاي حالَ الطهرٍ ولو 
كان هو الذي يلي الحيضة التي طلّقها فيهاء وبه قال أبو حنيفة» وهو إحدئ 
الرُوايتين عن أحمدّء وأحدُ الوجهين عن الشّافعيّة. وذهبَ أحمدذ في إحدى 
الرّوايتين عنه والشَّافعيَةٌ في الوجه الآخر وأبو يُوسفَ ومحمَّدٌ إلى المنع. 
وحكاة صاحبٌ « البحر ) عن القاسميّة وأبي حنيفة وأصحابه» وفيه نظرٌء فان 
لذي في كتب الحنفيّة هو ما ذكرناهُ من الجواز عن أبي حنيفةًء والمنع عن 


أبي يُوسف ومحمّدٍ. 


(۱) «الفتح » (4/۹) . 


كتاب الطلاق 1۹ 


واستدل القائلونَ بالجواز بظاهر الحديث» وبأن المنعَ إِنّما كان لأجل 
الحيض» فإذا طهرت زالَ موجبُ التُحريم فجارٌ الطَّلاقُ في ذلك الطهر كما 
يجورُ في غيره من الأطهار . واستدل المانعونٌ بما في الرٌواية الثاني من حديثٍ 
الباب المذكور بلفظ : ١‏ ثم يُمسكها حى تطهرٌ ثم تحيض فتطهرَ » إلخ› وكذلك 
قولهُ في الرّواية الأخرئ : ١‏ مر عبد الله فليراجعها فإذا اغتسلت » إلخ . 

توله: « فتغْيَظ » قال ابن دقيق العيك: تغيّظ لني ي إِمّا أن المعنول الذي 
يقتضي المنعَ كانَ ظاهرًا فكانَ مقتضئ الحالٍ التَّيّْتَ في ذلك أو لاله كانَ 
مقتضى الحالٍ مشاورة النَبِي ية في ذلك إذا عزمَ عليه 

توله: ١‏ ثم يُمسكها) أي : يستمرٌ بها في عصمته حت تطهرَّ ثم تحيض ثم 
تطهرّء وفي رواية للبخاري : « ثم ليدعها حنَّ تطهر» ثم تحيض حيضة أخرى» 
فإذا طهرت فليُطلّقها » قال الشَافعَيُ : غير نافع نما روئ: « حت تطهرَ من 
الحيضة التي طلّقها فيهاء ثم إن شاءَ أمسكها وإن شاءَ طلَقَ ». رواة پونس بن 
جبير» وابنُ سيرينَ”'2» وسالمٌ. قال الحافظ: وهو كما قالَء لكن روايةٌ 
الزُهريٌ عن سالم موافقة لرواية نافع» وقد نبَّهَ على ذلك أبو داودّ» والزَّيادةُ من 
التق مقبولةٌ ولا سيّما إذا كان حافظًا. 

وقد اختلفٌ في الحكمة في الأمر بالإمساك كذلك» فقال الشَّافعىُ: يُحتملٌ 
أن يكونَ أرادَ بذلكَ - أي بما في رواية نافع - أن يستبرئها بعد الحيضة التي 
طلّقها فيها بطهر تام ثمّ حيض تام ؛ ليكونَ تطليقها وهيّ تعلمُ عدّتها إِمّا بحملٍ 
أو بحيض» أو ليكو تطليقها بعد علمهِ بالحمل وهو غيرُ جاهل بما صنعٌ» أو 


)1( هو أنس بن سيرين كما في « الفتح » (۹/۹). 
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ليرغبَ في الحمل إذا انكشفت حاملا فيُمسكها لأجله. وقيلَ: الحكمةٌ فى 
ذلك أن لا تصيرٌ الرّجِعةٌ لغرض الطّلاقء فإذا أمسكها زمانًا يحل لهُ فيه طلاقها 
ظهرت فائدةٌ الرّجعةٍ؛ لاله قد يطول مقامهُ معها فيُجامعهاء فيذهبُ ما فى نفسه 

قوله: « قبل أن يمسّها» استدل بذلكَ على أنَّ الطلاق في طهر جامعٌ فيه 
حرام؛ وبهِ صرح الجمهورٌء وهل يُجبرُ على الرّجعة إذا طلقها في طهر وطئها 
فيه كما يُجبِرُ إذا طلّقها حائضًا؟ قالَ بذلكَ بعض المالكيّة . والمشهورٌُ عندهم 
الإجبارٌ إذا طلّقّ في الحيض لا إذا طلّقَ في طهر وطئ فيه. وقال داودٌ: يُجبرُ 
إذا طلّقها حائضًا لا إذا طلّقها نفساء. 

قال في «الفتح "'2: واختلف الفقهاء في المرادٍ بقوله: « طاهرًا» هل 
المرادُ انقطاع دم» أو التَّطهُرٌ بالغسل؟ على قولين وهما روايتانِ عن أحمدٌ. 
والرّاجحٌ الثّاني؛ لما أخرجة النّسائىُ بلفظ: « مر عبد الله فليراجعهاء فإذا 
اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسّها حنَّى بُطلقهاء وإن شاءَ أن يُمسكها 
فليمسكها» وهذا مفسّرٌ لقوله: «فإذا طهرت » فليُحمل عليهء وقد تمسَّكٌ 
بقوله: « أو حاملًا » من قال بأنَّ طلاق الحامل سني وهم الجمهورٌ. وروي عن 

توله: « فحسبت من طلاقها » بضم الحاء المهملة من الحسبانٍ. وفي لفظ 
للبخاريٌ : « حسبت علي بتطليقة ». وأخرجة أبو نعيم كذلك» وزادٌ: « يعني 
حينَ طلَقَ امرأتةُ» فسألَ عمرٌ الى َك ؛ وقد تمسّكَ بذلكَ من قال بان الطلاقَ 
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البدعيّ يقع» وهم الجمهورٌ. وذهبَ الباقرٌ والصادق وان حزم» وحكاة 
الخطابّي عن الخوارج والرّوافض إلى أنّهُ لا يقعُ. وحكاهُ ابن العربي وغيرةُ عن 
ابن عليّةَ - يعني إبراهيمَ بنَ إسماعيلَ ابن عليّةَ - وهو من فقهاءٍ المعتزلة. قال 
ابن عبد البرّ: لا يُخالفُ في ذلك إلا أهلٌ البدع والضّلالٍ. قالَ: وروي مثله 
عن بعض التَّابِعينَ وهوّ شذودٌ. 

وقد أجاب ابنُ حزم عن قول ابن عمرٌ المذكور: بِأنَهُ لم يُصرّح بمن حسبها 
عليدء ولا حجّةٌ في أحدٍ دون رَسول اله كلا . وتعقّبَ بال مثل قول الصحابة: 
« أمرنا في عهدٍ رسول الله ية بكذا »» فَإنَّهُ في حكم المرفوع إلى التي بلا . 

قال الحافظ" : وعندي أَنَّهُ لا ينبغي أن يجيءَ فيه الخلاف الذي في قول 
الصّحابِىٌ : « أمرنا بكذا »» فإِنَّ ذلكَ محلْهُ حيتُ يكونٌ اطلاعٌ اللي اة على 
ذلك ليسّ صريحًاء ولس كذلك في قصَّةٍ ابن عمرّ هذوء فاد النيّ كَل هو 
الآمرُ بالمراجعةء وهوّ المرشدٌ لابن عمرّ فيما يفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك» 
وإذا أخبرٌ ابن عمرَ أنَّ الذي وقعَ من حسب عليه بتطليقةٍ كانَ احتمالٌ أن يكونّ 
الذي حسبها عليه غير الي ية بعيدَا جدًا مع احتفافٍ القرائن في هذه القصَّةٍ 
بذلك» وكيفٌ يُتخيّلُ أن ابنَ عمرٌ يفعلُ في القصّةٍ شيئًا برأيه» وهو ينقلٌ أنَّ 
الي يله تغيّظ من صنعه حيتٌ لم يُشاورهُ فيما يفعلُ في القصَّةٍ المذكورة. 

واستدل الجمهورٌ أيضًا بما أخرجة الدّارقطنئ”" عن ابن عمرَ أنَّ الى كلل 
قال: « هي واحدة» قال في ١‏ الفتح “: وهذا نص في محل التزاع يجبُ 
١ )1(‏ الفتح ) (9/ (o‏ . 
(۲) أخرجه: الدارقطني .)٠١ /٤(‏ 
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المصيرُ إليه» وقد أوردهُ بعض العلماء على ابن حزم» فأجابة بأنَّ قولهُ: « هي 
واحدةٌ» لعلَهُ ليس من كلام الى يكل فالزمة أله نقض أصلهُ؛ لأنَّ الأصلَ 
لايُدفعُ بالاحتمالٍ. وقد أجات ابن القبّه”'2 عن هذا الحديث بأنَّهُ لايدري 
أقالُ - يعني قولهُ: « هي واحدةٌ) - ابن وهب من عندوء آم ابن أبي ذئب» أم 
نافعٌ؟ فلا يجورُ أن يضاف إلى رسول الله كلاه ما لا يُتيقّنُ أنه من كلامه. 
ولا يخنئ أنَّ هذا التّجِويرٌ لايدفمٌ الظّاهرَ المتبادل من الرّفع» ولو فتحنا باب 
دفع الأدلِّ بمثل هذا ما سلمٌ لنا حديثٌ» فالأولى في الجواب المعارضة لذلك 
بما سيأني . 

ومن حجج الجمهور ماأخرجة الدارقطنئ“ أيضًا أن عمرَ قال: 
« يا رسول الله أفنحتسبُ بتلك التُطليقة؟ قال: نعم». ورجالهُ إلى شعبة 
ثقاتٌ كما قال الحافظ”"» وشعبةٌ رواهُ عن أنس بن سيرينَ» عن ابن عمرَ . 

واحتج الجمهورٌ أيضًا بقوله بل : « راجعها» فن الرّجِعةَ لا تكونٌ إلا بعدَ 
طلاق . وأجاب ابن القيّم عن ذلك بأنَّ الرّجِعةَ قد وقعت في كلام رسول الله 
ييا على ثلاثة معان : أحدها: بمعنى اللكاح»› قال اللَّهُ تعالى : بیان للها 5 
جاح لما أن يراجم لالبقرة: ]۲۳١‏ ولا خلات بين أحدٍ من أهل العلم أنَّ 
المطلّقَ ها هنا هوّ الرَّوحُ الثاني وأنَّ التَّرَاجِعَ بينها وبينَ الرّوج الأول وذلكَ 
كابتداءٍ التُكاح . وثانيها: الرّدُ الحسنٌ إلى الحالة الأولئ التي كانت عليها أوَّلاء 
كقوله بلا لأبي النّعمانٍ بن بشير لمّا أنحل ابنهُ غلامًا خصّهُ به دون ولدو: 
)١(‏ «زاد المعاد) /٥(‏ ۲۳۷) . (0) أخرجه: الدارقطني .)١١/5(‏ 
(۳) «الفتح» (۹/ 078 ") . 


كتاب الطلاق ١‏ 








« أرجعةٌ » أي: ردَّمُء فهذا ردُ مالم تصحٌّ فيه الهبة الجائزةٌ . وَالثَّالتُ : الرّجعة 
التي تكونُ بعد الطلاق 

ولا يخفئ أنْ الاحتمال يُوجبٌ سقوط الاستدلالء ولكثة بوي حمل الرّجع 
هنا على الرَّجِعةٍ بعد اللا ما أخرجة الدّارقطنيئغ”'' عن ابن عمر « أن رجلا 
قال : ني طلّقت امرأتي البنَّه وهيّ حائض . فقال: عصيت ربك وفارقت 
امرأتكَ . قالَ: فإنَّ رسول الله ية أمرَ ابنَ عمرٌ أن يُراجِمَ امرأتةُ. قال: إِنَّهُ أمرَ 
ابِنَ عمرَ أن يُراجعها بطلاق بقيّ له وأنتَ لم تبق ما ترتجمٌ به امرأتك ». 

قال الحافظ : وفي هذا السَّياقٍ رد على من حمل الرّجِعةٌ في قصَّةٍ ابن عمر 
على المعنى النّويٌ. ولكنَهُ لا يخفئ أنَّ هذا على فرض دلالته على ذلك 
لا يصلحُ للاحتجاج به؛ لأنّ مجرّدٌ فهم ابن عمرّ لا يكونُ حجة وقد تقررَ أنَّ 

معنن الرّجعةٍ لغة أعمْ من المعنئ الاصطلاحي ؛ ولم يثبت أنه ثبتَ فيها حقيقةٌ 

شرعيّةٌ يتعيّنُ المصيرٌ إليها. 

ومن حجج القائلينَ بعدم الوقوع أنرٌُ ابن عبّاس المذكورٌ في الباب. 
ولا حسَةَ لهم في ذلك ؛ لأنّهُ قول صحابي ليس بمرفوع . ومن جلةٍ ما اح به 
القائلونَ بعدم وقوع الطلاق البدعيّ ما أخرجة أحمدُء وأبو داو والتّسائك0 
عن ابن عمرّ بلفظ : « طلَّقَ عبد الله بنُ عمرٌ امرأتهُ وهيّ حائضٌء قال عبد الله : 
فردّها على رسول الله بيه ولم يرها شيئًا». قال الحافظ ‏ : وإسنادُ هذه 
الزيادة على شرط الصّحيح . 
)١(‏ أخرجه: الدارقطني (8/5). (۲) «الفتح» (9/ 07") . 
(۳) سبق تخريجه . 
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وقد صرح ابنُ القيّم وغيرهُ بأد هذا الحديتٌ صحيحٌ؛ لأنَّهُ رواةٌ أبو داود» 
عن أحمدٌ بن صالح» عن عبد الرَّرَاقِه عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير 
له سمع عبد الرّحمِنٍ بنَ أيمنَ مولئ عرّةٌ يسال ابنَ عمرٌ: « كيف ترى في رجلٍ 
طلَقَ امرأتهُ حائضًا؟ فقالَ ابن عمرّ: طلَّقَ ابن عمرٌ امرأتةُ حائضًا على عهدٍ 
رسول الله ياء فسأل عمرُ عن ذلك رسول الله ية فقالَ: إِنَّ عبد الله طلَّنَ 
امرأتُ وهيّ حائضٌء قال عبد اللَّهِ: فردّها علىٌّ ولم يرها شيئًا» الحديتٌ» 
فهؤلاءِ رجال ثقاتٌ أئمّةُ حمَاظ» وقد أخرجة أحمد" عن روح بن عبادةًء عن 
ابنِ جريج» فلم يتفرّد به عبد الرَّرَاقٍ عن ابنِ جريج . 

ولكنّهُ قد أعلَ هذا الحديثٌ بمخالفة أبي الزبير لسائر الحمَاظ . قال أبو داود : 
روئ هذا الحديتٌ عن ابن عمرٌ جاعةٌء وأحاديثهم على خلافٍ ماقال 
أبو الزبير . وقال ابنُ عبد إل : قوله : « ولم يرها شيئًا ؛ منكرٌء لم يقله غير 
أبي البير» وليس بحبَةٍ فيما خالفةُ فيه مثلهُ» فكيف إذا خالفهُ من هو أوثق 
من؟ ولو صم فمعناةُ عندي - واللَهُ أعلمُ - ولم يرها شيئًا مستقيمًا لكونها لم 
تكن على السُّنَةِ. وقال الخطابيُ: قال أهلُ الحديث: لم يرو أبو الربير حديئًا 
أنكرٌ من هذا. وقد يحتملُ أن يكونَ معناهُ: ولم يرها شيئًا تحرمٌ معهُ المراجعةٌ» 
أو لم يرها شينًا جائرًا في السَّنَّةِ ماضيًا في الاختيار. وقد حك البيهقيٌ عن 
الشَّافعيٌ نحوّ ذلك. 

ويُجابُ بأد أبا الزبيِرٍ غيرُ مدفوع في الحفظ والعدالةء وإنَّما يُخشئ من 


)۱( أخرجه : أبو داود (۱۸0). 000 أخر جه : أحمد (517/95). 
(۳) «التمهید» ٦٥ /٠٠١(‏ --55). 


كتاب الطلاق 11e‏ 








تدليسه» فإذا قالّ: سمعتٌ أو حدّئني زال ذلك» وقد صرح هنا بالسّماعء 
وليسّ في الأحاديث الصَّحِيحةٍ ما يُخالفٌ حديتٌ أبي الزْبيرٍ حى يُْصَارَ إلى 
لتر جيح › ويُقالَ: قد خالفةُ الأكثرء بل غايةٌ ما هناك الأمرُ بالمراجعة على 
فرض استلزامه لوقوع الطّلاقٍ وقد عرفت اندفاعَ ذلكَ» على أَنّهُ لو سلمٌ ذلك 
الاستلزامٌ لم يصلح لمعارضة اأص الصّريح - أعني ١‏ ولم يرها شيئًا » . 

على أنه يُؤيْدُ رواية أبي الزبِيرٍ ما أخرجة سعيذ بن منصور من طريقٍ 
عبد الله بن مالك» عن ابن عمرّ « أنَّهُ طلّقَ امرأتهُ وهيّ حائضٌ» فقالَ رسول الله 
كه : ليس ذلك بشيءٍ » . وقد رو ابنُ حزم في « المحلئ !"2 بسندو المنّصلٍ 
إلى ابن عمرّ من طريقٍ عبد الوهاب الثقفيّء عن عبيدٍ الل بنِ عمرّء عن نافع » 
عن ابن عمرّ «أَنَهُ قال في الرّجلٍ يُطَلْقُ امرأتةُ وهي حائض : لا يُعتدٌ بذلك » 
وهذا إسنادٌ صحيحٌ. وروی ابن عبد البرُ””' عن الشَّعبِيّ أنّهُ قالَ: ١‏ إذا طلَّقّ 
امرأتهُ وهيّ حائض لم يُعتدٌ بها في قول ابن عمر». وقد روئ زيادة أبي الزبير 
الحميدي في ١‏ الجمع بي بِينَ الصحيحين »» وقد الترم ألا يذكرٌ فيه إلا ما كان 
صحيحًا عل شرطهما. وقال ابنُ عبد البرٌ في « التّمهيدِ » : ِنَهُ تابع أبا الزبير 
على ذلك أربعةٌ: عبد الله بِنُ عمرّ» ومحمُد بن عبد العزيز بن أبي روّادٍء 
ويحيئ بن سليم» وإبراهيمٌ بن أبي حسنة . 

ولا شك أنَّ روايةً عدم الاعتداد بتلكَ الطَلقَة أرجح من رواية الاعتداد 
المتقدّمةء» فإذا صرنا إلى الترجيح بناة على عدر الجمع فروايةٌ عدم 
الاعتداد رجح لما سلف. ويمكنٌ أن يُجمعٌ بما ذكرهُ ابنُ عبد البرٌ ومن معة 


.)55/١6( «التمهيد»‎ )۲( . )۱۹۳/١١( «المحلن»‎ )١( 


1353 المجلد الثامن 





تقدّمَ. قال في «الفتح “: وهو متعيّنُء وهذا أولئ من تغليط بعض 
اتقات . ۰ 1 

وقد رجح ما ذهب إليه من قال بعدم الوقوع بمرجّحاتٍ : منها: قوله تعال : 
كا ال إا طلقم انمه َو ليد [الطلاق: (] والمطلَّقُ في حال 
الحيض أو الطهر الذي وطئ فيه لم يُطلّق لتلكَ العدّةٍ الي أمرَ اللّهُ بتطليق النّساء 
لهاء كما صرّحَ بذلك الحديثٌ المذكورٌ في الباب. وقد تقرّرَ في الأصول أنَّ 
الأمرّ بالشّيءِ نمي عن ضِدَّد رالمتهي عنة مي لذا أو لجزئه أو لوصفه اللازم 
يقتضي الفساد» والفاسدٌ لا يثبتُ حكمة. ومنها: قول الله تعالى: كَاِمْسَالكا 
روفي َو شري ا [لبقرة: 94] ولا أقبحَ من التسريح الذي حرّمه ۾ الله . 
ومنها: قوله تعالی : الل أن تان [البقرة: ۲۲۹] ولم يُرد إلا المأذونٌ» 
فدلَ على أنَّ ما عداهُ ليس بطلاق؛ لما في هذا التّركيب من الصَّيغْةٍ الصالحة 
للحصرء أعني تعريف المسندٍ إليه باللام الجنسيّة. ومنها: قوله كلهِ: ٠‏ من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد٠‏ وهو حديتٌ صحيحٌ شاملٌ لكل مسأل 
مخالفة لما عليه أمرُ رسول الله ل ومسألة التراع من هذا القبيل» فإِنَ الله لم 
يُشرع هذا الطّلاقَّء ولا أذنَّ فيه» فليس من شرعه وأمره. 

وممّن ذهب إلى هذا المذهب - أعني عدم وقوع البدعيّ - شيخ الإسلام 
ابن تيميّةَ وتلميذة ابن القيّم > وأطال الكلام عليها في « الهدي »» والحافظ 
محمد بن إبراهيم يم الوزيث وألَّفَ فيها رسال طويلةً في مقدارٍ كرّاستينٍ في القطع 
الكامل» وقد جمعثٌ فيها رسالةٌ مختصرةً مشتملةً على الفوائدٍ المذكورة في غيرها . 


» «فتح الباري » (4/ 0 (. )۲( تقدم في كتاب « الصلاة‎ )١( 


كتاب الطلاق 1۷ 





بَابُ ما جَاءَ فى طلاق أله وَجَمْع الثلاث واختيار تَمْرِيِقَِا 


۹- عَنْ رُكَائَةُ بن عَبْدِ يزيد : أنه طَلّقَ امرََتَهُ سْهَيِمَةَ آلْتَهَ فَأَخْبَرَ 
الب يله بذَلِكَء فَقَالَ: وَآللّهِ ما أَرَدْتُ إلا وَاحِدَةَ. كَمَالَ رسو الله كلل : 
« وَاللّه ما أَرَدْتَ إلا وَاحِدَةٌ؟ » قَالَ رُكَاتَةُ : وَاللّه ما أَرَدْتُ إلا وَاحِدَةٌ. فَرَدّهَا 
به رسو الله يك وَطَلَقَهَا الَاِيَةَ في رَمَانِ عُمَرَ بن الْخَطَابء وَالثَلََ في 
َمَن عُفْمَانَ. رَوَاهُ الشَافِعِئْء وأبو دَاوْدَ وَالدَّارَفْطنئْ"» وقال : قال 
أبو داد : هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ظ 


الحديثٌ أخرجة أيضًا التَّرَمِذْيٌُ» وصحّحةُ أيضًا ابن حبَّانَ والحاكة””“. قال 


. فى الأصل» «عبد الله»» وهو خطأ‎ )١( 

إفة أخرجه : أبو داود 2»)7١١7(‏ والشافعي «ترتيب المسند» (؟8/5”)» والدارقطني 
۳/9 ۰ 
وقال البخاري: « هذا حديث فيه اضطراب »» كما في علل الترمذي (ص١۷١).‏ 
وراجع « الإرواء » (۷/ ۱۳۹). 

(۳) وقد حكى المنذري مثله عن أبي داود في « تهذيب السئن » »)١١١/۳(‏ وكأنه أخذه 
عن الدارقطني ؛ لكن تعقبه ابن القيم بقوله : « وفيما قاله المنذري نظر؛ فإن أبا داود لم 
يحكم بصحته» وإنما قال- بعد روايته- : « هذا أصح من حديث ابن جريج» أنه طلق 
امرأته ثلانًا؛ لأنهم أهل بيته وهم أعلم بقضيتهم وحديثهم ». وهذا لا يدل على أن 
الحديث عنده صحيح؛ فإن حديث ابن جريج ضعيف» وهذا ضعيف أيضّاء فهو 
أصح الضعيفين عنده» وكثيرًا ما يطلق أهل الحديث هذه العبارة على أجرح الحديثين 
الضعيفين» وهو كثير في كلام المتقدمين» ولو لم يكن اصطلاحًا لهم لم تدل اللغة 
على إطلاق الصحة عليه فإنك تقول لأحد المريضين: هذا أصح من هذاء ولا يدل 
علئ أنه صحيح مطلمًا. والله أعلم ». 

.)۱۹۹/۲( والحاكم‎ »)٤۲۷٤( أخرجه: الترمذي (۱۱۷۷)» وابن حبان‎ )٤( 





۱3۸ المحلد الثامن 





التُرَمذَيٌ : يعرف إلا من هذا لوج وسألتُ محمّدًا عنهُ - يعني البخاري - 
فقال : فيه اضطراتٌ . انتهول . وفي إسناده الزْبِيرُ بِنُ سعيدٍ الهاشمئٌ» وقد ضعفة 
غير واحد» وقيل : إِنَهُ متروك . وذكرَ التُرمذيٌ عن البخاريٌ أنه يضطربٌ فيه» 
تارة يُقالُ فيه : ثلانّاء وتارة قيل : واحدة» وأصحها أنه طلّقها اله وأنَّ اللات 
ذكرت فيه على المعنئ. قال ابن كثير: لکن قد رواهُ أبو داود من وجهٍ آخرّ. 
وله طرق أخْرٌُ فهر حسنٌ إن شاء اللَّهُ. وقالَ ابنٌ عبد البرّ فى ١‏ التَّمهِيدٍ»: 
تكلّموا في هذا الحديث. انتهى . 

وهو معّ ضعفهِ مضطربٌ ومعارض؛ أمّا الاضطرابٌ فكما تقدّمّ. وقد أخرج 
م10 « أنه طلّقَ ركانة امرأتهُ فى مجلس واحد ثلانًا فحزنٌ عليها ». وروئ 
ابنُ إسحاقٌ عن ركانة أنه قالَ: «يا رسول اللّهء إِنّي طلّقتها ثلانًا. قالَ: قد 
علمت» أرجعها. ثم تلا «إدًا طَلَتَثمٌ لس [الطلاق: ]١‏ الآية» أخرجة 
أبوداود”'. وأمّا معارضتة فيما روى ابِنُ عباس «أنَّ طلاقّ الّلاث كان 
واحدةً ») وسيأتي» وهو أصح إسنادًا وأوضحٌ متنا . وروی الاه عن 
محمود بن لبيد قالّ: ١‏ أخيرَ رسول الله ية عن رجل طلَق امرأته ثلاث 
تطليقاتِ ججيمًا فقا غضبانَ ثمّ قال: أيُلعبُ بكتاب ب الله وأنا بِينَ أظهركم؟! 
حن قامَ رجلٌ فقال: يا رسول الله ألا أقتلةُ؟ » قال ابن كثير : إسنادة جيذ . 
وقالَ الحافظ في « بلوغ المرام : رواتة موتّقونٌ. 
(۱) أخرجه: أحمد .)7556/١(‏ 
(۲) أخرجه: أبو داود )1١195(‏ لكن ليس من طريق ابن إسحاق » بل من طريق عكرمة عن 


ابن عباس . 
(۳) أخرجه: النسائي (5/ .)١57-١57‏ 2 (5) «بلوغ المرام» (447). 


كتاب الطلاق ۱۹ 








وفي الباب عن ابن عباس قال : «طلَّنَ أبوركانة أمَّ ركانةء فقال له 
رسول الله ية : راجع امرأتك. فقال: إِنّي طلقتها ثلانًا. قال : قد علمت» 
راجعها). أخرجة أبو داود» ورواة أحمد والحاكة''', وهو معلول 
بابنٍ إسحاق فن في سنده. 

والحديثٌ يدل على أنَّ من طلَّقَ بلفظ البنّةَ وأراد واحدةٌ كانت واحدةً» وإن 
أراد ثلانًا كانت ثلانّاء وروايةٌ ابن عبّاس التي ذكرناهاء أَنَّهُ - أعني ركانةٌ - 
طلّقها ثلاناء فأمرهُ بي بمراجعتهاء يدل على أنَّ من طلَّقَ ثلانًا دفعةً كانت في 
حكم الواحدة. وسيأتى الخلافٌ فى ذلك وبيانُ ما هوّ الحقٌ. 

قرله: ١‏ فقالَ رسول الله بك : واللَّه ما أردت إلا واحدة »إلخ» فيه دليل على 
له لا يقب قول من طلّقَ زوجتة بلفظ اله ثمٌ زعم أنه أراد واحدةً إلا بيمين» 
ومثلٌ هذا کل دعوى يدَعيها الزَّوحُ راجعة إلى الطلاقي إذا كان له فيها نفع . 

0- وَعَنْ سَهْل بن سَعْدٍ قَالَ: لما لَاعَنَ أحُو بنى عَجْلَانَ امْرَأَتَهُ 
قَالَ: يا رَسُولَ الله ظَلَّمْتْهَا إِنْ أَمْسَكْتْهَاء هى الطلاق» وَهى الطلاق» 
وَهِى الطلاق . رَوَاُ أخمَد" . 
084١‏ وَعَنِ الْحَسَنٍ قَالَ: حَدَّنََا عَبْدُ الله بن عْمَرَ: أنه طلق امْرَأَتَهُ 
تَطَلِيقَةَ وهي حَائِضٌء كم اراد أن يتْبَعَهَا بتَطلِيقتين آخِرَتَينِ عِنْدَ الْقْرْءَْنِ 
قبَلَعَ ذَلِكَ رَسُولَ الله يكل َمَالَ: « يا ابن عْمَرَ ما هَكذًا أَمَرَكَ الله تَعَالَى» 
إنّك قَدْ أَخْطَأْتَ السْنَةَء وَالسُئَةُ أن تَسْتَقْبلَ الطهْرَ فَتُطَلّقَ لكل قرْءٍ ». وَقَالَ : 
)١(‏ أخرجه: أبو داود »)۲۱۹٩(‏ وأحمد .)550/١(‏ والحاكم .)٤۹۱/۲(‏ 
(؟) «المسند» (ه/غ99). 


Y۹‏ المحلد الثامن 


مني رسول الله كل فَرَاجَعْتهَاء ثُمَ قَالَ « إِذَا هي طَهْرَتْ فَطَلَق عِنْدَ ذَلِكَ 
أز آنبك». َقُلت: يا رَسُولَ الله أربت َو طَلَفتُهَا تَا أَكَانَ يَجلٌ لي 
أَنْ أَرَاجِعَهَا؟ قال: «لاء کاٹ َبِينُ منك وَنَكُونُ مَعْصِيَةَ ). رَوَاهُ 
الدَارَقْطبين”"' . 

حديثٌ سهل بن سعد هو عند الجماعة”" إلا الترمذى بلفظ : ١‏ فلمًا فرغا 
قال عويمرٌ : كذبت عليها يا رسو اللّه إن أمسكتها. فطلّقها ثلانًا قبل أن يأمرهُ 
رسول اللّهِ بي فكانت سنَّةَ المتلاعنين » وسيأتي في كتاب اللّعانِ. والغرض 
من إيراده ها هنا أنَّ اللات إذا وقعث في موق واحدٍ وقعت كلّها وبانت 
الرّوجِةُ. وأجابَ القائلونَ بأمّا لاتقعٌ إلا واحدةٌ فقط عن ذلك؛ بأنَّ الى كَل 
نما سكت عن ذلك لأنَّ الملاعنة تبينُ بنفس اللّعَانِء فالطّلاقُ الواقعُ من الرّوج 
لك لمحل لا كا لق أجنية» ولاب کا لي لك فل بكو 
الشكوث عنه تقريرًا 

وحديثٌ الحسن في إسنادء عطاء الخراساننٌ وهو مختلفٌ فيه وقد وق 
التَرمذيٌ» وقال النّسائيُ وأبو حاتم : لا باس به. وكدَّبهُ سعید بن المسيّب»ء 


2 


وضعَفة غير واحد. وقال البخاري : ليس فيمن روى عنه مالك من يستحق 


)١(‏ « السنن » )۳١ /٤(‏ من طريق عطاء الخراسانى» عن الحسن به. 
وقال البخاري» كما في «علل الترمذي » (ص١۲۷):‏ «ما أعرف لمالك بن أنس 
رجلا يروي عنه مالك يستحق أن يترك حديثه غير عطاء الخراساني . 
قلت له: ما شأنه؟ قال: عامة أحاديثه مقلوبة ». 

(۲) أخرجه: البخاري »)١55/5(‏ ومسلم 2)5١5-505/4(‏ وأبوداود »)۲۲٤١(‏ 
والنسائي (ك/ ۱۷۱-۷۰)» وابن ماجه .)5١55(‏ 


كتاب الطلاق ۷۱ 








لرك غيرُ. وقالَ شعبةٌ: کان نسيًا. وقالَ ابن حبّاكَ: كان من خيار عبادِ اللو 
غير أنه كان كثيرٌ الوهم» سى الحفظ» يُخطئع ولا يدري» فلمًا كثرٌ ذلك في 
روايته بطل الاحتجاج به. وأيضًا الرّيادهُ التي هيّ محل الحبَةٍ - أعني قولةُ : 
«أرأيت لو طلّقتها » إلخ - مما تفرد به عطاءء وخالف فيها الحمّاظٌ ؛ فإ فانم 
شاركوهُ ذ في صل الحديثِ ولم يذكروا الزيادة؛ وأيضًا في إسنادها شعيبٌ بن 
زريق الشَّامِىُ؛ وهوّ ضعيفٌ . 

وقد استدل القائلونَ بأنَّ اللات تقع بأحاديتٌ من جملتها هذا الحديثٌ. 
وأجابَ عنهُ القائلونٌ بِأمّا تقعٌ واحدة فقط بعدم صلاحيته للاحتجاج لما سلف 
على أنَّ لفظّ اللاث محتملٌ. ۰ ۰ 

- وَعَنْ حَمَادٍ بن ربد قَالَ: قُلْتُ لِأَيُوبَ: هَل عَلِمْتَ أَحَدًا قَالَ 
في : أَمْرْك بدك نها نَت إلا الْحَسَنَ؟ قَالَ: لا ثُمَّ قَالَ: اللّهُمّ غُفْرًا إلا 
ما حَدَّنِي دة عَنْ كثير مول ابن سَمُْرَةَ عَنْ أبي سَلَمَةَ» عَنْ 
أبي هُرَيْرَة عن التب ي قَالَ: « تلات » ال أَيُوبُ: قَلَقِيت كَبِيرًا مَولَى 
ابن سره فاه َلَمْ غرف ينك إلى کا6 أف قَقَالَ: : نسي . . رَوَاهُ 
أبو دَاوْدَ وَالَرْمِذِيُ”'' وَقَالَ: هَذَا حَدِيتٌ لا تعره إلا مِنْ حَدِيثِ سُلَيمَانَ بن 
خَزب» عن حَمَادٍ بن رَيْدِ. 

۳- وَعَنْ رُرَارَة بن رَبِيعَةَ عَنْ أبيه» عَنْ عْثْمَانَ - فِي: مرك 


بدك - : القَضَاءٌ ما قَضَتْ . رَوَاهُ الْبَخَارىُ فى ١‏ تاريخه )7 . 


)١(‏ أخرجه: أبوداود .)55١54(‏ والترمذي (۱۱۷۸)» والنسائى »)١57/5(‏ وقال 
النسائى: « هذا حديث منكر ). 
(؟) «التاريخ الكبير» (۳/ 586) . 


۱۷۲ المجلد الثامن 








15- وَعَنْ عَلِي قَالَ: الْخَلِيَة وَالْبَرِيةُ وَالبَنّهُ وَالْبَائِنُ وَالْحَرَامُ تَلَانَاء 
لاتجل له حَنَّى تنكس رَوْجًا غَيْرَهُ. روَا درطي . 
6- وَعَن ابن عْمَرَ أَنّهُ قَالَ فى الْحَلِبَةَ وَالْبَربَة : تنا نَلَانًا. روَا 


85- وَعَنْ يُونْسٌ بن يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ ابن شِهَابٍ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ 
مر امْرَيِهِ پيد أيه قبل أن يذل بهاء قَقَالَ أَبُوهُ : هي طَالِقٌ نَلَانًا. كيف 
السْنَةٌ في ذَلِكَ؟ فَقَالَ: َخبَرَني محمد بن عبد الرّحْمَنِ بن تَوْبَانَ مَوْلَى بني 
عَامِرِ بن َي أن محمد بن إياس بن البكبر الي - وَكَانَ أَبُوهُ شَهِدَ بَدْرَا - 
َخْبَرَهُ أن أبا هْرَيْرَةَ قَالَ : بَانَتْ عَنْهُ فلا نحل لَه حت تلكح رُوْجًا غيرَهُ. ونه 
سَأَلَ ابن عباس عَنْ ذلك فَقَالَ مِثْلَ قول أبي هُرَيْرَة وَسَأَلَ عَبْدَ الله بن 
عفرو بن العَاص قال ملأ قْلِهِمًا. روَا أبو بكر اقاي في كتَابه الْمُخرّج 

۷ - ن مُجَاهِلٍ قال كنت عِنْدَ 3 بن عباس 00 “أ وجل ل فَقَالَ: 
اقم زت فمترق قر شر یا بن عباس ها ابن باس» وإن اله 


قال : ومن يسن أله يجعل له ,راه [الطلاق : ۲ وإك لم تق الله َلَمْ جذ 


)۱( « السنن » «(T/0‏ من طريق الحسن› عن علي . 
والحسن لم يسمع من علي . 


وراجع: « جامع التحصيل » (ص56١).‏ 
(۲) « المسند» (ص0٠*57).‏ 


كتاب الطلاق ۱۷۳ 





لَكَ مَخْرَجَاء عَصَيتَ رَبَكَ قَبَانَتْ منك انْرََنَكَء وَإِنَّ اللّهَ قَالَ: « يا أَيُهَا 
الي إِذَا طَلْفتُمُ لماه فَطَلَقُومْنَ في قبل عِدَّتهِنَ ؛. رَوَاهُ 5 | 


- وَعَنْ مَجَاهِدِء عن ابن عباس : آله سيل عن رَجُلٍ طلق ارأنة 


ا 


مائَةّء قَالَ: عَصَيْتَ رَبَكَء وَقَارَقْتَ امراك لم ت تق الله فَيخْعَلَ لَكَ 
محرا . 


4 
ت 


ناء قال : يَحْفِيكَ يِن دَلِكَ ثلاث ع ميا وت وتشمیو". 
86- وَعَنْ سَعِيدٍ بن جُبَيرِ» عَنِ ابن عَبّاسٍ : : أنه سيل عَنْ رَجُل طلقَ 
امْرَآَنَهُ عَدَدَ النُحُوم» َقَالَ: أَخْطاً السُنَهَ وَحَرْمَتْ عليه الْرَأَنُهُ. رَوَاهُنَ 
الدَارَفْطنن”* . 
هذا لي على إججتاهم على صخة فوع الث بالكلمة الواجدة. 
وَأبِي بكر وَسَتَنَبِن مِنْ خلافة عْمَرَ طلاق الئَّلّاثِ وَاحِدَةَ فَقَالَ عْمَرُ بن 


- 


و ر 


الْخَطاب: إِنَّ الاس قَدْ اسْتَعْجَلُوا في أَمْر كَانّث لَهُمْ فيه اناه فَلَوْ أَمْصَينَاه 
عَلَيِهِمْ كَأَمْضَاهُ عَلَيهِمْ . رَوَاهُ أَحْمَكُ ومنل . 


.)5١91( » «السنن‎ )١( 
.)75015/9( ) الفتح‎ ١ وصحح الحافظ إسناده في‎ 
.)١7/5( أخرجه: الدارقطنى‎ )۳( .)1١/5( أخرجه: الدارقطني‎ )۲( 
.)5١7/5( » السئن‎ ( )5( 
.)۳۱١/۱( وأحمد‎ .)۱۸۳/٤( أخرجه: مسلم‎ )5( 


١/5‏ المحلد الثامن 








وفي رِوَايَةِ عَنْ طَاوْسٍ أَنَّأبا الصَهبَاءِ َال لابن عبّاسِ : هَاتِ مِن مَنَاتِكَ 
َلَمْ كن طاق اثلاث عَلَى عَهْدٍ رسول الله ي وَأبِي بَكْر وَاِدَةٌ؟ قَالَ: كذ 
کان ذَلِكَ ؛ فُلَمّا كان في عَهْدٍ عُمَرَ تايح الاس في الطَلَاقِ فَأَجَارهُ عَلَيهمْ . 
رَوَاُ مَل . 

وَفِي رِوَاية : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الرَجُلَ كان إذا طَلّقَ امرَأَنَهُ ثانا قَبْلَ أنْ يذل 
بها جَعَلُوهَا وَاجدَةَ عَلَى عَهِدٍ رسول الله ي وبي بکر وَصَدَرًا مِنْ إِمَارَةٍ 
عُمَرَ قَالَ ابن عَبّاس : بَلَى كَانَ الرّجُلُ إذَا طَلّقَ امْرَأَنَهُ تنا قبل أن يَدَخُلَ 
بها جَمَلُوهَا وَاحِدَةَ عَلَى عَهِدٍ رسول الله كَل وَأبِي بكر وَصَذْرًا مِنْ إِمَارَة 
عُمَرَ فَلَمَا رَأَى الئاس قَذْ تَتَاتعُوا فِيهَا كَالَ: أَجِيرُوهْنٌ عَلَيهِمْ» رَوَاه 
أبو دود . 

حديتٌ حمَّادٍ بن زيدٍ أخرجة أيضًا اسائ . وحكى التّرمذي عن البخاريٌ 
أنه قال : إِنّما هوّ عن أبي هريرةً موقوفًاء ولم يُعرف حديثٌ أبي هريرةً مرفوعًا. 
وقال النّسائىُ: هذا حديثٌ متكرٌ. وآمًا إنكارٌ الشّيخ أنّهُ حدَّتٌ بذلكَ فإن كان 
على طريقة الجزم - كما وقح في رواية أبي داود بلفظ : « قال أيُوبُ: فقدمَ 
علينا كثِيدٌ فسألتة فقالَ: ماحدَّئتُ بهذا قط . فذكرتهُ لقتادة فقالَ: بلى» 
ولكنّهُ نسي » انتهئ - فلا شك أَنَّهُ عله قادحة. وإن لم يكن على طريقة الجزم» 


2000 ( صحيح مسلم ) .)١86/5(‏ 
(۲) «السئن » (5199). 


وفى إستاده جهالة . 
(۳) أخرجه: النسائى .)٥٥۷۳(‏ 


كتاب الطلاق ٥‏ 








بل عدم معرفة ذلك الحديث» وعدم ذكر الجملة والتفصيل» بدونٍ تصريح 
بالإنكار - كما في الرّواية المذكورة في الباب - فليس ذلك مما يعد قادحًا في 
الحديث» وقد بين هذا في علم اصطلاح الحديثِ . 

وقد استدل هذا الحديث على أنَّ من قَالَ لامرأته: أمرك بيدك كانَ ذلك 
ثلانًا. وقد اختلف في قول الرّجل لزوجته: أمركِ بيدكِء وأمركِ إليك» هل هو 
صريح تمليكِ للطَّلاقٍ أو كناية؟ فحكى في «البحر 0" عن الحنفيّة 
والشَّافعيّة» ومالك أله صريحٌ» فلا يُقبلُ قول الرّوج بعد ذلك أَنّهُ أرادَ التّوكيل . 
وذهبَ المؤيّدُ باللّه والهادويّة إلى أنه كناية تمليك فيُقبلٌ قول الزّوج أنه أرادَ 
التوكيل . 

قول : ١‏ قالَ: الخليّةُ » إلخ» هذه الألفاظ من ألفاظ الطَّلاتٍ الصريح» وأما 
كوا بمنزلة إيقاع ثلاث تطليقاتٍ فقد تقدَّمَ في لفظ « الب ما يدل على أله 
بمنزلة الطّلاق اللاث إلا أن يحلف الرَوُ أنه ما أراد به إلا واحدةٌ» فيُمكنٌ أن 
. “يكو على ظليهِ ألحقّ به بقيّة الألفاظ المذكورةء وأمّا لفظٌ الحرام فسيأتي 
الكلامٌ عليه في باب من حرم زوجتة أو أمتهُ من كتاب الظهار . ۰ 

ترله: ١‏ فطلّقوهنٌ في قبل عدَِّنَ » هذا الأثرُ إسنادهُ صحيحُ كما قال 
صاحبٌ ١‏ الفتح »۰ وأخرج لهُ أبو داود متابعاتٍ عن ابن عبّاس. وذكرٌ نحو 
الآثار التي عزاها المصنّفٌ إلى الدّارقطنيٌ . وقد أخرجَ عبد و0 عن عمرَ 
« أنه رفع إليه رجلٌ طلَّقَ امرأتةُ ألما فقال لهُ عمرٌ: أطلقت امرأتك ألمًا؟ 


. 057/9( «البحر» (157/54) . (۲) «الفتح»‎ )١( 
.)١١7*55( أخرجه: عبد الرزاق‎ )۳( 


۱۷٦‏ المحلد الثامن 





قال: لاء إِنّما كنتٌ ألعبُ» فعلاهٌ عمرٌ بالدّرّة وقالَ: إنّما يكفيك من ذلك 
ثلاث». وروی وكيعٌ عن على وعثمانَ نحو ذلك. وأخرجٌ عبد الرَّرَّاقِ 
والبيهقئ''' عن ابن مسعود أنه قِيلَ لهُ: « إن رجلا طلَّقَ امرأتهُ البارحةً مائ 
قال: قلتها مرّةٌ واحدة؟ قال: نعم. قال: تريدٌ أن تبِينَ منك امرأتك؟ قال : 
نعم. قال: هو كما قلت. وأتاهُ آخرُ فقال: رجلٌ طلَّقَ امرأتهُ عددّ النُجوم 
قال: قلتها مرّةٌ واحدة؟ قالَ: نعم. قال: تريدُ أن تبينَ منك امرأتك؟ قال : 
نعم . قالّ: هوّ كما قلت» واللّه لا تلبّسونٌ على أنفسكم ونتحمّلة عنكم ). 

ترلك: ١‏ أناةٌ ) في « الصّحاح» أنه على وزنٍ قناة. وفي «القاموس »: 
والأنامٌ كقناة: الحلمٌ والوقار. 

قوله: « من هناتك » جمعٌ ١‏ هن » كأخء وهو الشَّىءُء تقول: هذا هنك أي : 
شيئك» هذا معن ما في ١‏ القاموس » فكأنَّ أبا الصَّهباءٍ قال لابن عبّاس: هاتٍ 
من الأشياء العلميّة التى عندك . 

قوله : ١‏ تتايعَ النَّاسُ » - بتاءين فوقيّتين» بعد الألفٍ ماه تحتيّةٌ بعدها عينْ 
مهملة -: وهو الوقوعٌ في الشّرٌ من غير تماسكِ ولا توقفٍ. 

واعلم أَنَّهُ قد وقح الخلافٌ في الطلاق الثلاث إذا أوقعت في وقتٍ واحدٍء 
هل يقعُ جميعها ويتبعٌ الطلاق الطلاق أم لا؟ . فذهبَ جمهورٌ التَّابعينَ» وكثيرٌ من 
الصحابة» وأئمة المذاهب الأربعة» وطائفة من أهل البيتِ منهم على 
والنَّاصرٌ» والإمام يحيئ» حکیٰ ذلك عنهم فى ) البحر )”22 وحكاة أيضًا عن 
بعض الإماميّة إلى أن الطلاق يتبعٌ الطّلاقٌ . 


.)۳١ /۷( والبيهقي‎ »)١١7417( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
. )۱۷٤/6( «البحر»‎ )۲( 


کتاب الطلاق ¥ 








وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الاق لا يتبعٌ الطلاقَ بل يقح واحدة 
فقط فقط . وقد حكئ ذلك صاحبٌُ ١‏ البحر 7" عن ابي موسئئ» ورواية عن علىٌ» 
وابن عبّاس » وطاوس› وعطاءء وجابر بن زيل والهادي» والقاسم» والباقرٍء 
والنّاصرء وأحمد بن عيسول» وعبدٍ الله بن موسیٰ بن عبد اللو وروا عن 
زيدٍ بن علي» وإليه ذهب جماعةٌ من المتأخَرينَ منهم ابن تيميّةَ وابنُ القيّم وجماعة 
من المحققينَ ء وقد نقله بن مغيثِ في كتاب « الوثائق » عن محمد بن وضّاح» 
ونقلَ الفتوئ بذلك عن جاعة من مشايخ قرطبة كمحمّدٍ بن بقي ومحمّدٍ بن 
عبد السّلام وغيرهماء ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عبّاس كعطاءء 
وطاوس» وعمرو بن دينار» وحكاهُ ابن مغيث أيضًا في ذلك الكتاب عن علي ؛ 
وابن مسعودٍء وعبدٍ الرّحمنٍ بن عو» والزبير. 

وذهبٌ بعضٌ الإماميّة إلى أله لايقعٌ بالطلاقٍ المتتابع شي لا واحدةٌ 
ولا أكثرُ منهاء وقد حكيّ ذلك عن بعض النَابعينَ. وروي عن 0 
وهشام بن الحكم» وبه قال أبو عبيدةً وبعض أهل الظاهر وسائرٌ د من يقول: ! 
الطلاق البدعي لا يقع ؛ لأ اللات بلفظ واحد أو ألفاظ متتابعة منة» وعدم 
وقوع البدعيٌ هوّ أيضًا مذهتٌ الباقرء والصادق» والنّاصر. 

وذهبٌ جاعة من أصحاب ابن عبّاس وإسحاق بن راهويه أن المطلّقةً إن 
كانت مدخولةً وقعت النَّلاتُء وإن لم تكن مدخولة فواحدة. 

استدلٌ القائلونَ بأنّ الطّلاقَ يتبع الطَّلاقَ بأدلّةِ: منها: قوله تعالئ: 
لطن تان مساك مغرو أو سرح بحسن [البقرة: ۲۲۹] وظاهرها 


.)۱۷٤/٤( «الببحر»‎ )١( 


ل 200 المجلد الثامن 








جوازٌ إرسال اثلاث أو النتين دفعةَ أو مفرّقةَ ووقوعها. قالَ الكرمانيئ: إِنَّ 
قوله : «#الطَلَ انَأ مان يدل عل جواز جمع التَنتِينِ»ء وإذا جار جمعٌ الننتين 
دفعة جار جمع اثلاث . وتعقَّبهُ الحافظ بِأنَّهُ قياس مع الفارق؛ لأن جم اللنتين 
لا يستلزمٌ البينونة الكبرى» بخلافٍ الئَّلاثِ. وقال الكرمانيُ: إِنَّ التسريح 
بإحسانٍ عام يتناول إيقاعَ النَّلاثِ دفعة. وتعقّبَ بأنَّ النَسريحَ في الآية إنّما هو 
بعد إيقاع النتين فلا يتناولٌ إيقاعَ الَّلاثِ دفعةء وقد قيل: إِنَّ هذه اليه من أدلَةٍ 
عدم التتابع ؛ لان ظاهرها أنَّ الطلاقَ المشروعٌ لا يكونٌ بالئّلاثِ دفعة» بل على 
رتيب المذكور . وهذا أظهرٌ. 

واستدلوا أيضًا بظواهرٍ سائر الآياتٍ القرآنيّة نحو قوله تعالئ : إن طَلَعََا 56 
۽ من بعد خی تمكح روجا َب [البقرة : ۰] وقوله تعالی : ران إن طلقتموشّ 
أن تَمَسُوَهُنَ)4 [البقرة: ۲۳۷] وقوله 3 جاح یکر إن علقم اه اک 
تمسوهىً [البقرة: 585] وقوله : م وَِلمَطلقتِ ملع امَو # [البقرة: ]۲١١‏ ولم 
فرق في هذه الآياتِ بِينَ إيقاع الواحدة الین والتّلاث. وأجيب بأنَّ هذه 
. عموماتٌ مخصّصةٌ وإطلاقاتٌ مقيّدةٌ بما ثبت من الأدلَّةِ الدَّالَّةِ على المنع :من 


04 


اک۱ 7 
من قبل 
ر 


ا 


وقوع 00 الواحدة. 
قد ّنا الجواتٍ عن دلق و ليا يدري المذكو بده فيا ل 
من رواية الحسن . وقد تم تقدمّ أيضًا الجوابٌ عنه. 

0) 


واستدلُوا أيضًا بما أخرجة عبد الرَرّاق في « مصئّفه )” ' عن يحييل بن العلاءِء 


.)١179( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
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عن عبد الله بن الوليدٍ الوصّافيٌء عن إبراهيمَ بن عبيدٍ الله بن عبادةً بن 
الصامتِ» عن داود» عن عبادةً بن الصامت قالَ: « طلَّقَ جدّي امرأةً لهُ ألف 
تطليقة» فانطلقّ إلى رسول الله اة فذكرٌ له ذلك» فقال اللي كَل : : ما انق الله 
جِدُّك؛ أمّا ثلاث فلهُ» وأمّا تسعمائة وسبعٌ وتسعونَ فعدوان وظلم › إن شاء الله 
عذَّبهُ وإن شاءَ غفرَّ له » وفي رواية : «إنَّ أباك لم ي يق الله فيجعل له مخرجًاء 
بانت منة بثلاث على غير السنّة» وتسعمائة وسبع م وتسعون إثم في عنقه ». 
وأجيبَ بأنَّ يحيئ بِنَ العلاء ضعيفٌ» وعبيدَ الله بنَ الوليدٍ هالك» وإبراهيمَ بنَ 
عبيدٍ اللّهِ مجهول» فأَيُ حبََةِ في رواية ضعيفٍ عن هالكِ عن مجهولٍ؟! ثم 
والدُ عبادةً بن الصَّامتِ لم يُدرك الإسلام فكيف بجذه! . 

واستدلُوا أيضا بما في حديث ركانة السّابق «أنَّ اللي اة استحلفة أله 
ما اراد إل واحدةٌ ») وذلكَ يدل على أنَّهُ لو أراد اللات لوقعت. ويُجَابُ بأنَّ 
أثبت ما رويّ في قصَّةٍ ركانة أَنّهُ طلّقها البنهَ لا ثلانًا. وأيضًا قد تقدَّمَ في رواية 
« أله ل قال لهُ: أرجعهاء بعد أن قالَ لهُ: إِنَّهُ طلّقها ثلانًا » وأيضًا قد تقدّمَ فيه 
من المقال ما لا ينتهض معهُ للاستدلالٍ. 

واستدلٌ القاتلونَ بأنّهُ لايق من المتعدّدٍ إلا واحدةٌ بما وقعَ في حد 
ابن عبّاس عن ركانة « أَنّهُ طلَق امرأتة : في مجلس وال فر لبها زا 
شديدًاء فساألهُ الل ية : كيف طلّقتها؟ فقال : ثلانًا في مجلس واحدء فقال له 
الب ل : إِنّما تلك واحدةٌ فارتجعها ». أخرجة أحمدٌ وأبو يعلى“ وصحححة . 


f Cpe ۶‏ 5 ۴„ جع و 2 ص عه 
وأجيب عن ذلك بأجوبة: منها: أن في إسناده محمد بن إسحاق . ورد بام 





.)۲٠٠١( وأبو يعلى‎ »)۲٠١ /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
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قد احتجُوا في غير واحدٍ من الأحكام بمثل هذا الإسناد. ومنها: معارضتة 
لفتوى ابن عبّاس المذكورة في الباب» ورذ بن المعتبرٌ روايتةٌ لا رأيهُ. ومنها: 
أن أبا داو رجح اد ركانة إِنّما طلّقَ امرأته اله كما تقدّمَ. ويُمكنُ أن يكونَ من 
رو ثلانًا حمل البنّهَ على معنئ اللّلاثِ» وفيه مخالفةٌ للظّاهِرِء والحديتُ نص 
في محل التّراع . 

واستدلُوا أيضًا بحديثٍ ابن عبّاس المذكور في الباب « أن الطّلاقَ كان على 
عهدٍ رسول الله بل » إلخ . 

وقد أجيبّ عنهُ بأجوبة: منها: ما نقلهُ المصئّفُ يدنه في هذا الكتاب بعد 
إخراجه له؛ ولفظه : 

وَقَدْ احتَلَفَ الاس في تَأوِيلٍ هذا الْحَدِيثِ؛ هَذَّهَبٌ بعص التَابِعِينَ إلى 
ظاهِرِه في حَق مَنْ لَمْ يَدْخُلْ بهَاء كما دَلّتْ عَلَبِهِ رِوَاتَةُ أبي داو وَتَأوَلهُ 
بعْضْهُمْ عَلَى صُورَةٍ تكُرِيرٍ لَفْظٍ الطلاقي بأن يَقُولَ: أنْتِ عالق أنْتِ طَالِقُ 
انت طَالِقٌ . نه َلْوَمُهُ وَاحَدَةٌ ذا قَصَدَ التَؤكيدَ» وَتَلَاثٌ إذا قَصَدَ تَكرِيرَ 
الإيقاع» فكَانَ الاس في عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكل وَأبِي بكر - عَلَى صِدَقِهِمْ 
وَسَلَامَتِهِمْ وَقَضْدِهِمْ في اغالب الْمَضِيلَة وَالِإِخْتيَارَ - لَمْ يَظهز فِيهِم خب 
ولا خِدَاعٌ وَكَانُوا يَصْدُقُونَ في إِرَادَةٍ التَوْكِيدِء لما رأ عُمَرُ في رمان 
مورا ظهَرَتْ وَأَحْوَالَا تَمَيَرَتْء وَفْشَا إِيقَاعٌ اثلاث جُمْلَةَ بلَفظ لا يَحْتَمِلٌ 
التَأوِيلَ» ٠‏ أَلرَمَهُمْ الثلاتٌ في صُورَةٍ التكريرء إذ صَارَ الْغَالِبُ عَلَبِهمْ 
قَصْدَمَاء 0 شار لَه بقَوْلِهِ: « إنَّ الئاس قذ اسْتَعْجَلُوا في أَمْرِ گائث لَهُمْ 
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فيه أَنَاة » . 
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وَقَالَ أَحْمَدُ بن حَتبَلٍ : كَل حاب ابن عباس رَوَوْا عَنْهُ خلَافٌ ما قَالَ 
طَاوْسٌ ؛ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَير وَمُجَاهِدٌ» وَنَافِمُ عَنْ ابْن عَبّاس بخلافه. 

وَقَالَ بُو دود في ١‏ سنه "' : صَارَ قَوْلُ ابن عَبّاس فِيمَا دتا أَحْمَدُ بنُ 
صَالِح قَالَ: حَدَنَنَا عبد الرَرَاقِِ عن مَعْمَرءِ عَنِ عَن الزْهْرِيّ» عَنْ أبِي سَلَمَة بن 
َب الرّحْمَنِ وَمَحَمَّدِ بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن َوْبَانَ» عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إيّاس: « أنَّ 
ابن عباس وأا هريره عبد اله ن عَهْرِو بن الْعَاصٍ سيوا عَنْ البكر يُطَلَقْهَا 
رَوجُها ناء فَكُلْهُمْ قَالَ: لا تجل لَهُ حََّى تَنكح روجا غَيرَه. انتهئ كلام 
المصنّف. ش 

وقوله: ١‏ وتأَوّلهُ بعضهم على صورة تكرير لفظ الطلاقٍ » إلخ» هذا البعض 
الذي أشار إليه هوّ: ابن سريج» وقد ارتضئ هذا الجوابَ القرطبيُ. وقال 
التُووي : إِنَّهُ أصحُ الأجوبة» ولا يخفئ أنَّ من جاء بلفظ يحتمل التّأكِيدَ وادّعى 
أنّهُ نواه يُصِدَّقُ في دعواهُ ولو في آخر الذهر» فكيفٌ بزمن خيرٍ القرونٍ ومن 
يليهم؟ ! وإن جاءَ بلفظ لا يحتملٌ التأكيدَ لم يُصدَّق إذا ادع التّأكيدَ من غير 
فرق بِينَ عصر وعصر. 

ويجاب عن كلام أحمد المذكور بأنّ المخالفينَ لطاوس من أصحاب 
ابن عباس إِنّما نقلوا عن ابن عبَّاس رأية» وطاوس نقلَ عنهُ روايتةُ فلا مخالفة . 

وأمّا ما قالةُ ابن المنذر من أَنَّهُ لا يْظَن بابن عبّاس أن يحفظ عن الى كلل 
شيا ويف بخلافه. فيِجابُ عن بأنَّ الاحتمالاتٍ المسوّغةٌ لترك الرُواية 


)١(‏ «السنن » (94 ١‏ ؟). 
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والعدولٍ إلى الرَأي كثيرةٌ منها: النسيان› ومنها: قيامٌ دليل عند الرّاوي لم 
يبلغناء ونحنٌ متعبّدونَ بما بلغنا دون ما لم يبلغ . وبمثل هذا يُجَابُ عن كلام 
أبى داود المذكور. 

ومن الأجوبة عن حديث ابن عباس المذكور ما نقلهُ البيهقٌ عن الشَّافعىٌ أله 
قال: يُشبهُ أن يکود ابنُ عبّاس علمَ شيئًا نسح . وبُجابُ بأنَّ النّسَّ إن كان 
بدليل من كتاب أو سنَّةِ فما هوٌ؟ وإن كان بالإجماع فأينَ هوٌ؟ على أَنّهُ يبعذ أن 
قول عمرٌ المذكورٌ فحاشاهُ أن ينسح سنَّةَ ثابتةٌ بمحض رأيه» وحاشا أصحاتثُ 
رسول الله ية أن يُجِيبوهُ إلى ذلك . 

ومن الأجوبة دعوى الاضطراب كما زعمة القرطبيُ في ١‏ المفهم »» وهو 
زعم فاسدٌ لا وجة لهُ. 

ومنها: ما قالهُ ابنُ العربي: إِنَّ هذا حديثٌ مختلفٌ في صحته فكيف يُقدَّمُ 
على الإجماع؟! ويُقال: أينَ الإجماعٌ الذي جعلته معارضًا للسُّنَةِ الصحيحة . 

ومنها: أنه ليس في سياق حديث ابن عبّاس أنَّ ذلك كان يبلعٌ اللي ية حنّى 
ره والحبّةُ إِنّما هيّ في ذلك . وتعقّبَ بأنَّ قول الصحابة : كنا نفعلُ كذا فى 
عهدٍ رسول الله َة في حكم المرفوع على ماهو الرَّاجِحٌ. وقد عملتم بمثل 
هذا فى كثير من المسائل الشَّرعيّة . 

والحاصل أن القائلينَ بالتتابع قد استكثروا من الأجوبة على حديث 
ابن عبّاس» وكلها غير خارجة عن دائرة النَّعسّفِء والحقٌ أحقُ بالاتباع» فإن 
كانت تلك المحاماةٌ لأجل مذاهب الأسلافٍ فهيّ أحقرٌ وأقلٌ من أن تؤثرٌ على 
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السّنَة المطهّرة» وإن كانت لأجل عمرٌ بن الخطاب ب فة فأينَ يقعُ المسكينُ من 
رسول الله وي ! م أي مسلم من المسلمِينَ يستحسنُ عقلةُ وعلمة ترجيخ قول 
صحابي على قول المصطفئ . 
حت القائلونَ بِأنّهُ لايقع شيءٌ لا واحدةٌ ولا أكثرٌ منهاء بقوله تعالى: 

ا روفي أو سر بإحسن» [البقرة: ۲۲۹] فشرط في وقوع اللًالثة أن 
تكو في حال يصح من الرَّوج فيها الإمساك» إذ من حقٌ كل مخيّر بينهما أن 
يصح كل واحدٍ منهماء وإذا لم يصح الإمساك إلا بعدَ المراجعة لم تصحٌ القالئُ 
إل بعدها لذلكَ وإذا لزم في الثَالثةِ لزم في اللّانيةء كذا قيلَ. وأجيبَ بمنع 
کون ذلك یدل على أنه لايق الاق إلا بعد الرجعة» ومن الأدة الا علي 
عدم وقوع شيءٍ الأدلّةُ المتقدّمةٌ في الطلاق البدعي . 

واستدلُوا أيضًا بحديث : ١‏ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » © وهذا 
الطّلاقٌ ليس عليه أمرُ الى بيا . وأجيبَ بتخصيص هذا العموم بما سبقّ في 
أدلّة القولين الأولينِ من الحكم بوقوع. الطلاقي المثلّث ؛ لأنّا وإن منعنا وقوعَ 
المجمزع لم نمنع من وقوع الفرد: 

والقائلونَ بالفرقٍ بِينَ المدخولة وغيرها أعظمٌ حجُة لهم حديثٌ ابن عبّاس» 
فإنَّ لفظهُ عند أبي داو : « أما علمت أنَّ الرّجل كان إذا طُلّقّ امرأتة ّا قا 
أن يدخلّ بها جعلوها واحدة؟ » الحديتٌ» ووجّهوا ذلك بأنَّ غير المدخول بها 
. تبينٌ إذا قال لها زوجها: أنتٍ طالقٌ» فإذا قالَ: ثلاناء لُغي العددٌ لوقوعه بعد 


ائيس 5 
)١(‏ تقدم تخريجه. )۲( أخرجه : أبو داود (51994). 
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ويُجابُ بأنَّ التَقييدَ بقبل الدّخولٍ لا يُنافي صدق الرّواية الأخرى الصحيحة 
على المطلقة بعد الدُخولٍ. وغايةٌ ما في هذه الرُوايةِ أله وقعَ فيها التنصِيص 
على بعض أفرادٍ مدلول الرّواية الصحيحة المذكورة في الباب» وذلك لا يُوجِبُ 
الاختصاص بالبعض الذي وقعَ التنصيص عليه. وأجاب القرطبنٰ عن ذلك 
النَّوحِيهِ بأنَّ قولة : ١‏ أنتٍ طالقٌ ثلانًا ؛ كلامٌ متصل غير منفصل» فكيفٌ يضح 
هذا حاصلٌ مافي هذه المسألة من الكلام» وقد جمعتٌ في ذلك رسالةً 
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محىصر هه . 
باب ما جَاءَ في كلام الْهَازِلِ وَالْمُكرَءِ وَالسَكَرَانِ بالطلاق وَعَيره 


۱- عَنْ أبى هُرَيْرَةَ قال: قال رَسول الله ل : « تلات جدهُن جد 
سد و س يو iz‏ ويه tr‏ م Rl‏ د ٤ loc‏ 
وَهَرْلهَنَ جد: النكاح» والطلاق› وَالْرَجِعَةَ ). رَوَاه الخمسة إلا 
اسائ وَقَالَ التّوْمِذِىُ : حَدِيتٌ حَسَنٌ غَريبٌ. 

الحديثُ أخرجة أيضًا الحاكة”" وصحّحدٌء وأخرجة الدارقطنئ”» وفي 
إسناده عبد الرّحمن بنُ حبيب بن أردك» وهوّ مختلفٌ فيه. قال النّسائينٌ : منكد 
الحديث. وونَّقَهُ غيرةُ. قال الحافظ”*': فهو على هذا حسنٌ. 

.)۲۰۳۹( وابن ماجه‎ »)١١85( والترمذي‎ »)5١95( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
منكر‎ ١ والحديث في إسناده عبد الرحمن بن حبيب بن أردكء قال النسائي:‎ 
. الحديث »» ولم أجده في «المسند»‎ 

(۲) أخرجه: الحاكم (۱۹۸-۱۹۷/۲). ٠‏ (”7) أخرجه: الدارقطني (09755). 

(8) «التلخيص» (9”/ 5 57). 
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وفي الباب عن فضالةً بن عبِيدٍ عند الطبراني”' بلفظ : « ثلاث لا يجوز فيهنَّ 
اللّعبُ : الطّلاقُ» والتُكاحح» والعتق ». وفي إسناده ابن لهيعةً. وعن عبادةً بن 
الصامت» عن الحارث بن أبي أسامةً في « مسندو »"'' رفعةُ بلفظ : « لا يجورٌ 
اللّعبُ فيهنّ : الطلاقُ» والنكاح» والعتاق» فمن قالهنّ فقد وجبنّ ». وإسناده 
منقطع . دعن أبي ذرٌ عند عبد الرَّرَّاقٍ") رفعة: « من طلّقَ وهو لاعبٌ فطلاقة 
جائڙ» ومن أعتقّ وهو لاعبٌ فعتقة جائڙء ومن نك وهو لاعبٌ فنكاحة 
جائرٌ ». وفي إسناده انقطاعٌ أيضًا. وعن علي موقوفًا عند عبد الرَرّاي““ أيضًا. 
وعن عمرَ موقوفا عند" أيضًا. 

والحديثٌ يدل على أنَّ من تلفّظَ هازلا بلفظ نكاح أو طلاقٍ أو رجعة أو 
عتاق - كما في الأحاديثِ تي ذكرناها - وق من ذلك . ما في الطّلاقٍ فقد 
قال بذلك الشَّافعيّةُ والحنفيّةُ وغيرهم» وخالفَ في ذلك أحمدُ ومالك فقالا: 

يفتقرٌ اللَفظٌ الصَّريحٌ إلى اليد وبه قال جماعةٌ من الأئمّةِ منهم الصَّادقُ 
رالاق والنّاصدٌ. واستدلُوا بقوله تعالى : مولن عا ألطلىَ [البقرة: ۲۲۷] 
فدلّت علئ اعتبار العزم» والهازل لا عزم منه. وأجابت صاحبٌ « البحر »° 
بالجمع بين الآية والحديث فقالَ: يُعتبرٌ العزم في غير الصّريح لا في الصّريح» 
فلا يُتبرُ. والاستدلالٌ بالآية على تلك الدّعو غيرُ صحيح من أصلوء فلا 
يُحتائج إلى الجمع» فإنها نزلت في حى المولئ . 


.)”05/١8( ٤ الكبير‎ ١ أخرجه: الطبرانى فى‎ )١( 
زوائده) بلفظ : «لا يجوز اللعب في‎ - 00١( أخرجه : الحارث في «مسنده»‎ )۲( 


ثلاث .. .). 
(۳) أخرجه: عبد الرزاق .)١1١759(‏ (6) أخرجه: عبد الرزاق .)١١751(‏ 


() أخرجه: عبد الرزاق .)٠١۲٤۸(‏ (5) «البحر» .)١654/5(‏ 


۱۸٦‏ المجلد الثامن 


535 - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل بُو ل: « لا طلاقَ 
وَلاعَتَاقَ في إِعْلَاقٍ ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وأبو دَاوْدَ وَابِنُ مجو(" . 

۴- وَفِي حَدِيثِ بُرَتِدَةَ في قِضَّةٍ مَاعِز آنه قَالَ: يا رَسُولَ الله 
طَهْرْنِيء قال : مم أَطَهْرَك؟ » قال : من الزئى. َال رول الله ك: « أبه 
جُنُونٌ؟ ) فأَخْبرَ َه ليس بِمَجُْونِء فَقَالَ: « أَسَرِبَ حَمْرًَا؟ » رَجُلُ 
استنكهۀ فَلَمْ يَجِذْ ينه ربح حَمْرِ قَقَالَ رَسُولُ اللّهِ كله : « أَرَنَبِتَ؟ » قَالَ: 
نَعَمْ. قمر به فَرْجِمَ. رَوَاهُ مُسْلِم» وَالتَرْمِذِيُ وَصَحَحَهُ . 

وَقَالَ عُثْمَانُ: ليس لِمَحْنُونِ ولا لِسَكْرَانَ طَلَاقٌ. 

وال ابن عَبّاسِ: طلاق السَكَرَانِ وَالْمُسْتكْرَهِ لهس بِجَائزٍ. 

وَقَالَ ابن عَبّاس فِيمَنْ بُكْرِهَهُ اللْصُوصٌُ فَبِطَلْقْ: فليس بِشَيْءٍ ) 

وَقَالَ عَلِئَ : كَل الطلاق جَابِز إلا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ. ذَكَرَهْنَّ الْبُخَارِيْ في 


« صحیحه )( 610 


104 وعَنْ قُدَامَة بن إْرَاهِيمَ: : أن رَجَْا عَلَى عَهْدٍ عُمَرَ بن الْخَطاب 
لى يَشْتَارُ عَسَلَاء فَأقبَلث انْرَأتَهُ مَجَلَسَتْ عَلَى الْحَبْلِء فَقَالَث : لِيطَلْقْهَا 


.)5١45( وابن ماجه‎ »)5١97( أخرجه: أحمد (1/5/5؟)» وأبو داود‎ )١( 
وإسناده ضعيف» على ما فيه من اختلاف» وروي من أوجه أخرئ ضعيفة أيضًا.‎ 
/١( » «التاريخ الكبير‎ »)۱۳۰۰( .)١١95( وراجع: «العلل» لابن أبي حاتم‎ 
. (TAA [1) » وتعليقي على « جامع العلوم والحكم‎ .)۲٠٤۷( ٠ و «الإرواء‎ vy 

(۲) أخرجه: مسلم 2)١١5 -۱۱۸/٥(‏ وأبو داود .)٤٤۳۳(‏ 

(۳) ذكرها البخاري تعليقًا .)٥۸/۷(‏ 


كتاب الطلاق A‏ 








لاما ولا قَطَعْت الْحَبْلَء َذَكَرَهَا الله وَالإِسْلَامَ أب مَطَلَقَهَا لاء نم 
خَرَجَ إلى عْمَرَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَه ثَقَالَ: ازجغ إلى آهلك فَلَيِسَ هَذًَا 
بطلاق7". رَوَاهُ سَعِيدُ بن مَنصُورٍ وَأبو عُبئدٍ الْقَاسِمْ بنْ سَلّام. 

حديثٌ عائشةً أخرجةٌ أيضًا أبو يعلىء والحاكمُء والبيهقي ٠"‏ وصحّحة 
الحاكمُء وفي إسناده محمَّدبنُ عبيدٍ بن أبي صالح. وقد صعَّفَهُ أبو حاتم 
الرَازيُ. ورواهُ البيهقي من طريقٍ ليسّ هو فيها لكن لم يذكر عائشة» وزادَ 
أبو داودٌ وغيرةٌ: ١‏ ولا عتاق »). 

ترلك: ١‏ في إغلاق » بكسر الهمزة وسكونٍ الغين المعجمة وآخرهُ قاف 
فسَّرهُ علماء الغريب: بالإكراو» روئ ذلك في ١‏ التُلخيص )”" عن ابن قتيبةً 
والخطابي» وابن السيّدء وغيرهم. وقيلَ: الجنونُ. واستبعده المطرّزي. 
وقيلَ: الغضبٌء وقعَ ذلك في ١‏ سنن أبي داود » في رواية ابن الأعرابيء وكذا 
فسَّرهُ أحمدُء وردَّهُ ابن السيدٍ فقالَ: لو كان كذلكٌ لم يقع على أحدٍ طلاق؛ 
لأنَّ أحدًا لا يُطلْقُ حى يغضبّ. وقالَ أبو عبيدةً: الإغلاقٌ: التُضييق. 

وقد استدل بهذا الحديث من قالَ: إِنَّهُ لا يصح طلاق المكره. وبه قال جماعةٌ 
من أهل العلم» حكئ ذلك في ١‏ البحرٍ »5 عن عليٌ» وعمرّء وابن عبّاس» 
)١(‏ أخرجه: .البيهقي (۷/ 07؟) من طريق قدامة بن إبراهيم : أن رجلا على عهد عمر. 

قال الحافظ في ١‏ التلخيص »: ١‏ وهو منقطع لأن قدامة لم يدرك عمر». 
(۲( أخرجه : أبو يعلى (5555)» والحاكم (۲/ ۱۹۸)ء والبيهقي (۷/ ۷١۴)ء‏ وقال الحاكم 

هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه والدارقطني (/ 1۳4-1۳( . 


() «التلخیص» (۳/ 170) . 
(5) «البحر» )١1577/5(‏ وفيه : ابن الزبير بدل الزبير . 


1684 المحلد الثامن 








وابن عمرّء والرٌبير» والحسن البصرىٌ» وعطاء» ومجاهد»› وطاوس»ء 
وشريح › والأوزاعيٌ» والحسن بن صالح› > والقاسميّة والنّاصرء والمؤيّل 


باللّه ومالك» والشّافعيٌ . وحكول أيضًا وقوع طلاق المكره عن النّخعيّ 
وابن المسيّب»ء والنّورئٌّ» وعمر بن عبد العزيز» وأبي حنيفة وأصحابه . 


والظَامد ماذهبّ إليه الأوّلونَ؛ لما في الباب» ويُؤيدُ ذلك حديثٌ: ١‏ رفعَ 
عن متي الخطاًء والنسيانُ› وما استكرهوا عليه » . أخرجه ابن ماجه» وابن 
حبَّانَء والدارقطنيٰ» والطبرانیٰ» والحاكم في « المستدرك “ من حديث 
ابن عبّاس» وحسَنةُ النّوويُ» وقد أطالَ الكلامَ عليه الحافظ في باب شروط 
الصلاة من «التلخيص )”": فليُراجع. واحتجٌ عطاء بقوله تعالى: إلا مَنْ 
6 رگ م اور ابرح سس سه ال ل 1 الماع 
اڪره وكليم مين لمن 6 [النحل : ]٠5‏ وقال: الشرك اعظم من 
الطلاق» أخرجهُ سعيدٌ بِنُ منصور عنهُ بإسنادٍ صحيح . 

قوله : « أبه جنونٌ؟ » لفظ البخاريٌ: « أبكَ جنونٌ؟ » وهذا طرفٌ من حديث 
يأتى إن شاء اللَّهُ تعالى فى الحدود. وفيه دلي على أنَّ الإقرار من المجنون 
لايصحٌ» وكذلكٌ سائرُ النَّصِرّفاتِ والإنشاءات» ولا أحفظ في ذلك خلاقًا. 

توله: «فقالَ: اشرب خمرًا؟ » فيه دليلٌ أيضًا على أنَّ إقرارٌ السّكران 
لايصحٌ؛ وكأنَ المصئّف يرنه تعالئ أقاس طلاقٌ السّكرانٍ على إقراره. 


وقد اختلفٌ أهلُ العلم في ذلك» فأخرج ابنٌ أبي شيبة” '" بأسانيدٌ صحيحة 

»)١١١51( » والطبراني في « الكبير‎ »)١57( وابن حبان‎ »)7١ 50( أخرجه: ابن ماجه‎ )١( 
.)09/5( والحاكم‎ 

(۲) « التلخيص الحبير » .)6١١-65:9/1١(‏ 


(*) أخرجه: ابن أبى شيبة (11/91/5, 17/91/6). 


كتاب الطلاق ۸۹ 





عدم وقوع طلاقٍ السّكرانٍ عن أبي الشعثاءِء وعطاءء وطاوس»› وعكرمةً) 
والقاسم بن محمّدِء وعمر بن عبد العزيز. قال في ١‏ الفتح "'2: وبه قال 
ربع واللَيِثُ وإسحاقٌ» والمزنيٌ» واختارة الملحاوي مم أجمعوا على أنَّ 
طلاقٌ المعتوهٍ لا يقعُ» قالَ: والسّكرانُ معتوةٌ بسكره. وقالٌ بوقوعه طائفة من 
التَابعينَ كسعيدٍ بن المسيّب» والحسن» وإبراهيم» والزُهريٌ. والشعبيّء 
قال الأوزاعىٌ» والنّورِيُء ومالك» وأبو حنيفة»ء وعن الشَافعيٌ قولانٍ: 
المصحّحٌ منهماء وقوعهُ والخلاف عند الحنابلة. وقد حكئ القول بالوقوع في 
) البحر )”") عن علىٌء وابنِ عبّاس ) وابن عمرّ» ومجاهل» والضّحَاك: 
وسليمان بن يسارء وزيدٍ بن علي والهادي» والمؤيّدٍ باللّه. وحكئ القول 
بعدم الوقوع عن عثمانَ» وجابر بن زيدٍ» ورواية عن ابن عبّاس» والنَاصرِء 
وأبي طالب» والبّىّء وداود. 

احتجّ القائلونَ: بالوقوع بقوله تعالى : ولا مروا الصصلرة واش سكرئ» 
[النساء: ]٤١‏ ونيهم حال الشّكر عن قربا الصلاة يقتضي عدم زوال التكليف. 
وكلُ مكلف يصح منهُ الطلاقُ وغيرهُ من العقودٍ والإنشاءاتِ. وأجيبَ بأنَّ النّهي 
في الآية المذكورة إِنّما هو عن أصل السكر الذي يلرم من قربا الصَّلاةٍ 
كذلكڭ» ت نه ميّ لمل الذي يعقلُ الخطابء وأيضًا قولهُ في آخر الآية : 
ی تَعَلَمُوأ ما ولو5 النساء: +4] دليل على أنَّ السّكرانَ يقولٌ ما لا يعلمُء 
ب كا ذلك تكبف يكو مكلا رهز غر مام واقية درا اكليف كلل 


تقر 


1 تقرّرَ في الأصولٍ. 


.)١557/5( «فتح الباري» (۳۹۱/۹). . (۲) «البحر»‎ )١( 


۱4۰ المجلد الثامن 


واحتوا انیا : بأَنّهُ عاص بفعله فلا يزول عنهُ الخطابٌُ بالشكر ولا الإثم؛ 
لاله يُومِرُ بقضاء الصَّلواتِ وغيرها مما وجب عليه قبل وقوعه في السّكر. 
وأجابَ الطحاويٌ بأمّا لا تختلفٌ أحكامٌ فاقدٍ العقل بِينَ أن يكونٌ ذهابُ عقله 
بسبب من جهته أو من جهة غيرو» إذ لا فرق بِينَ من عجر عن القيام في الصَّلاةٍ 
بسبب من قبل الله أو من قبل نفسهء كمن كسرٌ رجلّ نفسه فل يسقط عنه 
فرض القيام. وتعقّبَ بأنّ القيامَ انتقلَ إلى بدلٍ وهوّ القعودٌ فافترقا. وأجابَ 
ابنُ المنذر عن الاحتجاج بقضاء الصَّلواتٍ بأ الئّائمّ يجب عليه قضاءٌ الصَّلاةٍ 
ولايقمُ طلاقة؛ لأنّهُ غيرُ مكلف حال نومه بلا نزاع . 

واحتجُوا ثالًا: بأنَّ ربط الأحكام بأسبابها أصلّ من الأصول المأنوسة في 
الشَّريِعةِ» والتَّطلِيقُ سببٌ للطلاقء فينبغي ترتيبة عليهء وربطه به» وعدم 
الاعتدادٍ بالسُكر كما فى الجناياتِ . وأجيبَ بالاستفسار عن السَّبب للطلاق : 
هل هوّ إيقاع لفظه مطلقًا؟ إن قلتم: نعم لزمكم أن يقعَ من المجنونٍ والنّائم 
والسّكرانٍ الذي لم يعص بسكرو إذا وقعَ من أحدهم لفط الطلاق» وإن قلتم : 
إِنَهُ إيقاع اللفظ من العاقل الذي يفهمٌ ما يقول. فالسّكران غيرٌ عاقل ولا فاهم» 
فلا يكونٌُ إيقاعٌ لفظ الطلاق منهُ سيبًا. 

واحتجُوا رابعًا: بأنّ الصحابة بم جعلوهُ كالصّاحي. ويّجابُ بأنَّ ذلك 
محل خلافٍ بِينَ الصّحابةٍ كما بنا ذلك في أوَّلِ الكلام» وكما ذكرةٌ المصنْفف 


واحتجُوا خامسًا: بأنّ عدم وقوع الطلاق من السّكرانٍ مخالفٌ للمقاصدٍ 


كتاب الطلاق ۱۹۱ 





الشَّرعَيَةَ ؛ لاه إذا فعل حرامًا واحدًا لزمةُ حكمة فإذا تضاعفٌ جرمة بالسّكر 
وفعل المحوّم الآخرٍ سقط عنهُ الحكم . مثا لو أنه ارتدٌ بغير سكر لزمهُ حكمْ 
الردةء فإذا جع ب بِينَ الشّكر والرّدّةِ لم يلزمة حكمُ الرَدّةٍ لأجل السكر. ويُجابٌ 
بأنّا لم نسقط عنهُ حك المعصية الواقعةٍ منهُ حال الشّكرٍ لنفس فعله للمحرّم 
الآخر وهوّ السّكرُء فإنَّ ذلك مما لا يقولٌ به عاقلٌ» وإنّما أسقطنا عنه حك 
المعصية لعدم مناط التّكليفٍ وهو العقلٌ» وبيان ذلك أَنَّهُ لو شربّ الخمرّ ولم 
يزل عقلهُ كانَ حكمه حكم الصَّاحيء فلم يكن فعلهُ لمعصية اشرب هر 


و 


المسقط . 

ومن الأدلةِ الالء على عدم الوقوع ما في « صحيح البخاري ''' وغيره « أن 
حمزةً ئ كر وق لاني له لذا مل عليه هو علي وهل أنتم إلا عبيدٌ 
لأبي؟ ». في قصة مشهورةء فتركة بي وخرج» ولم يُلزمة حكم تلك الكلمةٍ 

مع أله لو قلها غيز سكران لكان كفرًا كما قال بن لقم وأجيبَ بأنَّ الخمرَ 
كانت إذ ذاكَ مباحةًء والخلافٌ إِنّما هو بعد تحريمها. وحكى الحافظ في 
« الفتح ٠‏ عن ابن بطَّالٍ أنه قال: الأصلٌ فى السّكرانٍ العقلء والسّكرُ شيء 
طراً على عقلوء فمهما وقعّ منهُ من كلام مفهوم فهو محمولٌ على الأصل حي 
يغبت فقدانٌ عقله. انتهی . 0 

والحاصلٌ أنَّ السّكرانٌ الذي لا يعقلٌ لا حك لطلاقه لعدم المناط الذي 
تدورٌُ عليه الأحكامُء وقد عيّنَ الشارع عقوبتة» فليس لنا أن نجاوزها برأينا 
ونقولٌ: يقعُ طلاقة عقوبةً له فبُجمعٌ له بِينَ غرمين. لا يُقالُ: إِنَّ ألفاظ الطّلاقٍِ 


.) 291 /9( » علقه البخاري (1/ 08). (۲) «فتح الباري‎ )١( 


۱۹۲ المجلد الثامن 


ليس من الأحكام التكليفيّة بل من الأحكام الوضعيّةء وأحكامٌ الوضع لا يُشتر 
فيها التكليف؛ لأنّا نقول: الأحكامٌُ الوضعيةُ تقيّدُ بالشُروط» كما تقيّدُ الأحكاءُ 
التُكليفيّةُ . وأيضًا السَّببُ الوضعئٌ هرّ طلاق العاقل لا مطل الطلاقي بالاتفاقء 
واا لم وقوعٌ طلاق المجنونٍ. 
تولك : « وقال عثمانٌ » إلخ› > عله البخارئٌ» ووصلة ابن أبي شيبة”'' . 
تولك : ١‏ وقال ابنُ عبّاس » إلخ › وصله ابنُ أبي شيبة أيضًا وسعيد بنُ منصور . 
وأئرُ علي وصله البغويٌ في « الجعديّاتِ » وسعيد بنُ منصور. وقد ساق 


” 4 


البخاريٌ في « صحيحه »”'' آثارًا عن جماعة من الصحابة والتَّابعينَ. 


وأثرُ عمرّبن الخْطَّابٍ في قصّةٍ الرّجل الذي تدلّى ليشتارٌ عسل إسنادة 
منقطعٌ ؛ لأنَّ الرّاويَ له عن عمرّ عبدٌ الملكِ بن قدامةً بن محمَّدٍ بن إبراهيم بن 
حاطب الجمحىٌء عن أبيه قدامةًء وقدامة لم يُدرك عمرّء وقد روي 
ما يُعارضهاء أخرجَ العقيليُ”" من حديث صفوانٌ بن عمرانَ الطّائيٌ ١‏ أَنَّ امرأة 
أخذت المدية ووضعتها على نحرٍ زوجها وقالت: إن لم تطلقني نحرتكَ بهذي 
فطلّقهاء ثم استقال الى بيا الطلاقٌ» فقال عه : لا قيلولة في الطّلاقٍ ». وقد 
تفرد به صفوانٌ» وحملة بعضهم علئ من نوى الططلاقّ . 


بَابُ ما جَاءَ فى طلاق الْعَبْدِ 
866 عَن ابن عَبّاس قَالَ: أن لني ل رَجْلُ فَقَالَ: يا رَسُولٌ اللّه 


.)۱۷۹۷۳( علقه البخاري (08/17)» وأخرجه ابن أبي شيبة موصولًا‎ )١( 
.)٤٤١ /۳( أخرجه: العقيلي‎ )۳( .)٥۸/۷( (؟) علقها البخاري‎ 
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م ت 


0 چ سمو و ۴م وتو ار کا كش اه 2 
سَيْدِي رَوَّجَنِى آمَنَهُ وَهُوَ بُريد أن يُقرّق بيني وَبَنِنَهَا. قال: فصَّعِدَ رسول الله 
و 


جات عط AS J-l‏ و 500 ر ل اه ورف و ووو ع ع 
د المِثْبّرَ فقال « يا أَيّهَا الثاس» ما بال أخدكم يروج عبده أمته. ثم يُريد ال 
م د علوم 0 3 Fo‏ َه وجه مربي و > ويم ه لوت إلا" ١‏ 

مرق بَبتَهُمَاء إِنّمَا الطلاق لِمَنْ أحَذَ بِالسَّاقٍ ». رَوَاهُ ابن مَاجَهْء وَالدَّارَفْطنِيُ” ٤‏ 


سام ى لسر و 1 9 ۶ ر 2 4 < وور 2 
كه وعن عمر بن معتب : ان ايا حسن مؤلى بني نؤفل أخيره 
2 ا ص" ا 
كد رمه eile, fer‏ 5 دم داه 
اسْتَفتَئ ابن عباس في مَمْلوكِ تخت مُملوكة فطلقها تطليقتين» ثم عتقا هَل 
2 *- م 


يَضْلْحُ لَهُ أَنْ يَخْطْبَهَا؟ قَالَ: نَعَمْء قَضَئ بِذَلِكَ رَسول الله كَلِِ. رَوَاهُ 
م و 31 5 
ال w~‏ إلا الترمذى . 


5 مره ر كي سر مك د ناشع نه صن ر 
وَفِي روَاية: بَقِيثْ لك وَاجِدَة قضئ بها رَسُول الله ككة. رواه 
5200 
ابو داود 


e 


وقال ابن المُبّارّك وَمَعْمَر : لَقَدْ تَحَمّلَ أبو حَسَن هذا صَِحْرَة عظيمَة . 


(۱) أخرجه: ابن ماجه (۲۰۸۱)» والدارقطني /٤(‏ ۳۷). وإسناد ابن ماجه» فيه ابن لهيعة» 
وهو ضعيف . 
وإسناد الدارقطني فيه أحمد بن الفرج» لا يحتج بحديثه» قاله ابن عدي في ١‏ الكامل » 
1/1 . 
ورواه الدارقطني أيضًا من طريقين آخرين في أحدهما ابن لهيعة» وفي الآخر الفضل 
ابن المختار» وهو ضعيف جدًاء قاله الحافظ فى ١‏ الإصابة » (004/8). 
وقال ابن القيم في ١‏ الزاد » :)۲۷۹/٥(‏ « وحدیث ابن عباس ۾ » وإن كان في 
إسناده ما فيه» فالقرآن يَعْضْدْهء وعليه عمل الناس ». 
(۲) أخرجه: أحمد (۲۲۹/۱١٤۳۳)ء‏ وأبو داود (۲۱۸۷)ء والنسائى (57/ »)١55‏ وابن 
ماجه (۲۰۸۲). 1 
وعمر بن معتب هذا منكر الحديث» قاله ابن المدينى» وضعفه كذلك النسائى 
والذهبى. ْ ْ 
5 » السئن » (1A۸)‏ . 


[ نيل الأوطار - ج ۸ ] 
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5 
او 


وَكَالَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلِ في رِوَابَةِ ابن مَنصُورِ في عَبْدِ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَْقَهَا 
تطليقتين ثم عنقا يَتَرَوّجَهَا وَيَكُونُ عل وَاحدة عل حديث عَمَرَ بن 


52 
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مع . 


وَقَالَ - في روايّة أبي طالب - في هَذِهِ الْمَسْألَة : يَتَرَوجُهَا ولا يُبَالي في 
الْعِدَةِ عُبقَا أو بَعْدَ الْعِدّةء قَالَ: وَهُوَ قول ابن عَبّاسء وَجَابر بن َد اله 
وَأبي سَلَمَةَ وَقَتَادَة . 

حديثٌ ابن عباس أخرجة أيضًا الطبر انی“ وان عدي وفي إسناد 
ابن ماجه : ابن لهيعةء وكلامُ الأئمّة فيه معروفٌء وفي إسنادٍ الطبراني : يحيئ 
الحمّانيُ» وهو ضعيفٌ» وفي إسنادٍ ابن عدي والدّارقطني : عصمة بُ مالك» 
كذا قيل» وفي « الثّقريت » نه صحابئٌ» وطرقة يُقوّي بعضها بعضًا. 

وقال ابن القيّم : إن حديتٌ ابن عباس وإن كان في إسناده ما فيه فالقرآنُ 
يَعضْدهُ وعليه عمل الاس» وراد بقوله: القرآنُ يُعضّدهُ نحو قوله تعالى : «#إذا 
كر الْمَؤْمِستِ ثم طَلَقَتْموشَ# [الأحزاب: 44] وقوله تعالى: «إإدا طلْقَثُمُ 
لاء [الطلاق: ]١‏ الآية . 

وحديثٌ عمرَ بن معتّب أخرجة أيضًا النّسائيُ وان ماجه» وقد ذُكرٌ 
أبو الحسن المذكوز بخير وصلاح: وق أبو حاتم وأبو زرعة الرَّازْيّانِء غير أن 
الرّاويَ عنة عمرٌ بن معتّب» وقد قال علي بِنْ المديني : ِنَّهُ منكرٌ الحديث» 


.)١١8٠60( » الكبير‎ ١ أخرجه: الطبرانى فى‎ )١( 
.)39١50/5( أخرجه: ابن عدي‎ )۲( 
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وسئلَ عنة أيضًا فقالَ: مجهولء لم يرو عنهُ غيرُ يحيئ بن أبي كثير . وقال 
النّسائيُ : ليس بالقويٌ. وقال الأميرُ أبو نصر : منكرٌ الحديث . وقالَ الذّهبِيُ : 
لايُعرفٌ. ومعتّبٌ بضمٌ الميم» وفتح العين المهملة» وتشديدٍ المثناةٍ الفوقيّة 
وكسرهاء وبعدها باه موحد 0 

وقد استدلَ بحديث ابن عبّاس المذكور من قال: إن طلاق امرأةٍ العبدٍ 
لا يصح إلا منهُ لامن سيّدهِ. وروي عن ابن عباس أَنّهُ يقعُ طلاق السَّيّدٍ على 
عبدوء والحديثٌ المرويٌ من ر حبَةٌ عليه» وابنٌ لهيعةً ليس بساقط 
الحديث» فَإنَّهُ إمام حافظ كه ١‏ “. ولهذا أوردة الذَّهبِيُ في « تذكرة الحمّاظ ). 
وقال أحمد بن حنبل : من كان مثل ابن لهيعة بمصرٌ في كثرة حديثه وضبطه 
وإتقانه؟! وقال أحمذ بن صالح : كان ابنُ لهيعة صحيح الكتاب طلَابًا للعلم . 
وقالَ يحيئن القَطّانُ وجماعةٌ : إن ضعيف. وقالَ ابن معين : يس بذاك القوي . 
وهذا جرح مجمل لا قبل عند بعض أئمّة الجرح والتعديل . وقد قيلَ: إن 
السّببَ في تضعيفه احتراق كتبوء وأ بعد ذلك حدَّتٌ من حفظه فخلطًء 
من حدَّتٌ عنهُ قبلَ احتراقٍ كتبه كابن المبارك وغيره حديثهم عنهُ قوي 
وبعضهم يُصحَحَهُء وهذا النَمْصيلٌ هو الصَّوابُ. وقالَ الذُّهبِيُ: إِمّا تؤدئ 
أحاديثه في المتابعاتٍ ولا يُحتحٌ به. وأمّا يحيئ الحمّانيُ فقال في « التّذكرةٍ »: 
وتَّقَهُ يحيى بن معين ؛ وقال ابنُ عدي : أرجو أنه لا بأسّ به. وقال ابن حبّانَ : 
يكذبٌ جهارًا ويسرقٌ الأحاديثٌ. 


واستدلٌ أيضًا بحديث ابن عباس الثَانى أيضًا أنَّ العبدَ يملكُ من الطلاق ثلانًا 


. ولكنه لا يعتد بما تفرد به لسوء حفظه‎ )١( 
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كما يملك الحرٌ. وقالَ الشَّافِعيٌ: إِنّهُ لايملكُ من الطّلاقٍ إلا اثنتين» حر 
كانت زوجتة أو أمةٌ. وقالَ أبو حنيفة والنّاصرٌ : إل لا بلك في الأمة إلا انيه 
لا في الحرَّةٍ فكالحرٌ . واستدلُوا بحديثٍ ابن مسعود: « الطلاق بالرّجالٍ والعدّ 3 
بالنّساءِ » عند الدّارقطنيٌّ والبيهقيّ”''. وأجيبّ بِأنَّهُ موقوف. قالوا: أخرجَ 
الدّارقطنيُ والبيهقئ”'' أيضًا عن ابن عبّاس نحوةُ. وأجيب بِأنّهُ موقوفٌ أيضًا. 
وكذلك روى نحوه أحمدٌ من حديث علي وهو أيضًا موقوفٌ. قالوا: أخرجً 
ابن ماجة» والدّارقطنيٌ» والبيهقه”" من حديث ابن عمرّ مرفوعا: « طلاقٌ 
الأمة اثنتانء وعدّتها حيضتان ». وأجيبٌ بأ في إسناده عمرٌ بنّ شبيب وعطيّة 
العوفيٌ وهما ضعيفانٍ. وقال الدّارقطنيُ والبيهقيُ: الصَّحَيحٌ أنه موقوف› 
قالوا: في « السنن ”" نحوهُ من حديث عائشة. وأجيب بأل في إسناده 
مظاهرٌ بنَ أسلم. قال التّرمذيٰ: حديثٌ عائشةً. هذا حديتٌ غريبٌ لا نعرفة 
مرفوعًا إلا من حديث مظاهر , بن أسلمء ومظاهرٌ لا يعرف له في العلم غيرُ هذا 
الحديث» والعملٌ على هذا عند آهل العلم من أصحاب لني كله وهوّ قول 
سفيانَ النّوريٌّ» والشّافعيٌ » وإسحاق . انتهی . 


ر 


لا يّقال: هذه الطرق تقوئ على تخصيص عموم: الى تا [البقرة: 
4۹ وغيرها من العمومات الشاملة للح والعبد؛ لأا نقول: قد دل على أنَّ 
ذلك العمومٌ مرادٌ غير مخرج منهُ العبدَ حديثٌ ابن عباس المذكورٌ في الباب» 
فهر معارضٌ لما دل على أنَّ طلاقٌ العبدٍ ثنتان 


. 0717١ /۷( أخرجه: البيهقي‎ )١( 
. 0759 /۷( والبيهقي‎ .)۳۹۹٤( أخرجه: ابن ماجه (۲۰۷۹)» والدارقطني‎ )۲( 
. )۲۰۸۰( وابن ماجه‎ »)١١87( أخرجه : أبو داود (۲۱۸۹)» والترمذي‎ )۳( 


وانظر : «التلشخيص» (”579/5) . 
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يَابُ مَنْ عَلقَ الطلاق قَبْلَ التُكاح 


2-161 عَنْ عَمْرو بن شُعَيِب) عن أبيه عَنْ جَذَهِ قَالَ: قال رسول الله 
كه: «لا نَذْرَ لابن آم فيمًا لايَمْلِكء ولاعِنْقَ لَهُ فيمَا لابَمْلِكء 
رساو or rok‏ 4خ )١(‏ دم 0 1 
ولاطَلَاقٌ لَه فيمًا لايَمْلِكُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتْرْمِذِيُ''' وَقَالَ: حَدِيتٌ 
o» Rr 5‏ 
حَسَنٌ › وهو أَحْسَنٌ شَيْءِ رُوِيَ في هذا الاب وَأبو دَاوْدَ وقال فيه : 
« ولا وََاءَ نَذْرِ إِلّا فِيمَا يَمْلِكُ2 ولان مَاجَه”" مِنْهُ: ١لا‏ طلاق فِيمَا 
لا يَمْلِكَ»). 
- وَعَنْ مِسْوّر بن مَخْرَمَةَ: أنَّ الي كاه قال: «لا طلاق قبل 
نكاح» ولا عق قَبْلَ مِلْكِ ». رَوَاهُ ابن مَاجَة . 
حدیٹ عمرو بن شعيب أخرجة بيه أهل 0 لسنن 1 والبزَّارُء والب لبيهقث”*) 
وقال: هوّ أصحٌ شيءِ في هذا الباب وأشهرٌ. 
وحديثٌ المسور حسّنهُ الحافظ فى ١‏ التلخيص )"2 ولكنّهُ اختلفٌ فيه على 
الزهريٌ» فرويٌ عنة عن عروةً عن المسور. وروي عنهُ عن عروةً عن عائشة . 
)١(‏ أخرجه: أحمد (۲/ »)۱۹١‏ والترمذي .)١١81(‏ 
(؟) «السنن » (۲۱۹۰). (۳) ١‏ السنن » .)۲١٤١۷(‏ 
(5) « السنن » .)۲٠٤۸(‏ وإسناده حسن» قاله فى « التلخيص » (۳/ .)٤۲۷‏ 
وراجع « الإرواء ) (0/؟6١1).‏ 


(۵) أخرجه: النسائي (۷/ 42584 والبيهقي (۷/ ۳۱۸-۳۱۷). 
(0) « التلخيص الحبير » .)٤١١۹/۳(‏ 


۹۸ المحلد الثامن 








وفي الباب عن أبي بكر الصَديقٍ» وأبي هريرةً» وأبي موسئ الأشعريٌ» 
وأبي سعيلٍ الخدريٌ. وعمرانٌ بن حصين › وغيرهم» ذكرَ ذلك البيهقيٌ في 
« الخلافيّات ). 

وفي الباب أيضًا عن جابر مرفوعًا بلفظ : « لا طلاقّ إلا بعدَ نكاح» ولا عتقّ 
إلا بعد ملكِ» أخرجة الحاكمٌ .في «المستدرك :”2 وصحححهُ وقالَ: وأنا 
متعجبٌ من الشَيحْين كيف أهملاه؟! وقد صح على شرطهما من حديثِ 
ابن عمرّ» وعائشةً. وعبدٍ اللّهِ بن عباس »› ومعاذ بن جبل» وجابر. انتهی . 

وحديثٌ ابن عمرٌ أخرجة أيضًا ابنُ عدي وونَّقَ إسنادهُ الحافظٌ . وقالَ 
ابنُ صاعدٍ: غريب لا أعرفٌ له علّة. وحديتُ عائشةً قال ابن أبي حاتم في 
« العلل » عن أبيه: حديثٌ منكرٌ. وحديتٌُ ابن عباس في إسنادو عند الحاك "° 
من لا يُعرف. وله طريقٌ أخرى عند الدّارقطيث”*'» وفى إسناده ضعف . 

وحديثٌ معاذ أعلء بالإرسالء وله طريقٌ أخرى عند الدّارقطنيت””" وفيها 
انقطاع› وفي إسناده أيضًا يزيد بن عياض وهو متروك . وحديثٌ جابر صح 
الدّارقطن إرسالة» وأعلَّهُ ابنُ معين وغيره. 

وفي الباب أيضًا عن علي عند البيهق“ وغيره» ومداره على جويبر وهو 

.)٤١١/۲( أخرجه: الحاكم‎ )١( 
.)۱۸۷۳ /5( أخرجه: ابن عدي‎ )۲( 
.)٤۱۹/۲( أخرجه: الحاكم‎ )۳( 

. )7978( أخرجه: الدارقطنی‎ )٤( 


(۵) أخرجه: الدارقطني (۳۹۳۹) . 
(5) أخرجه: البيهقي (۷/ 75١‏ . 
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متروك . وروآهُ ابنُ الجوزيٌ”'' من طريق أخرى عنةء وفيها عبد الله بن زياد بن 
سمعانٌ وهو متروك» ولهُ طريقٌ أخرى في الطبراني" . وقالَ ابن معين" : 
لايصحٌ عن النَبِيّ ية : «لا طلاق قبلَ نكاح » وأصحٌ شيءٍ فيه حديثُ 
ابن المنكدر» عمّن سمعَ طاوسّاء عن الى اة مرسلا . وقالَ ابنُ عبد البرّ في 
«الاستذكار»: روي من وجوه إلا أا عند أهل العلم بالحديث معلولةٌ. 
انتهيل . 

ولا يخفئ عليك أنَّ مث هذه الرّوايات التي سقناها في الباب» من طريقٍ 
أولئكَ الجماعة من الصحابةء مما لايشك منصفٌ أا صالحةٌ بمجموعها 
للاحتجاج» وقد وق الإجماعٌ على أنه لا يقعٌ الطّلاقٌ الاجر على الأجنبيّة . وأمًا 
لنّعلِيُ نحرُ أن يقولَ: إن تزوّجتُ فلانةً فهِيّ طالقٌ؛ فذهبّ هور الصحابة 
والتّابعينَ ومن بعدهم إلى أَنَّهُ لا يقعٌ . وحكيّ عن أبي حنيفة وأصحابه والمؤيّدٍ 
باللّهِ في أحدٍ قوليه : أَنّهُ يصح التَّعليقُ مطلقّاء وذهبَ مالك في المشهور عن 
وربيعةٌ» والثّوريٌ» والليتُء والأوزاعيئٌ» وابنٌ أبي ليلئ إلى التفصيل› وهو أنه 
إن جاء بحاصر نحوٌ أن يقول : كل امرأةٍ أتزوّجها من بني فلانٍ أو بلدٍ كذا فهيّ 
طالقٌ؛ صم الطَلاقُ ووقعَ» وإن عمّمَ لم يقع شية» وهذا التّمصيلٌ لا وجة له 
إلا مجرَّدٌ الاستحسانء كما أنه لاوجة للقول بإطلاقٍ الصَّحََةِ. والحقٌ أنه 
لايصحٌ الطَّلاقُ قبلَ اللكاح مطلقًا للأحاديثِ المذكورة في الباب» وكذلكَ 
العتق قبلَ الملك» اندر بغير الملكِ. 
)١(‏ أخرجه: ابن الجوزي في ١‏ العلل المتناهية » .)1١550(‏ 


(؟) أخرجه: الطبراني في « الصغير » (95/1). 
(۳) ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» )۱۳١۲(‏ . 


۹۹۰ المحلد الثامن 








بَابُ الطلاق بالكتَايَاتٍ إِذَا نَوَاهُ بها وَعَيْر ذَلِكَ 


ت 


65- عن عائشة قالت: خيّرنا رَسول الله ب فاختزناه فلم يَعْدْهَا 
شَيْنًا. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ0" . 


وَفي رِوَابَة قَاآَثْ لا بر سول الله بتخير زواج بدأ بي . فَقَالَ : 
« إني ذَاكِرٌ لَك أَمْرَا فلا عَلَيك أَنْ لا تغجلي حت تتأيري بويك ». 
قَالَتْ :وذ لم أن بوي لم ونا لزاني براق قَالَتْ: ثم قَالَ: إِنّ الله 
عر وَجَلَ قال لي : یتما لن ثل ریبک إن كشن كردت الحيزة 
لديا [الأحزاب : ۲۸] اليه ##وإن كشن قت الله ورسولم وَألدَّارَ ) لخر 
[الأحزاب : ٩4‏ الْآيَهَ قَالث : فَقُلْت: : في هذ هَذا اسْتَأَمِرْ أبَوَيٌّ؟ ! فَإِنِي ارد الله 
وَرَسُولَهُ وَالدَارَ الْآخِرَةء قَالَث: َم فَعَلَ أَرْوَاجُ رَسُولٍ الله بي مِثلَ 
ما فَعَلْتٌ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا أبا داو . 


توله: « خيّرنا » في لفظ لمسلم : « حير نساءة »). قولك: « فلم يعدّها شيئًا» 
بتشديدٍ الدَّالٍ المهملة وضمٌ العين من العددٍ. وفي رواية: « فلم يعدد » بك 
الإدغام. وفي أخرئ: «فلم يعتد» بسكونٍ العين» وفتح المثنّاة» وتشديدٍ 
الدّالٍ من الاعتداد. وفي رواية لمسلم: «فلم يعد طلاقًا » وفي رواية 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۷/ 54)» ومسلم (2187/5 ۱۸۷)» وأحمد (5/ 50)» وأبو داود 

.)۲۰۵۲( وابن ماجه‎ »)١7١/5( والترمذي (۱۱۷۹)» والنسائي‎ (YY) 


(۲) أخرجه: البخاري 2)١5577/5(‏ ومسلم /٤(‏ 56) وأحمد (5/ لالاء ۲ والترمذي ` 
0 والنسائي (5/ هه). 


كتاب الطلاق ۲۰۱ 








للبخاريٌ : « أفكانَ طلاقًا؟! » على طريقة الاستفهام الإنكاريّ. وفي رواية 
لأحمدّ: «فهل كان طلاقا؟ » وكذا للنّسائيٌ. 


وقد استدل بهذا من قال : إِنَّهُ لا يقعٌ بالنّخبير شيء إذا اختاره الرّوجُ» وبه قال 
جمهورٌ الصّحابة والتَابعينَ وفقهاءً الأمصارء ولكن اختلفوا فيما إذا اختارت 
نفسها هل يقمُ طلقةٌ واحدةٌ رجعيّة أو بائنةً أو يقمُ ثلانا؟ فحكئ التُرمِذَيُ''' عن 
علي «أنَا إن اختارت نفسها فواحدةً بائنةء وإن اختارت زوجها فواحدة 
رجعيّة ؛. وعن زيدٍبن ثابت: (إن اختارت نفسها فثلات» وإن اختارت 
زوجها فواحدةٌ بائنةٌ “2 . وعن عمرٌ وابنٍ مسعود: إن اختارت نفسها فواحدة 


2 م 5ه . ۳ 
بائنة » وعنهما: « رجعيّة 4. وإن اختارت زوجها فلا شيءَ ا 


ويُْيّدُ قول الجمهور من حيتُ المعنئ أنَّ التّخْبِيرَ ترديدٌ بِينَ شيئين» فلو كان 
اختيارها لزوجها طلانًا لاتحداء فدلَ على أنَّ اختيارها لنفسها بمعنئ الفراق» 
واختيارها لزوجها بمعنئ البقاءء في العصمة. وقد أخرجٌ ابنُ أبي شيبةٌ”*) من 
طريق زاذاكَ قال: « كنا جلوسًا عند علي فسئلَ عن الخيار فقال: سألني عنه 
عمرٌ فقلت: إن اختارت نفسها فواحدةٌ بائنةء وإن اختارت زوجها فواحدةٌ 
رجعيّةٌ» قالَ: ليس كما قلتّ؛ إن اختارت زوجها فلا شيءَ. قال : فلم أجد بدا 
من متابعته» فلمًا ولَّيتُ رجعتُ إلى ما كنت أعرفٌ. قال علىٌّ: وأرسلَ عمرٌُ 


إلى زيدٍبن ثابت. قالَ» فذكرٌ مثلَ ماحكاء عنهُ التُرمِذيُ. وأخرج 


0 
2 


ابن أبي شيب“ من طريقٍ علي نظيرَ ما حكاءُ عنه زاذان من اختياره. 


)١(‏ حكاه الترمذي .)٤۷٤/۳(‏ (۲) ذكره الترمذي عنه (۳/ 0/ا8). 
() علقه الترمذي عنهما (۳/ .)٤۷٤‏ (:) «مصنف ابن أبي شيبة» )۱۸٠۹۷(‏ . 
(5) «مصنف أبن أبي شيبة ) (۱۸°۹۳) . 


Y۲‏ المحلد الثامن 








وأخدّ مالك بقولٍ زيدٍ بن ثابتٍ. واحتجٌ بعض أتباعه لكونها إذا اختارت 
نفسها يقعٌ ثلانّا بأنّ معن الخيارٍ بت أحدٍ الأمرين: إمّا الأخذُ أو انرك فلو 
قلنا: إذا اختارت نفسها يكونُ طلقةٌ رجعيّةَ لم يُعمل بمقتضئ اللَّفظِ ؛ لأما 
تكو بعد في أسرٍ الرُوج» وتكونٌ کمن خيّرَ بِينَ شيئين فاختارٌ غيرهما. وأخدّ 
أبو حنيفة بقولِ عمرّ وابن مسعودٍ فيما إذا اختارت نفسها فواحدةٌ بائنةٌ. وقال 
الشَافِعيُ : التَخْيِيرُ كنايةٌ» فإذا خيّرَ الرّوحٌ امرأتهُ وراد بذلك تخييرها بِينَ أن تطلقّ 
منۀ وبِينَ أن تستمرٌ في عصمته: فاختارت نفسها وأرادت بذلكٌ الطّلاقّ طلقت» 
فلو قالت: لم أرد باختيار نفسي الطلاقَ» صدقت. 

وقال الخطاب: يُوخد من قول عائشة : « فاحترناة» فلم يكن ذلك طلاقًا ) 
نما لو اختارت نفسها لكان ذلك طلاقًا. ووافقة القرطبيٌ في « المفهم » فقالَ 
في الحديث: إِنَّ المخيّرةَ إذا اختارت نفسهاء إن نفس ذلك الاختيار يكونٌ 
طلاقًا من غيرٍ احتياج إلى نطق بلفظ يدل على الطّلاق. قال: وهو مقتبسٌ من 
مفهوم قول عائشة المذكور. قال الحافظ”'؟: لكنّ الظاهرَ من الآية أنَّ ذلك 
بمجرّده لايكونٌ طلاقّاء بل لابدٌّ من إنشاء الروج الطَلاقّ؛ لأنَّ فيها 
تات 3 606 یحی وسک [الأحزاب : ۲۸] أي بعد الاختيارء ودلالةُ المنطوق 
مقدَّمةٌ دلالة المفهوم. 

واختلفوا في التخيير : هل هو بمعنئ التّملِيكِ أو بمعنئ التوكيل؟ وللشّافعيٌ 
فيه قولانٍ: المح عند أصحابه أنه تمليك» وهو قول المالكيّة بشرط 
المبادرة منها حت لو تراخت بمقدارٍ ما ينقطعٌ القبول عن الإيجاب ثم طلقت لم 


)21 « الفتح » (4/ 4( . 


كتاب الطلاق ۲۹۳ 








يقع» وفي وجه: لا يضر اللَأخيرُ ما دام المجلس» وبهِ جزم ابن القاص» وهو 
الذي رجّحتهُ المالكيّةٌ والحنفيّةٌ» والهادويّةُ؛ وهو قول النّوريٌ» واللّيثْ» 
والأوزاعيٌ. 

وقال ابن المنذر: الوَاجِحُ أنه لا ب يُشترطّ فيه الفورٌ بل مت طلقت نفد وهو 
قول الحسن» والرهريّء وبه قال أبو عبيدٍء ومحمّدُ بن نصر من الشَافعيّة 
والطحاويُ من الحنفيّة. واحتجُوا بما في حديث الباب من قوله بلا لعائشة : 
« إني ذاكرٌ لك أمرًا فلا عليكِ أن لا تعجلي حت : تأمري أبويك ». وذلك 
يقتضي عدم اشتراط الفورٍ في جواب النَّخْييرٍ. 

قال الحافظٌ”' : ويُمكنٌ أن يُقَالَ: يُشترط الفورُ إلا أن يقعَ التّصرِيحُ من 
الرّوج بالفسحة لأمر يقتضي ذلك› فيتراخى كما وقح في قصَّةٍ عائشة» ولا يلرم 
من ذلكَ أن يكونَ كله خيار كذلك . 

- وَعَنْ عَائِفَةَ: أن ابت الْجَوْنِ لَمّا أذخِلث عَلَى رَسُول الله يك 
وَدَنَا منْها قَالَثْ : أَعُودُ بالل منك فَقَالَ لها : « لذ عُذْتِ بِعَظِيم» الحَقِي الْحَقَى 
بالك ». رَوَاهُ لْبَخَارِيُء وَابنْ مَاجَهء وَالنَسَائِيْ'" وَقَالَ: «الكلابية» دل 
( ينه الْجَوْنِ) . 

وَقَدْ تَمَسَّكَ به مَنْ يَرَ لَفْطَةَ الْخِيَارٍ المي بيك » وَاجِدَةَ لا تَلَانًا؛ 


و 


لان جم م اثلاث یکره فَالظَاهِرٌ أنه لا 


)000 «(الفتح » (۹4/٩‏ . 
(۲) أخرجه: البخاري (۷/ 2207 والنسائي (5/ »)١9١‏ وابن ماجه .)۲۰٥۰(‏ 


39> المحلد الثامن 








اا قفي يدت قلف کف بن ناي قا نا مض ون ب 
الْحَمْسِينَ وَاسْتَلْبَتَ لوخي وَإِذَا رَسُولُ رَسُولٍ الله يكل أتينى» فَقَالَ: | 
رَسُولَ الله كله يمرك أن تَعْتَرِلَ ائْرََنَكَءِ فَقْلْتُ : أَطَلَْقُهَا أ مادا 77 
قال : َل انلها فلا تَفرَبَتَهَاء قَالَ: فَقَلْتُ لإمرَأَتِي : الْحَقِّي بأَفْلِكِ. مُتَفَقْ 
عليه“ . 

7- وَيْذْكَرُ فيمَن قَالَ لِرَوْجَيِهِ : أَنْتِ طَالِقْ هَكَذًا وَأَشَارَ بأصابيه 
مارَوَى ابنُ عْمَرَ قَالَ: قال رَسُولُ الله ي : « الشَّهْدُ هَكَذًا وَمَكَذَا وهكذا» 
يَعْنِي ثَلَاثِينَ ثم قَال: « وَهَكَذًا وَهَكذًا وَهَكَذًا » يَعْنِي تَسْعًا وَعِشْرِينَ ؛ 
قول مَرْةَ ثلاثِينَ» وَمَرَةَ ِسْعَةَ وَعِشْرِينَ. ممق علي . 

۳- وَيُذْكَرُ في مسال مَنْ قال لِغْئِر مَدْخُول بها : « ئت طَالِقٌّ 
وَطَالِقٌ »» أَوْ : « طَالِقٌّ م طَالِقٌ ». مارَوَّى حُذَيْفَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
5: «لا تَقُولُوا ما شَاءَ الله وَشَاءَ فان وَقُولُوا: ماشَاءَ اللّهُ تم شَاءَ 
لان ». رَوَاهُ أَحْمَكُ وَأبو دَاوْدَ وَلابْن مَاجَهُ مَعْنَاهُ " . 

4“ وَعَنْ قُتبلهَ بت صَئفِيَ الّٺ: انى حَبْرٌ من لار 3 
رَسُولٍ الله كله فَقَالَ : يا مُحَمّدُ م الوم آم ولا تكم َعلونَ لله 
قَالَ: « سُبْحَانَ اللّه! وَمَا ذَاكَ؟ » قَالَ: تَقُولُونَ : ماشَاءَ الله وَشِنْتَ 3 
)١(‏ أخرجه: البخاري (07/5): ومسلم (۸/ 202٠١6‏ وأحمد (558/7). 


(۲) أخرجه: البخاري (1۸/۷)» ومسلم (۳/ »)۱١۲‏ وأحمد .)۸١ »٤٤/۲(‏ 
(۳) أخرجه: أحمد (5/ .)۳۸٤‏ وأبو داود »)٤۹۸۰(‏ وابن ماجه (۲۱۱۸). 


كتاب الطلاق ۲.0 








امهل رَسُولُ الله ڳا شيا ثُمّ قَالَ : « إِنَّهُ قَدْ قَالَ فَمَنْ َال : ما شَاءَ الله 
َلِيفْصِل بَبتهُمَا: ْم شِْتَ ». رَوَاهُ أَخْمَد”'". 

6- وَعَنْ عَدِيٌّ بن حاتم : أن رَجُلا خَطَبَ عِنْدَ الي ي فَمَالَ : مَنْ 
بطع الله وَرَسُْولَهُ تقذ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهمًا قَقَد َئء كَقَالَ رَسُول الل 
له : بش الْخَطِيبٌ أت قُلْ: ١‏ وَمَنْ يَعْص الله وَرَسُولَهُ ». رَوَاهُ أَحْمَكُ 
وَمُسْلِمُ وَالنّسَائِك”"' . 


حديثٌ حذيفة أخرجة أيضًا النّسائئُ » وابنُ أبي شيبة٬‏ والطبرانيُ » 
والبيهقئ» وقد ساقهٌ الحازميٌ فى «الاعتبار» بإسناده وذكرٌ فيه قصّةً 
وهيّ « أنَّ رجلا من المسلمينَ رأى في الوم أنه لقي رجلا من أهل الكتاب 
فقالَ: نعم القومُ أنتم لولا أنُكم تشركونَ. قالَ: تقولونَ: ماشاء اللَّهُ وشاء 
قولوا: ما شاءَ الله ثي شاءَ محمّدٌ). 

.)۳۷۱/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)40/5( والنسائي‎ ,)١7 /۳( ومسلم‎ )۹ »۲٥٦/٤( أخرجه: أحمد‎ )۲( 
.) 3979 ۲٥۵ /۲( وأحمد‎ »)481١/15( أخرجه: البخاري (17/ 2)09 ومسلم‎ )۳( 


› 5559( وابن أبي شيبة‎ »)44١ »445( » عمل اليوم والليلة‎ ١ أخرجه: النسائي في‎ )٤( 
.)۲۱۹/۳( والبيهقى‎ .) 90157 


۲۹ المحلد الثامن 


وأخرج أيضًا بإسناده إلى الطفيل بن سخبرةً أخي عائشة لأمّها أنه قال : 
«رأيت فيما يرئ لثم كاني أتيت على رهط من اليهودٍ فقلت: من أنتم؟ 
فقالوا: ز نحنٌ اليهود. فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنُكم تقولونّ: عزير 
ابن اللّه . قالوا: وأنتم القومٌ لولا أتكم تقولودً: ما شاء الله وشاءَ محمّدٌ. ثم 
أتيتٌ على رهط من النّصارئ فقلت : من أنتم؟ فقالوا: نحن النُصارى . فقلت : 
إنُكم لأنتم القومُ لولا أنّكم تقولونٌ: المسيحٌ ابن اللَهِ. فقالوا: وأنتم القومُ لولا 
ألكم تقولون: ماشاة الل وشاء محدّد. فلا أص أخبز با من أخيز» ثم أخر 

ها الب لا فقال: هل أخبرت بها أحدًا؟ قال: نعم. فقام رسول الله يله 
خطينا فحمد الله وأ عليه ثمّ قال : أمّا بعد فإنَّ طفيلا رأى رؤيا فأخبرَ بها 
من أخبرٌ منكم» وإِنّكم لتقولونَ الكلمة يمنعني الحياء منكم أن أنباكم عنهاء فلا 
تقولوا: ماشاء اللَّهُ وشاءَ محمد ). 

وأخرجّ أيضًا بإسنادهٍ المنّصل بابن عبّاس قالَّ: قال رسول اللّه كله : « إذا 
حلفٌ أحدكم فلا يقولُ: ماشاء الله وشئت» ولكن ليقل: ماشاء الله ثم 
شئت ». وأخرج أيضا بإسنادم إلى عائشة ألا قالت ٠‏ قلت اليهوة: | نسم التو 
لا تقولوا: ما شاء اللَّهُ وشاءَ محمد ولكن قولوا: ماشاء اللَّهُ وحدهٌ». 

قوله: (إنَّ ابنة الجون » قيلَ: هي الكلابيّةُ. واختلف فى اسمهاء فقال 
ابنُ سعدٍ: اسمها: فاطمةٌ بنتُ الضَّحََاك بن سفيانَ. وروي عن الكلبي أَمّا عالية 
عبيذ » وقيل : بنتٌ يزيد بن الجون» وأشارَ ابن سعد أيضًا إلى اا واحدةٌ 


كتاب الطلاق ۲۷ 








اختلف في اسمها. قالَ الحافظ"“: والصّحيحٌ أنَّ التي استعاذث منهُ هي 
الجونيٌّ واسمها أميمةٌ بنتُ النُعمانِ بن شراحيل» وذكر ابن سعدٍ آنا لم تستعذ 
منه امرأةٌ غيرها. 

قال ابن عبد البرٌ: أجمعوا على أنَّ الي تزوّجها هي الجونيّةُ» واختلفوا في 
سبب فراقه لهاء فقالَ قتادةٌ: لما دخلَ عليها دعاهاء فقالت: تعال أنتَ» 

فطلقها. وقيل: : کان مها وضح. وزع بعضهم « أنها قالت: أعودٌ بالل منك» 

فقال: قد عذت بمعاذٍ وقد أعاذك اللّهُ مني . فطلّقها »» قال: وهذا باطلٌ» إِنَّما 
قال لهُ هذا امرأةٌ من بني العنبر وكانت جيلةء فخافٌ نساؤهُ أن تغلبهنَ عليه» 
فقلنَ لها: إِنَّهُ يُعجبهُ أن يُقالَ لهُ: نعودٌ بالل منك» ففعلت فطلّقها. 

قال الحافظٌ”'2: وما أدري لم حكمٌ ببطلانٍ ذلك مع كثرةٍ الرّواياتِ الواردة 
فيه وثبوته في حديث عائشةً في ١‏ صحيح البخاريٍّ ». 

توله : « الحقي بأهلك » بكسر الهمزة من « الحقي » وفتح الحاء . وفيه دليلٌ 
على أنَّ من قال لامرأته : الحقي بأهلك» وأراد الطّلاقّ ؛ طلقت» > فإن لم يرد 
الطّلاقَ لم تطلق كما وقعّ في حديث تلف كعب المذكور» فيكونُ هذا اللفظ 
من كناياتٍ الطَّلاقٍ؛ لأنَّ النُصريحَ لا يفتقرٌُ إلى اة على ما ذهبّ إليه الشَّافعيّةٌ 
والحنفيّةٌ» وأكثرُ العترة. وذهبَ الباقرٌء والصَّادقُء والنّاصرٌ ومالك إلى أله 

وحديتٌُ ابن عمرٌ في إخباره بيا بعدد الشَّهِرٍ قد تقدّمّ في باب : ما جاءَ في 


3 


يوم الغيم والشّك من كتاب الصيام» وتقدّمَ شرحة هنالك . وإِنّما آورده 


63 «الفتح » (9/ 0۷( . 


۲۹۸ المحلد الثامن 








المصدّفٌ ها هنا للاستدلالٍ به على صحة العدو بالإشارة بالأصابع» واعتباره 
من دون تلظ بِاللّسانِء فإذا قال الرَجِلُّ لزوجته: «أنت طالنٌ هكذا» وأشاد 
بثلاث من أصابعه كان ذلك ثلانًا عند من يقولٌ: إِنَّ الطلاقٌ يتب الطلاقَ . 

وأورد حديتٌ حذيفةَ وحديت قتيلة للاستدلالٍ بهما على أنَّ من قال لزوجته 
التي لم يدخل بها: أنتِ طالقٌ وطالقٌ؛ كان كالطلقة الواحدة؛ لأنَّ المح“ 
لا يقبلٌ غيرها فتكونٌ الثَانِيةٌ لغوّاء بخلافٍ مالو قالَ: أنتِ طالقٌ ثم طالقٌ» 
وقعت عليها الطلقةُ الأولى في الحالٍء ووقعت عليها النَانِيةٌ بعد أن تصيرٌ قابلة 
لهاء وذلكَ لأنّ الوا لمطلتي الجمعء فكأ إذا جاء بها موقمٌ لمجموع الطّلاقين 
عليها في حالةٍ واحدة» بخلافٍ (: ثم » فاا للترتيب مع تراخ؛ فيصيرٌ الرَوجٌ في 
حكم الموقع لطلاقي بعد طلاقٌ متراخ عنة. 

ولهذا قال الَافعِيُ - في سبب هبيه يله عن قول الرّجلٍ: ماشاء الل 
وشئت» وإذنهِ لهُ بأن يقولٌ: ماشاء اللّهُ ثمّ شاء فلانٌ -: إِنَّ المشيئةً إرادةٌ الله 
تعالى» قال الله عر وجل: وما كابوت إل أن يس أ [الإنسان: ]٣٠‏ 
قالَ: فأعلمٌ الله خلقة أنَّ المشيئة له دون خلقوء وأنَّ مشيتهم لا تكونٌُ إلا 
أن يشاء الله يقال لرسوله: ماشاء اللَّهُ ثم شت ولايُقال: ماشاء الل 
وشئت . انتهێ . 

ولكنهُ يُعارض هذا الاستنباط حديتٌ عدي بن حاتم الذي ذكرة المصّفٌُ في 
الوّجل الذي خطبّ بحضرته كل فإنّهُ أنكرٌ عليه الجمعٌ بين الصّميرِينِ» 
وأرشدهُ إلى أن يقول: #ومن يحص لله وَرَسُوله# [النساء: ]١4‏ فدل على أنَّ 
توسيط الوار بين الل ورسوله له حكمٌ غير حكم قولو: ومن يعصهما »؛ ولو 
كانت الواؤٌ لمطلتي الجمع لم يكن بينَ العبارتينِ فرق . 


كتاب الطلاق ۲۹۹ 


سي 

وقد قدّمنا الكلامَ على علَّةٍ هذا النّهي عند الكلام على حديث ابن مسعودٍ في 
باب اشتمالٍ الخطبة على حمدٍ الله من أبواب الجمعة» هذا ما ظهرٌ في بيانٍ 
وجه استدلالٍ المصئْفٍِ بحديثي المشيئة وحديث الخطبة. 

ويُمكنٌ أن يکود مرا المصئّف بإيراد الأحاديث المذكورة مجرّد التنظير 
لا الاستدلال» وقد قدَّمنا أنَّ الطّلاق المتعدّدَ سواء كان بلفظ واحدٍ أو ألفاظٍ من 
غير فرق بِينَ أن يکود العطفٌ بثمّ أو بالواو أو بغيرهما يكونُ طلقة واحدةء 
سواء كانت الرَّوجِةٌ مدخولةً أو غير مدخولة. 

وأورد حديتٌ أبي هريرةً للاستدلالٍ به على أنَّ من طلْقَ زوجتة بقلبه ولم 
يلفظ بلسانه لم يكن لذلكَ حكمٌ الطَّلاقِ؛ لأنَّ خطراتِ القلب مغفورةٌ للعبادٍ إذا 
كانت فيما فيه ذنبٌ» فكذلك لا يلرم حكمًا في الأمور المباحة» فلا يكون 
حكم خطور الطلاقي بالقلب أو إرادته حكم لتَلفْظِ به وهكذا سائرٌ 
الإنشاءات . 

قال التَرمذىُ ''' بعد إخراج هذا الحديث مالفظهُ: والعملٌ على هذا عند 
مل املع أنَّ الوَجلَ إذا حدَّتٌ نفسۂ بالطّلاقٍ لم يكن شي حنّى يتكلم به. 

نتهئ . وحكى في ١‏ البحر )7 عن عكرمة أنَهُ يقعْ بمجرّدٍ النيّةِ. 


لد ملد اد 
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. )۱۱۸۳( «سئن الترمذي»‎ )١( 
. (100/0 «البحر»‎ )۲( 


كتاب الخلع ۲۱١‏ 








. 


ولادین وَلَكِني أَكْرَهُ الكَفْرَ في الإشلام» فَقَالَ رَسُوَلُ الله لاء : » رين 
عليه حَدِيقَتَهُ؟ ) قَالَتْ : َعَم فَقَالَ رَ سول الله لله : « اقل الْحَدِيمَة ِقَهَ وَطَلْقْهَا 
َطْلِيقَةَ ؛. رَوَاهُ الْبْخَارِيُ » ًسا . 


سول الله ا قَقَالَت: با ا 1 ما أغيث َه في 8 


- وعَن ابن عَبّاس : أنّ جَمِيلَة ئت سَلُولٍ أَنّتِ اللي يل فَقَالَتْ : 
وَاللَه ما أَعْتِبُ عل ثابتِ في دين ولا حل وَلَكِني أَكْرَهُ الْكفرَ فى 
الإسْلام» لا أَطِيقُهُ يُعْضاء فَقَال لها لني ا : 0 أتَرْدينَ ليه حديقتة؟ ) 
قَالَتْ: ا أمَرَهُ رَسُولُ الله ي أَنْ يَأُخُلَ مِنْهَا حَدِيمَتَهُ ولا يَرْدَاد. رَوَاهُ 


إلى سول الم كله فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله بي إلى نَابتٍء ثَقَالَ لَهُ: « خُدٍ 
الَّذِي لها عَلَبِكَ وَل سَبِيلَهَا » قال : نعم فَأْمَرَهَا رَسُولَ الله اء أنْ تربص 
حَيْضة راء وَتَلْحَقَ بأَهْلهًا. رَوَاهُ النَسَائِئْ”" . 





.)179/5( أخرجه: البخاري (۷/ ١1)ء والنسائي‎ )١( 
:)1857/5( » السنن‎ « )۳( .)5١55( » «السنن‎ )۲( 


1۲ المجلد الثامن 








AY‏ وعن بن عباس : أ امْرَأََ نَابتِ بن قيس اخْتَلَعَتْ من روجھاء 


أَمَرَهَا الي ل أَنْ : تَْتَدَ بِحَيِضَة . رَوَاهُ أبو دَاودَء وَالدَّرْمِذِيُ وَقَالَ: حَدِيتٌ 


0 
2 


-0١‏ وَعَنِ ابيع بنتِ مُعَوّذِ: انها اختَلَمَتْ عَلَى عَهْدٍ رَسُولِ الله 
لاف فاه مرها لن كل أو أُمرَّتْ أ تَعَْدٌ بحَيِضَةٍ. رَوَاهُ الرْمِذِيْ”" وَقَالَ : 


حَدِيثٌ الرُبيع | بخ أنْهَا أمِرّث أن تَعْتَدَ بِحَبِضة . 


هدو 


AVY‏ وَعَنْ 1 الرْبَبر : 200 ثابت بن تيس بن شمّاس كانت عنده 
بٿ عَبْدِ الله بن أي ابن سلو وَكانَ َصْدَقَهَا حَدِيقَة قال الي له : : 
3 تَرُدْينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَتَهُ التي أَعطَاكِ؟ » قَالَتْ: 0 قَقَالَ الى با : 


« ما الرْيَادة اء ولك حَدِيقَتَهُ ( قَالَتْ: لت فا لَه وَخَلَى سَبِيلَهَا؛ 

لما بَلْعَ ذلك ابت بن قيس قَالَ: كذ قَضَاءَ رَسُولٍ الله كله . رَوَاهُ 
م 4 a‏ 

الدَارَقطَنِيُ بِإِسْنَادِ صَجبح”" وَقَالَ : سَمِعَةُ أبو لور من كبر اجا 


حديثٌ ابن عبّاس الثاني رواة ابن ماجه من طريقٍ أزهرٌ بن مروانَء» وهو 
صدوق مستقيمُ الحديث» وبقيةُ بقية إسناده من رجالٍ الصحيح . وقد أخرجة 
النّسائث”4) وأخرجة أيضًا ا لبيهقي”” . 





.)م11١86( أخرجه: أبو داود (5519). والترمذي‎ )١( 
.)١1١86( » السئن‎ ١ )۲( 
سنن الدارقطني » (۳/ 68؟).‎ « (۳) 
.)5١07/4( )» وهو مرسل» رجال إسناده ثقات؛ قاله الحافظ في « الفتح‎ 
.(TIT/Y) للد أخرجه : البيهقي‎ .(o1A) أخرجه : النسائي‎ (4) 


كتاب الخلع 1۳ 


= ح‎ ٣ 

وحديثٌ اربع بنتِ معوذٍ الأول إسنادهُ في ١‏ سنن النّسائيٌ » هكذا: حدّثنا 
أبو على محمَّدُ بنُ يحيئ المروزيٌ» أخبرني شاذانُ بن عثماد أخو عبدانَ حدّئنا 
أبي: حدثنا علي بن المباركِء عن يحيئ بن أبي كثير: أخبرني محمد بن 
عبد الّحمن: أن الرُبِيّعَ بنتَ معوّذ ابن عفراءَ أخبرتة أنَّ ثابتٌ بنّ قيس . 
الحديكق. ومحمَّدُ بن يحيئ ثقةّء وشاذانُ: هو عبد العزيز بنُ عثمانَ بن جبلة 
وهو من رجالٍ الصّحيح هوّ وأبوة. وكذلك على بن المبارك ويحيئ بن 
أبي كثير . وأمًا محمِّدُ بنُ عبد الّحمن فقد روئ النّسائيُ عن جماعةٍ من التابعينَ 
اسمهم محمّدُ بن عبدٍ الرّحمن وكلّهم ثقاتٌ. فالحديثُ على هذا صحيٌ» 
أخرجة أيضًا الطبرانك”" . 

وحديثٌ ابن عبّاس الئَالتُ قد ذكرّ أنه مرس ورواه الترمذيٰ مسندا. 

وحديث الرْبيّع اللّاني أخرجة أيضًا النّسائيُ وابنُ ماجه''' من طريتي محمَّدٍ بن 
إسحاقٌ قال : حدّثني عبادةٌ بِنُ الوليدٍ بن عبادةً بنِ الصَّامتِء عن الربيّع بنتِ 
معوّذ قالت: ١‏ اختلعتٌُ من زوجي» فذكرت قصّدَّء وفيها أن عثمانَ أمرها أن 
تعتلّ حيضةً» قالت: وتبعَ عثمانُ في ذلك قضاء رسول الله كي في امرأةٍ 
ثابتِ بن قيس 2. 

وحديتٌ أبي الزَبيرِ أخرجة أيضًا البيهقين”" وإسنادة قوي معّ كونه مرسلا. 


توله: « كتابُ الخلع » الخلعُ بضمٌ الخاء المعجمة وسكون اللّام - هوّ في 





200 أخرجه : الطبراني فى « الكبير ) (5؟/556). 
(۲) أخرجه: النسائي (0177)» وابن ماجه (۲۰۵۸). 


(۳) أخرجه: البيهقي (۷/ .)7١5‏ 


۱\4 المحلد الثامن 








. اللغة: فراق الرّوجة على مالٍء مأخودٌ من خلعَ اللّوبَ؛ لأ المرأة لباس 
الرّجلٍ معنّى. وأجمعَ العلماء على مشروعيّته إلا بكر بنَ عبد الله المزني التّابعيّ 
فإِنهُ قال: لا يحل للرّوجٍ أن يأخدّ من امرأته في مقابل فراقها شيئًا لقوله تعالى : 


2 


ت تأحْدُوأ ينه كناك [الساء: ]٠١‏ وأورد عليه مألا جح عنما ذا قدت 
بده [البقرة: ۲۲۹] فاع نسخها بآية التساء» روى ذلك ابن أبي شيبةَ . وتعقّبَ 
بقوله تعالول : قان طب لم عن سیو ينه شا فهو [النساء: 4] وبقوله فيهما: 
قلا جاح مسا أن يصلِحا 4 الآيةَ [النساء: »]١١۸‏ وبأحاديث الباب» وكأمًا لم 


البقرة وبآيتي النّساءِ الآخرتين. وهو في الشَّرع : فراق الرّجل زوجتة ببدلٍ 
يحص لهُ. 

تولك: ١‏ امرأة ثابتِ بن قيس 2 وقح في رواية ابن عبّاس والرُبِيّع أن اسمها 
« جميلة "» ووقمٌ في رواية لأبي الزبير أذ اسمها « زينبُ »» والرّوايةٌ الأولى 
أصح لإسنادها وثبوتها من طريقين. وبذلكٌ جزم الدمياطى . 

وأمّا ما وقعَ في حديث ابن عباس المذكور أمّا بنتُ سلول» وفى حديث 
الربيّع وأبي الزبير المذكورين أا بنثُ عبد الله بن أبيٌ ابن سلول» ووقعَ في 
رواية للبخاريّ آنا بن أبيّء فقيل : إِنا أختٌ عبدٍ اللَّهِ كما صرح به ابن الأثير 
وتبعة النُوويُء وجزما بأنَّ قول من قال : إا بنتُ عبد الله وهم» وجمعٌ بعضهم 
باتحاد اسم المرأة وعمّتهاء وأنَّ ثابتا خالعٌ التنتين واحدةٌ بعد الأخرئ. 


قال الحافظ 9 : ولا يخفئ بعدهُء ولا سيّما مع اتحادٍ المخرج» وقد كثرت 





2000 «الفتح » (4/ 4( . 


كتاب الخلع 1٥‏ 


نسبةٌ الشخص إلى جد إذا كان مشهورّاء والأصلٌ عدم النّعدّدِ حى يثبتَ 
صريسًا. ووقعَ في حديث الرُبِيّع عند النّسائيٌ وابن ماجه أنَّ اسمها: مريمُ 
وإسناده جيذ . قال البيهقي : اضطرت الحديثٌ في تسمية امرأةٍ ثابتِ» ويُمكنُ 
أن يكونَ الخلعُ تعدَّدَ من ثابت . انتهی . 

ورو مالك في «الموطّ »20 «عن حبيبة بنتِ سهلٍ أما كانت تحت 
ثابتِ بن قيس بن شماس وأنَّ رسول الله ية حرج إلى صلاة الصبح فوجدها 
عند بابه فقالَ: من هذه؟ قالت: أنا حبيبةٌ بنثُ سهل» قال : ما شأنك؟ قالت : 








ع ت 


لاأنا ولاثابثٌ بن قيس » الحديتٌ. وأخرجة أيضًا أصحابُ «السّنن »» 
وصحة ابن خزيمةً واب حبان من هذا الوجهء وأخرجة أبو داود"“ من 
حديثِ عائشة أن حبيبةً بنتِ سهلٍ كانت عندٌ ثابتٍ. وأخرجٌ البرَارُ من حديثِ 
ابن عمرٌ نحوة. 

قال ابنُ عبدٍ البرٌ: اختلفٌ في امرأةٍ ثابتِ بن قيس فذكرٌ البصريو ن أا حيلة 
بنثُ أبىّ» وذكرٌ المدنيُونَ أما حبيبة بنث سهل . 

قال الحافظ”*': الذي يظهرٌ لي أَّما قصّتانٍ وقعتا لامرأتين؛ لشهرة الخبرين 
وصحة الطريقين واختلانٍ السياقين» بخلافٍ ما وقعٌ من الاختلافٍ في تسمية 
جميلة ونسبتهاء فإنَّ سياق قصّتها متقاربٌ فأمكنّ رد الاختلافٍ فيه إلى الوفاقٍ. 
)١(‏ أخرجه: مالك في ١‏ الموطا» ص (9"549-1548). 
(۲) أخرجه: أبو داود (۲۲۲۷)ء والنسائي »)١74/7(‏ وابن حبان (۲۰۵۷) ولم يخرجه 


الترمذي وابن ماجه من حديث حبيبة كما في ١‏ تحفة الأشراف » .)٠١۷۹۲(‏ 
)۳( أخرجه : أبو داود (TYA)‏ )6( «الفتح » (599/9). 


۲1١‏ المحلد الثامن 








انتهئن. ووه ابن الجوزيٰ فقال: إا سهلة بنث حبيب» وإِنّما هي حبيبةٌ بنتُ 
سهل ولكنّهُ انقلبَ عليه ذلك . 

قوله: (إِني ما أعتبُ عليه » بضمٌ الفوقيّة ويجورٌ كسرهاء والعتبُ هو 
الخطابُ بالإدلالٍ. ترله: « في خلق» بضمٌ الخاء المعجمة واللّام ويجورٌ 
إسكانها أي : لا أريدٌ مفارقتةُ لسوء خلقه ولا لنتقصانٍ دينه. قرله: « ولكني أكرة 
الكفرَ في الإسلام » أي: كفرانَ العشير والتّقصيرٌ فيما يجبٌ له بسبب شدَةٍ 
البغض له ويُمكنٌ أن يكونٌ مرادها أنّ شد كراهتها لهُ قد تحملها على إظهار 
الكفر لينفسخ نكاحها منة. ووقعَ في الرواية الثّانية: ١‏ لا أطيقهُ بغضًا » وظاهد 
هذا - مح قولها: « ما أعتبُ عليه في خلقٍ ولا دين » - أَنّهُ لم يصنع بها شيئًا 
يقتضي الشّكوئ منه» ويُعارضة ما وقح في حديث الربيّع المذكور «أَنَّهُ ضرا 
فكسرٌ يدها ». وأجيبَ أا لم تشكة لذلك بل لسبب آخْرَ وهو البغضٌ أو قب 
الخلقةٍ؛ كما وقعَ عند ابن ماجه''' من حديثٍ عمرو بن شعيب» عن أبيوء عن 
جدّوء وعندّ عبدٍ الرّرّاقٍ من حديث ابن عباس . 

قوله : ١حديقتة‏ » الحديقةٌ: البستانٌ. تولك: «اقبل الحديقة » قال في 
« الفتح “": هو أمرُ إرشادٍ وإصلاح لا إيجاب. ولم يذكر مايدلُ على صرف 


0 


الأمر عن حقيقتهء وفي ذلك دليل على أَنَّهُ يجو للرّجلٍ أخدٌ العوض من المرأة 


الفدية منها. إلا أن يرئ على بطنها رجلاء رو ذلك عنهما ابن أبي شيب 





(۱) أخرجه: ابن ماجه (۲۰۵۷). )( « فتح الباري » (9/١٠١٠ة).‏ 
(۳) «مصمف أبن أبى شيبة» )۱۸٤١۳(‏ . 


كتاب الخلع 11۷ 





ىد د رك م م م م غير م ليسم اسه > موس اسم م 
واستدلا بقوله تعالى: ولا ڪيل لڪ أن اخڏوا مما ءَاتَنتمُومنَ سا إل أن 
رس سس 4 2 رط ساس 0 00 5-2 
اا ألا يُقيمَا حْدُودَ اله [البقرة: ۲۲۹] مح قوله: للا أن ياين يِمَحِسَةَ 


ميه [النساء: 14] وتعقّبَ بِأنَّ آيةٌ البقرة فسّرت المراد بالفاحشةء وأحاديتُ 
الباب الصحيحة من أعظم الأدلَةِ على ذلك ولعلّها لم تبلغهماء وحمل 
الحافظٌ كلامهما على ما إذا كانت الكراهةٌ من قبل الرّجل فقطء ولا بُخَالفُ 
ذلك أحاديثٌ الباب؛ لأنَّ الكراهة فيها من قبل المرأة» وظاهرٌ أحاديثِ الباب 
أ مجرّدَ وجودٍ الشّقاقٍ من قبل المرأة كاف في جوازٍ الخلع. واختار 
ابن المنذر أنه لا يجورٌ حنّى يقح الشقاق منهما جميعًا وتمسَّكٌ بظاهر الآيةء 
وبذلك قال طاوسٌء» والشَّعبُِ؛ وجماعةٌ من التَّابِعِينَ. وأجابَ عن ذلك جماعة 
منهم الطبريُ بان المرادَ أا إذا لم تقم بحقوق الرّوج كاد ذلك مقتضيًا لبغض 
لرّوج لهاء فنسبت المخالفةٌ إليهما لذلكَ. ويُؤيْدُ عدم اعتبار ذلكَ من جهة 
الرّوج أنه ية لم يستفسر ثابنًا عن كراهته لها عند إعلانها بالكراهة لهُ. 
تولد: ١‏ تترئّصٌ حيضة » استدلَ بذلك من قالّ: إِنَّ الخلعَ فسخ لا طلاق. 
وقد حكئ ذلك في ١‏ البحر » عن ابن عبّاس» وعكرمة» والنّاصرٍ في أحدٍ 
قوليه» وأحمد بن حنبل» وطاوس» وإسحاق» وأبي ثور» وأحدٍ قولي 
الشّافعيٌ » وابن المنذرء وحكاه غيرهُ أيضًا عن الصَّادقء والباقر» وداود» 
والإمام يحيئ بن حمزةً. وحكى في ١‏ البحر»”' أيضًا عن عليٌء وعمرّء 
)١(‏ حاشية بالأصل : قد حذف الشارح من كلام «الفتح» ما هو المقصود من الحمل 


ولفظه : وهو تخصيصه بما إذا كان . . . فليس فى ذلك مخالفة للحديث . 


انظر : « الفتح » .)5٠١١/9(‏ 
(۲) «البحر» )۱۷۸/٤(‏ . 


۲۱۸ المجلد الثامن 


وعثمان» وابن مسعودء وزيدٍ بن علي والقاسميّة» وأبي حنيفةً» وأصحابه» 
وابن أبي ليلى» وأحدٍ قولي الشّافعي أنه طلاقٌ بائنٌ. 

ووجة الاستدلالٍ بحديث ابن عبّاس وحديث الرُبِيّع أن الخلعَ لو كاد طلاقًا 
لم يقتصر بيا على الأمر بحيضة . وأيضًا لم يقع فيهما الأمرٌ بالطّلاقٍ بل الأمرُ 
بتخلية السّبيل . قال الحافظ محمد بن إبراهيمَ الوزيرٌُ: إِنَّهُ بحت عن رجالٍ 
الحديثين معا فوجدهم ثقات . 

واحتجوا أيضًا لکونه فسحًا بقوله تعالى : الى 0 [البقرة: 8؟؟] ثم 
ذکر الافتداء ثم عفبهُ بقوله: «إتإن طلقا كلا بحل لم ون بعد عق > كع ت 
[البقرة: 90 قالوا: ولو كان الافتداء طلاقّاء لكان الطلاق الذي لا تحل له 
إلا بعد زوج هو الطّلاق الرَابعُ. وبحديث حبيبةً بنتِ سهل عند مالك في 
« الموطًا ١‏ « أا قالت لبن يا : يا رَسُولَ الل كل ما أعطاني عندي» فقال 
لبي ية لثابت: خذ منها. فأخلٌ وجلست في أهلها » ولم يذكر فيه الطّلاقَ 
ولازاد على الفرقة. وأيضًا لايصحٌ جعلْ الخلع طلاقًا بائئًا ولا رجعيًا. أ 
الأوّلُ لاله خلافٌ الطَاهرِ؛ لأمّا تطليقةٌ واحدةٌ. وأمًا الثاني فلأنهٌ إهدارٌ لما 
المرأةٍ الذي دفعتةُ لحصول الفرقة. 

واحتجٌ القائلونَ بأنهُ طلاق بما وقعّ في حديث ابن عباس المذكورٍ من أمره 
اة لثابتٍ بالطّلاق. وأجيب بِأنَّهُ ثبت من حديث المرأة صاحبة القصَّةِ عند 
بي داودّء والنّسائيٌ » ومالك7") في « الموطً » بلفظ : «وخلّ سبيلها» 


0 Ga 


.)۳٤۹-۳٤۸( أخرجه: مالك في « الموطإ» ص‎ )١( 
تقدم.‎ )۲( 


كتاب الخلع ۲۱۹ 








الربيّعم وأبي الربير كما ذكرهُ المصئّفُ» ومن حديث عائشةً عند أبي داود“ 
بلفظ : « وفارقها ». وثبت أيضًا من حديث الرَبيّع أيضًا عند النّسائئ ” بلفظ : 
١‏ وتلحقّ بأهلها » وروايةٌ الجماعة.أرجِح من رواية الواحد. وأيضًا قد روي عن 
ابن عبّاس هذا الحديثٌ بدونٍ ذكر الطّلاقٍ من طريقين كما في الباب. وأيضًا 
ابن عباس من جملةٍ القائلينَ بِأنّهُ فسخ. ويبعدُ منهُ أن يذهبٌ إلى خلافٍ ما يرويه 
عن النّبىَ اة . وقد حك ذلك عن ابن عبَّاس ابن عبد البرٌ ولكنّهُ ادع شذود 
ذلك عنهُ. قال : إذ لايُعرفُ أحدٌّ نقل عنه أنه فسخ ولیس بطلا إلا 
طاوس . قال في « الفتح )7" : وفيه نظرٌ؛ لأنّ طاوسًا ثقة ثقةٌ حافظ فقيةٌ فلا يضر 
تفددهُ» وقد تلق العلماء ذلك بالقبولٍ» ولاأعلمٌ من ذكرٌ الاختلافق في 
المسألة إلا وجزم أنَّ ابنَ عبّاس كان يراه فسححا. انتهئ. 

وقالَ الخطابي في ١‏ معالم السّننِ»: إِنَّهُ احتجّ ابن عبّاس على أنه ليس 
بطلاق بقولٍ الله تعالى: ##الطَلَوُكه تان [البقرة: ۲۲۹]. انتهن. وأما 
الاحتجاج بقول الله تعالى : «إوَالْظلقتٌ يبت اهن له ورور [البقرة: 
۸ فيُجَابُ عنة : أوَّلا : بمنع اندراج الخلع تحت هذا العموم لما ردنا من 

كونه لیس بطلاق . وثانيًا : بن لو سلمن أله طلاق لكان ذلك العمومٌ مخصّصًا 

بما ذكرنا من الأحاديث فيكونُ بعد ذلك ا طلاقًا عدّتهُ حيضة . 


)١(‏ سبق تخريجه في أحاديث الباب. 
(۲) «التمهيد» (۳۷۸/۲۳) . () « الفتح ») (507/9). 
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الترمذيٰ فقال: قال أكثرُ آهل العلم من أصحاب الَبيّ ياء وغيرهم: إِنَّ عد 
المختلعة عة المطلقة. انتهی . ويْجابُ بأ ذلك ممًا لايكونُ حيةً في مقام 
التراع بالإجماع ؛ لما تقّرَ أنَّ الأدلّةَ الشَّرعيَّةَ إِمّا الكتابُ أو السِّنّةُ أو القياسٌ أو 
الإجماع على خلاف في الأخيرين . 

وأيضًا قد عارض حكايةً التّرمذىّ حكايةٌ ابن القيّم فإنّهُ قال: لا يصح عن 
صحأبي أَنَّهُ طاق الب قال ابن القيّم أيضًا: والّذي يدل على أله ليس بطلاق أل 
تعالى رنّبَ على الطّلاق بعد الخو ثلاثةً أحكام كلها منتفيةٌ عن الخلع : 
أحدها: أن الرّوجَ أحقٌ بالرّجعةٍ فيه. الثاني : أنه محسوتٌ من التَّلاث فلا تح 
بعد استيفاءِ العددٍ إلا بعد دخولٍ زوج وإصابة . الَّالتُ: أنَّ العدّةَ ثلاثةٌ قروء» 
وقد ثبت بالئّصّ والإجماع آنه لارجعة في الخلع . ان 

قال الحافظ محمَّدُ بن إبراهيمَ م الوزيرُ في بحث له : وقد استدل أصحابنا - 

يعني الرَيديّةَ - على أنه طلاق بثلاثة أحاديتٌ ثمّ ذكرها. وأجابّ عنها بوجوه 

حاصلها أا مقطوعةٌ الأسانيدٍء وأا معارضةً بما هو أرجح» وأنَّ أهل 
الصّحاح لم يذكروها. 

وإذا تقرّرَ لك رجحانٌ كونه فسحًاء فاعلم أنَّ القائلينَ به لا يشترطونٌ فيه أن 
يكونٌ للسَّة» فيجوزُ عندهم أن يكونّ في حالٍ الحيض» ويقول بوقوعه منهم 
من لم يقل بوقوع الطّلاقٍِ البدعيّ؛ لاله لايُعدٌ من جملةٍ الطّلاقٍ اللاثِ التي 
جعلة الله للأزواج. والدَّليلُ على عدم الاشتراط عدم استفصاله وَلةٍ كما في 
أحاديث الباب وغيرها. ويُمكنٌ أن يقال : إن ترك الاستفصالٍ لسبق العلم بهِ. 


ص 


وقد اشترط في الخلع نشور الرّوجة الهادويّةٌ . وقال داود والجمهورٌ: ليس . 


كتاب الخلع ۲۲۱ 


بشرط» وهو الظَّاهِرُ لأنَّ المرأة اشترت الطّلاقَ بمالهاء فلذلك لم تحلٌ فيه 
الرّجعةٌ على القولٍ بِأنّهُ طلاق . قال العامة محمّدُ بن إبراهيم الوزيرٌُ: إِنَّ الأمرّ 
المشترط فيه أن لا يّقيما حدود الله هو طيبٌُ المالٍ للرُوج لا الخلغ» 

فادرا مي لياق في قود تعلو ی ی ال يا علي کی ی 


ور 


ف قدت بده [البقرة: ۲۲۹]. 





تولك: « أمّا الرّيادة فلا» استدل بذلك من قال: إن العوض من الرّوجة 
لايكونٌ إلا بمقدار مادفعَ إليها الرَوحٌ لا بأكثر منه. ويُؤيّدُ ذلك ماعند 
ابن ماجه والبيهقيّ"'' من حديث ابن عبّاس « أن لبي يل أمرة أن يأخذ منها 
ولا يزداد » وفي رواية عبدٍ الوهّاب عن سعيدٍء قال أيُوتُ: لا أحفظ فيه ١‏ ولا 
يزداد ؛ وفي رواية اوري : « وكرة أن يأخدّ منها أكثرّ مما أعطئ » ذكرٌ ذلك كله 
البيهقيٌ""'. قال: ووصلهة الوليد بِنُ مسلم» عن ابن جريج» عن ابن عباس . 
وقال أبو الشيخ: هو غير محفوظء يعني: الصَّوابُ إرسالة» وبما ذكرناة 
يُعتضدٌ مرسلٌ أبي الزبير ولا سيّما وقد قال الدّارقطنيٌ: إِنَّهُ سمعة أبو الزبير من 
غير واحدٍ كما ذكرهُ المصنّفُ. قال الحافظ”": فإن كاد فيهم صحابي فهر 
صحيحٌ › > وإِلّا فيُعتضدُ بما ورد في معناة. 

وأخرج عبد الرَّرَاقِ عن علي أنه قالَ: « لا يأخذٌ منها فوقٌ ما أعطاها». 
وعن طاوس» وعطاءٍء والزُّهريٌ مثلة» وهو قول أبي حنيفة» وأحمدء 
وإسحاق» والهادويّة. وعن ميمونٍ بن مهرانَ: من أحذّ أكثرٌ مما أعطئ لم 


. 0715-1711 /7( أخرجه: البيهقي (۳۱۳/۷). (۲) أخرجه: البيهقي‎ )١( 
.)507/9( «الفتح»‎ )9( 
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. قال: ما أحث أن يأل منها ما أعطاهاء ليدع لها شيعا" ا 
يجوز للرّجل أن يُخالعَ المرأة بأكثرٌ مما أعطاها. قالَ مالكُ: لم أرَ أحدًا ممّن 
يُقتدى به يمنمٌ ذلك» لكنّهُ ليس من مكارم الأخلاقي. 

وأخرج ابنُ سعد عن الع قالت: « کان بيني وبينَ ابن عمّي کلام - وكانَ 
زوجها - قالت: فقلت له: لك كل شيءِ وفارقني› قال : قد فعلتٌ. فاخ 
واللَّهِ كل فراشى» فجئتٌ عثمانٌ وهو محصورٌ. فقال: الشَّرطٌ أملك» خذ كل 
شيءٍ حى عقاصٌ رأسها ». وفى البخاری عن عثمان أله أجارٌ الخلعَ دونَ 
عقاص رأسها. وروى البيهقئ”" عن أبي سعيدٍ الخدريٌ قالَ: « كانت أختي 
تحت رجل من الأنصارء فارتفعا إلى رسول الله ياف فقال لها: 
حديقتة؟ قالت: وأزيدة. فخلعهاء فردّت عليه حديقتهُ وزادتة ». وهذا معٌ كونٍ 
إسناده ضعيفًا ليس فيه حجّةٌ؛ لأنّهُ ليس فيه أنه قرّرها ية على دفع الرّيادة» بل 
أمرها برد الحديقة فقط . 

ويُمكنٌ أن يُقال: إِنَّ سكوتة بعد قولها: « وأزيده» تقريدٌ . ويُويّدُ الجوارً 
قوله تعالى: مول جاح ّا فا أفَدَتَ بو [البقرة: ۲۲۹] فإنَّهُ عام للقليل 
والكثير» ولك لا يخفن أن الوايات المتضئنة للتهى عن اليادة مخصصة لهذا 
العموم ومرجّحة على تلك الرُواياتٍ المتضمنة للتّقرير؛ لكثرةٍ طرقهاء وكونها 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )١١1857(‏ وفيه : «حتئ يدع لها ما يعيشها» بدل : ليدع لها 

شيكًا) . 
(؟) علقه البخاري (۷/ 59). 
(۳) أخرجه: البيهقى (7/ 715) . 


كتاب الخلع وفض 


مقتضية للحصرء وهو أرجح من الإباحة عند التُعارض» على ما ذهب إليه 





وأحاديثٌ الباب قاضية بِأنَّهُ يجوز الخلعٌ إذا كان ثم سببٌ يقتضيه» فَيُجِمعُ 
بينها وبِينَ الأحاديث القاضية بالتحريم بحملها على ما إذا لم يكن ثمٌّ سببٌ 
يقتضيه» وقد أخرج أصحابُ ١‏ السّن ) وصحّحة ابنُ خزيمة وابنٌ حبّانَ من 
حديث ثوبانَ: « أيُما امرأة سألت زوجها الطَلاقّ فحرامٌ عليها رائحةٌ الجن ». 
وفي بعض طرقه : « من غير ما بأس » وقد تقدّمَ الحديثٌ77 , وأخرجَ أحمد 
والنسائئ”“ من حديث أبي هريرةً: ١‏ المختلعاث هنّ المنافقاث » وهو من 
رواية الحسن عنه» وفي سماعه منه نظرٌ. 


N 2 a 
يدك‎ 0 Uu 


(۲) أخرجه: أحمد (؟/ 514)» والنسائي .)١۹۸/١(‏ 


كتاب الرجعة والإباحة للزوج الأول ٥‏ 








كناب الرّجْعَةٍ وَالإِبَاحَةٍ لِلرّوْج لْأَوَّلٍ 


ي 


8107- عَنٍ ان عَبّاس في قُوْلِه 0 للقت ربصت بشن 
َة وُوَوْ ولا يحل طن أن يَكْْمْنَ مَا حى أله ف أَنَحَامهنَ) الْآيَةَ [البقرة: ۲۲۸]» 
وَذَلِكَ أَنَّ الرَجُلَ كان إذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهْوَ أَحَقُ برَجْعَتِهَاء وَإِنْ طَلَقَهَا تَا 

ذلك «والطلق مان4 الْآيَهَ [البقرة: ۲۲۹] . رَوَاهُ أبو دَاوْدٌ 
اسائ" 

-وَن عُرُوَة عَنْ عَائْفَةَ قَالَتْ : كان النَّاسُ وَالرَجُل يُطَلّْقُ امْرَأَتَهُ 
ما شَاءَ أَنْ طلقا وَهِيَ امْرَأَنُُ ذا ارْتَجَعَهَا َه في المد وَإِنْ طَلَقََا مائَةَ مَرَ 
َو اتر حَنّى ' قال رل 08 وَل له لا لفك قتيني يئي ولاآويكِ 
َبَدَاء قَالَتْ: َكيف ذَلِكَ؟ قال : طَلْقُكِء فَكُلَمَا قَمّتْ عِدَنْكِ أن تَنْقَضِيَ 
رَاجَعْتُكء فَذَهَبَتِ الْمَرْأَةٌ حى دَخَلَتْ 0 عَائِضَةَ فَأَخْبَرَنْهَا فَسَكَنَتْ عَائْشَةٌ 
خی جَاء الس لا أخبر رنه » فَسَحت التب اة حى درل القُرْآنُ : الیگ 
تان مساك مَعْرُوفٍ أو ری اخسن 4 [البقرة: ۲۲۹] قَالَتْ عَايْضَةٌ : 
فَاسْتَأَنفَ الاس الطّلَاقَ مُسْتَقبَلَا مَن كَانَ طَلّقَ وَمَنْ لَمْ يكن طَلَّقَ ». رَوَاهُ 


ص ت 


5 


التَرْمِذِيُ 60 وَرَوَاهُ أنضًا عَنْ عرْوَة مُرْسَلَا وَذَكر أنه نه اصح . 
)١(‏ أخرجه: أبو داود »)5١115(‏ والنسائي .)5١7/5(‏ 
0( « الجامع ) (41۲). 


وراجع: « الإرواء » (9/ .)١57‏ 


[ نيل الأوطار - ج ۸ ] 


۲٦‏ المحلد الثامن 








حديتٌُ ابن عباس في إسناده علي بنُ الحسين بن واقدٍ وفيه مقال. وحديتُ 
عائشة المرفوع من طريقٍ قتيبة عن يعلى بن شبيب» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عنهاء والموقوفٌ من طريقٍ أبي كريب» عن عبد الله بن إدريس» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» ولم يذكر فيه عائشة . قال التّرمذيٰ: وهذا أصحّ من 


حدث ۰ شس . 
نايس 


قوله تعالئ : ولا حل طن آن ينن ما حَلَقّ أله ف أَنحَامهنَ) [البقرة: ۲۲۸] 
فسَّرَهُ مجاهد بالحيض والحمل. وأخرجٌ الطبريُ عن طائفة أنَّ المراد به: 
الحيض» وعن آخرينَ”'2: الحملٌ. والمقصودٌ من الآية أن أمرّ العذَّةِ لمّا دار 
على الحيض والطهرء والاطلاحٌ على ذلك يقم من جهة النّساءِ غالبًا جعلت 
المرأةٌ مؤتمنةٌ على ذلك . وقالَ إسماعيل القاضى : دلَّت الآيةٌ أن المرأةٌ المعتدَةٌ 
مؤتمنةً علئ رحمها من الحمل والحيض إلا أن تأني من ذلك بما يُعرف به 

والمنسوح من هذه الآية هو قوله تعالى : #إوعولين أَحَنْ بيهن [البقرة: 8؟؟] 
فإ ظاهرٌ أن للوّجل مراجعةً المرأةٍ مطلقًا سواء طلّقها ثلانًا أو أكثرَ أو أقل» 
فنس من ذلك مراجعةٌ من طلّقها زوجها ثلانًا فأكثرٌ فإنّهُ لا يحل لهُ مراجعتها 
بعد ذلك . وأمًا إذا طلّقها واحدةٌ رجعيّةَ أو اثنتين كذلكٌ فهر أحنُ برجعتها. 

قال في « الفتح »: وقد أجمعوا على أنَّ الحرٌّ إذا طَلّقّ الحرّةً بعد الدّخولٍ 
)١(‏ في الأصل : «وعن ابن جرير» » وهو تحريف » والصواب ما أثبته : «وعن آخرين» » 


کما فی « الفتح » )۹%/ «(AY‏ وهو ما يساعده السياق . 
)۲( » الفتح » (9/ (EAT‏ . 


كتاب الرجعة والإباحة للزوج الأول ۷ 








بها تطليقةٌ أو تطليقتين» فهو أحق برجعتها ولو كرهت المرأةٌ ذلك» فإن لم 
يُراجع حى انقضت العدَّةُ فتصيرٌ أجنييّةٌ فلا تل لهُ إلا بنكاح مستأنفٍ. 

واختلفٌ السَّلفُ فيما يكونٌ به الرَجلٌ مراجعًاء فقالَ الأوزاعيٌ : إذا جامعها فقد 
راجعها. ومثلهُ أيضًا رويّ عن بعض التَّابعينَ» وب قال مالك وإسحاق بشرطٍ أن 
ينوي به الرّجعةً . وقال الكوفيُونَ كالأوزاعيٌ وزادوا: ولو لمسها لشهوة» أو نظرَ 
إلى فرجها لشهوة. وقالَ الشَّافِعيُ: لا تكونٌُ الرَّجِعةٌ إلا بالكلام. وحجّةُ 
الشّافعيٌّ أذ الطَلاقٌ يُزِيلٌ التكاحء وإلئ ذلك ذهب الإمامٌ يحيئ . 1 

والظّاهِرُ ما ذهب إليه الأوّلونَ؛ لأنَّ العدّةَ مده خيارء والاختيارٌ يصح بالقولٍ 
والفعل . وأيضًا ظاهرٌ قوله تعالى : وهن اى رون [البقرة: ۲۲۸] وقوله 
ية : « مره فلئراجعها» أمّّا تجورُ المراجعةٌ بالفعل؛ لأنّهُ لم يخص قولا من 
فعل» ومن ادع الاختصاصٌ فعليه الدَّليلٌ 

وقد حك في ١‏ البحر » عن العترة ومالك أنَّ الرّجعةً بالوطء ومقدماته 
محظورةٌ وإن صحّحت» ثم قال : قلت: إن لم ينو به الرّجعة فنعم؛ لعزمه على 
قبيح» وإلّا فلا لما مر. وقال أحمدُ بِنُ حنبل : بل مباح لقوله تعالى : إلا علج 
نجهم [المؤمنون: +] والرّجعيّةٌ زوجةٌ بدليل صحةٍ الإيلاءٍ. انتهن . 

وحديثٌ عائشة فيه دليل على تحريم الضّرارٍ في الرّجعة؛ لاله منهي عنة 
بعموم قوله تعالى : مولا بوشن [الطلاق: *] والمنهئُ عن فاسدٌ فسادًا بُرادف 
البطلانء ويدل على ذلك أيضًا قوله تعالى: إن ارادا إت [البقرة: ۲۲۸] 
فكل رجعة لا يراد بها الإصلاح ليست برجعة شرعية . 


وقد دل الحديثانٍ المذكورانٍ في الباب» على أنَّ الرَّجِلَ كان يملك من 


Y۸‏ المحلد الثامن 





الطلاق لزوجته في صدر الإسلام اللات وما فوقها إلى ما لا نباية له ثي 
نسح الله الرّيادةً على اللاث بالآية المذكورة. 

قوله : « من کان طلَّقّ » أي : لم يعد من ذلك الوقتِ بما قد وقعّ منهُ من 
الطلاقء بل حكمةُ حكمٌ من لم يُطلّْق أصلا فيملك ثلانًا كما يملكها من لم يقع 
منهُ شية من الطّلاق. ٠‏ 

64- وَعَنْ عِمْرَانَ بن حُصَين: أله سْيِلَ عَنِ الرَجُل يطل امْرَأتَه كم 
فع بها وَل يُشهذ عَلَى طَلَاتهَا ولاعَلَى رَحِعَتهَاء تقال : طلْقتَ لِعَيرِ سْئْدٍء 
وَرَاجَعْتَ لير سُنٍَ > أَشْهِذ عَلَى طلاقها وَعَلَى رَجْعَتَِا وَلاتَعْدْ. رَوَاهُ 
أبو دَاوُدَ وَابنُ مَاجَهُ 0" ولم يقل : « ولا نَعْذْ). 

الأثرُ أخرجة أيضًا البيهقئُ والطبرانئ وزاد « واستغفر الله » قالَ الحافظٌ 
في « بلوغ المرام »7 : وسندهُ صحيحٌ» وقد استدلٌ به من قال بوجوب الإشهادٍ 
على الرّجِعةٍ: وقد ذهب إلى عدم وجوب الإشهادٍ في الرّجعةٍ أبو حنيفة 
وأصحابةٌ» والقاسميّةٌ والشافعيٰ في أحدٍ قوليه. واستدل لهم في ١‏ البحر» 
بحديثٍ ابن عمرَ السَالفِء فإنَّ فيه أنه قال بي : « مره فليراجعها» ولم يذكر 
الإشهاد. وقالَ مالك والشَّافعِيُء والنّاصرٌ: إل يجبُ الإشهادٌ في الرّجعة. 
واحتجّ في « نهاية المجتهدٍ » للقائلينَ بعدم الوجوب بالقياسٍ على الأمورٍ التي 
يُنشئها الإنسانٌ لنفسوء فَإنَّهُ لا يجب فيها الإشهادٌ. 


.)۲۰۲۵( أخرجه: ابو داود (۲۱۸7)ء وابن ماجه‎ )١( 

وقال الحافظ في « بلوغ المرام ٠‏ (ص770): 7 سنده صحيح ». 
(۲) أخرجه: البيهقي (۷/ ۳۷۳)» والطبراني في ١‏ الكبير » (۱۸/ .)171-11٠‏ 
(9) « بلوغ المرام » .)٠٠١١(‏ 


كتاب الرجعة والإباحة للزوج الأول ش ۲۲۹ 








ومن الأدلَةٍ على عدم الوجوب آنه قد وق الإجماعٌ على عدم وجوب الإشهادٍ 
فى الطّلاق كما حكاهُ الموزّعئٌ في ١‏ تيسير البيانِ »» والرّجعةٌ قرينتُ فلا يجب 
والاحتجاجّ بالأثر المذكور في الباب لا يصلح للاحتجاج؛ لاله قول 
من قوله: «طلَّقتَ لغير سّةء وراجعت لغير سنَّةِ) وأمّا قوله تعالى: 
ر ر ممه مع 7 2 5 5 2 4 25 2 54 0 
مو واش دوا دوف عل 5 [الطلاق: ۲] فهو وارد عمب قوله : نیش 
815- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : جَاءَتٍ امْرَأةٌ رفاعة الْقُرَطِيَ إلى لني با 
فَقَالَْ: كنت عند رفاعة قَطَلْمَبى فَبَتّ طلاقى. فتَرَوَجْتُ يَعْذَهُ 
عَبْدَ الرَحْمَنِ بن الرّبير» وَإِنّمَا مَعَهُ مل هُذْبَةٍ التب قَقَالَ: « أتريدِينَ أنْ 
تزجعی إلى رفَاعَةَ؟ لا حت تذوقى عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَك » . رَوَاهُ 
الْجَمَاعَة'' لكن لأبي داو مَعْنَاُ ِن غير تَسْمِيةٍ الزّوْجَيْنِ. 
۷--وَعَن عَائْشَةَ : أنَّ النّى ي قال : « الْعُسَيلَةٌ هى الماع ). رَوَاهُ 
أَحْمَدُء وَالنّسَائِك”'. 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۳/ ۲۲۰)» (۷/ 080)» ومسلم »)۱١٤١ /٤(‏ أحمد (5/ ٤۳ء‏ ۳۷( 
وأبو داود (۲۳۰۹)» والترمذي (۱۱۱۸)» والنسائي (5/ ۰)۹۳ وابن ماجه (۱۹۳۲). 


(۲) أخرجه: أحمد (57/5). 
والحديث؛ لم يعزه المزي للنسائي في « التحفة ». = 


YY‏ المحلد الثامن 








- وڪن ابْن عْمَرَ قال : سُيْلَ بي الله اة عن الرّجُلٍ يُطَلّقْ امْرَأَنَهُ 
ثا وَيتروَجُها آحَرُ َيل البابَ وَيُزجي السْفْرَ ثم بُطلفُها قبل أن يذل 
بهَاء هَل تجل لِلْذَوَلٍِ؟ قَالَ: لاء حت يَذُوقَ الْعُسَيلَةَ ؛. رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وَالنَْائيُ '' وَقَالَ: قَالَ: « لا تَحِل لِلْأوَلِ حى يُجَابِعَهَا الْآخَرُ». 

حديتٌ عائشة النّاني أخرجة أيضًا أبو نعيم في «الحلية »”» قالَ 
الهيئمئ”" : فيه أبو عبد الملك» لم أعرفة» وبقيّةٌ رجاله رجال الصحيح . 

وحديثٌ ابن عمر هو من رواية سفيانَ النّورىٌء عن علقمة بن “رئدٍ» عن 
رزين بن سليمانٌ الأحمريٌ» عن ابن عمرّ. وروي أيضًا من طريق شعبة» عن 
علقمة بن مرڻڍ» عن سالم بن رزين» عن سالم بن عبد اللو عن سعيدٍ بن 
المسيّب» عن ابن عمرّء قال النّسائيُّ: والطريق الأولى أولئ بالصواب. 

قال الحافظ : وإِنّما قال ذلك لأنَّ النّوريٌ أتقنُ وأحفظٌ من شعبةً» وروايتة 
ول بالصواب من وجهين: أحدهما: أن شيخ علقمةً هو رزينُ بنُ سليمانَ كما 
قال النَّورَىٌ» لا سالمٌ بِنُ رزين كما قال شعبة» فقد روا جماعةٌ عن شعبةٌ كذلكَ 
منهم غيلان بن جامع أحدٌ الثّقاتٍ. انيهما: أنَّ الحديتٌ لو كان عندٌ سعيدٍ بن 
المسيّب» ٠‏ عن اين عمر مرفوعًا لم يُخالفة سعيدٌ ويقول بغيرو كما سبأني. 


= وراجع : «الميزان» (5/ 45)» و ١‏ تعجيل المنفعة» (۲/ ۹4۷٤)ء‏ « ونصب الراية » 
AMD‏ 

)١(‏ أخرجه: أحمد (۲/ »)۲٠-۲١‏ والنسائي (۹۸/۲). من طريق رزين بن سليمان» عن 
ابن عمر به. ورزين هذا لا يعرف. 
وراجع: الإرواء » (1994/5). 

(؟) أخرجه: أبو نعيم في ١‏ الحلية ٩‏ (575/9). 

(۳) «مجمع الزوائد» (5/ 275١‏ . (5) «الفتح» (4717//9) . 


كتاب الرجعة والإباحة للزوج الأول ۲۳١‏ 








وفي الباب عن عائشة غير حديث الباب عند أبى داو بنحو -حدیت 
6 1 ”م 2 31 
ابن عمرٌ. وعن ابن عباس نحوةٌ عند اللسائي . وعن أبي هريرة عند الطبرانيٌ 
۶ 8 ورف e‏ 
وابن أبي شيبة بنحوه . وعن أنس عند الطبرانيّ أيضًا والبيهقيّ بنحوه أيضا. 
وعن عائشةً أيضًا حديتٌ آخْرُ عند الطبرانی بإسنادٍ رجالهُ ثقاتٌ « أنَّ عمرو بن 
حزم طلّقَ الغميصاء» فنكحها رجل فطلقها قبل أن يمسّهاء فسألت الي ي 
فقال: لاء حنَّ يذوق الآخرُ عسيلتها وتذوق عسيلتة ». 
قرله : ١‏ امرأةٌ رفاعة القرظي » قبل : اسمها: تميمةٌ» وقيلٌ: سهيمةٌ» وقيل: 
أميمةٌ . والقرظيٌ - بضمٌ القافٍء وفتح الرَّاءِ والظاء المعجمة - نسبة إلى بني 
قريظة . ترله : ١‏ عبد الرحمن بن الرٌبير » بفتح الرّاي من الزَبيرٍ. تولك: ١‏ هديةٌ 
الوب » بفتح الهاء“» وسكون المهملةء بعدها باءٌ موحدةٌ مفتوحة: هيّ 
طرف الوب الذي لم يُسج» مأخودُ من هدب العين: وهو شعرٌ الجفنٍ» هكذا 
في « الفتح “. وفي ١‏ القاموس »: الهدبٌ - بالضَمْ وبضمتين -: شعرٌ أشفارٍ 
العين» وخملٌ الوب واحدتهما بهاءِ. وكذا في « مجمع البحار » نقلا عن 
التّوويٌ أممَا بضمٌ هاء وسكون دالٍ» وأرادت أن ذكرةُ يُشْبهُ الهدبة في الاسترخاء 
واستدل به على أنَّ وطء الرّوج الثاني لا يكونُ محللا ارتجاعَ الرّوج الأوّلٍ 


(۱) أخرجه: أبو داود (۲۳۰۹). (۲) أخرجه: النسائى (457/5-/91). 

(۳) عزاه الهيثمي في « المجمع » (6/ )7”1٠‏ إلى الطبراني في « الأوسط ». وقد أخرجه: 
البيهقي .(TV1—TVo /V)‏ 

(4) عزاه الهيثمي في « المجمع » (4/ .)٠١‏ إلى الطبراني في « الكبير » و «الأوسط ». 

(5) كذا بالأصل» وفي ١‏ الفتح»: بضم الهاء. 

(5) م الفتح ) (556/9). 


شف 0 المجلد الثامن 








للمرأة إلا إن كان حال وطئه منتشرّاء فلو لم يكن كذلكٌ أو كان عِّيئًا أو طفلا 
لم يكنب على الأصحٌ من قول أهل العلم . 

توله: «حتّى تذوقي عسيلتة ويذوق عسيلتكِ» العسيلة مصغّْرةٌ في 
الموضعين. واختلفَ في توجيههء فقيل: هو تصغيرٌ العسل؛ لأنَّ العسل 
مولت جزم بذلك القرَّارُ. قال: وأحسبٌ التَّذكيرٌ لغةً. وقال الأزهري: يُذَكَدْ 
ويُؤنتُ. وقيلَ: لأنَّ العربَ إذا حقّرت الشَّىءَ أدخلت فيه هاءَ التَأنِيثِ. وقيل: 
المرادٌُ: قطعة من العسل» والتَّصغيرُ للتّقليل إشارةً إلى أنَّ القدرٌ القليل كاف في 
تحصيل ذلك بأن يقع تخييبُ الحشفة في الفرج. وقيل : معنى العسيلة: التُطفةُ 
وهذا يُوافق قول الحسن البصريّ. ۰ 

وقال جمهورٌُ العلماء: ذوق العسيلة كناية عن الجماع» وهو تغييبُ حشفة 
الرّجل في فرج المرأة. وحديثٌ عائشة المذكورٌ في الباب يدل على ذلك 
وزاد الحسنٌ البصريٌ حصول الإنزال. قال ابنُ بطال: شد الحسنٌ في هذا 
وخالف سائرٌ الفقهاء وقالوا: يكفي مايُوجبٌ الحدَّء ويُحصنٌ الشخص› 
ويُوجبُ كمال الصّداقء ويفسد الحجٌ والصّوم . وقال أبو عبيدة”'': العسيلةٌ:. 
لَه الجماع » والعربُ تسمّي کل شيءِ تستلده عسلا. 

وأحاديثٌ الباب تدل عل أَنَّهُ لا بذ فيمن طلّقها زوجها ثلانًا ثم تزوّجها زوجٌ 
آخْرٌ من الوطء فلا تحلُ للأوّلٍ إلا بعدهُ. قال ابن المنذر: أجمعَ العلماء على 
اشتراط الجماع لتحل للأوَّلٍ إلا سعيدٌ بن المسيّب» ثي ساق بسندة ء الصحيح 
عنهُ ما يدل على ذلك . قال ابنْ المنذر: وهذا القول لا نعلمُ أحدًا وافقة عليه إلا 
طائفة من الخوارجء ولعلَّهُ لم يبلغه الحديثٌ فأحدّ بظاهر القرآنٍ. 


. حاشية بالأصل في «الفتح»: «أبو عبيد». وهو الصواب‎ )١( 


كتاب الرجعة والإباحة للزوج الأول ۳ 





وقد نقلَ أبو جعفر النّحَاسٌ في ١‏ معاني القرآن » وعبد الومَّابٍ المالكيٌ في 
« شرح الرّسالةٍ » عن سعيدٍ بن جبير مثلَ قول سعيدٍ بن المسيّب» وكذلك حكئ 
ابن الجوزيٌ عن داود اه وافقّ في ذلك . 

قال القرطبئُ: ويُستفادُ من الحديثٍ على قول الجمهور: أنَّ الحكم يتعلُّ 
بأقلّ ما يُطلقُ عليه الاسم خلافًا لمن قال لابدٌ من حصول جيعه. واستدل 
بإطلاقٍ الذَّوقٍ لهما على اشتراط علم الرّوجِين به حى لو وطئها نائمة أو مغمّئى 
عليها لم يكن ذلك ولو أنزل هوّ. وبالعٌ ابن المنذرٍ فنقلة عن جميع الفقهاء . 

واستدلٌ بأحاديث الباب على جواز رجوعها إلى زوجها الأول إذا حصل 
الجماعٌ من النّاني ويعقبة الطَلاقُ منُ» لكن شرط المالكيّةُ - ونقلَ عن عثمانَ 
وزيدٍ بن ثابتٍ - أن لا يكونٌ في ذلك مخادعة من الرّوج الثاني ولا إرادة تحليلها 
للأوّلٍ. وقالَ الأكثرُ: إن شرط ذلك في العقدٍ فسدَّ وإلّا فلاء وقد قدَّمنا الكلامَ 
على التّحليل . وممًا يُستدلٌ بأحاديثِ الباب عليه أنه لاحقٌّ للمرأةٍ في الجماع ؛ 
لأنَّ هذه المرأة شكت أنَّ زوجها لا يطؤهاء وأنَّ ذكرهُ لا ينتشرٌء وله ليس مع 
مايُغني عنهاء ولم يفسخ الب بي نكاحهاء وفي ذلك خلاف معروف. 


لد ناد اماد 
نزت نات Uy‏ 


)١(‏ قال في «الفتح» (4717/9) : «ويؤخذ من كلام ابن المنذر أن نقل أبي جعفر النحاس 
في «معاني القران» - وتبعه عبد الوهاب المالكي في «شرح الرسالة» - القول بذلك 
عن سعيد بن جبير » وَهْمْ » وأعجب منه أن أبا حيان جزم به عن السعيدين : سعيد بن 
المسيب » وسعيد بن جبير» ولا يعرف له سند عن سعيد بن جبير في شيءِ من 
المصنفات » وكفى قول ابن المنذر حجة في ذلك» اه. 





كتاب الإيلاء o‏ 








كِتَابُ ايلاء 
۹- عن الشَّعْبِئَء عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ عَائِشَةَ قالث: آلى رَسُولَ الله 


3 


كل من نِسَائِهِ وَحَرّمَ فَجَعَلَ الْحَرَامَ خالا وَجَعَلَ في الْيَمِينٍ الكَفَارَة. روَا 


ووه اا ١‏ ۱(4) تر چاو که و ر َه ور لاي و 
ابڻ ماجۀ› وَالترمِذِي وَذكرٌ آنه قد روي عن الشغبيٌ مرْسّلا وأنه اصح . 


و ر 


r0 


- وَعَن ابْن عُمَرَ قَالَ: إا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أشهر يُوقَفْ حَتَّى بُطلَقَ 
ولا بمَعُ عَلَيهِ الاق حَنَى يُطَلْقَ يَغتى الْمُولي. أخْرَجَه البْحَارِي؟". 

وَكَالَ: وَيُذْكَرْ ذَلِكَ عَنْ عُفْمَانَ وَعَلِىَ» وَأبِي الدَّرْدَاءِء وَعَائِشَةَ واي 
عَشَرَ رَجُلا مِنْ أَصْحَابٍ الي کي . 


وَقَالَ أَحْمَّدُ بن حَنْبل في روَاية أبي طالب 5 عَمَّرُ وَعْثْمَانُ » وَعَلِىّ 
وَابنُ عْمَرَ: يُوقَفٌ الْمُولِى بَعْدَ الْأَربَعَةَ فَإِمّا أنْ يَفِىءً وَإِمَا أن يُطلقَ . 

-١‏ وَعَنْ سُلَيِمَانَ بن يَسَار قال: أذرَكتٌ بِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلا من 
أضحاب الب بكلله؛ كُلَهُمْ يَقِفُونَ الْمُولِي . رَوَاهُ الشَافِعِيُ» والدًارقطني . 


.)۲۰۷۲( وابن ماجه‎ »)١١١١( أخرجه: الترمذي‎ )١( 
وراجع : «الإرواء » (5/ا56؟).‎ 
.)14/۷( ) صحيح البخاري‎ ( (۲( 
.)١١/٤6( والدارقطني‎ .)٤١ /۲( أخرجه: الشافعي كما في « ترتيب المسند»‎ )۳( 


رَجْلَا ِن أَصْحَاب الي يك عَنْ رَجُلٍ ولي قَالُوا: ليس عَلَيهِ شَيْءْ حى 
مضي أربعة شه قبوقت» إن قاء وَإِلّا طلق. روه لاطي" . 

حديثٌ الشَّعبِيٌ قال الحافظ في « الفتح ”"' : رجالهُ مونّقونَ» ولكنّه رجح 
الترمذى إرسالة على وصله. ۰ 


وأثْرُ عمرٌ ذكرهٌ البخاريٌ” " موصولا من طريقٍ إسماعيل , بن أبي أويس » عن 
أخيه أبي بكر بن عبد الحميدٍ بن أبي أويس . 
وأ عثمانٌ وصله الشَّافْعىُ » واد : بن ابي شيبة» وعبد الوَّرّاق”؟' بلفظ : « يُوقفْ 


المولي فاا أن يفي ونا أن بلق ». . وهو من رواب طاوسں عند فاي س ۶ 


الإيلاة شيئًا وإن مضت أربعة أشهر حت يُوقف. وأخرج عبد الرَّرَّاقٍ 
والدّارقطنث”*' عنهُ خلاف ذلك ولفظة : « قال عثمان: إذا مضت أربعةٌ أشهر 


- 


يي تايقة بات وقد رجح أحمد رواية طاوس عنه. 


ثرُ علي وصلة الشَافعيٌ وابنُ أبي شيب“ وسنده صحيحٌ» وكذلك روئ 
e‏ أنّهُ إذا مضت الأربعةٌ أشهر لم يقع عليه طلاقٌ حنَّى يُوقفَء 


.)6۷/۹( ) «السئن ») (517/5). زه « الفتح‎ )١( 

(۳) علقه البخاري (9/ 55). 

(8) أخرجه: الشافعى فى ١‏ مسنده » (؟/ ۳٤)ء‏ وابن أبى شيبة 2)١8555(‏ وعبد الرزاق 
0( 00 ا 

.)٤١٤٤( والدارقطنى‎ »)١١8517( أخرجه: عبد الرزاق‎ )٥( 

(1) أخرجه: الشافعى فى ١‏ مسنده» (۲/ 47)» وابن أبى شيبة (18070). 

(۷) أخرجه: مالك في « الموطإ» 01 1 


كتاب الإيلاء خرف 








فإمًا أن يُطْلّْقَ وإمًا أن يفيء ». وهو منقطعٌ ؛ لأنّهُ من رواية جعفر بن محمد 
عن أبيهء عنة. وأخرجٌ نحوهُ عنة سعيك بن منصور بإسنادٍ صحيح . 
وأثرُ أبى الدّرداء وصلة ابن أبى شي“ ولفظة : إِنَّ أبا الدّرداءِ قال : «يُوقفْ 


و 3« 


فى الإيلاء عند انقضاء الأربعة» فإمًا أن يُطْلّقَ وإمّا أن يفي ». وإسناده صحيحٌ . 


وأثرٌ عائشةً وصلهُ عبد الرَرّاق مثل قول أبي الدّرداءء وهو منقطمٌ ؛ لاله 
من رواية قتادةً عنهاء ولكنّهُ أخرجَ عنها سعيد بنُ منصور أا كانت لا ترئ 
الإيلاة شيئًا حى يُوقفَء وإسناده صحيخ. وأخرج الشّافْعِي”" عنها نحوة 

وأمّا الآثارٌ الواردةٌ عن اثنى عشرَ رجلا من أصحاب ابي كَل فأخرجها 
0( 2 

موصولة . 

وآثر سليمان بن يسار أخرجة أيضًا إسماعيل القاضي من طريقٍ يحيى بن 
سعيد» عن سليمانٌ بن يسار قال: « أدركت بضعة عشرّ رجلا من أصحاب 
رسول الله ي قالوا: الإيلاء لا يكونٌ طلاقًا حنَّ يُوقف ). 


البخاريٌ في « التاريخ 1 


وأثرُ سهيل بن أبي صالح إسناده فى « سنن الدَّا قطني )”2 هكذا: أخبرنا 
أبو بكر النيسابوريٌ» أخبرنا أحمد بن منصور» أخبرنا ابن أبي مريم » أخيرنا 
يحيئ بن أيُوبَء عن عبيدٍ الله بن عمرّء عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيهء 
(۱) راجع : «المصنف) )۱۲۸/۹ ۰> .)۱١۹‏ 
(۲) أخرجه: عبد الرزاق .)١١5848(‏ 


(۳) أخرجه: الشافعي في ١‏ مسنده» .)٤١/۲(‏ 
(5) «التاريخ الكبير» )٥( . )١١١/۲(‏ أخرجه: الدارقطني (50179). 


۴۸ المجلد الثامن 








فذكرةٌ» ويشهد له ما تقدّم. وأخرجٌ إسماعيلٌ القاضي عن يحيى بن سعيدٍء عن 
سليمانَ بن يسار قال: أدركنا النّاسّ يقفونَ الإيلاء إذا مضت الأربعةٌ. 

وفي الباب من المرفوع عن أنس عند البخاريّ''': « أن الي بيا آلى من 
نسائه » الحديتًق. وعن أمّ سلمةً عند البخارى“ بنحوه. وعن ابن عبّاس 
عندة: «أَنهُ ي أقسمٌ أن لا يدخل عليهنَ شهرًا »”". وعن جابر عند مسلم 
« أنه اة اعتزل نساءءٌ شهدا )22 . ْ 
ترلد: ١‏ آل » الإيلاء في اللّْةٍ : الحلف . . وفي اشع : الحلف الواقعٌ من 
اروج أن لا يطاً زوجتة . ومن أهل العلم من قالَ: الإيلاء: الحلفٌ على ترك 
كلامهاء أو على أن يغيظهاء أو يسوءهاء أو نحو ذلكٌ. ونقلَ عن الزُهريٌ أله 
لايكونُ الإيلاء إيلاء إلا أن يحلف المرء باللّهِ فيما يُرِيدُ أن يُضارٌ به امرأتُ من 
اعتزالهاء فإذا لم يقصد الإضرارٌ لم يكن إيلاءَ. ورويّ عن علي » وابنِ عبّاس» 
والحسن» وطائفة أله لا إيلاء إلا في غضبء فأمّا من حل أن لا يطأها بسبب 
الخوفٍ على الولدٍ الذي يرضمُ منها من الغيلة فلا يكونُ إيلاء. وروي عن 
القاسم بن محمّدٍ وسالم فيمن قال لامرأته: إن كلّمتكِ سنةٌ فأنتِ طالقٌ» قالا: 
إن مضت أربعةٌ أشهر ولم يُكلّمها طلقت» وإن كلّمها قبل سنةٍ فهي طالق. 
وروي عن يزيدَ بن الأصمّ أنَّ ابنَ عبّاس قال لهُ: « ما فعلت امرأتك فعهدي بها 
سيّئةٌ الخلت . فقال: لقد خرجت وما أكلّمهاء قالَ: أدركها قبل أنَّ تمضي أربعةٌ 
آشهر» فإن مضت فهيّ تطليقة ». 
)١(‏ أخرجه: البخازي (55/9). (۲) أخرجه: البخاري (۳/ 70). 


(۳) أخرجه: مسلم .)191-1١91١/5(‏ 
)٤(‏ أخرجه: مسلم /٤(‏ ۱۸۷). 


كتاب الإيلاء خرف 








قرله: « وحرّمَ » في الصّحيحين » أن الذي حرّمهُ رسول الله ية على نفسه 
هو العسلٌ. وقيل: تحريم مارية وسيأتي. وروی ابن مردويه من طريقٍ عائشة 
ما يُفِيدُ الجمعٌ بين الرٌوايتين › وهكذا الخلاف في تفسير قوله تعالى: ييا 
لی لِم غم م1 سل اه كه الآيةَ [التحريم: .]١‏ ومدَّةٌ إيلائه بء من نسائه شهرٌ 
كما ثبت في « صحيح البخاريٌ ». واختلف في سبب الإيلاء» فقيل: سببه 
الحديثٌ الذي أفشتة حفصةٌ كما في « صحیح البخاريٌ ”'' من حديثٍ 


ت 


ل رارع للم 


ابن عباس . واختلف أيضًا في ذلك الحديث الذي أفشتةء وقد وردت في بيانه 
رواياتٌ مختلفة . 

وقد اختلفٌ في مقدار مدَّةِ الإيلاءء فذهبّ الجمهورٌ إلى أا أربعةٌ 7 
فصاعدّاء قالوا: فإن حلفٌ على أنقصض ی منها لم يكن مولي . وقال إسحاقٌ: ! 
حلف أن لايطأها يومًا فصاعذا ثم لم يطلها م حنّى مضت أربعةٌ أشهر كان إيلاءً» 
وجاءَ عن بعض التابعينَ مثله . وحكول صاحبٌ ( البحر » عن ابن مسعود. 
وابن سيرينَ» وابن أبي ليلئ» وقتادة» والحسنٍ البصري» والنّخعي» وحمادِ بن 
عيينة”"2» أَنّهُ ينعقدٌ بدونٍ أربعة أشهر ؛ لأنَّ القصدّ مضارَةُ الرّوجِةِ وهي حاصلة 
في دونها. 

واحتجٌ الأوّلونَ بقوله تعالى: اللي يوون ين ايهم ر أربعة أخبر» 
[البقرة:٠۲۲]‏ وأجابٌ الآخرونَ عنها بأنَّ المراد بها المدّةُ الي تضربُ للمولي» 


فإن فاءَ بعدها وإلا طلّقّ حتمّاء لا أله لا يصح الإيلاء بدونٍ هذه المذة. ويؤيد 


ما قالوه ما تقد دم من إيلائه بيه من نسائه شهرّاء فإنّهَ لو كان ما في القرآنٍ بيانًا 


. أخرجه: البخاري (75/19-/078-710. (۲) كذا بالأصل‎ )١( 


92" المحلد الثامن 








لمقدار المدة التي لا يجورٌ الإيلاء دونها لم يقع منهُ ل ذلك . وأيضًا الأصلٌ أنَّ 
من حلف على شيءٍ لزمة حكم اليمين» فالحالفٌ من .وطءٍ زوجته يومًا أو 
يومين مول . وأخرجَ عبد اراق“ عن عطاءٍ أن الوَّجِلَ إذا حلفَ أن لا يقرب 
امرأتُ سمّئ أجلا أو لم يسمه فإن مضت أربعةٌ أشهر ألزمّ حكمٌ الإيلاء . 
وأخرج سعيدٌ بِنُ منصور عن الحسن البصريٌ أَنّهُ إذا قال لامرأته : واللّهِ لا أقربها 
ليله فتركها أربعة أشهر من أجل يمينه تلك فهو إيلا. وأخرجٌ الطبرانيُ 
والبيهقئ”' من حديث ابن عبّاس قالَ: « كان إيلاءٌ الجاهليّة السَنةً والسّنتين» 
فوقّتَ [اللَه]1" لهم أربعة أشهرء فمن كان إيلاؤهُ أل من أربعة أشهر فليس 
بإيلاء ». 

ترلك: « فإمًا أن يفي » الفي؛ : الرُجِوعٌ» قالهُ أبو عبيدة وإبراهيمُ النّخعيُ في 
رواية الطبريّ عن قالَ: الفيء: الرُجِوعٌ بالأّسانٍ. ومثلهُ عن أي قلابةً. وعن 
سعيدٍ بن المسيّب» والحسن» وعكرمة: الفيء: الرُجوعٌ بالقلب لمن به مانعٌ 
عن الجماع وفي غيره بالجماع . وحكئ ذلك في « البحر » عن العترة والفريقينٍ . 
وحكاه صاحبٌ « الفح »40 عن أصحاب ابن مسعود . وعن ابن عباس : الفيء: 
الجماغ . وحكيّ مثلهُ عن مسروقٍ» وسعيدٍ بن جبيرء والشَّعبي . 

قال الطبريٌ: اختلافهم في هذا من اختلافهم في تعريفٍ الإيلاء» فمن حصَّهُ 
بترك الجماع قالَّ: لايفيء إلا بفعل الجماع . ومن قالَ: الإيلاء: الحلفُ على 


.)١١51؟ا97( «المصئف»‎ )١( 

(۲) أخرجه: الطبراني في 'الكبير» ( »)١١65(‏ والبيهقى (۷/ ۳۸۱). 
(؟) ليس بالأصل» والمثبت من « سنن البيهقي ». 1 

.)٤۲۹/۹( » الفتح‎ ١ )5( 


كتاب الإيلاء ۲٤۱‏ 


-- سه 


تركِ كلام المرأة أو على أن يغيظها أو يسوءها أو نحو ذلك» لم يشترط في 
الفيءِ الجماع» بل رجوعة بفعلٍ ما حلف أنه لا يفعلهُ. قال في «البحر»: 
فرع : ولفظ الفيء : ندمتٌ على يميني ولو قدرت الآنَ لفعلتٌ أو رجعث عن 
يميني ونحوه. انتهئ . 

وقد ذهب الجمهورٌ إلى أنَّ الرّوجَ لا يُطالبُ بالفيء قبل مضي الأربعة 
الأشهر . وقال ابنُ مسعودء وزيدٌبنٌ ثابت» وابنٌ أبي ليلئ» والنّورئٌ» 
وأبو حنيفةً : إِنّهُ يُطالبُ فيها لقراءة ابن مسعودٍ « فإن فاءوا فيهنَ » قالوا: وإذا 
جار الفيء جار الل إذ هو تابعٌ . . ويُجابٌ بمنع الملازمةٍ وبنص الذي يوون 
من أيهم ردص أَرَيَعَةِ انر [البقرة : ۲۹ فإنَّ الله سبحانة شرع النَريُصَ هذه 
المدّةَ فلا يجورٌ مطالبةٌ الرّوج قبلهاء واختيارة للفيء قبلها إبطال لحقّهِ من جهة 
نفسو فلا يبطلٌ بابطال غيره. 

وذهبّ الجمهورٌ إلى أنَّ الطَّلاقَ الواقعَ من الرّوج في الإيلاء يكونٌ رجعيّاء 
وهكذا عند من قالَ: إِنَّ مضي المدَّةٍ يكون طلاثًا وإن لم يُطلّق. وقد أخرجَ 
الطبري عن عليٌ» وابن مسعودء وزيدٍ بن ثابتٍ نا إذا مضت أربعة أشهر ولم 
يفى طلقت طلقةٌ بائنةً . وأخرجَ أيضًا عن جاعة من التابعينَ من الكوفيينَ 
وغيرهم کابن الحنفيّة» وقبيصة بن ذؤيب» وعطاءء» والحسن» وابن سيرين 
مثلهُ. وأخرج أيضًا من طريتي سعيدٍ بن المسيّب» وأبي بكر بن عبد الرّحمِنِء 
وربيعةً» ومكحولء والزُهريٌ» والأوزاعيّ أا تطلق طلقة رجعيّة. وأخرجٌ 
سعيدُ بِنُ منصور عن جابر بن زيدٍ أا تطلق بائئًا. وروئ إسماعيلٌ القاضي في 
کا فر ؛ بسن صحيج عن ابن عباس مثلة» وأخرج ابنُ أبي شيبة عن 


كتاب الظهار er‏ 








تاب الظهَارٍ 


AAT‏ عن سَلمة بن صخر قال: «كُنْتُ امْرَأ قَدْ أوتيتُ مِنْ جمّاع 
النْسَاءِ مالم يُوْتَ غَيرى» قَلَمّا مَخَلَ رَمَضَانُ ظَاهَرْتُ مِنَ امْرَأتِي حت 
ملت قا فد م 7~ f‏ 2 مه 1 Tol SE‏ 
يَنْسَلِحَ رَمَضَانُ فَرَهَا مِنْ أن أَصِيِبَ في ليلتي شيئًا فاتتايع في ذلك إلى أن 
ُذركَني اهار وأا لا أَقدرُ أن أنْرِعَ بيا هي تَحْدُمْني يِن اليل إِذ شف 


7 
و 


2 
oso f 3 واس هد‎ 


إل مِنْهَا شىء قُوَنَيْتُ عَلَيِهَاء فَلَمَا أَضْبَحْتٌ عَدَوْتُ على قَوْمِي فاخبرتهم 
حبري وَقُلْت لَهُمْ : الطلقُوا مَِي إلى رسول الله يك َأخبره بأمْرِي» کقالوا: 
وَآللَِّ تفع حف أَنْ يَْزلَ فيا قُرآنْ َو يَقُولَ فيا سول الل لا مَل 
می عَلَيِنَا عَارْهَاء وَلْكِنِ اذْمَبْ أَنْتَ وَاضْنَعْ ما بدا لَك . 


مج رماع dl‏ اطي ع نع م ٤٤‏ و ي 0200 a ok‏ 
حرجت حتى أتيث النّى علد فاخبرتة خبّري› فقال لى : « أنت بذاك؟ » 


of 
w 


مَقُلْت : آنا بذَاكَ. َقَاَ: « انت بِدَاكَ؟» قُلت: ا بِذَاكَ. فَقَالَ: « أَنْتَ 
بدَاكَ؟ » قُْتُ: تَعَمْ ها أا ذا اض في حم الله َو وجل تاتا صاب لَُ. قال : 
يا رَسُولَ الله وَهَلْ أَصَابَنِي ما أَصَابَنِي إلا في الصّؤم؟ قال : « قمَصَدَقَ ». 
ال : قُلْتُ: وَآلَّذِي بعك بالْحَقْ لَقَد بنا لَيلتََاوَحْشَا ما لا عَشَاءَء قَالَ: 
« اذْمَبْ إلى صَاجب صَدَقَة بني رُرَيْقٍ فَقُلْ ل فُلْيذكَعها إِلَيِكَء فَأَطْعِمْ عَنْكَ 
ِنْهَا وَسْقا مِنْ ثَمْرِ سين مِسْكِيئاء نُمَّ اسْنَعِنْ بِسَائرِهِ عَلَيِكَ وَعَلّى عِيالك ». 


٤‏ المجلد الثامن 








قَالَ: فَرَجَعْتٌ إلى قَوْمِي فَقُلْتُ : : وَجَذْتُ عِندَكُمْ الضَيقَ وَسُوءَ الدَأى» 


ووجدذت عند رَسُولٍ الله ا السَّعَةّ وَالْبَرَكَةَ وَقَدْ مر لي بصدقتكم 


فَادْفَعُوهَا إلى . قال : فَدَفَعُومَا ِلَب » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأبو دود والتزمذی 
_ 500 
حسنںن . 


n, 


وَقَالَ: حَدِيثٌ 

الحديثٌ أخرجة أيضًا الحاكمُ؛ وصحّحةُ ابن خزيمة وابنُ الجاروو" . وقد 
عله عبد الحقٌّ بالانقطاع» وأنّ سليمانَ بنَ يسار لم يُدرك سلمةً. وقد حكى 
ذلك التَرمِذيُ عن البخاريٌ» وفي إسناده أيضًا محمّدُ بن إسحاق . 

توله: « ظاهرتٌ من امرأتي » الظُهارٌ - بكسر الظَّاءِ المعجمة - اشتقاقُ من 
الظهرء وهو قول الرّجلٍ لامرأته : أنتِ علي كظهر أمّي. قال في ١‏ الفتح )"" : 
وإِنّما خصّ الظَّهِرَ بذلكَ دون سائر الأعضاء؛ لأنّهُ محل الرُكوب غالبا ولذلك 
سمي المركوبٌ ظهرًاء فشبّهت الرُوجةُ بذلك؛ لأا مركوبٌ للرجل . 


وقد ذهب الجمهوز إلى أن الظهار يختصٌُ بالأمٌ كما ورد في القرآن. وفي 





)١(‏ أخرجه: أحمد (۳۷/6)» وأبو داود (۲۲۱۳)» من طريق محمد بن إسحاق» عن 
محمد بن عمرو بن عطاء» عن سليمان بن يسارء عن سلمة» به. 
وأعله البخاري وابن عبد الحق بالانقطاع بين سليمان بن يسار وسلمة بن صخر. 
وراجع: «علل الترمذي» (ص٥۱۷)»‏ و«بيان الوهم والإهام ) (E1‏ 
وار « c<(1Y1/۷)‏ « التاريخ الكبير ) .)۷١ /٤(‏ 
ورواه كذلك : لترمذي (۱۲۰۰) من طريق پس بن ابي كثير» عن أبي سلمة ومحمد 
ابن عبد الرحمن بن ثوبان أن سلمان بن صخر. . 
وأشار البیهقی إلى إرساله فى ١‏ السئن » (۷/ ۳۹۰). 

(5) أخرجه: الحاكم (۳/۲٠۲)ء‏ وابن خزيمة (۲۳۷۸)ء وابن الجارود .)۷٤٤(‏ 

.)5337/9( ٩ الفتح‎ « (۳) 


كتاب الظهار E‏ 


ا د 
حديث خولة التي ظاهرٌ منها أوسٌ» فلو قال : ١‏ كظهر أختي » مثلًا؛ لم یکن 
ظهارًاء وكذا لو قالَ: « كظهر أبى ». وفي رواية عن أحمد أنه ظهارٌء وطردة 
في كل من يحرمٌ عليه وطؤهُ حت في البهيمة . وحكى في ١‏ البحر» عن 
أبي حنيفة وأصحابهء والأوزاعيٌ؛ والتّورىٌ» والحسن بن صالحء وزی بن 
علنٌء والئّاصرء والإمام يحيئ» والشَّافعيَ فى أحدٍ قوليه أَنَّهُ يقاس المحارم 
على الام ولو من رضاع؛ إذ العلّهُ التَحريمٌ المؤبّد. وعن ابن القاسم من 
أصحاب الشافع 37 : ولو من الرّجالٍِ. وعن مالك» وأحمد» والبتَىٌّ» وغير 
المؤيّدِ: فيصحٌ بالأجنبيّاتِ . 





ترله : « فرقا بفتح الفاء والرَّاء. قولك: « فأتتايعَ » بتاءين فوقيتین وبعد 
الألفٍ ياءٌ: وهو الوقوحٌ في الشَّر. توله : ١‏ فقال لي : انت بذاك » لعل هذا 
التُكرِيرٌ للمبالغة في الرّجِرِ لا أَنّهُ شرط في إقرارٍ المظاهرء ومن ها هنا يلوح أنَّ 
مجر الفعل لا يصح الاستدلالٌ به على الشْرطيّةِ كما سيأتي في الإقرار بالزنى . 

قوله: ١‏ أعتق رقبة » ظاهرةُ عدم اعتبار كونها مؤمنة» وبه قال عطاءء 
والنّخعي : وزيدُ بن علي» وأبو حنيفة» وأبويُوسفَ. وقال مالك والشَّافعي 
وأكثد العترة: لا يجورٌء ولا يجزئ إعتاق الكافر؛ لأنَّ هذا مطلقٌ مقيّد بما في 
كمارة القتل من اشتراط الإيمان. وأجيبٍ بأ تقيبيد حكم بما في حكم آخر 
مخالفٌ لهُ لايصحُ» وتحقيق الحنّ في ذلك محر في الأصولء ولكثة يويد 
اعتبارٌ الإسلام حديتٌ معاوية بن الحكم السُلميٌ فإنهُ « لما سأل الي بيا عن 


)١(‏ كذا بالأصل . وبحاشيته : هكذا في ١‏ البحر» وينظر فإن ابن القاسم من أصحاب 
مالك . 


۲4٦‏ المجلد الثامن 








إعتاق جاريته عن الرّقبةٍ التي عليهء قال لها: أينَ الله فقالت: في السماءء 
فقال: من أنا؟ فقالت: رسول الل قال : فأعتقها فنا مؤمنة . ولم 
يستفصلة عن الرّقبِ الي عليه وترك الاستفصالٍ في مقام الاحتمالٍ ينل منزلة 
العموم في المقالٍ. 

وظاهرٌ إطلاقٍ الرّقبةِ أا تجزئ المعيبةٌ وقد حكاهُ في ١‏ البحرٍ» عن أكثر 
العترةء وداود. وحكئ عن المرتضئء والفريقين» ومالك أا لا تجزئ. 

توله: «فصم شهرين » ظاهرهٌ أنَّ حكمٌ العبد حكمٌ الحرٌ في ذلك. وقد 
تقل ابن بالل الإجاع على أن العبدإذا ظاهر لزم وأنَّ كثّارتهُ بالضيام 
شهرانٍ كالحرٌ. واختلفوا في الإطعام والعتقء فقالٌ الكوفيُونَ» والشّافعي» 
والهادويّة : لا يُجِزْئهُ إلا الصَّيامُ فقط . وقال ابن القاسم عن مالك: إذا أطعمَ 
بإذنٍ مولاه أجزأة. قال : وما ادّعاهُ ابن بطّالٍ من الإجماع مردودٌء فقد نقلٌ 
اسي الموققُ في ١‏ المغني » عن بعضهم أنه لا يصح ظهائ العبد؛ لأنّ الله 
تعالئ قال: َر رَقبَةَ» [المجادلة: 5 والعبد لا يمل الرقاب وتعقّت 
أن تحريرٌ الرّقبةِ إنْما هو على من يجدهاء فكانّ كالمعسرء ففرضة الصَّيامُ. 
وأخرجٌ عبد الرزَاقِ!"» عن معمرء عن قتادة» عن إبراهيمَ أله لو صامَ 
العبد شهرًا أجزاً عنةُ. 


- قولك: «وحشًا) لفظ أبى داود : ( وحشين ) قال فى 7 النّهاية » : يقال : 





.)۷١-۷١ /۲( أخرجه: مسلم‎ )١( 


)۲( القائل هو ابن حجر . انظر : « الفتح» 6/0( . 
(۳) «مصنف عبد الرزاق» )۱۳۱۸۱١(‏ . 


كتاب الظهار Y۷‏ 








- 


رجلٌ وحش - بالسُّكونٍ -: إذا كان جائعًا لا طعامَ لهُ. وقد أوحش: إذا جاع . 
تولك: ‏ بني زریتق » بتقديم اراي على الرَاءِ . 

تولد: « سنّينَ مسكيئًا » فيه دليلٌ على أنه يجزئ من لم يجد رقبةٌ ولم يقدر 
على الصّيام لعلَةِ أن يُطعمٌ سين مسكيئًا. وقد حكئ صاحبٌُ « البحر » الإجماع 
على ذلك . وحكى أيضًا الإجماع على أنَّ الكمّارةً في الظهار واجبةٌ على 
التّرتيب . وظاهرٌ الحديث أنه لا ب من إطعام ستَينَ مسكيئاء ولا يجزئ إطعامٌ 
دونهم› وإليه ذهب الشافعيٰء› ومالك والهادويّة . وقال زيد بن علىٌء 
وأبو حنيفة وأصحابة» والئّاصرٌ: إِنَّهُ يجزئ إطعامٌ واحدٍ ستينّ يومًا. قوله: 
( فأطعم عنك منها وسقا » في رواية : « فأطعم عرقًا من تمر سین مسكيئًا » 
وسيأتي الاختلاف في العرقٍ في حديث خولة . 

وقد أخد بظاهر حديث الباب النّوري؛ وأبو حنيفة وأصحابة» والهادويّةٌ 
والمؤيّدُ بالل فقالوا: الواجبٌ لكل مسكين صاع من تمر أو ذرة أو شعير أو 
زبيب» أو نصفٌ صاع من بِرٌ. وقالَ الشّافعيُ - وهو مرويٌ عن أبي حنيفة 
أيضًا - : إنَّ الواجب لكل مسكين مدّ» وتمسّكوا بالرٌواياتٍ التي فيها ذكرُ العرق 
وتقديره بخمسةً عشرٌ صاعًا وسيأتي» واختلفت الرَّوايةٌ عن مالكِ. 

وظاهرٌ الحديث أنَّ الكمّارةَ لا تسقط بالعجز عن جميع أنواعها؛ لأ الي 
يه أعانة بما يُكفّدُ به بعد أن أخبرة أله لايجدُ رقبةٌ ولا يتمكَن من إطعام 
ولابُطيق الصو وإليه ذهب الشَّافِيُ وأحمدٌُ في رواية عنة» وذهبٌ قوم 
إلى السُقوطِء وذهب آخرونَ إلى التفصيل فقالوا: تسقط كمَّارةٌ صوم رمضانٌ 
لاغيرها من الكمّاراتِ. 1 
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15- عن سَلَمَةَ بن َ صخر عن الى بي فى الْمُظاهِر وا قبل أَنْ 
يُكَفْرَ قَالَ: « كَمَارَةٌ وَاحِدَةٌ ». رَوَاهُ ابن مَاجَدُءْ وَالدّدْمِذْك0؟ . 
6- وَعَنْ أبى سَلَمَةَّ عَنْ سَلَمَةَ بن صَخْر: أنَّ التب يل أغطاهُ 


2 


- ار اس 0 ۶ و 2 
مكتلا فيه حَمْسَةَ عَشَرَ صَاعَاء فقال: ١‏ أَطعِمْهُ سِتينَ مِسْكيئاء وَذْلِكَ لكل 


هه لله 


مشکین مذ . روه الدَارَقْطنْ» وَلِلتَرْمِذِيٌ مَعْتَاه”"' . 
AA‏ - وَعَنْ عِكَرِمَة عَنْ ابن عباس : 1 رجلا أنّى الت يك كذ 
من امْرَأَتِه فُوَقَعَ عَلَيِهَاء فَقَالُ: يا رَسُولَ الله إنْي ظَاهَرْتٌ من امْرَأَتي 
فت ليها قبل أن أكفر. فَقَالَ: « ما حَمَلَكَ عَلَى ذَلِك يَرْحَمُكَ اللَهُ؟ » 
ال : ريت خَلْحَالَهَا في ضَوْءٍ الْقَمَرِِ قال : « فَلا تَفْرَنها حت تَفْعَلَ ما أَمَرَكَ 
الله ؛. روَا الْحَمْسَةُ ِل أَحْمّدٌَ وصَححه التر می . 


وَهْوَ حُجةٌ في تخريم الْوَطءِ قبل الَفِيرٍ بالإطعَام وَغَيْرِهِ. وَرَوَاهُ أَيِضًا 
النّسَائَيُ عَنْ عِكرمَة مُرْسَلا وَقَالَ فيه : « الها حٌى تَقْضِيَ ما عَلَيِكَ ». 
وهو حي في بوت كَفَارَةٍ الظهار في الذمَة 


)١(‏ أخرجه: الترمذي (۱۱۹۸)» وابن ماجه »)۲۰٦6(‏ من طريق سليمان بن يسارء عن 
سلمة بن صخرء وسليمان لم يسمع من سلمة» كما سبق. 

(؟) أخرجه: الدارقطني (۳/ 207١17‏ من طريق يحيئ بن أبي كثير» عن سلمة بن صخر. 
وقال في ١‏ جامع التحصيل » ٠(‏ 34 : : « قال أبو حاتم وأبو زرعة والبخاري وغيرهم: 
لم يدرك أحدًا من الصحابة إلا أنس بن مالك ». 
فروايته عن سلمة مرسلة. وأخرجه: الترمذي بمعناه »)٠۲٠١(‏ وقد سبق . 

(9) أخرجه: أبو داود () والترمذي (۱۱۹۹)» والنسائي .»)2١717/5(‏ وابن ماجه 
.)5١16(‏ من طريق الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عياس» به. 
ورواه النسائي مرسلاً» وقال: « المرسل أولئ بالصواب من ١‏ المسند » واللّه أعلم ». 
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حديثٌُ سلمة الأول حسّنه. التَرمذيٌ. وحديثة الثاني أخرجة أيضًا الحاكم 
والبيهقث”" من طريق محمد بن عبد الرّحمن بن ثوبانَ وأبي سلمة بن 
عبد الرّحمن أل سلمة بنَ صخر البياضيّ الحديتٌ . 

وحديثٌُ ابن عبّاس أخرجة أيضًا الحاكة“ وصحححةء قال الحافظ”” : 
ورجالهُ ثقاتٌ. لكن أعلَُ أبو حاتم “ والنّسائيُ بالإرسال. وقال ابنُ حزم 2 
رواتهُ ثقاتٌ ولا يضرُهُ إرسالٌ من أرسلة. وأخرحَ البرَّارُ"' شاهدًا له من طريق 
خصيفي. عن عطاءِ» عن ابن عباس «أنَّ رجلا قال: يا رسول اللّه ني 
ظاهرتٌ من امرأتي» فرأيت ساقها في القمر فواقعتها قبل أن أكمَّرَء فقال: كفر 
ولاتعد». وقد بالعٌ أبو بكر بنُ العربيٌ فقالَ: ليس في الظهارٍ حديثٌ صحيحٌ . 

قوله: ١‏ قالَ: كمَّارةَ واحدة » قالَ النَّرَمدَيُ : والعملٌ على هذا عند أكثر أهل 
العلم» وهو قول سفيانَ التّوريّ» ومالك» والشّافعيٌّء وأحمدّء وإسحاق. 
وقال بعضهم: إذا واقعها قبل أن يُكفّْرَ فعليه كمّارتانِء» وهو قولٌ 
00 مهدي . 

قرلت: « فلا تقربها حت تفعل ما أمركَ الله ؛ فيه دليلُ على أنه يحرم على 
ای الوط ل اير وهوّ إجماعٌ وأنّ الكمّارةَ واجبةٌ عليه لا تسقطٌ بالوطء 
قبلَ إخراجها. وروئ سعيدٌ بنُ منصور عن الحسن وإبراهيم أنه يجبُ على من 
وطئ قبل التُكفير ثلاث كمّاراتِ. وذهبّ الرُهريُء وسعيدٌبنُ جبيرء 
)١(‏ أخرجه: الحاكم (؟/ 4275١5‏ والبيهقي (۷/ ۳۹۰). 


(۲) أخرجه: الحاكم .)5١5/5(‏ (9) «التلخيص») (۳/ )٤٤٥‏ . 


(4) «علل ابن أبي حاتم» (۱۳۰۹) . (6) «المحلئ» .)06/1١١(‏ 
(5) أخرجه: البزار .)٤۷۹۷(‏ 
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وأبويُوسفَ إلى سقوط الكمّارةٍ بالوطء. وروي عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص أنه يجب عليه كمّارتانٍ» وهو قول عبد الرّحمنٍ بن مهدي كما سلف . 
وذهبَ الجمهورٌ إلى أنَّ الواجبّ كمّارةٌ واحدةٌ مطلقًاء وهوّ مذهبُ الآئمّةٍ 
الأربعة وغيرهم كما تقدّمَ. 

واختلفٌ في مقدّماتٍ الوطءٍ هل تحرّمُ مثلٌ الوطء إذا أراد أن يفعلَ شيئًا منها 
قبل التكفير أم لا؟ فذهبّ النَّورِيُ والشَّافعَيُ في أحدٍ قوليه إلى أن المحرّمَ هو 
الوطء وحدهٌ لا المقدّماتُ» وذهبّ الجمهورٌ إلى أا تحرّمُ كما يُحرَّمُ الوط 
واستدلُوا بقوله تعالى: ين مَبَلٍ أ أن يماسا [المجادلة: *] وهو يصدق على 
الوطء ومقدماته. وأجاب من قال بأن حكم المقدمات مخالف لحكم الوطء 
بأن المسيس كناية عن الجماع» وقد قدمنا الكلام على ذلك في أبواب 
الوضوء . 

واعلم أنها تجب الكفارة بعد العود إجماعا؛ لقوله تعالى: 2 ودن لا 
قالوأچه [المجادلة: *] واختلفوا هل العلَّةُ في وجوبها العودٌُ أو الظهارٌ؟ فذهبّ إلى 
الأول ابنُ عبّاس» وقتادةٌ» والحسنٌ» وأبو حنيفة وأصحابة» والعترةٌ. وذهبت 
إلى الثاني مجاهدٌ» والنّوريُ . وقال الزُهِرَيُ» وطاوسٌء ومالك وأحمدُ بُ 
حنبل» وداودُ» والشّافعيٌ: بل العلّةُ مجموعهما. وقالَ الإمامُ يحيئ: إِنَّ العود 
شرط كالإحصانٍ مع الزّنى. 

واختلفوا فى العودٍ ماهو؟ قال قتادمٌ وسعيد بن جبير) وأبو حنيفة 
وأصحابةء والعترة : إنَهُ إرادةٌ المسٌ لما حرّمَ بالظهار؛ لأنّهُ إذا أراد فقد عاد عن 
عزم اترك إلى عزم الفعلٍ سواء فعلَ أم لا. وقال الشّافعي : بل هو إمساكها يعد 
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الظهار وقنّا يسم يسع الطواد , وم يطل | ذ تشبيهها بالأم يفضي إبانتهاء 
يطأ. وقالَ الحسنٌ البصري» وطاوسٌء والرُهريٌ: بل هوّ الوطء نفس . وقال 
داود» وشعبةٌ7" : بل إعادةٌ لفظ الظهار. 

—YAAY‏ وَعَنْ حول نت مَالِكِ بن لَغلبة قال : ١‏ ظَاهَرَ مني أَوْسُ بن 
الصامت› فَحِْتٌ رَسْولَ الله يك أشكو | ليه وَرَسُولَ الله يل يُجَادلْنِي فيه فيه 
وَيَقُولُ: « اتقي الله إل ابن عَم » . فَمَا بَرِحَ حَمَّى نَرَلَ الَْرْآنُ : قد سيمع 
أله ول الى ميلك ف رَفْجهًا المجادلة: ]١‏ إلى الْمَرْض فَقَالَ: ١‏ يَعْتَقْ 
رَقَبَةِ). قَالَتْ: الايجذ. قَال: «فيضُومُ شَهْرَيْنِ مُتََابِعَئِنِ ». قَالَتْ : 
يَارَسُولَ اللّه اله شيخ كبيرٌ مابه مِنْ صِيام . قال : « يطعم سِتّينٌ 
مسكيئا ) . قَالَتْ: ماعِنْدَهُ مِنْ شَيْءِ يَمَصَدّقُ ٻه. قال : أي سَاعَتَئٍِ بعَرَقٍ 
من تَمْر قَالَتْ : يا رَسُولَ اللّه قى سَأَعِيُه بعَرّق آخَنَ قال : قد 
أخسّئت» اذْهَبِي َأطعمي بهمًا عَنْهُ سِتَينَ مِسْكيئًا وَارْجِعِي إلى ابْن عَمّك ) 
وَالْعَرَقُ سِنُونَ صَاعًا. رَوَاهُ أبو اود" 

وَلِأَحْمَدَ مَعْنَاهُ لَه لَمْ يَذْكْرْ قَدْرَ الْعَرَقِ وَقَالَ فيه : فَلِيِطعِمْ سِنَّينَ مِسْكيئًا 
o o qor‏ (5) 
وَسْقَا مِنْ تمر“ . 
)١(‏ كذا بالأصل» وفي الحاشية : في «البحر » وغيره: يسع الطلاق. وهو الصواب. 
(۲) في حاشية الأصل : هكذا في «البحر» فقطء وهذا لا يعرف عن شعبة » والذي فى 

«الهدي» أن العلماء اختلفوا فيه على قولين» فقال أهل الظاهر كلهم : هو إعادة لفظ 

الظهارء ولم يحكوا هذا عن أحد من السلف . وهو قول لم يسبقوا إليه . إلخ . اه 


حاشية . وانظر «الفتح» (9/ 5705) من قوله : وهو إعادة لفظ الظهار . 
(۳) « السئن » .)55١15(‏ (5) أخرجه: أحمد (5/ .)5٠١‏ 
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وَلأبي دَاوَْ في رِوَايَةٍ أخْرَى : : وَالْعَرَقُ مكل يَسَعْ مَعْ تلاي ضَاعًَا. وَقَال: 
(Nd 5 aL‏ 
مج . 


هذا ا 


وَلَهُ عَنْ عَطاءِ عَنْ أؤس: أن التي بيا أغطاة حَمْسَةَ عَشَرَ صَاعَا مِنْ 
شعير إِطعَامَ سِتينَ مِسْكينًا. وَهَذَا مُرْسَل. قَالَ أبو دَاوَدَ : عَطاءًٌ لم بُذرك 


۶ 


أوسا" . 

حديثٌ خولة سكت عنة أبو داود والمنذرئ» وفي إسناده محمد بنُ 
إسحاق» وسيأتي تمامٌ الكلام على الإسناد. وأخرجٌ ابن ماجه والحاكم " نحوهُ 
من حديث عائشة قالت: « تبارك الذي وسعَ سمعهُ كل شي إِنّي لأسممٌ كلام 
خولة بنتِ ثعابةً ويخفئ عليّ بعضهُ وهيّ تشتكي إلى رسول الله بي ؛ فذكرت 
الحديت» وأصلهُ في البخاري من هذا الوجه إلا أله لم يُسمّها. وأخرجٌ أيضًا 
أبو داود والحاكم”' عن عائشة من وجه آخرَ قالت: ١‏ كانت جميلةٌ امرأة 
أوس بن الصامت وكانَ امراً به لمم فإذا اشتدٌ لممهٌ ظاهرَ من امرأته ». 
وحديثٌ أوس أعلَّهُ أبو داود بالإرسال كما ذكرَ المصنّفُ. 


قوله: « خولة بنتِ مالك » وقمٌ في ١‏ تفسير [ ابن ] أبي حاتم »: خولةً بنتِ 


)1( » سنن أبي داود » (57516). 
)۲( » سنن أبي داود .(YY1۸)‏ 

وراجع : «الإرواء ») (؟5:95). 
(۳) أخرجه: ابن ماجه »)۲۰٦۳(‏ والحاكم .)٤۸۱/۲(‏ 
(؟5) أخرجه: البخاري (9/ .)١55‏ 
)2 أخرجه: أبو داود (۲۲۲۰)» والحاكم (۲/ .)٤۸۱‏ 
)7( » سئن أبي داود 6 .CYYIA)‏ 
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الصَّامتِء قالَ الحافظ : وهوّ وهم والصّوابُ: زوج ابن الصّامتِ”" . ور 
غير واحدٍ أمّّا خولة بنتُ ثعلبةٌ. وروئ الطبرانيئُ في ١‏ الكبير ) والبيهقئُ”'' من 
حديث ابن عبّاس أن المرأة خولةٌ بنتُ خويلد» وفي إسناده أبو حمزةً الثماليُ 
وهوّ ضعيفٌ» وقال يُوسفٌ بن عبد الله بن سام : إا خولة» وروي أما بنث 
دليج» كذا في « الكاشفي »» وفي رواية عائشةً المتقدّمة أا حميلةٌ . 

قرله: «والعرق ستُونَ صاعًا » هذه الرُوايةُ تفرد بها معمرٌ بُ عبد الله بن 
حنظلةً» قالَ الذّهبِنُ: لايُعرفُ. وولَّقَهُ ابن حبّانَ» وفيها أيضًا محمد بن 
إسحاق وقد عنعنَ» والمشهورٌ عرفا أنَّ العرق يسع خمسةً عشرّ صاعًا كما روئ 
ذلك التَرِمِذَيُ بإسنادٍ صحيح من حديثِ سلممةً نفسه» والكلامُ على ما يتعلّق 
بحديث خولة من الفقهِ قد تقدم. 


- - 
لهم قو رتو وو کرو 


اب مَنْ حَرَمَ رَوجته أو أمته 
۸- عن ابن عباس قَالَ: إِذَا حَرَمَ الرَجُلُ امْرََتَهُ هي يمين يُكَفْرُهَا. 


)١(‏ هذا القول لم أجده للحافظ ابن حجر » وقد وجدته لابن كثير في ١‏ التفسير» (۸/ )٦١‏ ؛ 
عزا الرواية لابن أبي حاتم » وقال ما حكاه الشوكاني . 
وفي «الفتح» لابن حجر )۳۷٤ /١7(‏ : «وأما ما أخرجه النقاش في «تفسيره») بسند 
ضعيف إلى الشعبي قال : المرأة التي جادلت في زوجها هي خولة بنت الصامت » وأمها 
معاذة أمة عبد الله بن أي التي نزل فيها : ولا كرو فتكي على أب [التور: م8 . 
وقوله : «بنت الصامت» خطأ ؛ فإن الصامت والد زوجها كما تقدم » فلعله سقط منه 
شيء» وتسمية أمها غريب» اه . 

)۲( أخرجه : الطبراني في ١‏ الكبير » »)١١549(‏ والبيهقي (۷/ 087-1787 . 
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r~‏ . 2 ص > 35 #6 ا ھر رک م رور ت 
وقال: لق كان لكي فى رسول الله أسوة حسكة # [الأحزاب: .]١١‏ مُتَمَقْ 


وَفِي لَفْظِ : أنه آنَاهُ رَجْلّ فَقَالَ: إ ي جَعَلْتٌ امْرَأتِي عَلَيَ حَرَامَا قَقَالَ: 


كَذَيْتَ ليث عَلَيِك بِحَرَام ا «ويكأيها الت لم مر 3 َل 
ا ك [التحريم: ]١‏ عَلَيِكَ أَغْلَظْ الْكَفَارَةِ عِنْقُ رَقَبَةِ. رَوَاهُ السا“ 
۹-وََن ابتِ» عَنْ ئس : أن رَسُول الل بلا كانت لَه مه م يَطَؤُهَاء 
تن و هت وض ر حَرَمَهَا علَى فيه انر الله عو وجل : 
ييا انی لر غرم مآ مل اله 3 - إلى آخر الآبَةِ. رَوَاهُ النْسَائِي”" 
الرواية ا من حديث ابن عبّاس أخرجها ابن مردويه من طريتي سالم 
الأفطس» عن سعيلٍ بن جبير» عنة . 
وحديثٌ أنس قال الحافظ ° : سنده صحيحٌ» وهو أصح طرق سبب نزول 
الآية» وله شاهدٌ مرسلٌ عند ابر بسنل صحيح عن زيدٍ؛ بن أسلم التّابعي 
المشهورٍ قالَ: « أصابَ رسول الله اة أمّ إبراهيم ولدهِ في بيت بعض نسائد 
فقالت : يا رسول اللَّه» في بيتي وعلئ فراشي؟! فجعلها عليه حرامّاء فقالت : 
ا كي شر ميك السلالة فلت لها بال لا يُصيبهاء فنزلت : 
#يكايا الى حرم مآ أل لَه ك4 [التحريم: ١‏ 
)١(‏ أخرجه: البخاري (5/ 22١95‏ ومسلم »)۱۸٤ /٤(‏ وأحمد .)5١6/١(‏ 
(۲) «السئن » .)٠١١/١(‏ (*) « السئن » (۷۱/۷). 


)4( «الفتح» (709/5/9) . 
)2( في الأصل : « الطبراني ٠‏ » خطأء والحديث في ( تفسيره ) (۲/ 100( . 
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وفي الباب عن عائشةً عند الترمذيٰ» وابن ماج" بسندٍ رجالةُ ثقاتٌ قالت : 
«آلئ الي ية من نسائه وحرّمَ فجعلَ الحرام حلالاء وجعل في اليمينِ 
كمَّارةَ ». وقد تقدَّمَ في كتاب الإيلاء. وعن ابن عبّاس غيرُ حديثِ الباب عند 
ابيهقيٌ”" بسن صحيح عن يُوسف بن ماهك أن أعرابيًا أتى ابنَ عباس فقال: 
إّي جعلت امرأتي حراماء قال: ليست عليك بحرا. قالَ: أرأيت قول الله 


تعالى 9 الطڪار ڪان ڪا ل ايل | إا س عم لنویل عا عل تفه 
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فجمل على تفس إن شفاة اله أن لايأكل العروق من كل شىء ولیت بحرا 
يعني عل هذه الأمّةِ »). 
وقد اختلف العلماء فيمن حرم على نفسه شيئّاء فإن كان الرّوجة فقد اختلف 
فيه أيضًا على آقوالٍ بِلّغْها القرطبئُ المفسَرٌ إلى ثمانية عشرٌ قولا. قال 
الحافظ © : وزاد غيرهُ عليها. وفى مذهب مالك فيها تفاصيلٌ يطول استيفاؤها . 
قال القرطبيُ : قال بعضٌ علمائنا: سببُ الاختلاف أنه لم يقع في القرآنٍ 
صريحًا ولا في السُّنَّةِ نص ظاهرٌ صحيحٌ يُعتمدٌ عليه في حكم هذه المسألة» 
فتجاذها العلماءء فمن تمسّكٌ بالبراءة قال : لا يلزمهُ شىء ومن قال: إنها 
)۱( الترمذي (۰)۱۲۰۱ وابن ماجه (۲۰۷۲) . 
(۲) «السنن الكبرئ» )١۱/۷(‏ . 
(۳) كذا الأصل » وكذا هو في نسخة عند البيهقي لكن بدون لفظ «عرق»» وفي نسخة 
أخرئ «النّسااء» وفى ي ( الفتح ») : «عرق النّساةء وفى ي ( النهاية» لابن الأثير : الأفصح 


أن يقال له : النّساء لا عرق النّسا) . 
(5) «الفتح» (۹/ ۳۷۲) . 
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يمِينٌ» أحذّ بظاهر قوله تعالی : «ید وْضَ اله لک ل کک اس ۲] بعد 
قوله : «إيكما الى لر رم مآ أل أله أ [التحريم : ]١‏ ومن قال : تَِبُ الكمّارةٌ 
وليست بيمين بناه على أن معناهُ معنى اليمين فوقعت الكمّارة على المعنى. 
ومن قالَ: يقح به طلقةٌ رجعيّةٌ حمل اللّفظ على أقلّ وجوهه الظاهرةء وأقل؛ 
ما تحرّمُ به المرأةٌ طلقةٌ ما لم يرتجعها. ومن قال: بائنة» فلاستمرار التّحريم بها 
مالم يُجِدِّد العقدٌ. ومن قالَ: ثلائاء حمل اللّفْظَ على منتهى وجوهه. ومن 
قالَ : : ظهاز. ظز إن معنن اشر وقطعَ التْظرَ عن الطّلاق» فانحصر الأمرٌ 
في الظهار . انتهئ . 

ون الس بسي في عل الس اف > فَإنّهُ تكلم عليها 
في ١‏ الهدي )”2 كلامًا طويلًا وذكرٌ ثلاث عشرّ مذهبًا أصولا تفّعت إلى 
عشرينَ مذهبّاء وذكرٌ في كتابه المعروفٍ ١‏ بإعلام الموقُّعِينَ » خمسةً عشرٌَ 
مذهبّاء وسنذكرٌُ ذلك على طريتي الاختصار ونزيدُ عليه فوائد: 

المذهبٌ الأوَّلَ: أن قول القائل لامرأته: أنتِ علي حرامٌ لغوٌ وباطل 
لا يترنّبُ عليه شيءٌ» وهو إحدى الرُوايتين عن ابن عباس » وبه قال مسروق» 
وأبو سلمةً بِنُ عبد الرّحمن» وعطاء» والشَّعبِيُء وداود» وجميعٌ أهلٍ الشّاهرِ 
وأكثد أصحاب الحديث» وهو أحدٌ قولي المالكيّةء ٠‏ واخارة أصبغُ بن الفرج 
منهم» واستدلُوا بقول اللَّهِ تعالى : «إولا مووا لما تف ليدم اكب هدا 
لدل وهندًا حرام 46 [الئحل: ]١55‏ وبقوله تعالى : ي ال لر رم مآ ل م 
اک [التحريم: ]١‏ وسببٌ نزول هذه الآية ما تقدّمٌ» وبالحديث الصحيح وهو 


.)9"٠5؟/6( «زاد المعاد»‎ )١( 
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قولهُ يلةِ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رذ» وقد تقدَّمَ في كتاب 
الصلاة. 

القولٌ النّاني: إا ثلاث تطليقات» وهو قول عليٌ» وزيدٍبن ثابتٍء 
وابن عمرّء والحسن البصريٌ» ومحمَّدٍ بن عبد الرّحمن بن أبي ليلئ. وحكاة 
في « البحر )”2 عن أبي هريرة» واعترض ابن القيّم الرُوايةَ عن زيدٍ بن ثابتٍ 
وابن عمرّء وقال: لايك عهما ماروا بن حزم انبا قالا: عليه كنار يمي 
ولم يصح عنهما خلاف ذلك . وروی ابنُ حزم عن علي الوقف في ذلك . . وعن 
الحسن أنه قال: إِنَّهُ يمينٌُ. واحتجٌ أهلُ هذا القولٍ بأمًا لا ترم عليه إلا 
بالنّلِاثِء فكانٌ وقوعٌ النَّلاثِ من ضرورة كونها حرامًا. 

النَالتُ: أمَّا بهذا القولٍ حرام عليه . قال ابن حزم وابنٌ القيّم في ١‏ إعلام 
الموقعينَ »: صمح عن أبي هريرةً» والحسن» وخلاس بن عمروء وجابرٍ بن 
زيدِء وقتادة قال : لم يذكر هؤلاء طلاقًا بل أمروهُ باجتناءها فقط . قال : وصح 
أيضًا عن علي » فإمًا أن يون عنهُ روايتانٍ» أو يكونَ أرادً تحريم الدّلاثْ؛ وحجة 
هذا القول أنَّ لفظهُ لما اقتضئ التَّحرِيمَ ولم يتعرّض لعددٍ الطلاق فحرّمت عليه 

الرَابِعٌ : الوقفٌ فيها. قال ابن القيّم: صح ذلك عن عليَّء وهو قول 
الشُعبنْ» وحبّةُ هذا القول أن النّحريم ليس بطلاتي» والرُوجُ لا يمل تحريمَ 
الحلال» إِنّما يملكُ السّببَ الذي تحرّمُ به وهو الطلاق» وهذا ليس بصريح في 
الطّلاقِء ولا هو مما له عرفٌ في الشّرع في تحريم الرّوجةء فاشتبة الأمرُ فيه. 
)١(‏ «البحر» )۱٥۸/٤(‏ . 


[ نيل الأوطار ‏ ج ۸ ] 
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الخامسٌ: إن نوی به الطّلاقٌ فهر طلاقٌ» وإن لم ينوه كان يميئاء وهو قول 
طاوس › الاي والشَّافعيٌ > وروايةٌ عن الحسن. وحكاة أيضًا في 
« الفتح 0 عن اللخعيّ» وإسحاق» وابن مسعودٍء وابن عمرَ . وحبةٌ هذا 
اقول ای ا فإن نواه کات طلاماء وإن لم ينوه کان يميئا؛ لقوله 
تعالى : ايا اتن لر رم ما أل له لك [التحريم : ١‏ ۲] إلى قوله: َل 
بيك . 

السَّادسٌ : أَنَّهُ إن نوئ النَّلاتَ فثلاثٌ» وإن نوى واحدة فواحدةٌ بائنةء وإن 
نوئ يمينا فهو يمينْ» وإن لم ينو شيئًا فهو كذبةٌ لا شيءَ فيهاء قالهُ سفيانُ» 
ركا للضي عن أصحايد. وحجََةٌ هذا القول أنَّ اللّفظْ محتملٌ لما نواه من 

السَابِعُ : ل هذا لا إن لم تر شي يز بي بء وهوّ قولٌ 
الأوزاعيٌ. وحيَةٌ هذا القولٍ ظاهرٌ قوله تعالى: اید فس اه کک جل 
یسیک [التحريم: 7] فإذا نوئ به الطّلاقَ لم يكن يميئاء فإذا أطلق ولم ينو شيا 
كان يميئا. 


التَامنْ: مث هذا أيضًا إلا أله إن ١‏ ينو شيئًا فواحدةٌ بائتا إعمالًا للفظ 


ع 


ع 


التَحريم» مكنا في "إلا الموقعينَ » ولم يحكه عن أحدٍ. وقد حكاه 
التاسع : أنَّ فيه كقارَةَ ظهار. قال ابن الق : صح عن ابن عباس » 


وأبى قلابة» وسعيدٍ بن جبير» ووهب بن منبّه » وعثمانٌ البتىٌ » وهو إحدى 


000 « الفتح » ۲/۹( . 
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الرّواياتِ عن أحمدّء وحجَةُ هذا القولٍ أنَّ الله تعالى جعل التَشْبِيةَ بمن تَحرّمُ 
عليه ظهارّاء فالتّصريحٌ منه بالتّحريم أولى. قال ابن القيّم: وهذا أقيسٌ ‏ 
الأقوال. ويُؤيّدهُ أن اللّهَ تعالى لم يجعل للمكلَّفٍ التُحليلَ وَالّحرِيمَ وإنّما 
ذلك إليه تعالىء وإِنّما جعل له مباشرةً الأقوال والأفعالٍ التي يترنَّبُ عليها 
النّحرِيمٌء فإذا قال: أنتِ علي كظهر أمّي» أو أنتِ علي حرام فقد قال المنكرٌ 
من القولٍ والزُورِء وكذبّ على الله تعالى» فَإِنَّهُ لم يجعلها عليه كظهر أمّه 
ولا جعلها عليه حرامّاء فقد أوجبّ بهذا القولٍ المنكر والرُورٍ أغلظ الكمّارتين 
وهيّ كمَارةٌ الظهار. 

العاشرٌ: أا تطليقةٌ واحدةٌء وهو إحدئ الرّوايتين عن عمرَّ بن الخطاب» 
وقول حمَّادٍ بن أبي سليمانَ شيخ أبي حنيفة» وحبَةٌ هذا القولٍ أن تطليق 
التّحريم لا يقتضي التُحريمَ بالدّلاثِ بل يصدق بأقلِء والواحدة متشةٌ فحملٌ 

الحاديّ عشرّ: أنّهُ ينوي ما أرادٌ من ذلك في إرادة أصل الطلاقٍ وعددوء وإن 
نوی تحريمًا بغيرٍ طلاقٍ فيمينٌ مكفرةٌ. قال ابن القيّم: وهو قول الشَّافعيٌ» 
وحسَةُ هذا القولٍ أنَّ الفط صالحٌ لذلكَ كله فلا يتعيّنُ واحدةٌ منها إلا بالئئة. 
وقد تقدّمَ أن مذهبّ الشَّافعيٌ هو القول الخامسٌ. وهو الذي حكاهُ عنهُ في 
« فتح الباري “ء بل حكاهُ عنهُ ابن القيّم نفسة. 

الثاني عشرّ: أَنّهُ ينوي أيضًا ما شاءَ من عدد الطّلاقء إِلّا أنَهُ إذا نوئ واحدة 


كانت بائنةٌ» وإن لم ينو شيئًا فإيلا» وإن نوی الكذبَ فليس بشيء» وهوّ قول 





. (VY ۹) » الفتح‎ « (1) 
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أبي حنيفة وأصحابه» هكذا قال ابن القيِّمء وفي ١‏ الفتح ١”)‏ عن الحنفيّة أَنّهُ إذا 
نوی اثنتين فهيّ واحدةٌ بائنةٌ» وإن لم ينو طلاقًا فهو يمن ويصيرٌ موليًا. وفي 
رواية عن أبي حنيفة أَنَّهُ إذا نوئ الكذبّ ذُيّنَ ولم يُقبل في الحكم ولا يكونُ 
مظاهرًا عند نواه أو لم ينوي ولو صرح به فقال: أعني به الظّهاَ لم يكن 
مظاهرًا. وحجّةٌ هذا القولٍ احتمالٌ اللّفظ . 

اللَالكَ عشرّ: أَنّهُ يمينٌ يُكمّرهُ ما يُكمّرُ اليمينَ على كل حال» قال ابن القيّم : 
صح ذلك عن أبي بكر » وعمر بن الخطاب» وابن عباس» وعائشة» وزی بن 
ثابتِ» وابن مسعودء وعبد اللو بن عمروء وعكرمةًء وعطاءء وقتادةً 
والحسن» والشعبيّ وسعيدٍ بن المسيّب» وسليمان بن يسار» وجابر بن 
زيلٍِء وسعيلٍ بن جبير» ونافع » والأوزاعيٌء وأبي ثورء وخلق سواهم» وة 
هذا القولٍ ظاهرٌ القرآنٍ؛ إن اله تعالى ذكرٌ فرض تل الأيمانِ عقب تحريم 
الحلالٍ» فلا بد أن يتناولة يقيئًا. 1 

الراب عشر: له يمينٌ مخْلّظةٌ يتعيّنُ فيها عت رقبة . قال ابنُ القيّم : صم أيضًا 
عن ابن عبّاس» وأبي بكر وعمرٌء وابن مسعوڊ» وجماعةٍ من لتَأبعينَ» وح 


2 


هذا القولٍ أَنَّهُ لما كانَ يميئا مغلّظةَ غلّظت كمّارتها. . 


الخامس عشرّ: أَنّهُ طلاقٌ» ثم نا إن كانت غير مدخولٍ بها فهوّ ما نواه من 
الواحدة فما فوقهاء وإن كانت مدخولا بها فهرٌ ثلاثٌ» وإن نوى أقلَ منهاء 
وهو إحدى الروايتين عن مالك» ورواة في «مماية المجتهدٍ»؛ عن علي 


)000( « الفتح » ۲/۹( . 


وزيدٍ بن ثابتِ. وحبَةٌ هذا القول أنَّ الفط لمّا اقتضئ النَّحَرِيمَ وجب أن يترنّتَ 
عليه حكمةء وغيرُ المدخولٍ بها تحرّمُ بواحدةٍء والمدخول بها لاتحم إلا 

واعلم أنه قد رجح المذهبّ الأول من هذه المذاهب جاعةٌ من العلماء 
المتأخرينَ» وهذا المذهبُ هو الرَاجح عندي إذا أرادٌ تحريمَ العين» وأمّا إذا أرادَ 
به الطلاقَ فليس في الأدلَّةِ ما يدل على امتناع وقوعه به أمّا قوله تعالى : برل 


ررر ر ر رک ا ا ا ر 


فووا لِمَا تف ال عم الْكَدِبَ هلدا حل وهنذًا حرام [النحل: 1115 وكذلك 
قوله تعالى: ©ِييها لن لر غرم ما مل أله ك4 [التحريم: ]١‏ فنحنٌ نقول 
بموجب ذلك : فمن أرادَ تحريم عين زوجته لم تحرّم. وأمّا من أرادَ طلاقها 
بذلك اللَفظ فليس في الأدلَةِ ما يدل على اختصاص الطلاق بألفاظ مخصوصةء 
وعدم جوازه بما سواهاء ولیس في قوله تعالی : تن طلقا كلا يل لم من بَتَدْي 
[البقرة: ١‏ ما يقضي بانحصار الفرقة في لفظ الطّلاقٍ. وقد ورد الإذنُ بما عدا 
من ألفاظ الفرقة كقوله َي لابنة الجونٍ: ١‏ الحقي بأهلك ». 

قال ابن القيّم : وقد أوقعَ الصّحابةٌ الطّلاق بأنتِ حرام وأمرك بيدك 
واختاري» ووهبتك لأهلك» وأنتٍ خليّةٌ وقد خلوتٍ مئي» وأنتٍ بريَهٌ» وقد 
أبرأتك وأنتٍ مبرّأةٌ» وحبلك على غاربك. انتهى. وأيضًا قال اللَّهُ تعالى : 
مساك مغرو أو ري سنه [البقرة: 4؟1] وظاهرة أنَّهُ لو قال : سبّحتك 
لكف في إفادةٍ معنى الطّلاق. 

وقد ذهبٌ جمهورٌ أهل العلم إلئ جواز النّجِوّزٍ لعلاقة مع قرينة في جميع 
الألفاظ إلا ماخصٌء فما الدَّليك على امتناعه في باب الطلاقي؟ وأمّا إذا حرم 


5 المحلد الثامن 


الرّجلٌ على نفسه شينًا غير زوجته كالطّعام والشّرابِ» فظاهرٌ الأدلَةِ أنّهُ لا يُحرّمُ 
عليه شي من ذلكٌ؛ لأنَّ الله لم يجعل إليه تحريمًا ولا تحليلاء فيكونُ النّحريمُ 
الواق منُ لغوّاء وقد ذهب إلى مثلٍ هذا الشافعيّء ورويّ عن أحمدٌ أن عليه 
كمَارَةَ يمين. 


ان عاد ماد 
3- يت ين 


کتاب اللعان ۳ 








كتات اللعّان 
وَلَدِهَاء فَفَوَقَ 58 الله 5 َبنَهُمَا ولق الْوَلَدَ بِالمَرْأَةِ . رَوَاهُ 
الْجَمَاعَة7'' . 


-0١‏ وَعَنْ سَعِيدٍ بن جير أَنّهُ قال لِعَبْدٍ الله بن عُمَرَ: 


ص 


ع 


ا أبا عَبْدِ الرّحْمَنَء الْمْتَلَاعَِانِ أَيْمَرَقُ بَينَهُمَا؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللا نَعَمْ إنَّ 0 


ول م مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فان بن فُلّان» قَالَ: يا رَسُولَ اللّهء أَرَأَئْتَ لَوْ وَجَدَ 
أَحَدُنًا رأة عَلَى فَاحِفَةٍ كيف يَضْئع؟ إن تَعَلَمَ تكَلّمَ بر عَظيمء 

سَكَتَ سكت على فل دَلِكَ. ال : فَسَكَت اللْيئ فلم بجبة. كلما كان 
بَعْدَ ذَلِكَ أَنَاهُ فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي سَأَلئُكَ عَنْهُ ليث به. كَأَنْرَلَ الله عَنّ وَجَلَ 
هَولاءِ الآبَاتِ في سُورَة الور : موادت برس نوج ول يم هم شكائ4 
[النور: 4-5] قَتَلَامُنَ عَلَْهِ وَوَعَظَهُ در وَأَخْبَرَهُ 3 عَذَابَ الدّنَْا أَهْوَنُ مِنْ 
عَذَابِ الآخرَةء فَقَالَ: لا وَالّذِي ب عك بِالْحَقٌ ما كَذَبْت عَلَيِهَا. ثُمّ دَعَاهَا 
نَوَعَظَهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُنْيا أَهوَنُ من عَذَاب الآخرّق فا 
(1) أخرجه: البخاري (۷۲/۷)» (۱۹۱/۸)» ومسلم 2)3١8/5(‏ وأحمد (١/لاء‏ 278 


۰)۷١ ٤‏ وأبو داود (5154)» والترمذي »251١7(‏ والنسائي »)١178/5(‏ وابن 
ماجه .)۲۰٦4۹(‏ 


“٤‏ المحلد الثامن 








- 2 
جر مع 


لاوَآلْذِي بَعَنَك بِالْحَقْ إِنهُ لَكَاذبٌ؛ قَبَدَاَ بالرَجُلٍ قَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ بالل 
إِنَهُ لَمنَ الصَّادِقِينَء وَالْخَامِسَةٌ أَنَّ لَعْنَةَ اللّه عَلَيِِ إن كَانَ مِنَ الْكَاذبِينَ؛ نه 
ّى بِالْمَرْأَق فَشَهِدَتْ ربع شَهَادَاتَ الله نه لَمِنْ الْكَاذِبِينَ» وَالْسَامِسَةَ أَنَّ 
عَضَب الله عَلَهَا إن كان مِنَ الصَّادِقِينَ» نَم فَرَقَ بَيتَهُم". 


ت 
cc‏ 
۰ 


۲-وعَن ابن عُمَرَ قال : فَرَقَ رَسُولْ الله يل بين أَخَوَيْ بني عَجْلَّانَ 
وَقال: « الله يَعْلَمْ أنَّ أَحَدَكما كَاذِبٌء فَهَلْ منكمًا مِنْ تَائب؟ » ثَلَانًا. مُتَمَقْ 
TORE‏ 

8- وَعَنْ سَهُل بن سَعْدٍ أنَّ عَوَيمرا الْعَجْلَانِيَ أتى رَسُولَ الله كلل 
فَقَالَ: تا رَسُولَ الله أرَأَنْتَ رَجُلا وَجَدَ مّعَ امرَأَتِهِ رَجْلا أََقْتْلهُ مَتقتْلُونَه أمْ 
كيف يَفْعَلٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله كه: « قَدْ نَرَلَ فيك وَفِى صَاحِبّتِكَ فَادْمَبْ 
فائتِ بها ». قال سَهْل : فَتَلَاعَنَا وَأنَا مَعَ الاس عِنْدَ رَسُولٍ الله يكو فَلَمَا 
فْرَعَا قال عُوَئِمِرٌ : كَذَبْتُ عَلَيِهَا يا رَسُولَ الله إنْ أَمْسَكَتْهَا . فَطَلْقَهَا تدا قَبْلَ 
أنْ يَأْمْرَهُ رَسُولَ الله كله قال ابن شِهَاب : فَكائَث سُنَةَ المُتَلاعتين ». رَوَاهُ 
الْجَمَاعَة إلا التَرْمِذِئَ”” . ٠‏ 
(۱) أخرجه: البخاري (/ الاء 2079 ومسلم (٤/٦۲۰)ء‏ وأحمد (۱۲/۲ء .)٤١‏ 
)۲( أخرجه : البخاري 70 الو ¥4(« ومسلم (5/ لو )ل وأحمد 0۷/۱(« 

(؟/5» .(Y‏ 
)۳( أخرجه : البخاري (۷/ 0€« 14( ۱11/۸0(« (86/9) ومسلم ۰0/0(« 


وأحمد ٣٣١ ۳۳٤ /٥(‏ 10775 وأبو داود (5754)» والنسائي (5/ 242١57‏ وابن 
ماجه ,)5١55(‏ 


كتاب اللعان - "o‏ 








وره کا ار MR‏ 0 ا کس و ر 2 

وَفى رواية مُتَمْق عَليهاء فقال التب 45 «ذاكم التفريق بين كل 
م - ٠. 0. 2 90 1 2 ١‏ ص ً e‏ ا 2 ٠.‏ 
متلاعتين ». وَفِي لَفْظ لِأخْمَدَ وَمُسْلِم: وَكَانَ فِرَاقَهُ إِيَاهَا سنه في 


قوله: ١‏ لاعن امرأتة » قال في ١‏ الفتح )"© : اللْعانُ مأخوذ من اللْعن؛ لان 
الملاعنَ يقولٌ في الخامسة: لعندٌ الله عليه إن كان من الكاذبينَ» واختيرٌ لفظ 
اللّعن دود الغضب في السمية ؛ لأنّهُ قول الرّجلٍ وهو الذي بدئ به في الآ 
وهوّ أيضًا يبدأ به. وقيل: سمي لعانًا؛ لأنَّ اللّعنّ : الطَردٌ والإبعادُ» وهوّ 
مشتركٌ بينهما. وإنَّما خصّت المرأةٌ بلفظ الغضب لعظم الذَّنب بالسبة إليها. ثم 
ال : وأجمعوا علئ أنَّ العا مشرو وعلئ أله لا يجوز مع عدم اتح . 
واختلفٌ في وجوبه على الرّوج. وظاهرُ أحاديثٍ الباب أنَّ اللعانَ إِنّما يُشْرِعٌ 
بن الروجين > وكذلكٌ قوله تعالى : ولیب بش ا الآ [النور: +]» فلو 
قال أجنبيٌ لأجنبّة : يا زانيةُ» وجب عليه حد القذفٍ. 

توله: «ففرّقَ رسول الله يله بينهما » استدل به من قال : إِنَّ الفرقة بينَ 
المتلاعنين لا تقعٌ بنفس اللّعانِ حى يُوقعها الحاكمُء وأجابَ من قال: إِنَّ 
الفرقة تق بنفس اللَعَانٍ أن ذلك بيان حكم لا إيقاعٌ فرقة. واحتجوا بما وقعٌ منه 
بيا في رواية بلفظ : « لا سبي لك عليها». وتعفّبٍ بأنَّ الذي وقعّ جوابٌ 
لسؤال الرّجلٍ عن ماله الذي أخذتة منهُ. وأجيبَ بأنَّ العبرةً بعموم اللّفظِء وهو 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۷/ 207١‏ ومسلم (507/4). 


(۲) أخرجه: مسلم »)۲۰٦/٤(‏ وأحمد /٥(‏ ۳۴۷). 
(۳) «فتح الباري » (9/ .)٤٤٤١‏ 


۲۹٦‏ المجلد الثامن 








نكرةٌ في سياقٍ التّفي» فيشمل المالّ والبدنّ» ويقتضي نفيّ تسأطه عليها بوجه 
من الوجوو. ووقعٌ في حديث لأبي داوة”'' عن ابن عباس : « وقضئ أن ليس 

عليه قوثُ ولا سكنئ من أجل نما يفترقانٍ بغير طلا ولا متوفئ عنها ». وهو 
ظاهرٌ في أن الفرقة وقعت بينهما بنفس اللّْعانٍء وسيأتي تمامٌ الكلام في الفرقة 
في الباب الذي بعد هذا. ۰ 

تولد: ١‏ وألحق الولدَ بالمرأة» قال الدّارقطنئ : تفرد مالك بهذو الزيادةٍ. 
وال ابنُ عبد البرّ" : ذكروا أن مالكا تفرد ببذهٍ اللّمْظَء وقد جاءت من أوجه 
أخرٌ في حديث سهل بن سعدٍ عند أبي داود بلفظ : « فكانَ الولدُ إلى أْمّهِ » ومن 
رواية أخرئ : « وكانٌ الولدُ يُدعى إلى أمّهِ ». 

ومعنئ قوله: « ألحقّ الولدَ بِأمّهِ ؛ أي: صيِّرهُ لها وحدهاء ونفاهُ عن الرّوج 
فلا توارتٌ بينهماء وأمًا الأمُ فرت منهُ ما فرض اللَّهُ لها. وقد وقعَ في رواية من 
حديثٍ سهل بن سعد بلفظ : « وكانٌ ابنها يُدعيل لأمّه » ثم جرت اله في 
ميراثها أا ترئهُ ويرت منها مافرضٌ اللَّهُ لهما. 

وقيلَ: معن إلحاقه بأمهِ انه صيّرها لهُ أبا وأمّاء فترثٌ جميعَ ماله إذا لم يكن له 
وارثٌ آخْرُ من ولډ ونحوه» وهو قول ابن مسعودء وواثلة» وطائفة» ورواية عن 
أحمد» وروي أيضًا عن ابن القاسم . وقيل: إِنَّ عصبة أَمّهِ تصيرٌُ عصبةٌ لهُ» وهو 
قول علٌّ؛ وابن عمرّء وهوّ المشهورٌ عن أحمدّء وبه قالت الهادويّةُ . وقيل: 
ترثة امه وأختهُ منها بالفرض والرّدٌء وهو قول أبي عبيدِ» ومحمَّدٍ بن الحسن» 
وروايةٌ عن أحمد قال: فإن لم يرث ذو فرض بحالٍ فعصبتة عصبة أُمّهِ. 


.)5١ /١6( أخرجه: أبو داود (65؟5؟). (۲) «التمهید»‎ )١( 


کتاب اللعان ¥ 








واستدلٌ بحديثِ ابن عمرَ المذكور على مشروعيّة اللَعانِ لنفي الول وعن 
أحمد : ينتفي الول بمجرّدٍ اللعانِ وإن لم يتعرّض الرّجِلُ لذكره في اللْعانِ. قال 
الحافظٌ : وفيه نظ ؛ لأنّهُ لو استلحقهُ لحقة» وإنّما يُثْرُ اللْعانُ دفعَ حد القذفٍ 
عنهُ وثبوتٌ زنى المرأة. وقالَ الشافعي : إِنَّ نم الولدَ في الملاعنة انتفى» وإن لم 
يتعدّض له فلهُ أن يُعيدَ اللّعانَ لانتفائه» ولا إعادةً على المرأةء وإن أمكنة الرَّفعُ 
إلى الحاكم فَأخرَ بغير عذر حنَّئ ولدت لم يكن لهُ أن ينفيةُ؛ كما في الشفعة. 

واستدلٌ به أيضًا على أنه لا يُشترط في نفي الولدٍ التّصريح بأمًا ولدتهُ من 
زئّل ولا بِأنّهُ استبرأها بحيضة» وعن المالكيّة يُشترطً ذلك . 

قوله: « أرأيتَ لو وجدّ أحدنا » أي : أخبرني عن حكم من وقعَ لهُ ذلك . 
توله: «علئ فاحشة » اختلفٌ العلماء فيمن وجدّ مع امرأته رجلا وتحَدّقَ وجودُ 
الفاحشة منهما فقتل هل يُقتلٌ به أم لا؟ فمنعَ الجمهورٌ الإقدام وقالوا: يُقتص 
من إلا أن يأتيّ بين الرّنى» أو يعترف المقتولٌ بذلكَ بشرط أن يكونّ محصنا. 
وقيلَ: بل يُقتلٌ به؛ لأنّهُ ليس له أن يُقِيمَ الحذدّ بغير إِذنِ الإمام. وقال بعض 
السَّلفِ: لا يُقتلُ أصلاء ويُعذرُ فيما فعلهُ إذا ظهرت أماراثُ صدقهء وشرطٌ 
أحمدٌ وإسحاق ومن تبعهما أن يأتيّ بشاهدين أنه قتلهُ بسبب ذلك. ووافقهم 
ابن القاسم وابنُ حبيب من المالكيّةٍ لكن زا أن يكو المقتول قد أحصنّء 
وعندٌ الهادويّة أنه يجوز للرّجل أن يقتلّ من وجدهٌ مع زوجته وأمته وولدهِ حال 
الفعل» وأمّا بعده فيُّقادُ به إن كان بكرًا. 

ترله: « ووعظة وذكّرهُ ) فيه دليل عل أنه یشرع للومام موعظة المتلاعنين 
قبل اللُعانِ تحذيرًا لهما منهُ وتخويمًا لهما من الوقوع في المعصية. 


درق « الفتح » (9/١51ة).‏ 


“A‏ المحلد الثامن 








تولك: ١‏ فبداً بالرّجلٍ » فيه دليلٌ على أله يبدأ الإمامُ في اللّعانٍ بالرٌجل . وقد 
حكئ الإمامُ المهديُ في ١‏ البحر» الإجماع على أنَّ اسه تقديمٌ الرّوج. 
واختلفٌ في الوجوب؛ فذهبَ الشَّافِعيُ ومن تبعهُ» وأشهبُ من المالكية: 
ورجّحهُ ابن العربيّ إلى أنه واجبٌء وهو قول المؤيِّدٍ بالل وأبي طالب» 
وأبي العبّاس» والإمام يحيئ. وذهبّت الحنفيّةٌ» ومالك وابنٌ القاسم إلى أله 
لو وقح الابتداغ بالمرأة صح واعتدٌ به واحتجُوا بان الل تعالى عطفٌ في القرآن 
بالواو وهو لا يقتضي التَّرتِيبَ ؛ واحتج م الأوّلونَ أيضًا بأد اللّعانٌَ یشرع لدفع 
الحذٌ عن الرّجلء ويْويّدة قولة بي لهلال: «البينة وإلا حذ في ظهرك »© 
وسيأتي» فلو بداً بالمرأةٍ لكان دفغا لأمر لم يثبت 

قولك: ١‏ بِينَ أخوي بني عجلانَ » بفة بفتح العينِ المهملة وسكونٍ الجيم» وهو 
ابنُ حارثة بن ضبيعة من بني بكر بن عمروء والمرادُ بقوله: « أخوي » الرَّجِلٌ 
وامرآته» واسمٌ الرّجَلٍ عويمرٌ كما في الرّواية المذكورة» واسمٌ المرأة خولة 
بنثُ عاصم بن عدي العجلاني . قاله ابن منده في ١‏ كتاب الصحابة » وأبو نعيم» 
وحكئ القرطبيٌ عن مقاتل بن سليمانَ أا خولة بنتُ قيس» وذكرٌ أبن مردويه 
أا بنث أخي عاصم المذكورء والرَّجلٌ الذي رمئ عويمرٌ امرأتهُ به هو 
شريك بن سحماء ابن عم عويمر» وفي « صحيح مسلم » من حديثِ أنس : 
أن هلال بن أميّةٌ قذف امرأتهُ بشريكِ بن سحماء وكا أخا البراء بن مالك 


لأمّهِ » وسيأتي» وكانّ أوَّلَ رجل لاعنّ في الإسلام. 


)١(‏ سيأتي في باب إيجاب الحد بقذف. 


كتاب اللعان 98" 








قال التُوويُ في « شرح مسلم ““: السَّببُ في نزول آيةٍ اللّعانِ قصَّةٌ عويمر 
العجلانيٌ ؛ واستدلٌ على ذلك بقوله يل لهُ: « قد أَنْزلَ الله فيك وفي صاحبتك 
قرآنًا ؛. وقال الجمهورٌ: السَّببُ قصّةٌ هلال بن أميّة لما تقدَّمَ من أَنّهُ كان أَوَّلَ 
رجل لاعنَ في الإسلام . وقد حكيئ أيضًا الماورديٌ عن الأكثر أن قصّةَ هلال 
أسبق من قصَّةٍ عويمر. وقالَ الخطيبٌ والنّووىُ وتبعهما الحافظ : يُحتملٌ أن 
يكونٌ هلال سألهُ أوَّلَا ثمّ سألّ عويمرٌ» فنزلت في شأنهما معًا. وقال ابن الصّبّاغ 
في « الشامل »: قصَّةٌ هلال بن أميَّةٌ نزلت فيها اليه . وأمًا قوله ا لعويمر: 
« إنَّ الله قد أنزل فيك وفي صاحبتك » فمعناءُ ما نزلَ في قصَّةٍ هلالٍ؛ لأنَّ ذلك 
حكمٌ عام لجميع الاس . 

واختلف في الوقتٍ الذي وقعَ فيه اللّعانُ؛ فجزمً الطّبريُ» وأبو حاتم» 
وابنُ حبّانَ أنه كانَ في شهر شعبانَ سنة تسع› وقيل: كان في لسن الي توفي 
فيها رسول الله لة؛ لما وقعَ في البخاريٰ عن سهل بن سعدٍ آله شهد قضّة 
المتلاعنين وهو ابن خمسٌ عشرةًٌ سند وقد ثبت عنة أله قال توفي رسول اللّه 
يل وأنا ابن خمس عشرةً سنة. وقيلَ: كانت القصّةُ في سنة عشر» ووفاتة في 
سنة إحدى عشرة . 

تولد: ١‏ فطلّقها ثلانًا » وفي رواية أَنَّهُ قال : فهيّ الطلاق» فهيّ الطلاقٌ» 
فهيَ الطَّلاقُ » وقد استدلٌ بذلكَ من قالَ: إن الفرقةً بِينَ المتلاعنين تتوقّفٌ على 


تطليقٍ الرّجلٍ كما تقدّمَ نقلهُ عن عثمانٌ البنَيّ . وجيب بما في حديث سهل 


. «شرح مسلم» (١۱۹۹/۱)؛ نقلا عن بعض العلماء‎ )١( 


ك1" المحلد الثامن 








نفسو من تفريقه بيه بينهما وبما في حديث ابن عمرَ كما ذكرٌ ذلك المصنّفٌ, 
فان ظاهرهما أنَّ الفرقةً وقعت بتفريق لني يله وإِنّما طلّقها عويمرٌ لظن أنَّ 
اللْعانَ لا يُحرّمها عليه فأراد تحريمها بالطّلاقِ فقال: « طالقٌ ثلانًا»» فقالَ له 
لني وَل : « لا سبيل لك عليها» أي: لا ملك لك عليها فلا يق طلاقك . قال 
الحافظ: وقد توهُمَ أنَّ قولةٌ: «( لا سبيل لك عليها » وقعَ من بيا عقب قول 
الملاعن هيّ طالقٌ» وأنَّهُ موجودٌ كذلك في حديث سهل» وإِنّما وقعّ في 
حديثِ ابن عمرٌ عقبٌ قوله: «اللَّهُ يعلمُ أنَّ أحدكما كاذبٌء لاسبيل لك 
عليها». انتهئ. وقد قدّمنا في باب ما جاءَ في طلا البنّهَ الجوابت عن 
الاستدلالٍ بهذا الحديث على أنَّ الطْلاقَ المتتابعَ يقم . 

توله: « فكانت سلَّةَ المتلاعنين » زا أبوداودّء عن القعنبيّ» عن مالكِ: 
« فكانت تلك » وهيّ إشارةٌ إلى الفرقة . وفي الرّوايةِ الأخرئ المذكورة: «ذاكم 
التفريق بِينَ كل متلاعنين » وقال مسلمٌ: إِنَّ قولهُ: ‏ وكانّ فراقة إِيّاها سنّةٌ بِينَ 
المتلاعنين » مدرجٌ. وكذا ذكرٌ الدّارقطنيُ في « غريب مالك » اختلاف الرُواةٍ 
علئ ابن شهاب ثم على مالكِ في تعيين من قال : « فكانٌ فراقهما سه » هل هو 
من قولٍ سهل» أو من قول ابن شهاب؟ وذكرٌ ذلك الشَّافعيُ» وأشارَ إلى أنَّ 
نسبته إلى ابن شهاب لا تمنعٌ نسبتةُ إلى سهل» ويُؤيْدٌ ذلك ما وقعٌ في روايةٍ 
لأبي داو عن سهل قالَ: ١‏ فطلّقها ثلاث تطليقاتٍ عند رسول الله يا فأنفذهُ 
رسول الله كلق وكانَ ما صنعٌ عندٍ رسول الله له سنّةَ ؛ وسيأتي قريبًا. وفي 
نسخة الصَاغَانِيٌ قال أبو عبد اللّهِ: قولة : « ذلك تفريقٌ بينَ المتلاعنين » من قول 


الرَهريٰ وليسّ من الحديث. 


کتاب اللعان ۲۷1 








E ١ 


اب لا تيع الْمُتَلاعتان أَيَدَ 


5- عَن ابْن عُمَرَ قال : قال رَسول الله يله لِلْمتَلاعتين : « حِسَابُكُمَا 
عَلَ اللّ أَحَدُكُمَا كَاذِبُء لا سَبِيل لَكَ عَلَيِهَا». قَالَ: يا رَسُولَ اللّى 
رْجهَاء وَإِنْ كنت كَذَيْتَ ت عَلَبِهَا قَذَلِكَ أَبِعَدُ لَك منها ». منم عَلَّيدة'. 

وَهْوَ حُجَةٌ في أَنَّ كل فُرْثَةِ بَعْدَ الدّحُولٍ لا نُوَثْرُ في إِسْقَاطٍ الْمَهْرٍ. 

6- وَعَنْ سَهُل بن سَعْدٍ في حَبّرٍ الْمَُلاعِتين قَالَ: لَه لات 
تَطْلِيِقَاتِء قَأنْقَدَهُ رَسُولُ الله يكل وَكَانَ ما صّيْعَ عند الى کي سنه سُنَّهَّه قال 
سَهْل : حَضَرْتُ هذا عند الي لا هَمَضْتٍ اله َد في المتَلامِئينٍ أن 
ُفَرَقَ بَِتَهُمَا ثم م لا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا. رَوَاهُ أبو دَاوُ05" . 

7- وَعَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ في قِصَّةِ الْمتَلاِِينِ: « رق رَسُولَ الله 
لله بَينَهُمَا وَقَالَ: ١‏ لا يَجْتَمِعَانِ أَبَدَا». 

1- وَعَن ابن عَبّاس: أن التي بيا قَالَ: « الْمْتَلَاعِنَانٍ إذَا تَفَرَا 
لا يَجْتَمِعَانِ بدا لعا ') 


al o, bê o 7 2 y7 o 
وَعَنْ على قال: « مَضَْتٍ السّنَّةَ فى المتلاعتين أنْ لا يَجْتَمِعَا‎ - 


.)١١/؟( أخرجه: البخاري (۷۱/۷» ۸۰)» ومسلم (0001//4. وأحمد‎ )١( 
. )۲۷۵ /۳( » السئن (۲0۰(. (۳) « سنن الدارقطنى‎ » )؟١‎ 
.)51//59( » سنن الدارقطني‎ « )84( 
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4- وَعَنْ علي وَابْن مَسْعُودٍ قَالَا: «مَضَتٍ السّنّهٌ أَنْ ا يحْتَمِعَ 
المُتلَاعِنَانِ ؛. رَوَاهُنٌ الدَارَقْطيك”" . 

حديثٌ سهل بن سعدٍ الأَوّلُ سكت عنة أبو داود والمنذريُ» ورجالهُ رجالٌ 
الصحيح . وحديثة الّاني في إسناده عياض بن عبد الله قال في ١‏ التقريب »: 
فيه لِينّء ولكهُ قد أخرج لهُ مسلم. 

وحديثٌ ابن عبّاس أخرج نحوه أبو داود في قصّةٍ طويلة في إسنادها عبّادُ بنْ 
منصور وفيه مقال. 


وحديثٌ عل وابن مسعودٍ”" أخرجهما أيضًا عبد الرَرّاقي وابنُ أبي شيبةً . 
وفي الباب عن عمرّ نحو حديثهما أخرجة أيضًا عبد الرَّرَاقِ وابنُ أبي شيبة“ . 

تول : « أحدكما كاذبٌ » قال عياض : إِنَّهُ قال هذا الكلامٌ بعد فراغهما من 
الَعانٍ» فيوخد من عرض التَّوبةٍ على المذنب بطريتي الإجمالي» ونه يلرم من 
كذبّ التَّوبةٌ من ذلك . وقالَ الدَّاوديٌُ: قال ذلك قبل اللّعانِ تحذيرًا لهما من 
قال الحافظ”*؟: والأَوَّلُ أظهرُء وقد تقدَّمت الإشارةٌ إلى ذلكٌ. 


.)۲۷۷ /۳( » السنن‎ « )١( 

(۲) أخرجه: عبد الرزاق (575؟١)»‏ وابن أبى شيبة .)۱۷۳۷١(‏ 

(۳) أخرجه: عبد الرزاق (575؟7١)»‏ وابن أبى شيبة .)۱۷۳۷١(‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (۳۳٤١۱)ء‏ وابن أبى شيبة (10759) . 

(5) «الفتح» (2»)408/4 وفيه تتمة وهي قوله : «والذي قاله الداودي أولى من جهة 
أخرئ وهي مشروعية الموعظة قبل الوقوع في المعصية » بل هو أحرى وأولئ » وأما 
سياق الكلام فمحتمل في رواية ابن عمر للأمرين» وأما حديث ابن عباس فسياقه 
ظاهر فيما قاله الداودي» . 


كتاب اللعان VY‏ 








قله : لا سبيلَ لك عليها » فيه دلي على أنَّ المرأةٌ تستحق ما صارٌ إليها 
من المهر بما استحل الرُوجُ من فرجهاء وقد تقدَّمَ أن هذه الصَّيعْةٌ تقتضي 
العمومَ؛ لأا نكرةٌ في سياق النّفي » وأراد بقوله: ١‏ مالي » الصَّداقَ الذي سلمهُ 
إليهاء يريد أن يرجم به عليهاء فأجابة ل بها قد استحقّتةُ بذلكَ السبب» 
وأوضح لهُ استحقاقها لهُ بذلك التّقسيم على فرض صدقه وعلئ فرض كذبه؛ 
لأنّهُ مع الصّدقٍ قد استوفئ منها ما يُوجِبُ استحقاقها لهُء وعلى فرض كذبه 
كذلك مع كونه قد ظلمها برميها بما رماها بو» وهذا مجممٌ عليه في المدخولة . 
وأمّا في غيرها؛ فذهبٌ الجمهورٌ إلى أا تستحق الصف كغيرها من المطلّقاتٍ 
قبل الدّخولٍ. وقالَ حمّادٌء والحكمء وأبو الرّناد: إا تستحقُهُ جميعة. وقال 
الزُهَريٌُ ومالك: لا شيءَ لها. قرله: ١‏ فطلّقها » قد تقدّمَ الكلامُ عليه. 

تولك: ١لا‏ يجتمعان أبدًا» فيه دليل على تأبيدِ الفرقة. وإليه ذهب 
الجمهورٌ . وروي عن أبي حنيفة ومحمَّدٍ أنَّ العا لا يقتضي التَّحريمَ المؤَّدٌ؛ 
لاله طلاق زوجة مدخولةٍ بغيرٍ عوض لم ينو به التَّلِيتَ فيكونٌ كالرّجعيّ . 
ولكنّ المرويٌ عن أبي حنيفة انا إِنّما تحلُ له إذا أكذب نفسةء لا إذا لم يُكذب 
نفسةء فَإنَّهُ يُوافقُ الجمهورّ كما ذكرهُ صاحبٌ «الهدي » عنه وعن محمد 
وسعيدٍ بن المسيّب. والأدلّهُ الصحيحةٌ الصربحة قاضيةٌ بالتّحريم المؤبَدٍ 
وكذلك أقوالٌ الصحابة» وهو الذي يقتضيه حكمٌ اللعانِ ولا يقتضي سوا فإنَّ 
لعنةً الله وغضبهُ قد حلت بأحدهما لا محالةً. 

وقد وقمَ الخلاف هل اللّعانُ فس أو طلاق؟ فذهبّ الجمهورٌ إلى أله فسح» 


وذهبّ أبو حنيفة ورواية عن محمّدٍ إلى أنه طلاق. 
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باب إيجاب الْحَدٌ ذف الروْج وَأَنَّ الَعَانَ يُسْقِطَهُ 


- عن ابن عباس : « أن هدل بن آم قَزَفَ امْرَأَنَهُ عند الب لا 
بشَريكِ ابن سَحْمَاءَ» قال لنب يا كل : ١‏ الْمَينَهُ أو حَدُ في طَهْرِكَ » . فَقَالَ: 
اسول الو» ! إا ری أَحَدُنا عَلَى امْرَأتِهِ رَجْلَا يَنْطلِق يمس الْبَيئه؟ فَجَعَلَ 
الي كله ب يَقُولَ: ١‏ اليه إلا حَد في طَهْرِكَ » . فَقَالَ هال : وَآلذِي بَعَنَكَ 
ِالحَقْ إِنْي لَصَادِقٌ وَلَينَِنَ الله ما يْبَرَئُ ظهْرِي مِنَ الْجَد٬‏ فَتَرَكَ جِبْرِيل 
وَأَنْوَكَ عَلَيهِ هونن , بش امه قرا حَنَّى بلع إن ك0 بن للدت 
الور 4-5] فَانْصَرَفَ الت كله ا رْسَلَ إِلَيهِمَا. نَجَاءَ هلال» شَهَدَ والس 
ا د يَقُولَ : : دإ الله غلم أن أحَدَكُمَا كَاذبُ» فَهَل مِنكُمَا تَائِبَ ِب؟ ' ثم قاق مَتْ 
نَشَهِدَتْ لما كان عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَقُومَاء فَمَالُوا: إِنّهَا مُوجِبَةٌ لكأت 
وَنَكُصَتْ - حت ظَئَنًا نها تزجع ثم م قَالَتْ: لا أَفْضَحُ قؤمِي سار ِرَ الهؤم 
مضت قال التي بي : « الْظرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ به أكحَل العَيتين سابع 
ينين خَدَلْجَ السَاقَينِ فَهُوَ لِشَرِيكِ ابن سَحْمَاءَ ». فَجَاءَتْ به كَذَلِكَ 
قال اللي ب : « لَوْلَا ما مَضَئ مِنْ كاب الله لَكَانَ لي وَلَهَا شان ». روَا 
الْجَمَاعَةُ إلا مُسْلِمَا الائ . ٠‏ 

توله: « البينة أو حدٌ في ظهرك » فيه دليل علئ أنَّ الرَّوِجّ إذا قذفَ امرأتة 
بالرّنى وعجر عن إقامةٍ ابي وجبّ عليه حد القاذفٍء وإذا وقعَ اللّعانُ سقطء 


)١(‏ أخرجه: البخاري (5/5؟١)»‏ (54/9). وأحمد (۲۳۸/۱› ٣٤١‏ “الالال 
وأبو داود (55155)» والترمذي (۳۱۷۹)ء وابن ماجه .)5١519/(‏ 


كتاب اللعان Vo‏ 








وهو قول الجمهور . وذهبّ أبو حنيفةً وأصحابةُ إلى أنَّ الام بقذفٍ الرّوج إِنّما 
هو اللّعانُ فقطء ولا يلزمهُ الحدّء والحديثٌ وما في معناهُ حبَةٌ عليه . تولك : 
« فنزل جبريلٌ 2 إلخ. فيه النَصريحٌ بأنَّ الأيةَ نزلت في شأنٍ هلال وقد تقدّمَ 
الخلاف في ذلك . 

ترله : ١‏ إنَّ الل يعلمُ » إلخ. فيه مشروعيّةُ تقديم الوعظ للرُوجِينٍ قبل اللّعانٍ 
كما يدل على ذلك قوله : « ثم قامت » فإنَّ ترتيبٌ القيام على ذلك مشعرٌ بما 
ذكرناء وقد تقدَّمَ الإشارةٌ إلى الخلافٍ. 1 

توله : « وقفوها » أي : أشاروا عليها بأن ترجعٌ» وأمروها بالوقفِ عن تمام 
العا حى يُنظر في أمرهاء لكأت وكادت أن تعترف» ولكئها لم ترض 
بفضيحة قومهاء فاقتحمت وأقدمت على الأمر المخوفٍ الموجب للعذاب 
الآجل مخافة من العار ؛ لأَنّهُ يلزمُ قومها من إقرارها العارٌ بزناهاء ولم يردعها 
عن ذلك العذاتٌ العاجلٌ وهو حدُ الرّنى. وفي هذا دليلٌ على أ مجر الَلكوْ 
من أحدٍ الرّوجين والتّكلّم بما يدل على صدق الآخرٍ دلالةٌ ظْيةٌ لا يُعملُ به 
بل المعتبرٌ هو اللَصريح من أحدهما بصدق الآخر والاعترافٌ المحقَّىُ بالكذب 
إن كان الرَّوجُء أو الوقوعٌ في المعصية إن كانت المرأة. 

توله: ١‏ انظروها فإن جاءت به » إلخ . فيه دليل على أنَّ المرأةَ كانت حاملا 
وقتّ اللَعانٍ. وقد وقعَ في البخاريٌ النَصريحٌ بذلك» وسيآتي التصريح به أيضًا 
في باب ما جاءً في اللّعَانِ على الحمل . توله: ١‏ أكحل العينين» الأكحل : 
لذي منابتُ أجفانه سودٌ كأنّ فيها كحلًا. ترله: ١‏ سابع الأليتين » بالسّينِ 
المهملةء وبعدّ الألفٍ باء موحد ثم غينُ معجمةٌ أي: عظيمهما. ترلد: 
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« خلج السّاقين » بفتح الخاء المعجمة» والدَّالٍ المهملة» وتشديدٍ للام أ أي : 
ممتلئع السّاقين والذُراعين . ترله : ١‏ فجاءت به كذلك » في رواية للبخاريّ : 
( فجاءت به على الوجه المكروه» وفي أخرى لهُ: ١‏ فجاءت به على النَّعتِ 
الذي نعتَ رسول الله ية » وفي ذلك رواياتٌ أخْرُ ستأتي 


ترله : ١‏ لولا ما مضئ من كتاب الله » في رواية للبخاريّ : « من حكم الله 
والمرادٌ أنَّ اللْعانَ يدفعٌ الحدٌ عن المرأق) ولولا ذلك لأقامَ رسول الله يك عليها 
الحد من أجل ذلك الشبه الظاهر بالْذي رميت به. ويُستفادٌ منه أنَّهُ كد كان 
يحكمٌ بالاجتهادٍ فيما لم ينزل عليه فيه وحيّ خاصٌ» فإذا نزل الوحيُ بالحكم 
في تلك المسألة قطعَ النّظرُء وعمل بما نزل» وأجرى الأمرَّ على الظاهرء ولو 
قامت قرينةٌ تقتضى خلاف الظّاهر. 

بَابُ مَنْ قَذّفَ رَُوْجَتَهُ برَجُلٍ سَمَّاهُ 

1 - عَنْ انس : أن مال بن اميه َذَفَ اَن بشَرِيكِ ابن سخا 

وَكَانَ آنا الْبَرَاءِ بن مالك لأمه» وَكَانَ أَوَلَ رَجُلٍ لاعَنَ في الإسلام» 


7 
5 


قال: فلاعتهاء فَقَالَ ر سول اللَّه : « أَنَصِرُوهَاء فَإِنْ جَاءَت به ايض 


ا 


سَبْطًا قَضِئ الْعَيتين فَهُوَ لِهلَالٍ بن أَمََةَ: إن جات به أكحَلَ > جعدا حمش 
السَاقَينِ فَهُوَ لِشَرِيكِ ابن سَحْمَاءَ ». قَالَ: كَأنْيئْتُ أَنهَا جَاءث به أ 
جَعْدَا حَمْشٌ السَّاقَيْن. رَوَاهُ خمد ومسلم. وَالمّسَائِك 7") 


0( انظر «الفتح» (555/4) . 
(۲) أخرجه: مسلم (٤/۲۰۹)ء‏ وأحمد (۳/ ١١٠)ء‏ والنسائي .)۱۷١/١(‏ 


کتاب اللعان YY‏ 








وَفِى روَاية: « إن أَوَّلَ لِعَانِ كان في الْإسْلام أنّ هال بن أمَيَةَ قَذَفَ 
شَرِيكَ ابن السَّحْمَاءِ بامْرَأَتِه فَأتى الي كله تَأَخْبَرَهُ بلك فَقَالَ انى 
يك : ١‏ أَرْبَعَةٌ شُهَدَاءَ وَإِلّا نَحَدُ فى ظهرك» . يُرَدْدُ لِك عَلَبِهِ مِرَارَاء فَقَالَ لَه 
هِلَالٌ: وَآللَّهِ يا رَسُولَ الله إنّ الله عر وجل لََعْلّمُ ي لَصَادِق› وَلَينزَِنَ الله 
عَلَبِكَ ما يئ ظهري مِنَ الخد يتا هُمْ كَذَلِكَ إِدْ تول عَلَيهِ ايه اللَعَانِ 
موادت يمون اروج [النور: +] إلى آخر الْآيَهَ وَذَكَرَ الْحَدِيتَ. رَوَاهُ 
ې- CDya‏ 
النسَائيٰ . 

الرّوايةٌ الأخرئ من هذا الحديث رجالها رجالٌ الصحيح» ويشهدٌ لصحّتها 
حديثٌ ابن عبّاس المتقدّمٌ في الباب الّذي قبلَ هذاء فإنّ سياقة وسياق هذا 
الحديث متقاربان. قوله: « وكانّ اول رجل لاعن في الإسلام » قد تقدّمٌ الكلامُ 
على هذا. قرله: «سبطا» بفتح السين المهملة» وسكون الباء الموحدة» 
بعدها طاءٌ مهملة: وهوّ المسترسلٌ من الشعر وتام الخلق من الرّجالٍ. قوله: 

قضئ العينينٍ » بفتح القاف» وكسر الضَّادٍ المعجمةء بعدها همزةٌ على وزنٍ 

حذرَّء وهو فاسد العينين . والأكحلٌ قد تقدّمَ الكلامُ عليه . والجعد بفتح 
الجيم» وسكون المهملةء بعدها دال مهملة أيضًاء قال في ( القاموس » : 
الجعدٌ من الشّعر: خلاف السّبط أو القصير منهُ. ترله: « حمش السّاقين » 
بالحاء المهملة ثم معجمةء وهو لغة في أحمش . قال في « القاموس »: حمش 
الوَجِلٌ حمسا وحمشًا: صارَ دقيقٌ السّاقين فهو أحمش السّاقين وحمشهما - 
بالفتح - وسوق حماشٌ» وقد حمشت السَّاقُ - كضرت وکرم - حموشة . 
انتهى . قولد: ١‏ إنَّ أوَّلَ لعانٍ في الإسلام » قد تقدّمَ الكلامُ على ذلك . 


.)١977 /5( » «السنن‎ )١( 


YA‏ المحلد الثامن 








وظاهرٌ الحديث أنَّ حدّ القذفٍ يسقط باللّعان ولو كان قَذَّفَ الرَّوجةً 
سن هو الى َه 2 2 1 
بات فى أنْ اللعَانَ يَمِينْ 


5- عَنٍ ابن َبّاس قَالَ: جَاءَ هلال بن أَمَيَةَ وَهْوَ أَحَدُ اة الذِينَ 
خُلَفُواء فَجَاءَ من أَرْضِهِ عِشَاءً فَُوَجَدَ عِنْدَ آله رَجلَاء َذَكَرَ حَدِيتَ 
تلَامْنِهمَا إلى أن قَالَ: كَمَرَقَ التب ل بَيتَهُمَاء وَقَالَ: «إِنْ جاءث به 
أَصَبِهِبَ ارح حَمْشَ السَاقَينَ فَهُوَ لهلَالِ» وَإِنْ جَاءَتْ به . جَعْدًا 
أَوْرَقَّ جَعْدَا جُمَالِيَا خَدَلّجَ السَاقين سَابعَ يتين قَقَالَ سول الله 4 كل : 
«لَوْلَا الْأَيْمَانُ لَكانَ لي وَلَهَا شان ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأبو داو“ 

الحديثٌ أوردهٌ أبو داود مطوّلاء وفي إسناده عبَّادُ بُ منصورء وقد تكلم فيه 
غير واحدٍ وقد قيل: إِنَّهُ كان قدريًا داعية. تولك: «أصيهبٌ») تصغيد 
الأصهب. وهو من الرّجالٍ: الأشقرٌء ومن الإبل: الذي بُخالط بِياضَهُ حمرةٌ. 
قوله: ١‏ أريسح » تصغيرُ الأرسح› بالسّينِ والحاء المهملتين» وروي بالصَّادٍ 
المهملة بدلا من السّينء ويْقال: الأوصعٌ - بالصًادِ والعين المهملتين -: و 
خفيف لحم الفخذينٍ والأليتين. . وقد تقدّمَ تفسيرُ ‏ حمش السّاقين »» والجعد» 
و« خدلج الساقين »» و« سابع الأليتين » . قوله: « أورق » هو الأسمرٌ. ترله: 


« جَمَاليًا » بضم م الجيم» وتشديد الميم -: هو العظيم الخلق کاله الجمل . 


به 
ا 


(۱) أخرجه: أحمد (۲۳۹-۲۳۸/۱). وأبو داود (5765). 


كتاب اللعان ۲۷۹ 








ترله: «لولا الأيمان ؛ استدل به من قال : ِنَّ اللّعانَ يمينٌ» وإليه ذهبت 
العترة» والشَّافعِيْء والجمهورٌ. وذهبَ أبو حنيفةً وأصحابة» ومالك والإمامُ 
يحيئ» والشَّافعىُ في قولٍ: إنّهُ شهادةٌ. واحتجُوا بقوله تعالى : #إفشهدة يهر 
اع سَبّدّت ار وبقوله يه في حديث ابن عباس السابتق في الباب الأول : 
«فجاءَ هلال فشهدَ ثمّ قامت فشهدت » وقيلَ: إِنَّ اللعانَ شهادةٌ فيها شائبة 
يمين. وقيلَ بالعكس . وقال بعض العلماء: ليس بيمينٍ ولا شهادة» حكئ هذه 
الئَلَاثه المذاهب صاحبٌ ١‏ الفتح )27 وقالَ: الذي ترد لي آنا من حيثُ الجزمٌ 
بنفي الكذب وإثباتِ الصّدقٍ يمين لكن أطلقَ عليها شهادةٌ لاشتراط أن 
لا يكتفى في ذلك بالظّنّ» بل لا بدٌ من وجودٍ علم كل منهما بالأمرينِ علمًا 
يصح مع أن يشهد . 1 


بَابُ ما جَاءَ فى اللّْعَان على الحَمْل وَالِاعْتِرَافٍ به 


 -۴‏ عن ابن عباس : أن رَسُول الله ي لاعن على الحمل . رَوَاه 
(Dlo‏ 
احمد . 


وَفِي حَدِيثِ سَهْلٍ : وَكَانَتْ حاملا وَكَانَ ابْنْهَا يُنْسَبُ إلى أمَه. وَقَدْ 
گ6 
وَفِي حَدِيثِ ابن عَبّاس: أنَّ التي بيا لاعن ب ين هلال بن أَمَيْةَ وَاه مُرَأَتَه 


موي هسه اس و 


وَفْوَقَ بَيِنَهُمَا وَقَضْا أَنْ لا يُدْعَئ وَلَدُمَا لآب ولا يو وَلَدُعَا وَمَنْ رَمَاهَا 


,)7667/1١( الفتح » (9/ ه:ة). (۲) «المسند»‎ « )١( 
.) 5 :كلم‎ c(YAAT) تقدم برقم‎ (۳ 
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أو رَمَى وَلَدَهَا فَعَلَيهِ الْحَد. قَالَ عكرمَةٌ : تكان بعد ذلك برا على ضر 
وما بذع لأب . واه خمد وَأبو َوُه" . 

وقد َسْلَفَْا في غَيِرٍ حَدٍ يث أ تَامْتهمَا قَبْلَ الوضع . 

4- وَعَنْ د يضبن تويب قَالَ: قَضَئ عَمَرُ بن | لْخَطاب في رَجُلٍ 
نكر وَلَدَ امْرَأَِهِ وَهُوَ في بَطْنِهَاء ؟ م اغترَف به وهو في بَطيهَا حَمَى إِذا ولد 
أنْكَرَهُ َأمَرَ به عُمَرُ فَجُلِدَ نَمَانِينَ جَلَدَةَ زيه عَلَيهَا ؟ َم ألْجقّ به وَلَدُها. 
رَوَاهُ الدَارَقُطيه 7" , 

حديتٌ ابن عبّاس الأول هر بمعناءُ فى ١‏ الصّحيحين 70" من حديثه بلفظ : 
« لاعن بِينَ هلال بن أميّة وزوجته وكانت حاملا. ونمول الحمل 2). 

وحديتُ سهل هو في البخاريٌ كما قدّمنا ولم يذكرهُ المصّفٌ فيما سلف 
صريحًا . 

وحديتٌ ابن عباس الثاني هوّ من حديثه الطويل اأذي ساق أبوداود» وفي 
إسناده عبَّادُ بنُ منصور كما تقدَّمَ» وأثرُ عمرٌ أخرجة أيضًا البيهقي وحسّرٌ 
الحافظ إسنادة2 . 

وقد استدلَ بأحاديثِ الباب من قال: إِنَّهُ يصح اللْعانٌ قبلَ الوضع مطلمًا 
ونفيُ الحمل. وقد حكاه في « الهدي ؛ عن الجمهورء وهر الحقٌ؛ للأدلَة 


.)١154 /۳( » تقدم برقم (5905). (؟) « السنن‎ )١( 
من حديث ابن عباس وأخرجه مسلم )۰4/6( من‎ (I/D أخر جه : البخاري‎ 2 
. حديث أنس‎ 


(6) أخرجه: البيهقي .)٤۱١/۷(‏ () كما في «التلخيص » (۳/ )٤٦۳‏ . 


كتاب اللعان ۸۱ 


المذكورة. وذهبت الهادويّة» وأبويُوسفٌء. ومحمَّدٌ إلى أنه لايصحٌ قبل 
الوضع مطلمًا لاحتمالٍ أن يکود الحملٌ ريحا. ورد بأنَّ هذا احتمال بعيدٌ؛ لأنَّ 
للحمل قرائنَ قويّة بن معها وجودة ظنًا قوياء وذلكَ كاف في اللْعانِ» كما جار 
العمل بها في إثباتِ عدَّةٍ الحامل وتركِ قسمةٍ الميراث» ولا يُدفعُ الأمرٌ المظنون 
بالاحتمالٍ البعيِ» وذهبّ أبو حنيفة» والمزنيٌء وأبو طالب إلى آنه لا يصح 
اللْعانُ والئّمَيُ قبلَ الوضع إلا مع الشَّرطٍ لعدم اليقين. ورد باه مشروطٌ إن لم 

وأثرُ عمرّ المذكورٌ استدل به من قال : إِنَّهُ لا يصح نفيُ الولدٍ بعد الإقرار بوء 
وهم العترةٌ» وأبو حنيفة وأصحابة» ويُؤيّدهُ أنه لو صم الرُجِوعٌ بعد لصح عن 
كل إقرار» فلا يتقوّرُ حىٌّ من الحقوقء والتّالي باطل بالإجماع فالمقدّمْ مثله. 


بَابُ الْمُلَاعَئَةٍ بَعْدَ اوضع لِقَذْفٍ قَبْلَهُ وَإِنْ شَهِدَ الشَّبَهُ لِأَحَدِهِمَا 


-٥‏ عن ابن عَبَّاس: آنه ذكرَ التَلاعن عِنْدَ رَسُولٍ الله له فَقَال 
2 واد . 2 2ع ل So slat ar‏ دس 20> 
عَاصِم بن عدي في ذلك قؤلاء ثم انصرّف » فَأَتَاهُ رَجُْل من قَوْمِهِ يَشْكو إِلَبه 


َذَهَبَ به لى رَسُولٍ الله اة كَأَخْبَرَهُ بلّذِي وَجَدَ عَلَيِهِ امْرَأَنَهُء وَكَانَ ذَّلِكَ 
الرّجُلْ مُصْهَرًا ليل الحم سَبط الشّعْرِء وَكَانَ الّذِي ادَعَى عَلَيهِ أله وُجدَ عند 
هله حَذْلَا آدمَ كثِيرَ اللُحْم فَقَالَ رَسُولُ الله : ١‏ اللّهُمّ بن 4, فَوَضْعَتْ 
يها لذي ذَكَرَ روجا اله وَجَدَهُ عِندَهاء لاعن رَسُولُ الله يل بيتهُماء 
قَقَالَ رل لابن عَبّاس في الْمَجْلِس : أَهِيَ التي قال رَسُولْ الله جي : «لو 
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گات تهر في الإشلام الشوة. قن ا 

تولك: ١‏ فقال عاصم في ذلك قولا) أي: كلامًا لا يلين به كالمبالغة في 
الغيرة وعدم الرُجوع إلى إرادة الله وقدرته. وقالَ الحافظ : إِنَّ المراد بالقول 
المذكور هوّ ماوقع في حديث سهل بن سعدٍ أنه سأل عن الحكم الذي مره 
عويمرٌ أن يسألَ عن . ترله : ١‏ فأناُ جل من قومه » قال في « الفتح ۲ : هر 
عويمرٌء ولايُمكنُ تفسيرةُ بهلالٍ بن أميّة؛ لأنّهُ لا قرابة بين وبِينَ عاصم . 

توله : ما ابتليثُ بهذا إلا لقولي » أي : بسؤالي عمًا لم يقع› فكأنَّهُ عرف 
أنه عوقبَ بذلك. وإِنّما جعله ابتلاة؛ لأنّ امرأة عويمر بنتُ عاصم المذكور» 
واسمها خولة بنتُ عاصم» كما ذكرهٌ ابن الكلبيّ» وذكرَ ابن مردويه انها بنث 
أخي عاصم . وروی ابن أبي حاتم في ” التمَسِيرٍ » عن مقاتل بن حيَّانَ أن الرّوجَ 
وزوجتة والرّجلّ الذي رمي ہا لانتهم بنو عم عاصم . 

قوله : « مصفرًا » بِضِمٌ أوله» وسكون الصَادِ المهملةء وفتح الفاء» وتشديدٍ 
الوَاءِ أي : قوي الصفرةء وهذا لا يُخالفُ ما في حديث سهل أله كان أحمرَ أو 
أشقرٌ؛ لأنَّ ذلك لونة الأصليُ» والصّفرةٌ عارضة. والمراڈ بقليلٍ اللّحم : 
نحي الجسمء والب قد عدم تفسيرة. ٠‏ 

قرله: «خدلا» بالخاءِ المعجمة والدّالِ المهملةء قال في «القاموس »: 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۷/ ۰۷۰ ۷۲)» (۲۱۷/۸)» »)۱۰۵٥/۹(‏ ومسلم 25١9/4(‏ 


۰). وأحمد (۱/ ۳۳۹ .)۳۵٥۷‏ 
)۲( « الفتح » (6/9هغع). 


كتاب اللعان YAY‏ 


الْخَدْلُ: الممتلئ» وساق حَذلةً: ينه الخَدَلِء محرّكةً. ثي قال: والخَدِل : 
المرأةٌ الغليظةٌ السَّاقٍ وممتلئةٌ الأعضاءِ لحمًا في رقَةِ عظام. انتهى. وقالٌ في 
« الفتح 6" : خدلًا - بفتح المعجمة وتشديدٍ الام - أي : ممتلئ السّاقين . 
وقالَ أبو الحسين بن فارس : ممتليع الأعضاء . وقال الطبريٌ : لا یکون إلا مم 
غلظ العظم معَ اللْحم. قوله: «آدم» بالمدٌ أي: لونهُ قريبٌ من السَّوادٍ. 
ترله : « كثيرٌ اللحم » أي : في جميع جسدو. قال في « الفتح 6”"' : يُحتملُ أن 
يكو صفةً شارحةٌ لقوله : « خدلا) بناءً على أنَّ الخدل: الممتلئ؛ البدن. 

قوله: «اللَّهمّ بن » قال ابن العربيّ: ليس معنئ هذا الدّعاءِ طلبَ ثبوتِ 
صدقٍ أحدهما فقط» بل معناهُ أن تلد ليظهرَ الشَبهُ» ولا يمتنعٌ ولادها بموتِ 
الولدِ مثلا فلا يظهرٌ البيانُ» والحكمةٌ في البيانِ المذكور ردح من شاهدّ ذلك 
عن التَّبْسِ بمثل ماوق لما يترنّبُ عليه من القبح. 

قولد: ١‏ فلاعنّ » إلخء ظاهره أن الملاعنة تأخّرت إلى وضع المرأةٍء وعلى 
ذلك بوب المصئّف» وقد تقدّمَ في حديثِ سهل أنَّ اللُعانَ وق بينهما قبلَ أن 
تضع . ورواية ابنٍ عباس هذو هيّ القصةُ التي في حديثِ سهل كما تقدّمَء فعلى 
هذا تكونٌ الفاء في قوله : « فلاعنَ » لعطفِ لاعنّ على: ١‏ فأخبره بالّذي وجدَ 
عليه امرأتة » ويكونٌ ما بينهما اعتراضًا. 

قرله: «فقالَ رجل لابن عبّاس » هر عبد اللّهِ بن شدَادٍ بن الهاد» وهوّ 
ابن خالة ابن عبّاس سمَّاهُ أبو الرّناد كما ذكرةٌ البخاريٰ في الحدودٍ. ترله: 
« كانت تظهرٌ في الإسلام السّوءَ » أي : كانت تعلنٌُ بالفاحشة» ولكنَّهُ لم يثبت 


. (؟) المصدر السابق‎ .)٤٥١ /۹( » «الفتح‎ )١( 
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ذلك عليها ببينة ول اتراي قال الدَاودىٌ : فيه جواز غ3 من يسلكڭ 
مسالك السُوءِ. وتعقّبَ بأنّهُ لم يُسمّها فإن أراد إظهارَ ل على طريق 
الإمهام فمسلَم . 


بَابُ ما جَاءَ فى قذف الْمُلَاعَئَةِ وَسُقُوطِ نقتا 


5- عَن ان عَبّاس في قِصّة الْملَاعَئة: أنَّ اللي ئي قَضَئ أنْ 
لاقُوتَ لَهَا ولا سكت م مِنْ آجل َنّهُمَا يران مِنْ عير طَلَّاقٍ ولا مُتَوَنَى 


عَنْهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأبو دود" . 


۷- وَعَنْ عَمْرِو بن شُعَيِبِء عَنْ أبيه» عَنْ جَدَهِ قال: قَضَئ 
رول الله كل في وَلَدِ الْممَلَاعِين أنه يرث أمَه ورن اَم وَمَنْ رَمَاهَا 
جُلِدَ ثَمَانِينَ» وَمَن دَعَاهُ وَلَدَ نى جُلِدَ ثَمَانِينَ. رَوَاهُ خمد . 

حديتٌ ابن عباس هو طرفٌ من حديثه الطويل الذي ساقةُ أبوداود» وفي 
إسناده عبَّادُ بنُ منصور وفيه مقال كما تقَدّمَ . وحديتٌ عمرو بن شعيب أشارٌ إليه 
في « التلخيص » ولم يتكلّم عليهء وقد قدّمنا الاختلافٌ في حديثه. وقال في 
مجمع الرَّوائدِ “ : في إسناده ابن إسحاق وهو مدلْسٌ» وبقيّةٌ رجاله ثقاثُ. 

تولك : ١‏ أن لا قوت ولا سكنئ » فيه دليلٌ على أنَّ المرأةً المفسوخةً بِاللعانٍ 
لا تستحقٌ في مذَّةِ العدَّةْ نفقةٌ ولا سكنى؛ لأنَّ التّفقةَ إِلّما تستحقٌ في عدَةٍ 


)١(‏ في «الفتح» : «عيب) . ٠‏ (؟) في «الفتح» : «العيب). 
)۳( أخرجه : أحمد (١5*94/1؟),2‏ وأبو داود (65؟5). وقد تقدم قريبًا. 


.(YA* /7) « مجمع الزوائد‎ » (0) .)۲١١/۲( «المسند»‎ )٤( 


كتاب اللعان ”> 





الطّلاقِ لا في عدَّةٍ الفسخ» وكذلك السكنى . ولا سيّما إذا كان الفسح بحكم 
كالملاعنة . ومن قالَ: إِنَّ اللعانَ طلاق كأبي حنيفةَ وإحدى الرُوايتين عن محمَّدٍ 
فلعلّهُ يقولُ بوجوب التّفقةٍ والسُكنئ» والعنديتُ حبَة عليه. 

تولد: ١‏ أَنَّهُ يرت أمَّهُ وترثة » فيه دليل على أنَّ قرابة الولدٍ المنفيٌ قرابة أَمّو 
وقد قدّمنا الكلامَ على ذلك في أوَّلِ كتاب النْعانٍ. 

توله : « ومن رماها به جلدٌ ثمانين » فيه دليلٌ أنه يجبُ الحد على من رمن 
المرأةً التي لاعنها زوجها بالرّجِلٍ الذي اتَيُمها بء وكذلك يجب على من قال 
لولدها إِنَّهُ ولد زئّل» وذلك لأنّهُ لم يتيّن صدق ما قالهُ الرّوخُ» والأصل عدم 
الوقوع في المحرّم» ومجرّدُ وقوع اللّعانِ لا يُخرجها عن العفافِ» والأعراض 
محميّةٌ عن الب مالم يحصل اليقينُ. ظ 


بَابُ النّهي أن يَقْذِفَ رَوْجَتَهُ لِأنْ وَلَدَتْ ما يُخَالِفٌ لَوْتَهُمَا 


°۸ 4~ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ :جاه جل من بني رار إلى سول الله كل 


قَقَالَ: وَلَدَتَ امْرَأَتي لاما أسْوَدَ وَهُوَ حيئئذ عرض بان يَنْفْيَهُ ) قال لَه 


بك يعر 


الل اة : « هَل لَك مِنْ إبل؟ » قال: : نعم . قال : « قَمَا أَلْوَانُهَا 
حمر . قَالَ: « هَل فيها مِنْ أَوْرَقَ؟ » قَالَ: إن فيها لَوْرْقَا. قَالَ: 5 
ذَلِكَ؟ » قَالَ: عَسَئ أنْ يَكُونَ نَرَعَهُ عرق . قَالَ: « فَهَذَا عَسَئ أَنْ يَكُونَ نَرَعَهُ 
عزق ». وَلَمْ يرخص لَه في الانتَاءِ نه ». رَوَاهُ الجَمَاعَوة'' . 


5-5 


)١(‏ أخرجه: البخاري (1۸/۷)» 2)51١95/48(‏ ومسلم .)5١١/5(‏ وأحمد (؟/27 
٤‏ ۰ ۲۳۹ . ۰)۷۹ وأبوداود )۲۲٣۰(‏ » والترمذي »25١78(‏ والنسائي 
۰۱۷۸/7 7/4١)ء‏ وابن ماجه .)5١١5(‏ 


YA"‏ المحلد الثامن 


وَلأبي دَاوْدَ في روَاية: إِنّ مراي وَلَدَتْ عُلاما أَسْوَدَ وني اکر“ . 

قولك: « جاءَ رجل » اسمه ضمضم بن قتادة. قوله: ١‏ يُعرّض بأن ينفية ) 
وجه التعريض أنه قال : غلامٌ أسودٌء أي: وأنا أبيض فكيف يكونٌ مئي؟ وفيه 
دليلٌ على أن النَعريضٌ بالقذفٍ لا يكونٌُ قذفاء وإليه ذهبّ الجمهورٌُ. وعن 
المالكيّة: يجب به الحدٌ إذا كانوا يفهمونهاء وكذلك قالت الهادويّةُ إلا أَمم 
اشترطوا أن يُقرّ بأد قصدهٌ القذفٌ. وأجابوا عن حديث الباب بِأنّهُ لا حجّةٌ فيه؛ 
لأنَّ الرّجلَ لم يُرد قذفاء بل جاءَ سائلا مستفتيًا عن الحكم بما وقعَ لهُ من الريبةٍ 
فلمًا ضربّ لهُ المثلٌ أذعنَ. وقالٌ المهلّبُ: التعريض إذا کان على سبيل 
السُوَالٍِ لا حدّ فيهء وإِنّما يجبُ الحدٌ في التّعريض إذا كان على سبيل 
المواجهة. وقالَ ابن المنير: الفرق بِينَ الزّوج والأجنبيٌ في التّعريض أنَّ 
الأجنبيّ يقصد الأذيّةَ المحضة والزُوجُ يُعذرٌ بِالنْسبَةِ إلى صيانة السب . 

قوله: « من أورق » هوّ الذي يميلٌ إلى الغبرة» ومنهُ قيلَ للحمامة: ورقاء. 
وله : « فأنّى ذلك » بفتح النُونِ التّقيلة أي : من أينَ أتاها اللْونُ الذي خالفهاء 
هل هو بسبب فحل من غيرٍ لونها طرأ عليها أو لأمرٍ آخرَ؟ . 

قوله: ١نزعة‏ عرق » المرادٌُ بالعرق: الأصلٌ من السب تشبيها بعرت 
الشجرة» ومنهُ قولهم: فلانٌ عريقٌ في الأصالة أي: إن أصلهُ متناسبٌ» وكذا 
معرّقٌ في الكرم» وهو ضربٌ مثل لتعريفٍ السائل وتوضيح البيانٍ بتشبيه 
المجهولٍ بالمعلوم وهر من قياس التّشبيهء كما قال الخْطابئ. 


.)۲۲۹۲( » السنن‎ « )١( 


کتاب اللعان YAY‏ 


قال ابن العربيٌ : فيه دليل على صحة القياس والاعتبارٍ بالئظير. وتوففَ فيه 
الأحكام الشَّرعيّةِ من طريق واحدة قويّة. 

وفى الحديث دليلٌ على أَنَّهُ لا يجورٌ للأب أن ينفىَ ولدهٌ بمجرّدٍ كونه مخالمًا 
له في اللونٍ. وقد حكى القرطبيُ وابنُ رشدٍ الإجماع على ذلك. وتعقبهما 
الحافظ"' بأنّ الخلاف في ذلك ثابتٌ عند الشَّافعيّة فقالوا: إن لم ينضمٌ إلى 
المخالفة في اللّونِ قرينةُ زى لم يجز النّفيُ» فإن اتهُمها فأتت بولدٍ على لونٍ 
الوّجلٍ الذي اهمها به جار النَفَيْ على الصحيح عندهم» وعندٌ الحنابلة يجوز 
التي محَ القرينة مطلمًا. 

بَابُ أنَّ الْوَلْدَ لِلَفِرَاش دُونَ الرَّانِي 

48- عَنْ أبى هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُولُ الله كلةِ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشُ 
وَلِلْعَاهِر الْحَجَرُ ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا أَبَا دَاوُو0" . 

وَفِي لَفْظِ لِلْبْخَارِيّ : « لِصَاحِب الْفِرَاش ». 

5-٠‏ وَحَنْ عَايِْشَةَ قَالَتْ: اخْتّصَمْ سَعْدُ بن أبي وَقاص وَعِبِدٌ بن زَمْعَةَ 


إلى رَسُولٍ الله ي فَقَالَ سَعْدٌ : يَا رَسُولَ اللهوء ابن أخى عة بن 


)001 «الفتح » (9/ 555). 

(0) أخرجه: البخاري (۱۹۱/۸» )٥‏ ومسلم »)۱۷۱/٤(‏ وأحمد (۲/ ۲۳۹ ۲۸۰ 
»)5١5 ٣‏ والترمذي (/ا١١١)»‏ والنسائی .)١18١/5(‏ 

(*) « صحيح البخاري » (8/ ١١١‏ ). ۰ 


۸۸ المجلد الثامن 


أبي وَقَاص عَهد إلى أنه ابه » أنْظرْ إلى شَبَهِهِ . وََالَ عَبْدُ بن رَمْعَةَ : هَذَا خي 
يَارَسُولَ الله وُلِدَ عَلَى فراش آي . ُنَظَرَ رَسُولُ الله يكل إلى شَبَهوِ فَرَأَى 
شَبَهَا يتا بعتب فَقَالَ: «هُوَ لَكَ يا عَبْدُ بن رَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاش وَلِلْعَاهِرِ 
الْحَجَرُء واختجبي مئه يا سَوْدَةَ بت رَمْعَةَ ». قَالَ: ١‏ فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَط ». 
رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا التَرْمِذِيَ”"' . 


وم ام 


وَفِي روَايَة أبي دَاوْدَ وَرِوَايَةِ للْبْحَارِيٌ : ١هُوَ‏ أَحُوكَ يا عَبْد» . 


ا 


يَعْتلُونّهْنَّ! لا يأتيني وَلِيدَةُ يَْتَرفُ سَيْدُهَا أن ذ ألم بها إلا أَلْحَقْتُ 


۱-وَعَن ابن عُمَرَ أن عَمَرَ قال: ما بال رِجَالٍ يَطئُونَ وَلائِدَهُمْ ثم 
يادي به 
وَلَدَهَاء اعْرنُوا بَعْدَ دك أو أَنْزكُوا. رَوَاهُ الشافيه" , 
حديتُ: «الولد للفراش » مرويٌ من طريقٍ بضعةٍ وعشرينَ نفسًا من 
الصحابة كما أشارَ إليه الحافظ . 


قرله : « الول للفراش » اختلف في معنئ الفراش » فذهبّ الأكثرٌ إلى أنه اسم 
للمرأة. وقد يُعبّرُ بو عن حالة الافتراش . وقيل: إِنهُ اسم للرّوج» روي ذلك عن 
فة“ . وأنشدَ ابنُ الأعرابى مستدلًا على هذا المعنول قول جرير: 


أبي حنيفة 

)١(‏ أخرجه: البخاري (9/ ۷۰ 20٠١5 .191/8( .)4/5( ء)١15١ 23١5‏ ومسلم 
(5/١1١)ء‏ وأحمد (5/لا”. ۱۲۹ 2 ۲۰۰). وأبوداود (771/7). والنسائى 
۱۸۰/7( وابن ماجه .)۲۰۰٤(‏ ۰ 

(۲) أخرجه: البخاري /٥(‏ ۱۹۲)» وأبو داود (۲۲۷۳). 

(9) « مسند الشافعي » (۲۲۳/۱). 

(6) الذي في «الفتح» )١ /١١(‏ : «نقل عن الشافعي أنه ناظر بعض الحنفية لما قال : 


کتاب اللعان ۸4 








باتت تعانقهٌ وبات فراش" 


وفي « القاموس»: إِنَّ الفراش : زوجة الرّجلء قيلَ: ومنه: ا فرش روچ 
[الواقعة : 4]. والجارية يفترشها الرّجِلُ . انتهى . 

ترلك: ١‏ وللعاهر الحجرٌ» العاهرٌ: الرّانى» يُقال: عهرَ أي: زنئ» قيل : 
ويختص ذلك باللّيل. قال فى « القاموس »: عهرٌ المرأةً - كمنمَ عهرًا - ويُكسرٌ 
ويُحرّك - وعهارة - بالفتح وعهورًا وعهورةٌء وعاهرها عهارًا: أتاها ليلا 
للفجور أو نبارًا. انتهئ . 

ومعنى ( له الحجرٌ ): الخيبةٌ أي : لا شيءَ له في الولدِء والعربُ تقول: له 
الحجرٌ وبفيه الثْربُء يُريدونَ ليس له إلا الخيبة. وقيل: المرادُ بالحجر أنه 
يُرجِمْ بالحجارة إذا زنئ» ولكنّهُ لا يرجم بالحجارة كل زانٍ بل المحصن فقط . 

وظاهرٌ الحديث أنَّ الولد إِنّما يُلحق بالأب بعدّ ثبوتٍ الفراش» وهو لا يشبتُ 
إلا بعدَ إمكانٍ الوطءٍ في التكاح الصحيح أو الفاسدٍء وإلى ذلك ذهب 
الجمهورٌ. وروي عن أبي حنيفة أنه يثبتُ بمجرَّدٍ العقدِء واستدل له بأنّ مجرّد 


= إن أبا حنيفة خصٌ الفراش بالزوجة » وأخرج الأمة من عموم «الولد للفراش»» فرد 
عليه الشافعي بأن هذا ورد على سبب خاص ٠...‏ . 

(1) بتر الشوكاني البيت ٠‏ وبتر أيضًا المعنئ» والذي في «الفتح» )١ /١۲(‏ : «إن ابن 
الأعرابي اللغوي نقل أن الفراش عند العرب يعبر به عن الزوج وعن المرأة» والأكثر 
إطلاقه علئ المرأة » ومما ورد في التعبير به عن الرجل : قول جرير فيمن تزوجت بعد 
قتل زوجها أو سيدها : 

باتت تعانقه وبات فراشها 
خلق العباءة بالبلاء ثقيلا 


[ نيل الأوطار- ج ۸ ] 


4۰ المجلد الثامن 








المظلَة كافية» ورد بمنع حصولها بمجرّدٍ العقدٍ بل لا بد من إمكانٍ الوطءٍ. 
ولا شك أن اعتبار مجرّدٍ العقدٍ في ثبوتٍ الفراش جود ظاهرٌ. فاته قد حكول 
ابنُ القيّم عن أبي حنيفة أَنّهُ يقول : : بأد نفس العقدٍ - وإن علم أنه لم يجتمع بها 
بل لو طلّقها عقب في المجلس - تصيرٌ به الرّوجِةٌ فراشّاء وهذا يدل على أله 


00 


لا يُلاحظ المظبَّةَ أصلا. ويُؤيّدُ ذلك أَنَّهُ روي عنهُ في ١‏ الغيث ) أَنَّهُ يقولٌ بثبوتِ 
الفراش ولحوق الولدٍ وإن علمَ أنه ما وطئ بأن يكود بيه وبِينَ الرّوجة مسافةٌ 
طويلة لا يُمكنُ وصولة إليها في مقدارٍ مدّةٍ الحمل. - 

وذهبٌ ابن تيميةَ إلى أنه لا بدٌ من معرفة الذخول المحقّقيء وذكرّ آله أشارَ 
إليه أحمدُ. ورجّحةُ ابن القيّم . وقال“: وهل يعد أهل اللّعْةِ والعرفٍ المرأءً 
فراشًا قبل البناء بها؟! وكيب تأتي الشريعة بإلحاق نسب من لم يبن بامرأته 
ولادخل بها ولا اجتمعَ بها بمجرّدٍ إمكانٍ ذلك؟! وهذا الإمكانُ قد قطمٌ بانتفائه 
عادةٌ» فلا تصيرٌ المرأةٌ فراشًا إلا بدخولٍ محم . انتهئ. 

وأجيب بان معرفة الوطءٍ المحم متعسّرةٌ» فاعتبارها يدي إلى بطلانٍ كثير 
من الأنساب وهو يُحتاطً فيهاء واعتبارٌ مجرّدٍ الإمكان يُنَاسبُ ذلك الاحتياطء 
ولا بد في ثبوتٍ نسب الولدٍ أن تأتيّ المرأةٌ به بعد مضي أقلٌ مِدَّةٍ الحمل من 
وقتٍ إمكانٍ الوطءٍ عند الجمهورء أو العقدٍ عند أبي حنيفة» أو معرفة الوطء 
المحقّقٍ عند ابن تيميّةٌ وهذا مجمع عليه فلو ولات قبل مضيها حصل القطع 
بأد الولدَ من قبل فلا يُلحق . 

رظاهر الحديث أيقا أن فراش الأمة فراش الح ؛ لاله يدخلٌ تحت عموم 


.)5١6 /٥( «زاد المعاد»‎ )١( 


كتاب اللعان ۹۱ 








الفراش » وحديثٌ عائشةً المذكورٌ نص في ذلك؛ فإِنّ النَّراعَ بينَ عبد بن زمعة 
وسعدٍ بن أبي وقّاص في ابن وليدة زمعةٌ» وقد ذهب الجمهورٌ إلى أنه لا يُعتبرْ 
في ثبوتٍ فراش الأمة الدّعوةُ. وروي عن أبي حنيفة» والنّوريٌ» وهو مذهبٌ 
الهادويّة أن الأمدّ لا يثبثُ فراشها إلا بدعوةٍ الولدِء ولا يكفي الإقرارٌ بالوطءٍ فإن 
لم يدّعِهُ كانَ ملكا لهُ. وأجيبَ بان النَيّ ية ألحقّ ولد زمعة بو ولم يستفصل 
هل ادّعاهُ زمعةٌ أم لا؟ بل جعل العلَّةَ في الإلحاقٍ أَنّهُ صاحبُ الفراش 

وأمّا قولهم : له لم يُلحقة بعبدٍ بن زمعة على أَنَّهُ أ لهُ» وإنّما جعلةُ مملوكًا 
لهُ كما في قوله: ١‏ هو لك يا عبدُ بِنُ زمعة » واللَّامُ للتّملِيكِ. ويُؤيّدٌ ذلك ما في 
آخر الحديث من أمره ية لسودة بالاحتجاب منۀ» ولو كان خا لها لم تؤمر 
بالاحتجاب منةُء وما وق في رواية : : ١‏ احتجبي من فة ليس بأخ لك »؛ فقد 
أجيبَ عنه بأنَّ الام في قوله كيا : « هو لك » للاختصاص لا التَّملِيكِ» ويؤيد 
ذلك ما في الرّواية الأخرئ المذكورة بلفظ : «هوَ خوك يا عبد » وباد أمرهُ 
لسودة بالاحتجاب على سبيل الاحتياطٍ والورع والصّيانة لأمَهاتِ المؤمنينَ؛ 
لما رآه من الشَّبِهِ بعتبة بن أبي وقّاصء كما في حديث : « كيف وقد قيل )7''. 

قال ابن القيّم”"؟ بعد ذكر هذا الجواب: أو يكونُ مراعاةً للشَّيئينِ وإعمالا 
للدليلين» فان الفراش دليل لحوق النّسبء والشَّبهُ بغير صاحبه دليلٌ نفيه» 
فأعملَ أمرّ الفراش بالنْسبةٍ إلى المدّعي» وأعمل الشَّبهَ بعتبة بِالنّسبةٍ إلى ثبوتِ 
المحرميّة بينة وبينَ سودةًء وهذا من أحسن الأحكام وأبينها وأوضحهاء 
ولا يمنعٌ ثبو السب من وجه دون وجه. انتهئل . ْ 


)١(‏ أخرجه: البخاري (۳۳/۱) من حديث عقبة بن الحارث. 
(؟) «زاد المعاد» .)51١5/0(‏ 
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وأمّا الرّوايةُ التي فيها: «احتجبي منهُ فإِلّهُ ليس بأخ لك فقد طعنّ 
البيهقي” في إسنادهاء وقال: فيها جريرٌء وقد نسب في آخر عمره إل سوءِ 
الحفظ» وفيها يُوسف مولئ آلٍ الربير وهو غيرُ معروفٍ. 

توله : « اختصمَ سعدٌ وعبد بنُ زمعة إلى رسول الله ي » لم يذكر ما وقعَ 
فيه الاختصامٌ» ولعلَ هذا الفط أحدٌ الألفاظ التي روي بها هذا الحديتُ» وفي 
بقيّةٍ الألفاظ في « | لصحيحير » وغيرهما التَّصريحٌ بأنَّ الاختصامً وقمّ في غلام . 
قوله: ١‏ وقال عبد بن زمعة » إلخ» فيه دليلٌ على أله يجوز لغير الأب أن 
يستلحقّ الول مثل استلحاقٍ عبد بن زمعةً للأخ» وكذلك للوصيٌ الاستلحاقٌ؛ 
لاله اة لم يُنكر على سعد الدَّعوى المذكورةً. وقد أجمعٌ العلماء على أنَّ للأب 
أن يستلحقّء واختلفوا في الجدٌّ. 

قرله: ١‏ فرأق شيها با بعتبة» سيأني الكلامٌ على العمل بالشبهِ والقافة 
قريبًا. ترله: ١‏ يعترف سيّدها أن قد ألم بها » فيه تقويةٌ لمذهب الجمهورٍ من أله 
لا يُشترط في فراش الأمة الدّعوةٌ؛ بل يكفي مجرّدُ ثبوتٍ الفراش 


بَابُ الشّرَكَاءِ يَطَيُونَ الْأَمَةَ فى طهر وَاحِدٍ 


5- عَنْ رَيِدِ بن أَرْقَمَ قال : أني علي ت 7 بالَيِمَن في تة 
وَقَعُوا عَلَى امْرَأةٍ في طهر وَاجِدِء فَسَألَ التين فال : أَنُقِرَانِ لِهَذَا بالولَدِ؟ 
قالا: لا. م سال اين : قران لهذا بالْولَدِ؟ قَالَا: لا. فَجَعَلَ كُلْمَا سَأَلَ 


(1) م سنن البيهقي » (AVY‏ . 
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التين: أَنْقِرَانِ لِهَذَا بالْوَلَدِ؟ قالا: لا. اقرع بَيِتَهُمْء كَأَلْحَقَ و ّي 
أَصَابةُ الْقُرْعَةُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ و ّي الذيّةء هَذَكَرَ ذَلِكَ لسن با فَضَحِكَ 
حى بَدَثْ نَوَاجِدَُةُ . رَوَاهُ الحَمْسَةُ إلا الترمذي” . 

وَرَوَاهُ اللائ وَأَبِو اود مَوْقُونًا عَلَى عَلِيّ بإِسْتَادٍ أَجْوَدَ مِن إسْتَادٍ 
0 وَكَذَّلِكَ رَوَاهُ الْحْمَيِدِيُ في ١‏ مُسْنَدِهٍ وال فيه : كَأغْرَمَهُ 
ّى قِيمَةِ الْجَارِيَة لِصَاحِبَيِهِ. 


الحديث في إسناده يحيئ بن عبدٍ الله الكندي المعروفٌ بالأجلح. قال 
المنذريٌ: لا يُحتحٌ بحديثئه. وقال في «الخلاصة»: ونَّمَهُ بحي بن معين 
والعجليُ . وقالَ ابن عديٌ: يعد في الشيعة» مستقيمُ الحديث» وضعفه 
النّسائيُ . قال المنذريُ: ورواهُ بعضهم مرسلا. وقال النّسائيُ: هذا صوابٌ. 
وقالَ الخْطَابِئُ: وقد تكلم في إسنادٍ حديث زيدٍ بن أرق . انتهئ. وقد روا 
أبو داود من طريقين: الأولى: من طريتي عبد الله بن الخليل» عن زيدٍ بن 
أرقمَ» عنهُ. والئَّانِيةٌ : من طريق عبد خير» عن زيدء عنهُ. قال المنذريٌ: أما 
حديثٌ عبد خير فرجالٌ إسناده ثقاتٌء غير أن الصَّوابَ فيه الإرسال. 
انتهئ .وعلئ هذا لم تل كل واحدةٍ من الطريقين من علَةٍ فالأولئ فيها 
)١(‏ أخرجه: أحمد (77//54)» وأبو داود (۲۲۷۰)» والنسائي (5/ :»)١87‏ وابن ماجه 


(57). 
)۲( ورجح النسائي وقفه. 
(۳) « المسند » .)۷۸٥(‏ 
والموقوف أصح. 
وراجع : « العلل» للرازي (۲۷۳/۲). وللدارقطني 2)١١9-1١1١8/7(‏ و التاريخ 
الكبير » للبخاري (0/ ۷۹). 
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الأجلحٌ» والّانية معلولة بالإرسالٍ؛ والمرادٌ بالإرسالٍ ها هنا الوقفُ» كما عكر 
عن ذلك المصئّف» > لاما هو اشائ في الاصطلاح من أَنّهُ قول التَابعي : قال 
رسول الله بلا . 

والحديتٌُ يدل على أن الابنَ لا يُلحق بأكثرٌ من أب واحدٍء قالهُ الخطابى . 
وقال أيضًا: وفيه إثباتُ القرعة في إلحاقي الولدٍ. انتهئن. وقد أخدّ بالقرعة 
مطلقًا مالك والشَّافِعيُ وأحمد» والجمهورُ. حكئ ذلك عنهم ابنُ رسلانَ 
في كتاب العتقٍ من « شرح سنن أبي داود ». 

وقد ورد العمل بها في مواضعٌ : منها: في إلحاق الولد. ومنها: في الرّجلٍ 
الذي أعتق سه أعبدٍ فجرّأهم رَسُولُ الله يك ثلاثةٌ أجزاءِ وأقرعَ بينهم» كما في 
حديث عمرانٌ بن حصين عند مسلمء وأبي داودَ» والنّسائيٌء والترمذيّ» 
وابن ماجه"''. ومنها: في 7 تعبين المرأةٍ من نسائه التي يُرِيدُ أن يُسافرٌ مباء كما 
في حديث عائشة شه عند البخاري ومسل 7 . وهكذا ثبت اعتبارُ القرعة في الشَّيءِ 
الذي وقح فيه 4 التداعي إذا تساوت البيّنتان» وفي قسمة المواريث مع م الالتباس 
لأجل إفراز الحصص بهاء وفي مواضعَ أخرّ. فمن العلماء من اعتبرٌ القرعة في 
جميعهاء ومنهم من اعتبرها في بعضها. 

وممّن قال بظاهر حديثِ الباب إسحاق بن راهويه وقال: هذه اسه في 
دعوى الولدِء حكئ ذلك عنهُ الخطابيُ وقالَ: إِنهُ كانَ الشَّافِعيُ يقولٌ به في 
)١(‏ أخرجه: مسلم (97/5)» وأبو داود (۹). والنسائي (549608. 4405), 


والترمذي 6 5 وابن ماجه (£0). 
(؟) أخرجه: البخاري »)٤۳/۷(‏ ومسلم (178/17). 
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القديم . وقيلَ لأحمدّ في حديث زيدٍ بن أرقم هذاء فقال: حديثٌ القافة أحتٌ 
إلى . وسيأتي قريبًا ويأتي الكلام على الجمع بينهماء وقد قال بعضهم: | 
حديتٌ القرعة منسوخ . . وقال المقبليُ في « الأبحاث »: إِنَّ حديتٌ الإلحاق 
بالقرعة إِنّما يكونُ بعد انسدادٍ الطرق الشَّرعية. نتهيل . ظ | 

ومن المخالفينَ في اعتبار القرعة الحنفيّةٌ وكذلكٌ الهادويّةٌ» وقالوا: إذا وطئ 
الشُركاء الأمةَ المشتركة في طهر واحدٍ وجاءت بولدٍ وادّعوهُ جميعاء ولا مرج 
للإلحاق بأحدهم؛ كان الولدُ ابتا لهم جميعًاء يرثُ كل واحدٍ منهم ميراثٌ ابن 
کامل› ومجموعهم أب يرثونة ميراتَ أب واحدٍ. 

بَابُ الْحْجَة في الْعَمَل بالْقَاقَة 

91 عن عَائِشَة قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ الله كله دَخَلَ عَلَىَ مَسْرُورًا تبرق 
أسَارِيرٌ وَجْهِهِ كََالَ: «أَلْمْ ثَرَيْ أَنَّ مُجَرْرًا نَظَرَ آنِقَا إلى رَيْدِ بن حَارتَة 
وَأسَامَةَ بن ربد كَقَالَ: إن هَذِهِ الْأَقْدَ دام بَعْضُهَا مِنْ بَعْض». رَوَاه 
الجَمَاعَة90 . 


وفي لَفْظ أبي دَاوْدَ ابن مَاجَهُ وروايَة لِمَسلِم وَالنّسَائِيٌ وَالتَرْمِذِيّ : ألم 


ري أَنَّ مُجَرُرًا الْمذلِجِيَ رَأَى رَنِدَا وَأسَامةَ قد غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا بِقَطِيفَةِ وَبَدَتْ 


أَقُدَامُهُمَا فَقَالَ: إِنَّ مله ادام بَعْضْهًا مِنْ بَعْض ^ . 


3 


۰۸۲/١۷ ومسلم (5:/؟7١). وأحمد‎ »)۱۹١/۸( 2)5797/4( أخرجه: البخاري‎ )١( 
وابن ماجه‎ 42١85 /5( والنسائي‎ »)5١79( والترمذي‎ »)۲۲٣۷( وأبو داود‎ ©2157 
.)۳۹( 

(۲) أخرجه: مسلم (٤/۱۷۲)ء‏ والنسائي (5/ »)١180-١85‏ والترمذي (۲۱۲۹). 
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وَفِي لَفْظ قَالَت: « دحل قَائِفْ وَالنَئْ بي شَاهِدٌ وَأَسَامَةُ بن رَد وَرَيْدُ بن 
حَارثة رة مُضْطْجِعَانٍ فَمَالَ: «إنَّ هَذْهِ الْأقدَام بَعْضْهَا مِنْ بَعْض »» سر بذّلِكَ 
لين ل وََعْجَبَةُ وَأَخْبْرَ به عَايْضَةَ ». مُتْفَقْ عليه . 


2 3 


قَالَ أبو دَاوْد : كَانَ أَسَامَةُ أَسْوَدَ وَكَانَ رَيْدُ نض . 


قوله: ١‏ تبرق أسارير ) الأساريرٌُ جمعٌ سرر أو سرارة بفتح أوَّلهما ويُضمَّانِ 
وهما في الأصلٍ خطوط الكفُء كما في « القاموس »» أطلقٌ على ما يظهد 
على وجه من سرّهُ أمرٌ من الإضاءة والبريق. قرله: ١إنَّ‏ مجررًا» هو بض 
الميم» وفتح الجيم» وكسر الرّاي الأولىء اسم فاعلٍ من الجرٌ؛ لاله جر 
نواصيّ قوم» هكذا قيِّدهُ جماعةٌ من الأئمُة» وذكرَ الدارقطني وعبد الغنيّ عن 
ابن جريج 4 محرزٌ - بالحاء المهملة» بعدها راء ثمّ زاي - صيغةٌ اسم 
الفاعل. " 1 

قال الخطابيٌ: في هذا الحديث دليلٌ على ثبوتِ العمل بالقافة وصححة 
الحكم بقولهم في إلحاقي الولدء وذلكَ لأنَّ رسول اللَّهِ لا لا يُظْهدُ السُرورَ إلا 
بما هو حقٌّ عندةٌ» وكا الئاس قد ارتابوا في زيدٍ ب بن حارثة وابنه أسامةء وكان 
زيد أبييض وأسامة أسودٌ» كما وقعٌ في الرواية المذكورة» فتمارى الاس في 
ذلك وتكلّموا بقولٍ كان يسوءُ رسول الله كك فلمًا سمح قول المدلجيٌ فرح به 
وسري عن . 


وقد أثبتَ الحكمٌّ بالقافة عمرُبنُ الخطاب» وابنُ عبّاس» وعطاف 


(۱) أخرجه: البخاري (۲۹/۰)ء» ومسلم »)۱۷۲/٤(‏ وأحمد .)۳۸۱١(‏ 
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والأوزاعي» ومالك» والشَّافعيُء وأحمدُ. وذهبت العترةٌ والحنفيّةُ إلى أنه 
لا يُعملٌ بقول القاتفٍ» بل يُحكمٌ بالولدٍ الذي اذَّعاهُ اثنانِ لهما. واحتجٌ لهم 
صاحبٌُ « البحر “*“ بحديث: ١‏ الولدُ للفراش » وقد تقدّمَ. ووجة الاستدلالٍ 
به أنَّ تعريف المسندٍ إليه واللَامَ الدَاخلةَ على المسندٍ للاختصاص يُفيدانٍ 
الحصرٌ. ويجاب بأنَّ حديتٌ الباب بعد تسليم الحصر المدّعئ مخصّصٌ 
لعمومهء فيثبتٌ به النَّسبُ فى مثل الأمة المشتركة إذا وطئها المالكونٌ لها. 
وروي عن الإمام يحيئ أن حديتٌ القافة منسوحٌ. ويّجابُ بأنَّ الأصلَ عدمُ 
النّسخْء ومجرَّدُ دعواهُ بلا برهانٍ كما لا ينفعٌ المدّعي لا يضر خصمة. 

وأمّا ما قيلٌ من أنَّ حديتٌ مجرّز لا حب فيه؛ لأنّهُ إنّما يعرف القائف بزعمه 
أن هذا الشّخصٌ من ماءٍ ذاكء لا أله طريقٌ شرعي فلا يعرف إلا بالشّرع . 
فيُجابُ بأد في استبشاره ية من التّقرِيرٍ ما لا يُخالفٌ فيه مخالفٌ» ولو كان مثلٌ 
ذلك لا يجورٌ في الشَّرِع لقالَ لهُ: إِنَّ ذلك لا يجورٌ. لا يُقَال: إن أسامة قد ثبت 
فراش أبيه شرعًاء وإنَّما لمّا وقعت القالةٌ بسبب اختلافٍ اللُونِء وكانَ قول 
المدلجيٌ المذكورٌ دافعًا لها لاعتقادهم فيه الإصابة وصدق المعرفة؛ استبشرَ 
كه بذلك» فلا يصح التَعَلّقُ بمثل هذا التقرير على إثباتِ أصل اللسب؛ لأا 
نقولٌ: لو كانت القافةٌ لاايجورٌُ العمل بها إلا في مثل هذه المنفعة معَ مثل 
أولئك الّذِينَ قالوا مقالةَ السّوءِ لما قرّرهُ بي على قوله: ١‏ هذهو الأقدامٌ بعضها 
من بعض » وهو في قرَّةِ: هذا ابنُ هذاء فإِنَّ ظاهرةٌ أنه تقريرٌ للإلحاقي بالقافة 
مطلقًا لا إِلزامٌ للخصم بما يعتقده» ولا سيّما والب يك لم يُنقل عنه إنكارٌ كونها 


.)١55/5( «البحر»‎ )١( 
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طریقا يثبتُ بها النْسبُ حنَّى يکود تقريره لذلك من باب التّقريرٍ على مضي كافر 
إلى كنيسة ونحوه مما عرف منه اة إنكارهُ قبل السُكوتٍ عنهُ. 

ومن الأدلّة المقوّية للعمل بالقافة حديثٌ الملاعنة المتقدُمُ حيثٌ أخبر كلا 
با إن جاءت به علئ كذا فهو لفلانِ» وإن جاءت به على كذا فهو لفلان» فإِنَّ 
ذلك يدل على اعتبار المشابهة. لا يُقال: لو كان ذلك معتبرًا لما لاعنّ بعدَ أن 
جاءت بالولدٍ مشامًا لأحدٍ الرّجالٍ» وتبيّنَ له ية ذلك حى قال : « لولا الأيمانُ 
لكانَ لي ولها شان » لأا نقول: إن السب كان ثابًا بالفراش وهو أقوى ما يثبتُ 
به» فلا تعارضةٌ القافة ؛ لأما إنّما تعتبرُ مع الاحتمال فقط ولا سيّما بعد وجودٍ 
الأيمانٍ التي شرعها اللَهُ تعالى بِينَ المتلاعنين» ولم يُشرع في اللّعانِ غيرهاء 
ولهذا جعلها ييه مانعة من العمل بالقافةء وفي ذلك إشعارٌ بِأنّهُ يُعملُ بقولٍ 
القائف معَ عدمها. 

ومن المؤيّداتٍ للعمل بالقافة ما تقدّمٌ من جوابه ئي على أمّ سليم حيتُ 
قالت: « أو تحتلمُ المرأة؟ فقال: فبمَ يكونٌ الشَّبهُ » وقال: « إنَّ ماء الرَجِلٍ إذا 
سبق ماءَ المرأة كان الشّبهُ له »° الحديتٌ المتقدّمّ. لايُقالَ: إِنَّ بيان سبب 
الشبه لا يدل على اعتباره في الإلحاق؛ لأنّا نقول: إِنَّ إخبارة يكل بذلك يستلزمُ 
أله مناط شرعيٌء وإِلّا لما كان للإخبار فائدةٌ يُعتدُ مها. وأمّا عدم تمكينه كلل 
لمن ذكرٌ لهُ أن ولدهُ أسودٌ من اللّعانِ كما تقدَّمٌ فلمخالفته لما يقضيه الفراش 
الذي لا يُعارضهُ العمل بالشّبه. ظ 

إذا تقرّرَ هذا فاعلم أنه لا معارضة بِينَ حديث العمل بالقافة وخحديث العمل 


)١(‏ تقدم في كتاب ١‏ الطهارة». 








بالقرعة الذي تقدّمَ؛ لأنَّ كل واحدٍ منهما دل على أنَّ ما اشتملَ عليه طريقٌ 
شرعيٌ فأيُما حصلّ وقعَ به الإلحاق» فإن حصلا معًا فممٌ الاتّفاقٍ لا إشكال» 
ومع الاختلافٍ الظّاهِرٌ أن الاعتبارٌ بالأوّلِ منهما؛ لأنّهُ طريق شرعيٌ يثبثُ به 
الحكمٌ ولا ينقضه طريقٌ آخْرٌ يحصلٌ بعدة. 

ترلك: «دخل قائف » قال في « القاموس »© : والقائف : من يعرف الآثار 
والجمعُ قافدّء وقافٌ أثرهُ: تبعهُء كقفاهٌ واقتفاة. انتهى . 

بَابُ حَدٌ الْقَذْفٍ 

65- عَنْ عَائِفَةَ قَالَتْ: َم ل عُذْرِي قَامَ رَسُولُ الله بيا عَلَى 
امبر فَذَكَرَ ذَلِكَ وتلا الْقُرْآنَء فا لما نَرَلَ أَمَرَ برَجلَينِ وَامْرَةٍ َضْرِبُوا حَدّهُمْ . 
رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا التائ . 


1 - وَعَنْ أبي هرَيرة قال : سَمِعْتُ أبا الْقَاسِم بيا يَقُولَ: « مَنْ قَذَفَ 
مَمْلُوكَهُ يُقَامُ عَلَيِهِ الْحَدُ يَومَ الْقِيَا يان إل أن يك ع كنا ا فق 0 


5- وَعَنْ ای الؤنا آله َل جَلَدَ عُمَرُ بنُ عَبْدٍ الْعَزيز عَبْدَا فى فَرْبَةٍ 
َمَانِينَ» قَالَ أبو الزّنَادِ: فَسَأَلْتُ عَبْدَ الله بنَ عَامِرٍ بن رَبِيعَةَ عَنْ ذَلِكَء قَقَالَ : 
أذرَكت عْمَرَ بن الْخُطاب وَعْثْمَانَ ب عَمَانَ وَالْحُلفَاءَ »خم جرا ازات اعد 
جَلَدَ عَبْدًا في فريَةَ اتر من أَرْبَعِينَ ين . رَوَآه مالك في « الْمُوَطَا)”" عَنْهُ 
(۱) أخرجه: أحمد (5/ »)5١ ۳١‏ وأبو داود »)٤٤۷٤(‏ والترمذي (۳۱۸۱)» وابن ماجه 

.)۷( 


(۲) أخرجه: البخاري (۲۱۸/۸)» ومسلم ۰)٩۲ /٥(‏ وأحمد .)٤۹٩ »٤۳۱/۲(‏ 
() «الموطأ» (ص7١0).‏ 


لكي المحلد الثامن 








حديثٌ عائشةً حسّنهُ التّرمذى وقالَ: لايُعرفُ إلا من حديث محمد بن 
إسحاق . قال المنذريٌ: وقد أسندهُ ابنُ إسحاق مره وأرسلة أخرى. انتهى . 
وقد عنعنَ ها هناء وقد قدّمنا نه لا يُحتحٌ بعنعنته لتدليسه. وقد أشارَ إلى 
الحديث البخاريٌ في « صحيحه ». والأثرُ الذي رواهُ أبو الزّنادِ عن عبد الله بن 
عامر بن ربيعة أخرجة أيضًا البيهقئ» وروا أيضًا اللوي في ١‏ جامعه ). 

تولد: ١‏ لما أنزل عذري » أي : براءتي مما نسب إليّ أهلٌ الإفكِ» والمرادُ 
بالمنزل قوله تعالئ : «إ إن ال جاو يالاذكِ عص إلى قوله : مإوَرِرْقُ كريد # 
[النور: ١١‏ -15] هكذا رواهُ ابن أبي حاتم والحاكمٌ من مرسلِ سعيدٍ بن المسيّب» 
وفي البخاريٌ إلى قوله تعالى : لواف يمل م ونش لا تملمور نموت وعن الزُهريٌ 


5-4 


إلى قوله تعالى : وال عفور رجیم [النور: .]14-1١‏ 

توله: ١‏ أمرّ برجلين وامرأة» الرّجِلانِ حسّانُ بن ثابتٍِ ومسطح» والمرأةٌ 
حمنة بنٹ جحش» وأخرج الحاكمٌ في ١‏ الإكليل » أن من جملةٍ من حدَهُ الي 
يا في قصَّةٍ الإفك عبد الله بن أبي رس المنافقينَ. والحديثٌ يرد على 
الماورديٌّ حيثٌ قال : إِنَّ الي ية لم يحدٌ قذفة عائشة» ولا مستند له إلا توهُمُ 
أن الحدّ إِنّما يثبتُ بالبينة أو الإقرار» وغفلَ عن النّصٌّ القرآنيٌ المصرّح 
بكذيهمء وصحةٌ الكذب تستلزمٌ ثبوتَ الحدٌ. ۰ 

وقد أجمعٌ العلماء على ثبوتِ حدٌ القذفٍ. وأجمعوا أيضًا على أنَّ حدَهُ ثمانونَ 
جلدةً لنصٌ القرآنٍ الكريم بذلك. واختلفوا هل يُنضَّفُ الحدٌ للعبد أو لا؟ 
فذهب الأكقر إلى الأول . وذهبٌ ابن مسعودء واللَّيتُء والرُهرئٌ, 


.)55١/48( أخرجه: البيهقي‎ )١( 


كتاب اللعان ۳۰۹ 








والأوزاعيُ» وعمرٌ بنُ عبد العزيزء وابنُ حزم إلى أنه لا يُنضَّفُ؛ لعموم الآية. 
وأجاب الأَوّلونَ بأنَّ العبد مخصّصٌ من ذلك العموم بالقياس على حدٌ الزن 
ويۇيده فعلٌ أكابر الصحابة ل . وقد تعقّبَ القياسٌ المذكورٌ بأنّ حدّ الزن 
إِنّما نضّفَ في العبد لعدم أهليّتهِ للعفّة وحيلولة الملكِ بينهُ وبين التَحصّنِ 


بخلاف الحرّء وبأنَّ القذف حنٌ لآدمئء وهر أغلظ . 


واعلم أَنّهُ لا فرق بِينَ قاذفٍ الرَّجِلٍ والمرأةٍ في وجوب حدٌ القذف عليه. 
ولا يُعرفُ في ذلكٌ خلافٌ بِينَ أهل العلم» وقد نازع الجلالٌ في وجوبهٍ على 
قاذفٍ الرّجل» واستدل على عدم الوجوب بما تدم عنه لا في اللْعانٍ أنه لم 
يحدٌ هلال بنَ مي لقذفه شريك اب سحماء: ولم يحدّ أهل الإفكِ إلا لعائشة 
فقط لا لصفوانٌ بن المعطل» ولو كان يجب على قاذفٍ الرّجل؛ لحد أهلّ 
الإفك حدّين. وقد أطالّ الكلامَ على ذلك في « ضوء النّهار »» والبسط ها هنا 
يقوذ إلى تطويل يخرج عن المقصود. 

توله : ١‏ يُقَامُ عليه الحدٌ يوم القيامة » فيه دليل على أنه لا يُحِدٌ من قذفٌ 
عبدهُ؛ لأنَّ تعليق إيقاع الحدٌ عليه بيوم القيامة مشعرٌ بذلك. وقد ذهب 
الجمهوز إلى أنه لا بُح قاذ العبد مطلقًا . وحكيل صاحب « البحر ) عن داود 
نه يُحد. وأجابَ عنه أنه مخالفٌ للإجماع. وذهبَ الجمهورٌُ أيضًا إلى أنه 
لايْحدٌ قاذفٌ أمّ الولدٍ إلحاقًا لها بالق وقالَ مالك: يُحدٌ مطلمًا. وقالَ 
محمّدٌ: يُحدٌ إن كان معها ولذ ولعلَ مالكا يجعلٌ المحصناتٍ المذكوراتٍ في 
الآية هنّ العفائف لا الحرائرٌ . 








آي َأَصَابَ جار بن الي قال له أبي : انْتِ رول للد اف 


ر سد مه كو هو aT fT‏ ر < nfs‏ 
بمَا صَتَعْت لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ لَك فَأنَاهُ فقال: يَا رَسُول الله إِنَى رَنَيِتُ 9 
على كناب اللَّه. فَأَعْرَضٌ عَنْهُ فَعَادَ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللّهء إِنَّى رَنَبتُ فَأَمَْ 


7 تاب الله . كَأَعْرَض عَنْهُ ثُمَ أَنَاُ اللَلَِةَ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله إِنّي 

ت فَأهِمْ عَلَىَ كاب الله . ؟ َم ااه الراب مَدَ فَقَالَ : يا رَسُولَ اللّى ني زَنَيتُ 
أب لن تاب الله . فَقَالَ رَسُولُ الله كله : « إِنّك قَدْ قُلْتَهَا ربع مَوَاتَ 
قَبِمَنْ؟ » قَالَ : بفلاتة . قال : « صَاجَعْتَهَا؟ » قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: « جَامَعْتَهَا؟ » 
قال: ا اتر به أن ر فَخَرَجَ إلى الْحَرَق فَلَما فلما رجم فْوَجَدَ مس 


- 


ت 


دحرج تشتد› فَلَقِيهُ عَبْدُ الله ب تيس وذ أَعجَرٌ أَضْحَابَه 
رع بو شیف تیر فم وقلا لم أ لين ل اکر يف از 


22 


« هلا تَرَكْثُمُوهُ لَعَلَهُ ينوب فَبَنُوبَ اللَّهُ عَلّيه؟ ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وأبو اود“ . 


22 
ا 
"2 


الحديثُ سكت عنهُ أبو داود والمنذريٌ وحسَّنهُ الحافظ» وفى صحبة 


: ك e e ۳) 5 U.‏ 
نعيم بن هزال خلاف ؟؛ وروئ أبو داوة” "' من طريقٍ محمَّدٍ بن إسحاقٌ قال: 
ذكرت لعاصم [بن عمرً]“ بن قتادة قصَّةَ ماعز بن مالك فقال لي: حدّثني 

.)٤٤۱۹( ۲۱۷)ء وأبو داود‎ ء۲۱٠٦‎ /٥( أخرجه: أحمد‎ )١( 
حر وابو‎ 


(؟) «التلخيص» (5//ا١٠).‏ (۳) أخرجه: أبو داود .)557١(‏ 
(5) من « سنن أبى داود ). 


كتاب اللعان ۳۳ 








حسنٌ بِنُ محمّدٍ بن علي بن أبي طالب قال : ١‏ حدّثني ذلك من قولٍ رسول الله 
: فهلًا تركتموةُ. من شئتم من رجال أسلمَ ممّن لا أْتَهْمُء قالَ: ولا أعرف 
الحديتٌ» قالَ: فجئت جابرَ بنَ عبد اللَّهِ فقلت: إن رجالا من أسلم يُحَدَئونَ 
أن رَسُولَ الله كَل قال لهم حينَ ذكروا لهُ جزعٌ ماعز من الحجارة حينٌ أصابتة : 
ألا تركتموةُ. وما أعرفٌ الحديتٌ» قال: يا ابنَ أخي» آنا أعلمُ الئّاس بهذا 
الحديث» كنت فيمن رج الرَّجِلَء إلا لما خرجنا به فرجمناة فوجد مسل 
الحجارة صرح بنا: يا قوم ردُوني إلى رَسول الله يَلِ؛ فان قومي قتلوني 
وغرُوني من نفسي» وأخبروني أن رَسُولَ الله ي غير قاتلي» فلم ننزع عنه 
حيَّى قتلناة؛ فلمًا رجعنا إلى رَسُولٍ الله بيا وأخبرناة قالَ: فهلا تركتموة 
وجتتموني به. ليستثبت رسول الله منة» فأمًا لتركِ حدٌ فلا. قال : فعرفت وجة 
الحديث ». وأخرجة التسائ“ وفي إسناده محمد بِنُ إسحاق» وقد اتفقَ 
الشّيخانِ على طرف من هذا الحديثِ . 

وسيأتي الكلامُ على حديثِ ماعز هذا في أبواب حدٌ الرّاني إن شاء الله 
تعالى» وإنَّما أوردهُ المصئّفٌ ها هنا للاستدلالٍ به على أنه لا يلزمُ من أقرّ 
بالرّنى حدٌ القذفٍ إذا قالَ: زنيت بفلانة؛ لأنَّ ابي كه طلبَ منهُ تعيينَ من زنى 
ہاء فعيّنها ثم لم يحدَهُ للقذفٍء. وإلئ ذلك ذهبت الشَّافعيّةُ» والحنفيّةٌ 
والهادويّةُ. وقالَ مالكُ: يُحدٌ. والحديثٌ يردُ عليهء وسيآتي تمامٌ الكلام 
وتحقيق ماهو الح في باب من قر أله زنئ بامرأة فجحدت» من أبواب 
الحدود. ش 


.)۷١١۹( أخرجه: النسائى‎ )١( 


f‏ المحلد الثامن 








بعدها فاءٌ: وهو دقيق السّاق من الجمالٍ والخيل. وفى «النّهاية »: خف 
الجمل: هو الوظيف. وسياتي في باب مايُذكرٌ في الرُجوع عن الإقرار من 
حديث أبي هريرةً بلفظ : «فرٌ يشتدٌ حى مر برجل معهٌ لحي جمل فضربة به 
وضربة النّاس حت مات ». 


وله : « بوظيف » بفتح الواو» وكسر الظَّاءٍ المعجمةء ثم ياء تحتيّةِ ساكنةء 


اد عاد ود 
oN 23‏ ك3 


0 274 ف 


كتاب العدد ۲*0 








كنات العدد 


بَابُ إِنَّ عِدَةَ الْحَامِلٍ وضع الْحَمْلٍ 


4ه عَنْ أمَ سَلَمَة: أ امْرَأةَ ِن أَسْلَمَ َال ھا ِعُ انث نَحْتَ 


رَوْجِهَا نوي عَنْهَا وهي بل قَحَطبَهَا أبو اسابل بْنُ ا ا 
كه قَمَالَ: وَاللَّه ما يَصْلْحُ أن تنكجي حت ڪئی تَْتدّي غير الأَجَلِينِ . 
كث قَريبًا مِنْ عَشْرٍ لال ثم تُفِسَتْء ئي جَاءَتٍ الي بي قال: 
« الكجي ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا أبَا دَاوْدَ وان ماج" . 

وَلِلْجَمَاعَة إلا النَرْمِذِيّ مَعْنَاهُ مِنْ روَاية سُبَيعَةَ وَقَالَتْ فيه : اني بأني ذ 
حَلَلْتُ جينَ وَضَعْت حَمْلِي َأمَرّني ٻالتزويج ِن بَدَا لي . 

48 وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ في الْمُتَوَفَ عَنْهَا رَوْحَهَا وهي حَامِلٌ قال : 
أَتَجْعَلُونَ عَلَيِهَا التَغْليظ ولا تَجِعَلُونَ عَلَهَا الرّخْصَة؟ أنْرَلَتْ سُورَةُ النَسَاءِ 
الْفُصْرَى بَعْدَ بَعْدَ الطولّى وت لمال جهن أن يَصَعَنَّ لَه ه [الطلاق : ئ[ 
رَوَاهُ الْبْخَارِيُ » وَالنّسَائِكِ”") 





919 ء۳۱٤١‎ ۳۱۱ /5( وأحمد‎ ))5١١7/4( أخرجه: البخاري (// ۷۳)» ومسلم‎ )١( 
.)١91/5( والنسائي‎ »)١١95( والترمذي‎ 

(؟) أخرجه: البخاري ١‏ اا ومسلم (4/١٠٠)ء‏ وأحمد (47/5)» وأبو داود 
20 والنسائي (5/ 4195 »)١95‏ وابن ماجه (۲۰۲۸). 

(۳) أخرجه: البخاري (737//7)» والنسائي .)١95/5(‏ 


كيم | لمحلد الثامن 








و و 


لعى كع ت n‏ ماد لىع f‏ ع 
25 وَعَن أبِيّ بن كغغب قال: « قلت : يا رَسُولَ الله مإوأوْدَتُ امال 
مله أن يصع 4 [الطلاق: 4] لِلْمُطَلَعَةِ ثا و وَلِلْمْتَوَنَى عَنْهَا؟ فَقَال: 
« هى لِلْمُطلَقَة اانا وَلِلْمُتَوَنَ عَنْهَا ». رَوَاهُ أَحْمَدُ والدارقطن” 0 


EL و‎ 


-0١‏ وَعَنٍ الرئَيرٍ بن الْعَوَام : آنا كَائث عِنْدَهُ م كُلُوم بنك عة 
قَقَالَتْ لَهُ له وهي حَاِلٌ : طَيْبْ نَْبِي بتَطليةء > طلا تطليقة كم حرج إلى 
السلا فْرَجَعَ وَقَذْ وَضَعَتْء فَقَالَ: مالَهَا خَدَعَئْنِي حَدَعَهَا اللَّهُ. م أت 
النَِيّ كله ثقَال: «سَبَقَّ الْكِتَابُ أَجَلَهُ اخطبْهَا إلى نَفْسِهَا). رَوَاهُ 
ابن مَاجَهُ 2 

حديث أبِيّ بن كعب أخرجة أيضًا أبو يعلى" والضَّياءُ في « المختارة »» 
دان مردوي. قال في ١‏ مجمع الزوائدِ ““: في إسناده المشى بن الصَبّاح» 

ثقه ابِنْ معين وضْعَفَهُ الجمهورٌ. انتهى. وأخرجٌ نحوهٌ عنهُ من وجه آخْرَ 
8 جريرء وابنْ أبي حاتم ؛ وابنُ مردويه» والدارقطنی . 


وحديثُ الزبير إسنادهُ في « سنن ابن ماجه » هكذا : حدَّئنا محمد بن عمر 





)١(‏ أخرجه : عبد اللّه بن أحمد في « زوائد المسند ) »)١١7/5(‏ ومن طريقه الدارقطني 
7/5 . 
وأنكره الإمام ابن كثير في ١‏ التفسير » (۸/ /ا/1١178-1).‏ 
وراجع : «الإرواء») .)5١١5(‏ 
(؟) « السنن » .)5١55(‏ 
وراجع : ١‏ الإرواء ؛ .)5١١19(‏ 
)۳( 3 شيوخ أبي يعلى الموصلي» (۳) . 
١ ):(‏ مجمع الزوائد ») /٥(‏ ۲). 


كتاب العدد ۷ 








ابن هياج › حدّثنا قبيصةٌ بن عقبةً) حدّثنا سفيانٌ بن عمرو بن ميمون» عن 
أبيه » عن الزبير فذكرة» وکلهم من رجالٍ الصحيح إلا محمد بنّ عمرٌ بن 
هيّاحج» وهو صدوقٌ لا باس به» وفيه انقطاع ؛ لأنَّ ميمونًا هوّ ابنُ مهرانٌ ولم 
يسمع من الربير . 
ترله: «العدو» جمعٌ العدَوّء قال في « الفتح »: العدَّةُ: اسم لمدةٍ 
تترصٌ بها المرأةٌ عن التزويج بعدّ وفاةٍ زوجها أو فراقه لها إِمّا بالولادة أو 
بالأقراء أو الأشهر. 1 
توله : « سبيعةٌ » بضمٌ السين المهملة» »> تصغيرٌ سبع ٠‏ وقد ذكرها ابن سعد 
فى المهاجرات» وهيّ بنتٌ أبي برزةً الأسلمة 29 قرلے: ١كانت‏ تحت 
زوجها » هو سعد بِنُ خولةً العامريُ من بني عامر بن لؤيّء وقيل: إِنّهُ من 
حلفائهم. تولدك: ١‏ فتوفي عنها » نقلَ ابن عبد البرٌ الاتّفاق أنه توفي في حبة 
الوداع . وقد قيل: إِنَّهُ قتلَ في ذلك الوقتِ» وهي روايةٌ شادَةٌ. قوله: 
« أبو السّابل » ؛ بمهملة» ونون» ثم موححدةٍ: : جمع سنبلة . وقد اختلف في اسمه؛ 
فقيل : عمرٌوء وقيل : عامرٌء وقيل: حبّةُء بمهملة ثمّ موحدة» وقيل: أصرمٌء 
وقيلٌ: عبد اللَّهِ. و« بعكك» بموحٌدةٍ ثم مهملة فكافين بوزنٍ جعفر» وهو 
ابنُ الحارث» وقيلَ: ابن الحبَاج من بني عبد الدَارٍ . 
)١(‏ «فتح الباري » (4/٠/اع).‏ 
(۲) حاشية بالأصل : ذكر في «الفتح» أنها بنت الحارث كما وقع في «المغازي» عند ابن 
إسحاق » قال : ووقع في رواية ابي إسحاق عند أحمد: (سبيعة بنت أبي برزة 


الأسلمي» فإن كان محفوظا فهو أبو برزة آخر غير الصحابي المشهور» وهو إما كنية 
الحارث والد سبيعة » أو نسبت إلى جد لها . 


۹۸ المجلد الثامن 








قوله: ١‏ فقالَ: واللّه ما يصلح أن تنكحي » إلخ. قال عياض : والحديثٌ 
مبتورٌ نقص منه قولها: « فنفست بعد ليا فخطبت » إلخ, قال الحافظٌ”' : وقد 
ثبت المحذوف في رواية ابن ملحانٌ عن يحيئ بن بكير شيخ البخاريٌ» ولفظة : 
١‏ فمكثت قريبًا من عشرينَ ليلل ثم نفست ». وقد وقعَ للبخاري اختصارٌ المتن 
في طريقٍ بأخصرٌ من هذه الطريق. ووقعَ لهُ في تفسير سورة الطّلاقٍ مطوّلا 
بلفظ” ‏ : (إِنَّ سبيعةً بنتَ الحارث أخبرتة أا كانت تحت سعدٍ بن خولة 
فتويّ عنها في حبّةٍ الوداع وهيّ حاملٌ» فلم تنشب أن وضعت حملهاء فلمًا 
تعلّت من نفاسها تلت للخطاب» فدخل عليها أبو السنابلٍ بن بعككٍ - رجلٌ 
من بني عبد الدَّارٍ - فقالَ: مالي أراك تِمّلتِ للخطاب؟ فإنَكِ واللَّهِ ما أنتِ 
بناكح حت تمر عليكِ أربعة أشهر وعشرٌ. قالت سبيعةٌ: فلمًا قالَ لي ذلك 
جعت علي ثيابي حينَ أمسيت» فأتيت رسول الله يكل فسألتةُ عن ذلك فأفتاني 
باي قد حللت حينَ وضعت حملي وأمرني بالتّرويج ». 

وظاهرٌ هذا يُخالفٌ ما في حديثٍ الباب حيتٌ قال : « فمكثت قريبًا من عشر 
ليالٍ ثم جاءت الي ي » فإنَّ قولها: «فلمًا قال لي ذلك معت علي 
ثيابي حينَ أمسيت » يدل على أا توجّهت إلى الي بي في مساءِ ذلك اليوم 
. الذي قالَ لها فيه أبو السّنابلٍ ما قالَ. ويُمكنٌ الجممٌ بينهما بحمل قولها: ١‏ حينٌ 
أمسيت » على إرادةٍ وقتٍ توجُههاء ولا يلزمٌ منهُ أن يكونَ ذلك في اليوم الذي 
قال لها فيه ما قال . ۰ 





000 « الفتح » 4/0( . 
(۲) لفظ « الفتح » )۳/۹( : «(فكتب عمر بن عبد الله بن الأرقم إلى عبد الله بن عتبة 


يخبره أن سبيعة بنت الحارث أخبرته» . 


كتاب العدد 51 








تولك: «ثمّ نفست » بضمٌ النُونِء وكسر الفاء أي: ولدت. قولك: ١‏ قريبًا 
من عشر ليا » في رواية لأحمدّ: « فلم أمكث إلا شهرينٍ حنَّ وضعت » وفي 
رواية للبخاريٌ: ١‏ فوضعت بعد موته بأربعينَ ليلة » وفي أخرى للنّسائيٌ : 
« بعشرينٌ ليله أو خمسّ عشرة » وفي رواية للتّرمذيٌّ والنّسائي : « فوضعت بعد 
وفاة زوجها بثلاثة وعشرينَ يومًا أو خمسة وعشرينَ يومًا» ولابن ماجه: 
« ببضع وعشرينَ » وفي ذلك رواياتٌ أخْرٌ مختلفة . 

قال في « الفتح 2١70‏ بعد أن ساقها: والجممُ بينَ هذه الرّوايات متعذّرٌ لاتا 
القصَّةَء ولعلَ هذا هو السّدٌ في إبهام من أيهم المدَّةٌ إذ محل الخلافٍ أن تضعَ 
لدونٍ أربعة أشهر وعشر هنا كذلكَ» فأقلُ ما قيلَ في هذه الرُواياتِ: نصفٌ 
شهر . وأمًا ماوق في بعض الشروح أن في البخاريٌّ عشرٌ ليالٍ» وفي رواية 
للطّبرانيَ « ثمانٍ أو سبع » فهو في مدَةٍ إقامتها بعد الوضع إلى أن استفتت الي 
كه لا في مدَّةٍ بقيّة الحمل» وأكثرٌ ما قيل فيه بالتُصريح شهرين» وبغيره دون 
أربعة أشهر . ۰ 

وقد ذهب جمهورٌ آهل العلم من السَّلفِ وأئمّةِ الفتوى في الأمصارٍ إلى أن 
الحاملَ إذا مات عنها زوجها تنقضي عدّتها بوضع الحمل. وأخرجَ سعيدٌ بنُ 
منصور وعبد بِنُ حميدٍ عن علي بسن صحيح أي تعتد بآخر الأجلين ». 
ومعناه أا إن وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر ربصت إلى انقضائها. وإن 
انقضت المدَّةُ قبل الوضع ترئّصت إلى الوضعء وبهِ قال ابن عبّاس » وروي عنه 


e‏ ع 


له رج » وروي عن ابن أبي ليلئ أنه أذكرٌ على ابن سيرينَ القولٌ بانقضاءٍ عدّتها 


(VT /4) « الفتح‎ « )١( 


لي المحلد الثامن 








بالوضع» وأنكرٌ أن يكو ابن مسعود قال بذلك. وقد ثبت عن ابن مسعودٍ من 
عدَةٍ طرق أنه كان يُواف الجمهورٌ حتى كان يقول: من شاءَ لاعنتة على ذلك . 
وقد حك صاحبٌ « البحرٍ » عن الشّعبِي» والقاسميّة» والمؤيّدٍ باللّى والتاصر 
موافقة على على اعتبارٍ آخر الأجلين» وأمًا أبو السّنابل فهوّ وإن کان في حديث 
الباب ما يدل على أَنَّهُ يذهب إلى اعتبارٍ آخر الأجلين لكنّهُ قد روي عنة الؤْجِوحٌ 
عن ذلك. وقد نقلَ المازريٰ وغيرهُ عن سحنونٍ من المالكيّة أنه يقولٌ بقولٍ 
علي . قال الحافظ؟: وهو مردوةٌ؛ لأنّهُ إحداتٌ خلافٍ بعد استقرار الإجماع . 

والسَّببُ الذي حمل القائلِينَ باعتبارٍ آخرٍ الأجلين الحرص على العمل 
الأ - أعني قوله تعالئ : #والدين يوون منكم وَيَدَرُونَ اونا يرصن يهى 
ربعَة َة اهر َر ه [البقرة: 4 فإِنَّ ظاهرٌ ذلك أنه عام في كل من مات عنها 
زوجها سواءٌ كانت حامكا أو غيرٌ حامل» وقوله تعالى : موث الال َه 
أن يضَعْنَّ َم [الطلاق: 4] عام يشملٌ المطلّقةَ والمتوئّ عنها - فجمعوا بي 
العمومين بقصر الآية الثاني على المطلّقة بقرينة ذكر عدد المطلّقات كالايسة 
والصغيرة قبلهاء ولم يهملوا ما تناولتة من العموم فعملوا بها وبالّتي قبلها في 
حقٌ المتوفئ عنها. قال القرطبيُ: هذا نظرٌ حسنٌء فإنَّ الجمعَ أولئ من 
ارجح باتفاق أهل الأصولٍ. لكنّ حديتٌ سبيعةً وسائرٌ الأحاديث المذكورة 
في الباب نص بأمًا تنقضي عدَّةٌ المتوفّئ عنها بوضع ع الحمل . 

وفي ذلك أحاديثٌ أخرُ: منها: ما أخرجة عبد الوواق؛ وابنُ أبي شيبةً: 
وعبد بن حميدٍء والبخاري» ومسلمٌ.ء وأبو داود» والترمذيٰ» والنّسائيُ» 





)1( «الفتح » (6۷£/۹). 


كتاب العدد ۳۱۱ 








واب ماجه"» وان جرير» وابنٌ المنذرء وابنْ مردويه» عن أبي سلمة بن 
عبد الرّحمن قالَّ: ١‏ كنتُ أنا وابنُ عبّاس وأبو هريرةً فجاء رجل فقال : أفتني في 
أمرأة ولدت بعد زوجها بأربعينَ ليله فقال ابنُ عباس : تعد آخرّ الأجلين . 


وقلت أنا: مولت امال أجَلهنَّ أن يصع لمن 4 [الطلاق: ]٤‏ قال 
ابنُ عبّاس : ذلك في الطلاقي . وقال أبو سلمةً : أرأيتَ لو أنَّ امرأة تأخْرَ حملها 


سنةٌ فما عدَّتها؟ قال ابن عبّاس: آحرُ الأجلين. قالَ أبوهريرة: أنا مع 
ابن أحى - يعنى أبا سلمةً - فأرسل ابنُ عبّاس غلامة كريبًا إلى أمّ سلمة يسألها: 
بأربعينَ ليلةء فخطبت فأنكحها رسول الله اة ). 


وأخرج ابن أبي شيبة"» وعبد بنُ حميدٍء وابنُ مردويه من حديثٍ 
أبي السّنابل: أن سبيعةَ وضعت بعد موتٍ زوجها بثلاثِ وعشرينَ يومّاء 
فقالَ ية : قد حل أجلها ». وأخرجٌ ابن أبي شيبةَ وابنُ مردويه من حديث سبيعة 
نحوةُ. وأخرج عبد الرَّرَاقِء وابنٌ أبي شيبة» وعبدٌ بن حميدٍ من حديثٍ 
المسور بن مخرمة نحو ذلك. وأخرجٌ عبد الرَّزَاقِه وسعيدٌبنُ منصورء 
وابنُ أبي شيبة» وعبدُ بن حميدٍء وأبو داودّء والنّسائيُ»ء وابنُ ماجه"» عن 
ابن مسعود ١‏ أَنَّهُ بلغهُ أنَّ عليًا يقولٌ: تعتد آخرَ الأجلين . فقال: من شاءَ لاعنت 
)١(‏ البخاري ۱۹۳/١‏ - ٤۱۹)ء‏ ومسلم »)7501١/54(‏ والترمذي »2١١454(‏ والنسائي 

.)۱۹۳-۹۲/١‏ وعبد الرزاق في ١‏ المصنف » 2)١١959(‏ وابن أبي شيبة في 

«المصنف» .)١9/0:845(‏ 
)۲( #مصتف ابن ابي شيبة) (917١/ا١).‏ 


(۳) « سنن أبي داود » »)۲٣۰۷(‏ و« سنن النسائي » /٩(‏ ۰ ۱۹۷)» و١‏ سنن ابن ماجه » 
(۲۰۲۹). و١‏ مصنف عبد الرزاق » (5١/ا١١).‏ 


1۲ المحلد الثامن 








إن الآية التي في سورة النْساءِ القصرى نزلت بعد سورة البقرة بكذا وكذا شهرًا ». 
وأخرج عبد بن حميدٍ عنة: إا نسخت مافي البقرة». وأخرجٌ ابن مردويه 
عنه: ١‏ إنها نسخت سورةٌ النّساءِ الصغرى كل عدَّةٍ ؛. وأخرجٌ ابنُ مردويه عن 
أبي سعيدٍ الخدريٌ قال: « نزلت سورةٌ النْساءِ بعد التي في ي البقرة بسبع سنينَ » 


1 و . يِصَعْنّ 


وهذه الأحاديثٌ والآثارُ مصرّحةٌ بأنَّ قوله تعالى : ووأَوْلت الْأْمَالٍ أَجَلهِنَ أن 


حَملَهُنَ 14 [الطلاق : 4] عامّة في جميع العددٍء وأنَّ عمومَ آية القع مط ا 
والحاصلٌ أذ الأحاديتٌ الصّحيحةً الصَّرِيحةَ حيَةٌ لا يُمكنٌ التَخْلّصُ عنها 
بوجو من الوجوه على فرض عدم اتضاح الأمرٍ باعتبارٍ ما في الكتاب العزيزء 
وأنّ الآيتين من باب تعارض العمومين» مع أنه قد تقرّرَ في الأصول أنَّ الجموعَّ 
المنكرةً لا عمومَ فيهاء فلا تكونٌ آية البقرة عامّة؛ لأنّ قوله: «إوَيَدَرُوتَ روجا 
[البقرة: 6584 من ذلك القبيل فلا إشكال. 


مله 7 


وحديثُ أبِيّ بن كعب والرُبِيرٍ بن العوام يدلانِ على أا تنقضي . عدَّةٌ المطلّقةٍ 
بالوضع للحم من اوج وهو مجم عليو» كما حك ذلك في « البسر ؛ 
لدخولها تحت عموم قوله تعالئ : ولت لمال الآية [الطلاق: 4]» وإِنّما 
تعتذٌ بوضعه حيبت لحقّء وإِلّا فلا عندَ الشَّافِعيٌ والهادي. وقالٌ أبو حنيفة: بل 


تعتد بوضعه ولو كان من زئّل؛ لعموم الآية. 


ا 


بَابُ الاعْتِدَادٍ بِالْأَْرَاءٍ وَتَفْسِيِرهَا 


ار ر 
- 2-2 


1- عن الْأَسْوَدِء عَنْ عَائْشَةَ قَالَثْ: أُمِرَتْ بَريرَة أَنْ تَعْتَدٌ يتلاث 


جك 


جيض . رَوَاهُ ابن مجه 


.)۲۱۳۰( » وراجع : «الإرواء‎ .)3١19لال(‎ ٩ «السنن‎ )١( 


كتاب العدد ۳1۳ 








4- وَعَن ابن عَبّاس : أن الي كَل خَيْرَ بَرِيرَةَ فَاخْتَارَت نَفْسَهَاء 
وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَ عِدَّةَ الْحَرَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالدَارَقْطه0" . 
خلس أَيَامَ أَقْرَائِهَا ”0 . 
64- وروي عَنْ عَايْشَةَ : أنّ الت يكل قال : « طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَئَان 


ای ا 


وَعِدَّنْهَا خیضتان 0 رَوَهُ التزمڏِيٰ» وابو داو . 


1 


= 


وَقَدْ أَسْلَفْئَا قَوْلَهُ كي فى المُسْتَخَاضة : 


وَفِي لفْظٍِ : « طَلَاقٌ العبد الْتنَانِء وَقُرْءُ الْأَمَةِ مَةِ حَيْضْتَانِ » . رَوَاهُ الدَارَقْطنِيْ . 


6- وروي عن ابْن عْمَرَ عن الي بي قال: « طلاق الْأمَةٍ اتان 
وَعِدَّنُّهَا حَيِضَئَان ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْء وَالدّارفُطنه” . 


.)595 /۳( والدارقطني‎ 2»)751١/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(۲) تقدم برقم .)۳۷٤(‏ 

(۳) أخرجه: أبو داود (۲۱۸۹)» والترمذي »2١١87(‏ والدارقطني (٤/۳۹)ء‏ من طريق 
مظاهر بن أسلمء عن القاسم بن محمد» عن عائشة» مرفوعاء به. 
وقال أبو داود: « وهو حديث مجهول ). 
وقال الترمذي : «( حديث غریب» لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث مظاهر ب بن أسلمء 
ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث .١‏ 
وساق الدارقطني بسنده عن أبي عاصم قوله: « ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث 
مظاهر هذا ). 
ونقل عن أبي بكر النيسابوري قوله: « والصحيح عن القاسم خلاف هذا ». 
وراجع: «التاريخ الكبير » للبخاري (۷۳/۸). و«الصغیر» (۱۲۹-۱۲۸/۲)» 
و «الإرواء» .)5١55(‏ 

(6) أخرجه: ابن ماجه (۲۰۷۹). والدارقطني »)۳۹/٤(‏ من حديث عمر بن شبيب 
المسلي» عن عبد الله بن عيسئ» عن عطية العوفي» عن ابن عمر» مرفوعًاء به. = 
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وَإِسَْادُ الْحَدِيئينِ ِيف وَالصَّحِيحُ عن ابن عُمَرَ قُولهُ: «عِدَهُ 
الْحْرَةٍ تلات حِيَضٍ » وَعِدَةٌ اَم حَيِضْتَانِ » . 

حديثٌ عائشةً الأول قال الحافظ في « بلوغ المرام ”'"' : رواتهُ ثقاتٌ لكنّهُ 
معلول . 

وحديثُ ابن عبّاسٍ أخرجة أيضًا الطَرانيُ في «الأوسط *. قال في 
« مجمع الرّوائد :4 : ورجال أحمدّ رجال الصحيح› ويشهد له ما أخرجة 
أحمد من حديث بريرةً بنحوه. والحديثٌ الذي شار إليه ال صف في 
المستحاضة تقدّمَ في أبواب الحيض» وتقدَّمَ في معناه أحاديثُ . 

وحديتٌ عائشة الثاني أخرجة أيضًا البيهقئ” . قال أبو داودٌ: وهوّ حديتثٌ 
مجهول. وقالَ الترمذيٰ: حديثٌ غريبٌء ولا نعرفةُ مرفوعًا إلا من حديث 
مظاهر بن أسلمَ» ومظاهرٌ لا يُعرفٌ لهُ في العلم غيرُ هذا الحديث. انتهى. 

وحديثٌُ ابن عمرّ أخرجة أيضًا مالك في « المومًا » والشَافعَيُ» وفي إسناده 
عمرو بن شبيب وعطيّة العوفيٰ وهما ضعيفانٍ» وصحّحَ الدّارقطنيّ الموقوف . 
= وقال الدارقطني: ۲ تفرد به عمر بن شبيب مرفوعًاء وكان ضعيفًاء والصحيح عن 

عمر ما رواه سالم ونافع عنه من قوله ». 

وقال أيضًا: « وحديث عبد الله بن عيسئ» عن عطية» عن ابن عمر عن النبي وَل 


منكر غير ثابت من وجهين: أحدهما: أن عطية ضعيف› وسالم ونافع أثبت منه 
وأصح رواية. والوجه الآخر: أن عمر بن شبيب ضعيف الحديث» لا يحتج 


بروايته ). 
)١(‏ فى «المنتقى) : «وإسنادا الحديثين ضعيفان» . 
9 » 3 المرام » .)1١75(‏ )۳( «الأوسط) 141 . 


)€( » مجمع الزوائد ») )£1 .(TEY—T‏ (5) «سئن البيهقي » (۷/ 710/0-779). 
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وقد ذكرٌ المصئّفٌ هذه الأحاديتٌ للاستدلالٍ ا على أنَّ عدَّةَ المطلقة ثلاث 
أقراءء وعلئ أنَّ الأقراة هيّ الحيضٌ. أما الأول فهرّ صريحٌ قوله تعالى: 
فلو والمطلفت مر شی کک يز4 [البقرة: ۲۲۸] وإِنَّما وقعَ الخلاف في 
الأقراء المذكورة في الآية: هل هي الأطهارٌ أو الحيض؟ فظاهرٌ قوله كه : 
« تعتدُ بنلاثِ حيض » وقوله: « تجلسٌ أَيَامَ أقرائها » وقوله: « وعدّتها حيضتانٍ » 
أن الأقراة هي الحيضٌ» وقراءةٌ الجمهور : ووو بالهمز . وعن نافع بتشديدٍ 
الواو بغير همز. قال الأخفش : أقرأت المرأةُ: إذا صارت ذاتَ حيض. وعن 
أبي عبيدٍ أنَّ القرء يكو بمعنئ الطهرء وبمعنى الضَّمٌ والجمع ؛ ف به 
ابن بطّالٍ. وفي « القاموس »: القرء - وَيْضمُ -: الحيض والطهرٌ. 
وزعمَ كثيرٌ أن القرة مشترك بين الحيض والطهرء وقد أنكرٌ ماح 
« الكشَّافٍ » إطلاقةُ على الطهر . 

وقالٌ ابن القيّم”: إن لفظ القرء لم يُستعمل في كلام الشَّارع إلا للحيض» 
ولم يجئ عنهُ في موضع واحدٍ استعمالة للطّهر فحملهُ في الآ على المعهودٍ 
المعروفٍ من خطاب الشّارِع أولى» بل يتعيّنُء فإِنَّهُ قد قال للمستحاضة: 
« دعي الصّلاة أيَام أقرائك » وهو اة المعبّرُ عن الله وبلغة قومه نل القرآتُ: 
فإذا أوردٌ المشترك في كلامه على أحدٍ معنيبه وجب حملهُ في سائر كلامه 
عليه» إذا لم يثبت إرادةٌ الآخر في شيءٍ من كلامه البَةّء ويصيرُ هوّ لخ القرآنٍ 
تي خوطبنا بهاء وإن كان له معئّئ آخْرُ في كلام غيره» وإذا ثبتَ استعمالٌ 
السار للقرء في الحيض علمَ أنَّ هذا لغتةء فيتعيّنُ حملةٌ عليها في كلامه. 


.)5١9/6( «زاد المعاد»‎ )١( 
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ويدلُ على ذلك ما في سياقٍ الآية من قوله تعالئ : «إولا يِل كن أن يَكْْمَنَ ما 
حى له ف أَيْحَامِهنَ [البقرة: ۲۲۸] وهذا هر الحيض والحملٌ عند عامَةٍ 
المفسّرينَ» والمخلوق في الرّحم إِنّما هرّ الحيضٌ الوجوديٌ» وببذا قال السَلفُ 
والخلف» ولم يقل أحد إِله الهف وأيضًا فقد قال سبحانة : چول بيسن من 
لْمَحِيضٍ ین ایگ إن ازم هَهدَمنَ تة أَفْهْرٍ لي ر يصن [الطلاق: ]٤‏ 
فجعل کل شهر بإزاء حيضة» وعلق الحكم بعدم الحيض لا بعدم الطهر 
والحيض . وقد أطال الكلامٌ ابن القيّم وأطاتَ» فليُّراجع . ۰ 

وحكئ في « البحر » عن العترة أن القرء - بفتح القافٍ وضمّها - حقيقة في 
الحيض مجازٌ في الطهر» وعن بعض أصحاب الشّافعيٌ عكسٌ ذلكُ. وعن 
الأكثر أنّهُ مشترك» وعن الأخفش الصّغير أنه اسم لانقضاءٍ الحيض» ثم قال في 
«البحر»: ولاخلافٌ أنَّ المراد بالآية أحدهما لا مجموعهما. قالَ: فعن 
عليٌ؛ وابن مسعودٍء وأبي موسئ, والعترة» والحسن البصريٌ» والأوزاعيٌ» 
والقّوريٌ» والحسن بن صالح» وأبي حنيفة وأصحابه: المرادٌ به في الآية: 
الحيضشض. وعن ابن عمرّء وزيدٍ بن ثابت» وعائشة» والصّادقء والباقرء 
والإماميّة» والزُهريٌء وربيعة» ومالك» والشّافعيٌ»ء وفقهاء المدينة» ورواية 
عن عليٌ أنه الأطهارٌ. ثم رجح القول الأول واستدل لهُ. 

وقد أخدّ بظاهر حديث عائشة وابن عمرّ المذكورين في الباب الشّافعيُ 
فقالَ: لا يملكُ العبد من الطّلاق إلا اثنتين» حرَّةٌ كانت زوجتة أو أمة. وقال 
النّاصرُ وأبو حنيفة: إلا اثنتانِ في الأمةٍ لافي الحرَّةٍ فكالحرٌء وقالوا كلهم : 
عدَّةُ الحرَةٍ منهُ ثلاثةٌ قروءء وعدَّةٌ الأمةِ قرءانٍ. وذهبت الهادويّةُ وغيرهم أنَّ 
العبد يملكُ من الطّلاقٍ ما يملكة الحرٌء والعدَّةُ منهُ كالعدّةٍ من الحرٌ مطلمًا. 
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وتمسّكوا بعموم الأدلّةِ الواردة في ذلك فا شاملةٌ للحرٌ والعبدٍ. ويُجابُ بأنَّ 
ما في الباب مخصّصٌ لذلك العموم» ويُؤيّدهُ ما أخرجة الدّارقطنيٌ والببهقه7) 
من حدیث ابن مسعودٍ وابن عباس مرفوعًا : « الطلاق بالرّجالٍ والعدّةٌ بالنْساءِ » 
والإعلالٌ بالوقف غيرٌ قادح ؛ لأنَّ الرّفعَ زيادةٌ. وأيضًا قد روئ أحمدُ عن علي 
نحوّ ذلك . 


بات إخداد المعتدة 


5م عَنْ آم سَلَمَة: نّ امْرَأَةَ توفي رَوْجُهَا نَخَشَوْا عَلَى عَينها فَأنَوا 

رَسُولَ الله يكل كَاسْتَاَدنُوهُ في الكخل» فَقَالَ: « لا تكتجلء كانت إخداكنٌ 
َمْكتُ في شَرٌ أخلاسِهًا - أ شَرٌ بَبتهَا - وا گان حول فر َب رم 
بَعْرَق لا حى تَمْضِي أَرْبَعَة أَشْهْر وَعَشْر». ر مف عله" . 

1 - وَعَنْ مي بن نافع» عن ريت بت آم سَلمَ ها أخبرثة هذه 
الْأَحَادِيث التَّلَانَهَ قَالَثْ : حلت عَلَى آَم حَبيبةَ جين تُوْنَيِ أَبُوهَا أبو سُفْيَانَ 
فَدَعَتْ أمُ ڪبيبة بطيب فيه صفْرَةٌ خَلُوقَ او يره َدَهئٺ من جَارِيَةٌ ي 
مت بعَاِضيهاء ثم الث : وَالله ما لي بالطيب من حَاجَةٍ َير أي سمغت 
رَسُول الله 86 : يَقُولُ عَلَى الْمِْبر : ١‏ لا جل لامرَأة نُْمِنُ بأللهِ وَالَْوؤم الآخر 
تحَدٌ ١‏ مَيْتِ فَوْقَ ناث إ إلا عَلَى رفي أَرْبَعَةَ أَشْهْر ر وَعَشْرًا ». قَالتْ 
١ )1(‏ السئن الكبرئ للبيهقي » (۷/ ١۳۷)ء‏ وذكره الدارقطني في «العلل» (0/ 146) . 
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رَبْنَبُ: ثُمّ مَخَلَتُ عَلَى رَينَبَ بنْتِ جَخش جين د توفي أَحُوهَا فَدَعَتْ بطيب 
َس مل كم قالث: : وَآللَِّ مالي بالطّيب من حَاجَةٍ عير أئي سَمِعْتُ 
رسول الله لا د يقول عَلَى المثبرٍ: لا يِل لامرأة : نوين لله وَالْيم الجر 
تنجد علي مَيْتِ فزق لاثِ إلا على رذج أَرْبَعَةَ أَشْهْرِ وَعَشْرًا». قَالَتْ 
َيْتَبُ: وَسَمِعْتُ مي م سَلَمَةَ م تَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلى رَسُولٍ الله لا 
قَقَالَتْ: يا رسول الله إِنَّ ابتتي في عَنْهَا رَوْجُهَا وڏ اشتكث عَيْنَهَا 
َفتَكْحُلْهَا؟ قَقَالَ رَسول الله كله : « لا) مَرتين أو تا کل د ت يَقُولَ: 
« لا تم قَالَ : ١‏ إِنَمَا هي أَرْبعَةُ َشْهْرِ وَعَشْرٌ وقد كانت إ إخدَاكُق فى 

الْجَاهِلِبَة ري بِلْبعرَةٍ عَلَى رَس الْحَوْلِ ». قَالَ حُْمَيْدٌ: قلت يزيتب : 
وَمَا تَرْمي بِالْبَعْرَةٍ عَلَى رَس الحَوْلٍ؟ قَقَالَتْ رَيِئَبُ: كانت الْمَرْةٌ إذا توفي 
عَنْهَا رَوْجُهَا مَخَلْتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شر ثِيَابهَاء وَلَمْ نَمَسّ طِيبًا ولا شيئًا حت 
مر بها سء فم ثُؤتئى بِدَابّةِ جار أو شَاةٍ أو طبر فض به فَقَلْمَا فض 
بشَيْءِ إلا ات ثُمْ خوج فَتْط بَعَرَة زيي بهَاء فم ترَاجِعْ بعد ما شَاءَتْ 
مِنْ طيب أو غَيرِِ 1. َخْرَجَاة 
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۸- دعن سلتا 


عفرا 0 1 CF‏ 
واختج به مَنْ لم يَرَ الإخدَاد عَلَى المطلقة. 


.)۲٠۲/٤( ومسلم‎ »)۷۷-۷٦/۷( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)۲٠۲/٤( ومسلم‎ »)۷۷-۷٦/۷( أخرجه: البخاري‎ )۲( 
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تولد: أنَّ امرأةٌ » هي عاتكةٌ بنتُ نعيم بن عبد الله كما أخرجةُ ابنُ وهب 
عن أمّْسلمةٌ والطّبرانيُ أيضًا. قرله: لا تكتحل» فيه دليلٌ على تحريم 
الاكتحالٍ على المرأةٍ في أيّام عدّتها من موتٍ زوجها سواءٌ احتاجت إلى ذلك أم 
لا. وجاء في حديث أمْسلمة في المرطا © وغيرو: «اجعليه بالل 
وامسحيه بالنّهار » . ولفظ أبي داو : ١‏ فتكتحلينٌ باللّيل وتغسلينة بالتّهار » . 

قال في ١‏ الفتح »" : ووجة الجمع بينهما أمّا إذا لم تحتج إليه لا يحل وإذا 
احتاجت لم يجز بالنّهارٍ ويجوثٌ باللَيل مع أن الأولى تركة؛ فإذا فعلت مسحتة 
بالنّهار. وتأوّلٌ بعضهم حديتٌ الباب على أنه لم يتحقّق الخوف على عينها. 
وتعّتَ بأنَّ في حديث الباب المذكور: «فخشوا على عينها» في رواية 
لابن منده: « وقد خشيت على بصرها » وفي رواية لابن حزم : « إن أخشئ أن 
تنفقىء عينها . قالَ: لا: وإن انفقأت ». قالَ الحافظ © : وسندةٌ صحيح . 

ولهذا قال مالك في رواية عنهُ بمنعه مطلقًا. وعنه: يجورٌ إذا خافت على 
عينها بما لاطب فيه» وبه قالت الشَّافعيةُ مقيّدَا باللّيل. وأجابوا عن قصّةٍ المرأة 
باحتمال أَنّهُ كانَ يحصلٌ لها البرء بغير الكحل كالتَّصْمِيدٍ بالصّبر . ومنهم من تأوَّلٌ 
النّهيَ على كحل مخصوص وهو ما يقتضي التَّريُنَ به؛ لأنّ محضّ التّداوي قد 
يحصلٌ بما لا زينةَ فيه فلم ينحصر فيما فيه زينة . وقالت طائفة من العلماء: يجوز 
ذلك ولو كاد فيه طيبٌ»ء وحملوا النّهِيَّ على اريه جمعًا بِينَ الأدلّة . 

تول : « في شرٌ أحلاسها » المرادٌ بالأحلاس: اللاب - وهيّ بمهملتين - 


.)۲۳۰۵( » سنن أبي داود‎ « )۲( .)۳۷١( «الموطأ»‎ )١( 
. )٤۸۸/۹( «الفتح»‎ )5( .)٤۸۸ /۹( » فتح الباري‎ ١ )۳( 


Y۰‏ المحلد الثامن 


جمعُ حلس - بكسر ثم سكونٍ -: وهو النّوبُء أو الكساءً الرّقِيقُ يكونٌ تحت 
البرذعة. قولك: «أو شرٌ بيتها» هو أضعفٌ موضع فيه كالأمكنةٍ المظلمة 
ونحوهاء والشَّكُ من الرّاوي . قوله: « فمرٌ كلب رمت ببعرة » البعرةٌ ة بفتح الباء 
الموحدة» وسكونٍ العين المهملة» ويجورٌ فتحهاء وفي رواية مطرّفٍ 
وابن الماجشونٍ عن مالكُ: ترمي ببعرةٍ من بعر الغنم أو الإبل» فترمي بها 
أمامها فيكونٌ ذلك إحلالا لها. 

وظاهرٌ رواية الباب أن رميها بالبعرة يتوقّفٌ على مرورٍ الكلب سوا طالَ 
زمنٌ انتظارٍ مروره أم قصرّء وبه جزم بعض الشرّاح. وقيلَ: ترمي بها من 
عرض من كلب أو غيروء تري من حضرها أن مقامها حولا هون عليها من 
بعرةٍ ترمي بها كلبًا أو غيره. واختلف في المرادٍ برمي البعرق فقيل : هوّ إشارةٌ 
إلى أا رمت العدَّةَ رمي البعرة. وقيلٌ: إشارةٌ إلى أنَّ الفعلٌ الذي فعلتهُ من 
اربص والصَّبر على البلاء الذي كانت فيه كان عندها بمنزلة البعرة اي رمتها 
استحقارًا له وتعظيمًا لحقٌّ زوجها. وقيل: بل ترميها على سبيل التَّاوْلٍِ لعدم 
عودها إلى مثل ذلك . 

توله : « حنَّ تمضى أربعةٌ أشهر وعشرٌ » وقيل : الحكمةٌ فى ذلك أا تكم 
خلقةٌ الولد وينفخ فيه الرُوح بعد مضي مائة وعشرينّ يوماء وهي زيادةٌ على 
أربعة أشهر لنقصانٍ الأهلّةء فجبرٌ الكسرٌ إلى العقدٍ على طريتي الاحتياط» وذكرٌ 
العشرّ مۇتًا لإرادة اللياليء والمراد مع أيّامها عند الجمهور» فلا سحل حول 
تدخل اللَيلهٌ الحادية عشرةً. وعن الأوزاعيٌ وبعض السَّلِفٍ: تنقضي بمضی 
اللّيالي العشر بعد الأشهرء وتحلُ في أَوَل اليوم العاشرء واستثنيت الحاملٌ كما 
تقد شرح حالها. 


كتاب العدد ۲۱ 








ويُعارضٌ أحاديتٌ الباب ما أخرجة أحمد وابنٌ حبّانَ وصحّحة من حديث 
أسماءَ بنتِ عميس قالت: «دخل علي رَسُولَ الله 4ي اليومَ الثَّالتَ من قتل 
جعفر بن أبي طالب» فقالٌ: لا تحدذي بعد يومك هذا». وسيأتي. 

قال العراقَيُُ في «شرح الترمذىّ) : ظاهره أنه لايجبٌ الإحدادٌ على 
المتوفى عنها بعد اليوم اَّالث؛ لأنّ أسماء بنتَ عميس كانت زوج جعفر 
بالاتفاق وهيّ والدهٌ أولادوء قال : بل ظاهرٌ النّهِي أن الإحداد لا يجورٌ. 
وأجابٌ بأنَّ هذا الحديتٌ شاد مخالفٌ للأحاديث الصَّحَيحةَء وقد أجمعوا على 
خلافه. وأجاب الطّحاوي باه منسوحء وأنَّ الإحداد كان على المعتدّةٍ في 
بعض عدَّتها في وقتٍ ثم وقعَ الأمرُ بالإحدادٍ أربعة أشهر وعشرًا. واستدل على 
النُسخ بأحاديث الباب ولیس فيها ما يدل على ذلك . 

وقيلَ: المرادٌ بالإحدادٍ المقيّدٍ بالنّلاثِ قدرٌ زائذ على الإحدادٍ المعروفٍ»ء 
فعلتهُ أسماءٌ مبالغة في حزنها على جعفرء فنهاها عن ذلك بعد الثّلاثِ. 
ويُحتملٌ أا كانت حاملًا فوضعت بعد ثلاث فانقضت عدّتها. ويُحتمل أنه 
أبانبا بالطلا قبل استشهاده فلم يكن عليها إحدادٌ. 

وقد أعل البيهقئُ الحديك بالانقطاع فقالٌ: لم يثبت سماعٌ عبد الله بن شدَّادٍ 


1 7 م عع إن ع 0 لذ 5 2 ع 
من أسماءً . وتعقّب بأنَّهُ قد صحّحة أحمدٌ” کک وقد ورد معني حديث أسماءً من 


)١(‏ ينظر في حكاية هذا التصحيح عن الإمام أحمدء فقد حكئ ابن رجب الحنبلي في 
«شرح علل الترمذي» )5٠١/١(‏ عنه أنه قال فيه : «إنه من الشاذ المطرح» . 
وفي «الفتح» (817/9): «صححه أحمدء لكنه قال : (إنه مخالف للأحاديث 
الصحيحة فى الإحداد» ؛ قلت [القائل : ابن حجر]: وهو مصير منه إلى أنه يعله 
بالشذوذ» اه . 
وسيأتي الحديث رقم (۲۹۳۳) . 


1١ 


1١ 
] ۸ نيل الأوطار- ج‎ [ 


فض المجلد الثامن 








حديث ابن عمرٌَ بلفظ : «لاحداة فوق ثلاث» قال أحمدٌ: هذا منكنٌ 
والمعروف عن ابن عمرٌ من رأيه. ويُحتملٌ أن يكو هذا لغيرٍ المرأةٍ المعتدة 
فلا نكارةً فيه» بخلافٍ حديث أسماءً. 

توله: ١لا‏ يحل » استدل بذلك على تحريم الإحدادٍ على غير الرّوج وهو 
ظاهرٌء وعلئ وجوب الإحدادٍ على المرأة لني مات زوجها. وتعفَبَ بان 
الاستثناة وقعٌ بعد الفي» وهو يدل على مجرَّدٍ الجواز لا الوجوب. ورد بأنَّ 
الوجوبٌ استفيدٌ من دليل آخرّ كالإجماع. وتعقّبَ بان المنقول عن الحسن 
البصريٌ أن الإحداد لا يجث» كما أخرجةٌ عن ابنُ أبي شيبةَ. ورويّ أيضًا عن 
الشعبيّ أنه كان لا يعرف الإحدادَ وقيل: إِنَّ السّياقَ دال على الوجوب. 

قوله: ١‏ لامرأة» تمسَّكٌ بمفهومه الحنفيّةٌ فقالوا: لايجبُ الإحدادُ على 
الصغيرة. وخالفهم الجمهورٌ فأوجبوهٌ عليها كالعدَّةٍ. وأجابوا عن التَّقِييدٍ بالمرأة 
أنه خرج مخرجٌ الغالب» وظاهرٌ الحديثٍ عدم الفرقٍ بِينَ المدخولة وغيرها 
والحرّةٍ والأمة. 

تولك: ١‏ تؤمن باللّه واليوم الآخر » استدل به الحنفيّةُ وبعض المالكيّة على 
عدم وجوب الإحدادٍ على الذَمْيةِ. وخالفهم الجمهورٌء وأجابوا بِأنَّهُ ذكرٌ 
للمبالغة في الجر فلا مفهوم لهُ. وقال النُوويُ: التَّقِييدٌ بوصف الإيمان؛ لأنّ 
المنّصف به هو الذي ينقادُ للشَّرِع. وجح ابن دقيتي العيدٍ الأول . وقد أجابَ 
ابن القِيّم في « الهدي »“ عن هذا التََّييدِ بما فيه كفاية فراجعة. 


تولك: ١‏ تحدٌ) بِضمْ أوّلهء وكسر ثانيه» من الرُباعيٌ» ويجورٌ بفتح ولو 


. )1۹۹٩ - 1۹۸ /٥( «زاد المعاد»‎ )١( 


كتاب العدد Y۳‏ 








وضمٌ ثانيه» من الثُلائيٌ. قالَ أهلٌ اللّةِ: أصلُ الإحداد: المنعُ» ومنهُ تسمية 
البوّاب حدَّادًا لمنعه الدَّاخْلَء وتسميةٌ العقوبة حدًا؛ لأا تردعٌ عن المعصية. 
قال ابن درستويه: معن الإحدادٍ: منعُ المعتدّة نفسها الرَّينِ وبدنها الطيب» 
ومن الخطّاب خطبتهاء وحكئ الخطَّابِيُ أله يُروى بالجيم والحاءء والحاء 
أشهرٌ. وهو بالجيم مأخوذ من جددت الشَّيءَ إذا قطعتهُ» فكأنٌ المرأةً انقطعت 
عن الزن 00 

قوله : على ميْتِ » استدل به من قال: إِنَّهُ لا إحدادَ على امرأةٍ المفقودٍ 
لعدم تحقُقٍ وفاته خلانًا للمالكيّة. وظاهرةٌ أنه لا إحداد على المطلقة. فأمًا 
الج فإجاعٌء وأمّا البائنةٌ فلا إحداد عليها عند الجمهور. وقال أبو حنيفةء 
وأبو عبيدِء وأبو ثور وبعض المالكيّة والشَّافعيّة» وحكاه أيضًا في « البحر » 
عن عليٌ» وزيدٍ بن عليّ» والمنصورٍ بالل والثوريٰ» والحسن بن صالح أنه 
يلزمها الإحدادٌ. والحقُ الاقتصارٌُ على مورد النَص عملا بالبراءة الأصليّة فيما 
عداةٌ» فمن ادع وجوت الإحدادٍ على غير المتوفّئ عنها فعليه الدليل» وأمًا 
المطلّقةٌ قبلَ الدّخولٍ فقالَ في « الفتح )"2 : إِنَّهُ لا إحداد عليها انّفانًا. 

تولد: ١‏ فوق ثلاث » فيه دلِيلٌ على جوازٍ الإحدادٍ على غيرٍ الرُوِجٍ من قريب 
ونحوه ثلاث ليا فما دونهاء وتحريمه فيما زا5 عليهاء وكأنّ هذا القدرَ أبيح 
لأجلٍ حظ التّمس» ومراعاتهاء وغلبة الطباع البشريّة. وأمًا ما أخرجة أبو داود 
في « المراسيل ٤‏ من حديث عمرو بن شعي « أنَّ الي لا رخص للمرأة أن 


- 


2 عه 


تحد على أبيها سبعة أيّام» وعليل من سواه 5 ثة أيّام » فلو صح لكان مخصّصًا 


.)509( » المراسيل لأبي داود‎ « )۲( .)٤۸۷ /۹( » فتح الباري‎ « )١( 


۳4 المحلد الثامن 








للأب من هذا العموم لكنّهُ مرسل. وأيضًا عمرو بنُ شعيب ليس من التَبِعِينَ 

حب يدخل حديثئهُ في المرسل . وقالَ الحافظط : يُحتملٌ أنَّ أبا داوة لا يخ 
المرسل برواية التّابعيٌ . ۰ 

تولك: « واللّهِ ما لي بالطيب من حاجةٍ » إشارةٌ إلى أنَّ آثارَ الحزن باقيةٌ عندها 
لكنّها لم يسعها إلا امتثال الأمر. قوله: « وقد اشتكت عينها » قال ابن دقيقٍ 
العيدٍ: يجوز فيه وجهان: ضْمْ النُونٍ على الفاعليّة على أن تكو العينُ هي 
المشتكية» وفتحها على أن يكونَ في ١‏ اشتكت » ضمي الفاعل» ويُرجحٌ الأوّلَ 
أنّهُ وقع في مسلم : ١‏ عيناها » وعليها اقتصرَ النّوويٌ . 

قرله: ١‏ أفتكحلها » بضمٌ الحاء. قرله: « حفشًا» بكسر الحاء المهملةء 
وسكونٍ الفاءء بعدها معجمة» فسَّرهُ أبو داود في روايته من طريقٍ مالك أنه 
البيتٌ الصَّغيرُ . قوله: « فتفتض به » بای ثم مثنّاةٍ من فوق» ثم قافي» ثم مثثّاة 
فوقيّة» ثم ضادٍ معجمةء فسَّرهُ مالك بايا تمسح به جلدهاء وفي « النّهاية » : 
فرجهاء وأصل الفض : الكسرٌء أي: تكسرٌُ ما كانت فيه وتخرجٌ منهُ بما فعلت 
بِالدَابّة . وفي رواية للنّسائيٌ : « تقبص » بعد القافٍ باءٌ موحٌدةٌ ثم صادٌ مهملة 
والقبص: الأخذٌُ بأطرافٍ الأنامل. 

قال الأصبهانيُ وابنُ الأثير : هو كناية عن الإسراع أي : تذهبُ بسرعة إلى 
منزلٍ أبويها لكثرة جفائها بقبح منظرهاء أو لشدَّةٍ شوقها إلى الأزواج لبعدٍ 
عهدها. قال ابن قتيبةَ: سألتُ الحجازيّينَ عن الافتضاض فذكروا أن المعتدّة 
كانت لا تمس ماءً ولاتقلّمُ ظفرًا ولاتزيل شعرّاء ثم تخرجُ بعد الحولٍ بأقبح 


)1( «الفتح » 641/0( . 


كتاب العدد Yo‏ 








| منظرء ثم تفتش أي : تكسرُ ما كانت فيه من العدّة بطائر تمسح به قبلها فلا 
قال الحافظ : وهذا لا يُخَالفٌ تفسيرَ مالك لكنّهُ أخصٌ منه؛ لاله أطلقّ 
الجلدء فتبيّنَ أنَّ المراد به جلد القبل. والافتضاضٌ - بالفاء -: الاغتسال 


بالماء العذب لإزالة الوسخ حى تصيرٌ بيضاء نقيّةَ كالفضة . 
بَاتٌ ما تَحْتَنِبُ الْحَادَةٌ وَمَا رخص لها فيه 


65- عَنْ أم عَطِيَة قَالَتْ : كتا ننه أن نُحدّ عَلَى مَيْتِ فَوْقَ ثلاث إلا 
عَلَى فج أَرْبَعَةَ أَشْهْرِ وَعَشْرَاء ولا تكتَجِلء ولانتَطيِبَ»ء ولا تلبس ثوا 


مَضْيُوعًا أ نَوْبَ عَضبٍء وذ رُخْصٌ لا عِنْدَ الطرٍ | إِذّا اغْتَسَلَتْ إخذانًا من 
مَحِيضِهًا في دة مِن كت أَْفَارٍ ارجا . 


مَضْبُوعًا إلا نَوْبَ عَضْبٍء ولامَمَسُ طِيبا | إلا إا هرت لَه من فط أَز 
أَظْمَارِ » . مفو ممق عل 


وَقَالَ فيه أَحْمَفُ وَمِسْلِمْ : ) ا نحد عَلَى مَيِتَ ُوْقَ تَلْدث إلا الْمَرْأه HE‏ 


م هه 


تُحدٌ أَرْبَعَةَ أَشْهْر هر وَعَشْرًا ». 


)۱( «الفتح » (54894/9). 
(۲) أخرجه: البخاري (۱/ »)۸٥‏ (۷/ ۷۷)» ومسلم .)5١9/5(‏ 
)۳( أخرجه : البخاري «((YVA/Y)‏ ومسلم 0-1/0(« وأحمد (661/5). 
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-وَعَن أم سَلَمَةَه عَن الي يه قال : ١‏ الْمُمَوَنّى عَْهَا رَوْجُهَا 
لا تلبس الْمُعَضْفْرَ من الثياب» ولا الْمُمَشَّفَىَ ولا الْحَلِىَ» ولا تَختَضبٌ. 
ولا حل ». رَوَاهُ خمد وَأبو داودَء وَالنّسَائِن7" . 

1-وَعَنْ أمُ سَلَمَة الث : «دَخَلَ عَلَيّ رَسول الله ي جين تُوْفيَ 
أبو سَلَمَةَ وَقّذ جَعَلْتُ عَلَيَ صَبْرَا َمَال: ما هذا يا أمَ سَلَمَة؟ » فَقُلْت: 
إِْمَا هُوَ صَبْرٌ يا رَسُولَ الله لَِسَ فيه طِيبٌء قَالَ: « إل يَشْبُ الوخة قلا 
تَجْعَلِيهِ إلا باللّيل وَتَتْرِعِيهُ انار ولا تَمْتَشِطِي بالطيب ولا بِالْجِنَاءِ ؛ إل 


٠ 
fm 
ا‎ 


خِضَابٌ ». قالثْ: قلت: بأ شىء آمتَشط يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: « بالسذر 
(Dae f A f A f, e‏ 
تَعْلفِينَ به راسك » . رَوآأه ابو داود » وَالنْسَائَىُ . 

093 وَعَن جَابرِ قال : طلقث خَالتي ثلاثاء فَخَرَجَتْ تَحُدَ تخلا لَهَاء 
فَلَقِيَهَا رَجُل فْتَهَاهَاء فَأنَتِ الى كلل مَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لها : « الخؤجى 


۹ ۶ 2 1 ص ء۶ ي كس ٠‏ 5 ۹ چ ص عم رع 
فخدى تخلك لعلك أنْ تصدفى مه أو تفعَلى خيرًا ) . روه مد 


god 


6 يوسم ومو ”ويس ٤ o‏ ¢( 
ومسلم » وابو داود» وَأبِنْ ماجة » وَالنْسَائِيُ . 


.)5١*/5( وأبو داود (705)» والنسائى‎ .)۳۰۲/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه: أبو داود (٠۲۳۰)ء‏ والنسائى (0904/5, ٠‏ 
من حديث المغيرة بن الضحاك» عن أم حكيم بنت أسيد» عن أمهاء عن أم سلمة» به. 
قال الحافظ في « التلخيص » (۳/ :)٤۷۷‏ « وأعله عبد الحق والمنذري بجهالة حال 
المغيرة ومن فوقهء وأعل بما في « الصحيحين » عن زينب بنت أم سلمة: سمعت أم 
سلمة تقول: « جاءت امرأة إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله إن ابنتى توفى عنها 
زوجهاء وقد اشتكت عينيها. . . الحديث » اه. 0 

(۳) أخرجه : مسلم »)۲۰۰/٤(‏ وأحمد (۳۲۱/۳). وأبو داود (۷). والنسائي 
»)35١9/5(‏ وابن ماجه .)5١5(‏ 


كتاب العدد خض 








۳-وَعَن أَسْمَاء بئتِ عْمَيِس قَالَتْ: لما أصِيبَ جَعْفْرٌ أتانًا النِيُ 
ا فَقَال: « تَسَلَبِي ثَلَانَا د م اضْنَعي ما شِئْتٍ » 

وَفَى روَاية قَالَتْ: « دحل عَلَىَ رَسُول الله ييا الْيَوْمَ الثَالكَ مِن قَنْلٍ 
جَعْفَرء كَقَالَ: «لَا تُحدّي بَعْدَ يَوْمِكِ هَذَا). رَوَاهُمَا أَحْمَدُ0". 

وَهُوَ مُتََوَلُ عَلَى الْمُبَالَمَةِ في الإخْدَادٍ وَالْجُلُوس لِلتَّْزتَة 

(Das 4 

حديثٌ م سلمةً الأول قال البيهقي : : روي موقوفاء والمرفوعٌ من رواية 
إبراهيمٌ بن طهمانٌ» وهو ثقةٌ من رجالٍ ‏ الصحيحين »» وقد ضعَفة أبن حزم» 
ولايُلتفتٌ إلى ذلك؛ فاد الدّارقطنيّ قد جزم بأنَّ تضعيفٌ من ضعَفَهُ إِنّما هو 
من قبل الإرجاء» وقد قيل إِنَّهُ رجعَ عن ذلك . 

وحديثها اللّانى أخرجة أيضًا الشَّافعيُ» وفى إسناده المغيرةٌ بنُ الضَّحَاكُء عن 
م حكيم بنتٍ أسيدء عن أمّهاء عن مولّى لهاء عن أمّسلمة. وقد أَعلَّهُ 
عبد الحقٌّ والمنذريٌ بجهالة حال المغيرة ومن فوقةٌ . قال الحافظ”" : وأعل بما 


)١(‏ «المسند) (۳1۹/7» »)٤۳۸‏ من حديث الحكم بن عتيبة» عن عبد الله بن شدادء 
عن أسماء بنت عميس به. 
واختلف في وصله وإرساله» ورجح الدارقطني المرسل. 
راجع : « العلل » له (5/ الورقة ۸4٠ب)ء ١‏ العلل » لابن أبي حاتم )٤۳۸/۱(‏ . 
ونقل الحافظ ابن حجر في ١‏ الفتح » )۹/ (AV‏ قول الإمام أحمد عن هذا الحديث: 
« إنه مخالف للأحاديث الصحيحة فى الإحداد». 
قال الحافظ : « وهو مصير منه إلى أنه يعله بالشذوذ». 
وراجع : « شرح علل الترمذي » لابن رجب .)5٠١/١(‏ 

(؟) « سنن البيهقي » (۷/ )٤٤١‏ . (۳) « تلخيص الحبير » (۳/ .)٤۷۷‏ 


۳۲۸ المجلد الثامن 








في « الصحيحين » عن زينبَ بنتٍ أمٌ سلمةً» سمعت أمّ سلمة تقول: « جاءت 
امرأةٌ إلى رسول الله ية فقالت: يا رسول اللهء إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد 
اشتكت عينها » الحديتٌ. وقد تقدّمَء وقد حسّنَ إسناد حديثها المذكور في 
الباب الحافظ في « بلوغ المرام )30 . 

وحديثٌ أسماءً بنتِ عميس أخرجة ابن حبَّانَ!"» وصحححةُ . وقد تقدّمَ الكلامُ 
عليه في الباب الذي قبِلَ هذا. 

تولد: ١‏ ننهئ » بضمٌ أُوَّلهِ. قرله: « ولا نكتحل » قد تقدَّمَ الكلامُ عليه. 
توله: « ولا نتطيِبُ » فيه تحريمٌ الطيب على المعتدّةٍ وهو كل ما يُسمّئ طيبّاء 
ولا خلافٌ في ذلك» وقد استثنئ صاحبٌُ « البحر » اللينوفرٌ والبنفسجٌ والعرارء 
وعلّلَ ذلك باينا ليست بطيبء ثم قالَ: أمّا البنفسح ففيهِ نظرٌ. 

قرله: «ولا نلبسٌ ثويًا مصبوعًا إلا وب عصب » بمهملتين مفتوحة ثم 
ساكن ثمّ موحدة» وهو بالإضافة: برودٌ اليمن» يُعصبُ غزلها أي : يُربط» ثم ' 
يُصبعٌ» ثمٌّ ينسح معصوبًا» فيخرجُ موشّئ لبقاء ما عصبّ منة أبيض لم ينصبغ» 
وإنّما ينصبعٌ السّد دود اللّحمةٍِ. وقالَ السُّهيليٌ : إنَّ العصبٌ نباتٌ لا ينبت إلا 
باليمنِ» وهوّ غريبٌ» وأغربُ منهُ قول الدّاوديّ: إن المراد بالنّوبِ العصب: 
الخضرةٌ وهيّ الحبرةٌ. 

قال ابنُ المنذر : أجمع العلماء على أَنَّهُ لا يجوز للحادّةٍ لبس التياب المعصفرة 
ولا المصبغة إلا ماصبعٌ بسوادء فرخخصٌ فيه مالك والشّافِعىُء لكونه لايد 


.)۳۱٤۸( ٩ صحیح ابن حبان‎ « )۲( .)٠٠١۲۸( » «بلوغ المرام‎ )١( 


کتاب العدد آ6 








للرينة» بل هوّ من لباس الحزنٍ. وقال الإمامٌ يحيئ: لها لبس البياض والسوادِ 
والأكهب وما بلي صبغة» والخاتم» والزّقرء والودع . وكرء عروةٌ العصبٌ 
أيضَاء وكرة مالك غليظة. قال الكوويُ”©: الأصح عند أصحابنا تحريمة 
مطلقًا . والحديثٌ حبَةٌ عليهم . قال التوويُ: ورخصٌ أصحابنا ما لا يُتزيّنُ به 
ولو كان مصبوعًا. 

واختلف في الحرير؛ فالأصح عند الشَّافعيّةِ منعهُ مطلقًا مصبوعًا أو غير 
مصبوغ؛ لأنَّهُ من ثياب الزن وهي ممنوعةٌ منها. قال في ١‏ البحر »: مسألةٌ : 
ويّحرّمُ من الأباس المصبوعٌ للرينة ولو بالمغرة» والحريرٌ وما في منزلته لحسن 
صنعته» والمطرَّرُ والمنقوش بالصّبغْ والحلُ جميعًا. قال في ١‏ الفتح : وفي 
التّحلي بالڏهب والفضة واللُولو ونحوه وجهانٍ الأصح جوازة» وفيه نظرٌ؛ لاله 
من الرّينةِ» ويصدق عليه أيضًا اسم الحليٌ المنهيٌ عنهُ في حديث أمّ سلمة 
المذكور. 

قولك: ١‏ في نبذة » بضم الثُونِ» وسكونٍ الموحدةء بعدها معجمةٌ: وهي 
القطعةٌ من الشَّىءِء وتطلق على الشَّيِءِ اليسير. قولك: «من كستِ أظفار » 
بض الكاف» وسكون المهملة» وبعدها مثنّاةٌ فوقيّة» وفي رواية: « من قسط » 
بقافٍ مضمومة كما في الرّواية الأخرئ المذكورة» وهو بالإضافة إلى أظفارٍء 
وفي الرُواية الأخرئ: « من قسط أو أظفار » وهوّ أصوبُ» وخطّأ القاضي 
عياض رواية الإضافة. 


للك « شرج مسلم) (۱۱۸/۱۰) . 
١ )۲(‏ فتح الباري .)٤۹۱/۹٩( ٩‏ 


PY‏ المجلد الثامن 








قال الّووي”: القسط والأظفارٌ نوعانٍ معروفانٍ من البخور» وليسا من 
مقصود الطيب» رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرّائحة الكريهة تتبع به 
أثرَ الذّم لا للقّطيُب . وقال البخاريّ: القسط والكستٌ مثلٌ الكافور والقافور . 
انتهئن. وروي « كسط » بالطَّاءٍ بإبدال الكافٍ من القافٍ. قال في ١‏ الهاية »: 
وقد تبدلٌ الكاف من القافٍء وقد استدل بهذا على أنه يجورُ للمرأة استعمالٌ 
ما فيه منفعةٌ لها من جنس ما منعت منه. 

قوله: « ولا الممشَّقةَ » أي : المصبوغة بالمشق وهو المغرةٌ. قوله: « يشب 
الوجة » بفتح أوّله وضمٌ الشين المعجمة: أي يُجمُلهُ. 

وظاهرٌ حديث أمّ سلمة هذا أَنَّهُ يجورُ للمرأةٍ المعتدّةٍ عن موتٍ أن تجعلَ 
على وجهها الصَّبرٌ باللْيلٍ وتنزعة بالنّهارٍ؛ لاله يُحسَنُ الوجةء فلا يجوز فعله 
في الوقتٍ الذي تظهرٌ فيه الرينة وهو النّهارٌُء ويجورٌ فعله باللّيل؛ لأا 

توله : « ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحنّاءِ » فيه دليلٌ على أَنُّ لا يجوز للمرأة 
أن تمتشط بشيءٍ من الطيب أو بما فيه زينةٌ كالحنّاءء ولكئّها تمتشط بالسدر. 
قول : ١‏ تغْلّفِينَ به رأسك » الغلافُ في الأصل الغشاوةٌ» وتغليف الرّأس أن 
تجعلَ عليه من الطيب أو السّدرٍ ما يُشْبهُ الغلاف. قال في « القاموس »: تغلّفَ 
الرَجلٌّ واغتلفق: حصلّ لهُ غلافٌ. 

ترله : « تل » بفتح أَوَّله وضِمٌ الجيم» بعدها دال مهملةٌء أي : تقطعٌ نخلا 
لهاء وظاهرٌ إذنه ية لها بالخروج لج الل يدل على أنه يجوز لها الخروجٌ 


(۱) «شرح مسلم» (۱۱۹/۱۰) . 


كتاب العدد ۳۴۳۱ 








لتلكَ الحاجة ولما يُشاها بالقياس . وقد بوّبَ النُووي"' لهذا الحديث فقال: 
« بابُ جواز خروج المعتدّة البائن من منزلها في النَّهارٍ للحاجة إلى ذلك» 
ولاايجورٌ لغير حاجة ا وقد ذهب إلى ذلك عليٌ»ء وأبو حنيفة» والقاسم. 
والمنصورٌ باللّو» ويدلُ على اعتبار الغرض الذَّينيٌ أو الدّنيويٌ تعليله َة ذلك 
بالصدقة أو فعل الخير. 

ولامعارضةً بِينَ هذا الحديث وبِينَ قوله تعالى : لا رجه من بيهن 
رلا عخْرحَنَ؟ الآيةَ [الطلاق: .]١‏ بل الحديثُ مخصّصٌ لذلك العموم المشعور به 
من النّهي ء فلا يجو الخروحٌ إلا للحاجة لغرض من الأغراض . 

وذهبَ اوري واللْيتُء ومالك ؛ والشّافعِنُ» وأحمدُء وغيرهم إلى أله 
يجورٌ لها الخروحٌ في النَّهارٍ مطلقاء وتمشّكوا بظاهر الحديث» وليس فيه 
ما يدل علئ اعتبار الحاجة: وغايت اعتبارٌ أن يكونّ الخروج لقربة من القرب 
كما يدل على ذلك آخْرُ الحديث» وممًا يُؤيْدُ مطلق الجواز في النَّهارٍ القياس 
على المتوفّى عنها كما سيأتي. 

ترله : « تسلبي ) ب بفتح أله وبعدهُ سينٌ مهملةٌ مفتوحةء وتشديدٍ الام أي 
البسي السَّلّابَ: وهوّ ثوبُ الإحداد. وقيل: هو ثوبٌ أسودُ تغطي به رأسهاء 
وقد قدّمنا الكلام على حديث أسماء هذا وكيفيّة الجمع بينه وبِينَ ت الأحاديث 


القاضية بوجوب الإحداد . 


(۱) «شرح مسلم» (۱۰۸/۱۰). 


شف ظ المجلد الثامن 








بَابٌ أَئْنَ تَعْتَدٌ الْمْتَوَفّى عَنْهَا 


4 5 عن ُرَئِعَة بت مالك قَالَتْ : : خَرَجَ زوجي في طب ب أغلاج له 


ەر 


تَأذْرَكَهُمْ في طرف القُدُوم ََتَلُوه اتان نَعْيهُ وأا في دار شاسِعَة مِنْ دور 
أفلي. ناتيت التي يله دَذَكَرْتُ ذَّلِكَ لَه فَقُلت: ِن نعي رَوْجِي أتاڼي في 
ا شَاسِعَةٍ من دُورٍ أفليء وَلَمْ يَدَعَْقَقَةَ ولا مالا ورن ولیس الْمَسْكَنُ 
ل فلو تخوت إلى الي وَإِخْوَتِي لَكَانَ ارق لي في بَعْض شَأَنِيء قَالَ : 


fH o 


١‏ حولي ». فَلَمّا خَرَجْتُ إلى الْمَسْجِدٍ أَوْ إلى الْحَْرَة دعَاني أو أَمَرَ بي 
فَدُعِيتٌء فقَالَ : ١‏ انكثي في بيك الي اٿال فيه ني وجك حى يبل 
الكتَابُ أَجَلَهُ ». قَالَتْ : فَاغْتَدَدْتٌ فيه أَرْبَعَةَ آشهُر وَعَشْرًا. قَالَثْ: وَأَرْسَلَ 


إلى عثْمَانُ ابره فَأخَڏ 4. روه | لْحَمْسَةُ و و ضس صَحَحَهُ الترْمِذِي» وَل 


٠ 
22 6 


يذكر النَسَائِيْ وَابْنُ مَاجَهُ إِرْسَالَ عُثْمَانَ. 
- وَعَنْ عِكَرِمَة» عَنْ ابن عَبّاس في قوله تعالى : مإوَالدِينَ ورت 


ور 7 


ونڪ يدون اروج وَصِيّةَ لَأَرْرجهم مسا إلى لْحَولٍ عير حراج 
[ البقرة : ٠‏ لخ ذلك باي راث با رض الله ها م مِنَ الربع وَالتّمُنء 
سخ أَجَلَ الْحَوْلٍ أَنْ عل أَجَلْهَا أَرْبَعَةَ أذ شهر وَعَشْرًا. رَوَاهُ النّسَائِيُ» 


He 


»)۱۲۰٤( وأبوداود (۲۳۰۰). والترمذي‎ »)47١ ۳۷۰/٣۳ أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)5١751( والنسائى 3/5 °( وابن ماجه‎ 
.)5١5/5( أخرجه: أبو داود (۲۲۹۸)ء والنسائى‎ )۲( 


كتاب العدد r۲‏ 








حديثٌ فريعة أخرجة أيضًا مالك في « الموطًإ »» والشَّافعيُ» والطبراني» 
وابنُ حبّانَ والحاكة“ وصححاء وأعلَّهُ ابنُ حزم وعبد الحقٌّ بجهالةٍ حال 
زيب بنت كعب بن عجرة الرّاوية له عن الفريعة» وأجيبَ بأل زينبٌ المذكورة 
ونّقها التَّرمَيُء وذكرها ابن فتحونٍ وغيرهُ في الصّحابةٍ. وأمّا ماروي عن 
عليٌ بن المدينيّ بأنَهُ لم يرو عنها غير سعدٍ بن إسحاق» فمردود بما في ١‏ مسن 


احم )50 


' من رواية سليمانَ بن محمَّدٍ بن كعب بن عجرةً» عن عمِّتهِ زينبَ في 
فضل علي كيه . وقد أعلَ الحديثٌ أيضًا بأنَّ في إسنادهِ سعد بنَ إسحاق . 
وتعمّبهُ ابن القطانٍ باه قد ونَّقَهُ النّسائيُ وابنُ حبّانَ. انتهن. ووثّقةُ أيضًا 
يحيئ بن معين والدّارقطننُ» وقال أبو حاتم : صالحٌ الحديث. وروى عنه 
جماعةٌ من أكابر الأتمّق» ولم يتكلم فيه بجرح . وغايةٌ ما قالهُ فيه ابنُ حزم 
وعبد الحم أَنَهُ غيرُ مشهور» وهذه دعوئ باطلة؛ فا من يروي عنهُ مثلٌ سفيانً 
الُوريٌء وحمّادٍ بن زيدء ومالك بن أنس» ويحيئ بن سعيدٍء والدراوردي» 
وابن جريج» والزُهريٌ - مع كونه أكبرَ منهُ - وغير هؤلاءِ الأئمّة كيف يكونٌ 
غير مشهور؟ ! وحديثٌ ابن عباس سكت عنة أبو داود» وفي إسنادو علي بن 
الحسين بن واقدٍ وفيه مقالٌ» ولكنّهُ قد رواهُ النّسائىُ من غير طريقه. 

توله: « عن فريعة » بضمٌ الفاءء وفتح الرَاءِء وبعدها تحتيّةٌ ساكنة» ثم عين 
مهملةٌء ويُّقال لها: الفارعةٌء وهيّ نت مالكِ بن سنانٍ أختٌ أبي سعيدٍ 
الخدريٌ» وشهدت بيعة الرّضوانٍ. 
)١(‏ «الموطاً» (956) و١‏ المعجم الكبير ) للطبراني 0/ (tt‏ و( صحيح ابن 


حبان » »)٤۲۹۲(‏ و«المستدرك ) .)۲١۸/۲(‏ 
(۲) « مسند أحمد» .)۸٦/۳(‏ 


< المجلد الثامن 








وقد استدل بحديثها هذا على أنَّ المتوفى عنها تعتدُ في المنزلٍ الذي بلغها 
نعي زوجها وهيّ فيه ولا تخرج منه إلى غيره» وقد ذهب إلى ذلك جماعةٌ من 
الصحابة والتَابِعينَ ومن بعدهم» وقد أخرجٌ ذلك عبد الرَّرّاقٍِ عن عمرَ 
وعثمان» وابن عمرٌ. وأخرجة أيضًا سعيد بنُ منصورء عن أكثر أصحاب 
ابن مسعودٍء والقاسم بن محمَّدِء وسالم بن عبد الل وسعيدٍ بن المسيّب» 


( 


و 


والشّافيئ” وأصحابهمء والأوزاعىُء» وإسحاقٌء وأبوعبيدٍ. قال ابن 


عبد البرّ: وقد قال بحديث الفريعةٍ جماعةٌ من فقهاء الأمصارٍ بالحجاز والشَّام 
والعراق ومصرٌ ولم يطعن فيه أحدّ منهم. 

وقد روي جوارٌ خروج المتوفى عنها للعذر عن جماعة» منهم عمرٌء أخرجٌ 
عنه ابن أبي شيبة”" « آله رخص للمتوئّئ عنها أن تأتيّ أهلها بياض يومها». 
وأنَّ زيدَبنَ ثابتٍ رخص لها في بياض يومها. وأخرج عبد الررٌاق“ عن 
ابن عمرٌ « أنَّهُ كان له ابن تعتدٌ من وفاةٍ زوجها فكانت تأتيهم بالنّهار فتحدثُ 
إليهمء فإذا كان بالليل أمرها أن ترجعَ إلى بيتها». وأخرج”؟ أيضًا عن 
ابن مسعودٍ في نساءٍ نعيّ إليهنَ أزواجهن وشكينَ الوحشة» فقال ابن مسعودٍ: 
« يجتمعنَ بِالنّهارٍ ثم ترجعُ كل امرأةٍ منهنّ إلى بيتها باللْيلٍ ». وأخرجَ سعيدٌ بن 
منصور عن علي : « أنه جور للمسافرة الانتقال». وروى الحجاجُ بن منهالٍ: 


. حاشية بالأصل : وأحمدء كما في «الهدي»‎ )١( 

(؟) « مصنف ابن أبى شيبة ) (184855)» عن عمران» و(18851١)»2‏ عن زيد بن ثابت. 
(۳) « مصئف عبد الرزاق » .)015١584(‏ 

(5) « مصنف عبد الرزاق » .)١75١548(‏ 


كتاب العدد Yo‏ 








« أنَّ امرأةٌ سألت أمّ سلمة بأنَّ أباها مريض وأا فى عدّة وفاة فأذنت لها فى 

وسط التهار ». وأخرجٌ الشَّافِعيُ وعبد الرَرّاق“ عن مجاهدٍ مرسلا: أن 

رجالا استشهدوا بأحدٍء فقالَ نساؤهم: يا رَسُولَ الله» إِنا نستوحش في بيُوتنا 
أفنبيتٌ عند إحدانا؟ فأذنٌ لهنّ أن يتحدَّثنَ عند إحداهنّ» فإذا كانَ وقتٌ النّوم 

تأوي كل واحدة إلى بيتها ». 
وحكول في « البحر ) عن على وابن عبّاس» وعائشة› وجابر» والقاسميّة 

أنه يجورٌ لها الخروحُ من موضع عدّعها؟ لقوله : 9# يربص [البقرة: 4 ولم 

يخص مكاناء والبيانُ لا يُوْخَرْ عن الحاجة. وعن زيدٍ بن علىٌ» والشَّافعي 
والحنفيّة أنه لايجورٌ. ثم قال: فرعٌ: ولها الخروجٌ مارا ولا تبيتٌ إلا في 
منزلها إجماعًا. انتهى. وحكايةٌ الإجماع راجعةٌ إلى مبيتها في منزلها لا إلى 

الخروج نهارًا فإِنّهُ محل الخلافِ”'' كما عرفت . 
وحديثٌ فريعة لم يأتِ من خالفهُ بما ينتهض لمعارضتوء فالتّمسّكُ به 

للاحتجاج به على فرض انفراده عند من لم يقبل المراسيلَ مطلقّاء وأمًا إذا 

.)١؟١1/ا/ل(‎ » مصنف عبد الرزاق‎ « )١( 

(۲) حاشية بالأصل : بل ظاهر «البحر» رجوع الإجماع إلى الخروج نهارًا ؛ فإنهم مجمعين 
على جوازه» وأما الخروج الذي هو بمعنى الانتقال عن المسكن بحيث لا تعود إليه 
ففيه الخلاف . وهذا مفهوم من «الهدي» و«معالم السنن» وغيرهماء فكلام «البحر» 
ظاهر لا غبار عليه » وقد ذكر في «ضوء النهار» الفرق بين الخروجين . والشارح لم 
يفرق بينهما وظنهما بمعّى واحدء فخلط في كلام «الهدي» حتى أوهم التناقض في 


كلام القائلين بعدم جواز الخروج من المسكن بحيث لا تعود إليه . فتأمل ومش الكلام 
علئ ما ينبغي . 


۳۳٦‏ المحلد الثامن 








عارضة مرفوعٌ أصح من كما في مسالة التراع فلا يحل السك ب بإجاع من 
يُعتدٌ بو من أهل العلم . 

وقد استدل بحديث ابن عباس المذكور في الباب من قال: إن المتوفى عنها 
لا تستحق السُكنئ والتّفقةَ والكسوة. قال الشَّافِعيُ: حفظت عمّن أرضئ به من 
أهلٍ العلم أن نفقةٌ المتوّى عنها زوجها وكسوتبها حولا منسوختان باية 
الميراثِ» ولم أعلم مخالفًا في نسخ نفقة المتوفئ عنها وكسوتها سنةً أو أقلّ من 
سنة. ثم قال ما معناة: إِنّهُ يُحتملٌ أن يكو حكمُ السُكنئ حكمهما لكونها 
مذكورةً معهماء ويُحتملٌ أن تجبّ لها السكنى . وقال الشَّافِعيُ أيضًا في « كتاب 
العددٍ »: الاختيارٌ لورثة الميّتِ أن يُسكنوها؛ لأنَّ قول الي يل في حديث 
فريعة : ١‏ امكثي في بيتك » وقد ذكرت أُنّهُ لا بيت لزوجهاء يدل على وجوب 
سكناها في بيت زوجها إذا كان لهُ بيت بالطريق الأولى. 

وأجيبَ عن الاستدلالٍ بحديث ابن عبّاس بأنَّ نسح بعض المدَّةٍ إلّما يستلزمُ 
نسخ نفقة المنسوخ وكسوته وسكناة دود مالم يُنسخ وهو أربعةٌ أشهر وعشرٌ. 
وأجيبَ عن الاستدلالٍ بحديث فريعة بِأنّهُ مخالفٌ للقياس؛ لأمّا قالت: 
« ولیس المسكنُ له ولم يدع نفقةً ولامالا». فأمرها بالوقوفٍ فيما لا يملكة 
زوجهاء وملك الغيرٍ لا يستحق غير الوقوفٌ فيدء فيكوثُ ذلك قضبّةٌ عين 
موقوفةٍ . 

وقد حكئ في ١‏ البحر » القول بوجوب نفقة المتوّئ عنها عن ابن عمرّء 
والهادي» والقاسمء والنَّاصرٍِء والحسنٍ بن صالح» وعدم الوجوب عن 
لامي والحنفيّة» ومالك» والوجوبٌ للحامل لاللحائل عن عل 


كتاب العدد ¥ 








وابن مسعودٍء وأبي هريرةً» وشريح» وابن أبي ليلى . وحكيل أيضًا القول 
بوجوب السُكنى عن ابن عمرّء وأمّ سلمةٌء والإمام يحين» والشَّافعيُ؛ وعدمة 
عن علي › وعمرّ» وابن مسعودء وعثمانَ» وعائشة» وأبي حنيفة وأصحابه . 

وقد أخرجٌ أحمدٌ والنّسائيٌ” “ من حديث فاطمةً بنتِ قيس أنَّ اللي يكل قال : 
« نما النَفقةٌ والسُكنئ للمرأةٍ إذا كان لزوجها عليها الرّجعةٌ ؛ وفي لفظ آحرّ: 
« إنّما التّفقةُ والسُكنئ للمرأة على زوجها ما كانت لهُ عليها رجعةء فإذا لم يكن 
له عليها رجعةٌ فلا نفقةً ولا سكنى ». وسيأتي هذا الحديثٌ في باب التّفقٍ 
والسُكنئ للمعتدّةٍ الرَجعيّة» وهو نص في محل التّرَاع 

والقرآنُ والسُنَهُ إِنّما دلا على أنَّهُ يجبُ على المتوفّئ عنها لزومها لبيتهاء 
وذلكَ تكليفٌ لها. وحديتٌ الفريعة إِنّما دل على هذاء فهو واضحٌ في أنَّ 
السُكنئ والتّفقة ليستا من تكليف الرّوج» ويُؤيّدُ هذا أنَّ الذي في القرآنِ في سورة 
الطّلاق هوّ إيجابُ النَفْقةِ لذاتِ الحمل لا غيرَء وفي البقرة إيجابها للمطلقاتِ› 
وقد خرج من عمومهن البائنةٌ بحديث فاطمة بنتِ قيس إلا أن تكونَ حاملا؛ 
لذكر ذلك في حديثها كما سيأتي. وخرجت أيضًا المطلّقةٌ قبل الدّخولٍ بآية 
0ك وكذلكَ لا سكن لها؛ لأنَّ قوله 
تعالى: «إلا رجش من بوه الطلاق: ]١‏ وقولة: «#أَسَكوشنَ من حَيْتُ 
سكتر 4 [الطلاق : ١‏ في التجعيات لظاهر السياتي كما سيأتي تحقيقُ ذلك . 

إذا تقرّرَ هذا علمت أله لم يكن في القرآنِ ما يدل على وجوب التّفقة أو 
السُكنى للمتودَّئ عنهاء كما علمت أنَّ السّنَةَ قاضية بعدم الوجوب . وأمّا حديثُ 


.)7١/5( والنسائی‎ »)٤۱۲ ۳۷٤ ۳۷۳/۷ أخرجه: أحمد‎ )١( 


۳۳۸ المحلد الثامن 








الفريعة وحديت ابن عباس فقد استدل بهما من قال بعدم الوجوب» كما استدلٌ 
هما من قال بالوجوب لما فيهما من الاحتمالٍ» والمحتمل لا تقوم به الحجّةٌ. 
وقد أطال صاحبٰ )2 الهدي (« الكلام فى هذه المسألة وحور فيها المذاهمت 
تحريرًا نفيسَاء فمن رام الوقوف على تفاصيلها فليُراجعة. 

باب ما جَاءَ فى نَفْقَةِ المَبْنُونَةِ وَسُكتَامَا 


5 - عن الشَعْبِيْ» عَنْ فَاطِمَةَ بت فيس عَن الى يكل فى الْمُطَلَمَة 
ا قَال: «لَْيِسَ لها سكت ولاتَقَقة». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِو"'. 

وَفِي رِوَاية عَنْهَا قالث: طلمَنِي رَوجي تادا َل مَل لي رَسُولُ الله يكل 
سكت ولاتَفَقَةَ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا لحار . 

في روَاية عَنْهَا أَِضًا قَالَتْ: طَلْقَني زوجي ثَلاناء فَأَذِنَ لى رَسُولُ الله 
يل أن عْتَدَ في هلي . روه ا 

¥۷ - وَعَن عَرُوَة د بن الرّببر أن نه قَالَ ئَشَةَ: ِشَة: ألم تَر رَيْ إِلَى فُلَانَةَ بنتِ 

“uz 0 7 4 8 2‏ 6 
اكم طَلَّقَهَا رَوَحجِهَا الت فُخَرَجَتْ 2 فقّال : يسما صَنَعَتْ . فقال: الم 
تَسْمعِي إلى قَوْلِ فَاطِمَة فَمَالَتْ : أمَا له لا خَيرَ لَهَا في ذَلِك. مُتَقَقْ عَلَيه9» . 
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.)417/5( أخرجه: مسلم (٤/۱۹۸)ء وأحمد‎ )١( 
.)٤۸١-٤۸١ /9( )» فتح الباري‎ ١ وراجع:‎ 

(0) أخرجه: مسلم .)٠٠١/5(‏ وأحمد 2)5١5/5(‏ وأبو داود (558)» والترمذي 
(عقب ۱۱۸۰)» والنسائي .)73١9 .»7١8/5(‏ وابن ماجه .)7١70(‏ 


(١ (۳)‏ صحيح مسلم » .)۱۹۸/٤(‏ 
0( أخرجه : البخاري )۷/ ¥4( ومسلم °0( 


کتاب العدد ۳۳۹ 








وَفِى رِوَايَة : أن عَائَشَةَ عَابَتْ ذَلِكَ أَسَدَّ الْعَيب وَقَالَتْ : إِنَّ فَاطِمَةَ كاف 
في مكان وخشر فَخِيفَ عَلَى تاحيتهاء فَلِذَلِكَ أَرْخَصٌ لها رَسُول الله 
E‏ . روه البخاريّء وَأبو دَاود» وَائْنُ مجه . 
۸-وَعَن فَاطِمَةَ بنټ قيس قالٺ: قلت: يا رَسُول الله زوجي 


طقني ا وَأَحَافُ أن يِقْنَحَمَ عَلَيّء أمَرَما فَتَحَوَلَثْ. رَوَاهُ مُسْلِمَ 
وَالنّسَائَئ”" 

۹- وڪن الشّعْبي أله حَدَّتَ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بت قيس: أنَّ 
رَسُولَ الله يله لَمْ جل لَهَا سكتئ ولا َة » كَأَحَدَ الْأسْوَدُ ب يَزِيدَ كما 
ن خی فی ی ی لا نرك 
كاب الله وَسْنَهَ تيتا لقَوْلِ امرأةٍ لا نري لَعَلّهَا حَفِظت أو نَسِيث . رَوَاهُ 
مُسْلِم". 

- وَعَنْ عَُيدِ الله بن عبد الله بن عة كَالَ: «أَرْسَلَ مَرْوَانُ 
قَبِيصَة بن ذُوَيْبٍ إِلَى فَاطِمَة َسَأَلَهَا فَأَخْيَرَةٍ يرنه ها اث ند آي حفص بن 
لمیر وکا ابي ل أثر عل بن أي طالب على ب بَعْض الْيَمَن فُخَرَجَ 
مَعَهُ رَوْجُْهَاء ف بَعَتَ إِلَيها بتَطلِيقَةِ كائث بَقِيثْ لَهَاء ومر عياض بن أي 


ت 





)١(‏ أخرجه : البخاري (۷/ )۷١ - ۷٤‏ - معلقًا - » وأبو داود (۲۲۹۲) » وابن ماجه 
(۲*(. 
(۲) أخرجه: مسلم (6/ ۰)۰۰ والنسائى .)5١8/5(‏ 


(©) « صحيح مسلم ) 4۸/0(. 
وراجع: «فتح الباري » .)54١/9(‏ 


۳4 المجلد الثامن 








ربيعَة وَالْحَارتَ بن مشا أن يُنْفِمًا عَلَيهاء قَقَالَا: وَأَللّهِ ما لها يه فْقَةٌ إلا أَنْ 
کون حَابلَاء أت الي ككل كقَالَ: « لا نَمَقَةَ لك إلا أن تكوني حَامِلُا ». 
و وَاسْتَأُدنْه في الانتقال فَأَدْنَ لاء فَقَالَتْ: ن اقل يَا رَسُولَ الله؟ فَقَالَ: 
١‏ عند ابن آم موم » وَكانَ أَعْمَى نَضْعْ يابا عند ولا يُبْصِرُهَاء َلَمْ نَرَلُ 
هتاك حَتّى مَضَتْ عِدَنْهَاء كَأنْكَحَهَا الي يك أُسَامَةَ فَرَجَعَّ قَبِيصَةٌ إلى 
مَرْوَانَ فأخبَرَهُ لِك قال مَرْوَانُ: لَمْ نَسْمَعْ هذا الْحَدِيتَ إلا مِنَ امراف 
فَسَتَأحْذُ ِالْعِضْمَةٍ التي وَجَدْنَا الئاس عَلَيِهَاء فَقَالَتْ فَاطِمَةُ جين بَلَغَهَا ذَلِكَ : 
بيني وَبَيَكُمْ كتَابُ اللَّهء قَالَ اللَّهُ : اموه تمن [الطلاق: 21١‏ حى 
ال : ډک تَدْرى لعل أله يحْدِتُ بعد ذلك مره أي مر يَخذت بَعْدَ 


الثَلاث؟ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأبو دَاوْدَ وَالنّسَايَيُ » ومسا 4 بمغتاة9©. 


« ألم تري إلى فلانة بنتِ الحكم » اسمها عمرةٌ بنتُ عبد الرّحمنٍ بن 
الحكم» فهيّ بنتُ أخي مروانَ بن الحكم» ونسبها عروةٌ في هذه الرٌواية إلى 
جدّها. قولك: « بئسما صنعت » في رواية للبخاريّ : « بئسما صنعٌ ) أي : 
زوجها في تمكينها من ذلك أو أبوها في موافقتها. قرله: « أما إِنّهُ لا خيرَ لها 
في ذلك » كاتا تشيرٌ إلى أنَّ سببّ الإذنٍ في انتقالٍ فاطمة ما في الرّواية اللَانية 
المذكورةٍ من أا كانت في مكان وحش» أو إلى ما وقعَ في رواية لأبي داود: 
« إِنّما كان ذلك من سوءٍ الخلتي ». قوله: «وحش » بفتح الواو» وسكونٍ 
المهملةء بعدها معجمةٌ أي: مكان لا انيس به. ۰ 





للك أخرجه : : مسلم 14۷/0(« وأحمد 414/0( وأبو داود )4۰( والنسائي 
.)5٠6١ A/D‏ 


كتاب العدد ۳41 








وقد استدلٌ بأحاديث الباب من قالَ: إن المطلّقةٌ بائئا لاتستحنٌ عل زوجها 
شيئًا من التفقة والسُكنى» وقد ذهب إلى ذلك أحمدُء وإسحاق» وأبو ثورء 
وداودٌ وأتباعهم » وحكاة ف في في « البحر ) عن ابن عباس» والحسن البصريٌ» 
وعطاءء والشَّعبِيٌّء وابن أبي ليلئ» والأوزاعيٌ» والإماميّة» والقاسم . 

وذهبٌ الجمهورٌُ كما حكئ ذلك صاحبٌ ١‏ الفتح ''' عنهم إلى أنه لا نفقة 
لهاء ولها السُكن. واحتجُوا لإثباتٍ السُكنى بقولهِ تعالئ: «اشكوهن من حي 
سکشّر من ویک [الطلاق : 5] ولإسقاط التّفقة بمفهوم قوله تعالول: د 
أت حل كشوأ عَليِِنَّ حى يَطَعْنَ له لالطلاق: *] فإنّ مفهومة أنَّ غير 
الحامل لا نفقةً لهاء إلا لم يكن لتخصيصها بالذكرٍ فائدةٌ. 

وذهبَ عمرٌ بن الخطاب» وعمرٌ بن عبد العزيزء والنّوريُ» وأهل الكوفة من 
الحنفيّة وغيرهم» والنَّاصرُء والإمامُ يحيئ إلى وجوب التَّفْقَةٍ والشكنى. 
واستدلُوا بقوله تعالی : ا لت إذا طلقتم الاه فطلقوهن لِعِدَّتينَ وَلَحَصوأ أله َة 
واتفوأً لله 7 رڪ ل جوش م من متهن [الطلاق : ]١‏ فإ آخْرٌ الآية وهوّ 
اللَهِيْ عن إخراجهنٌ يدل على وجوب التّفقةٍ والسكنى» ويُؤيّدهُ قوله تعالى: 
Î‏ وهن من حت سکم من وُر [الطلاق : 5] الاَية. 

وذهبّ الهادي» والمؤيّدُ باللهه وحكاهُ في « البحر » عن أحمدّ بن حنبل إلى 
نما تستحقٌ التّفقةَ دونٌ السُكن. واستدلوا على وجوب التّفقةٍ بقوله تعالن : 

وللمطلقتِ متم بالف چە الآيةَ [البقرة: 2194١‏ وبقوله تعالى : مولا ع 
[الطلاق : ]١‏ وبأنَّ الرّوجة المطلَقة بائئا محبوسةٌ بسبب الرّوج. واستدلُوا على 


.)480/5( ٩ «الفتح‎ )1( 


دين المحلد الثامن 








عدم وجوب السّكنى بقولهِ تعالى: «إأََكنومُنَ يِن حَيْتُ کش [الطلاق: *] فال 
أوجبّ أن تكو حيبت الرَّوحُْء وذلك لا يكونُ في البائنة. 

وأرجحٌ هذه الأقوالٍ الأَوَّلُ؛ٍ لما في الباب من انض الصحيح الصّريح 
وما ما قيلَ من أنه مخالفٌ للقرآن فو همّْ؛ فإنَّ الذي فهمهُ السّلفْ من قوله 
تعالئ : إلا رجو من بهن [الطلاق: ]١‏ هو ما فهمتهُ فاطمةٌ من كونه في 
الرّجعيَّةِ؛ لقوله في آخر الآبة: «لْمَلّ لعل آله حت بَعْدَ ذلك مراك [الطلاق: ]١‏ لأنَّ 
الأمرّ الذي يرجي إحداثة هو الرّجِعةٌ لاسواة؛ وهو الذي حكاه الطَبِريُ عن 
قتادة» والحسن» والسَّدَىٌء والضَّحَاكء ولم يحكِ عن أحدٍ غيرهم خلافه. 
قال في « الفتح 2300 : وحكئ غيرةٌ أن المراد بالأمر ما يأتي من قبل اللَّهِ تعالئ 
من نسخ أو تخصيص أو نحو ذلك فلم ينحصر [ ذلك في المراجعة ]. انتهن 
ولو سل العمومٌ في الآية لكان حديثٌ فاطمةً المذكورُ مخصّصًا لهُ» وبذلكَ 
يظهرٌ أن العمل به ليس بتركِ للكتاب العزيزء كما قالَ عمرٌ فيما أخرجة عن 
مسلم"" لما أخبرٌ بقولٍ فاطمةً المذكور: ”لا نترك كتابَ ربّنا وسئّةٌ نينا لقو 
امرأةٍ لا ندري أحفظت أم نسيت ». 

فإن قلت : إِنَّ قولهُ: « وسنّةَ نبيّنا » يدل على أله قد حفظ في ذلكٌ شيئًا من 
السّنَّة يُخَالف قول فاطمة؛ لما تقَرّرَ أن قول الصَّحابِيٌّ : « من السَّئَةَ كذا»» له 
حكم الرّفع. قلت: صرّحَ الأثمّهُ بِأنهُ لم يثبت شية من الس بُخَالفُ قول 
فاطمة» وما وقع في بعض الرُواياتِ عن عمر أنه قال : سمعتُ رسول الله بلا 





. والزيادة منه‎ )٤۸١ /4( » «فتح الباري‎ )١( 
.)١98/5( » صحيح مسلم‎ ( (YD) - 
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يقولٌ: «لها المُكنئ والتَققةُ » فقد قال الإمامُ أحمدٌ: لايصحٌ ذلك عن عمرّ. . 
وقالٌ الدّارقطنئ : السُنَةٌ بيد فاطمة قطعًا. وأيضًا تلك الرُوايهُ عن عمرّ من طريقي 
إبراهيمَ النخعيٌ» ومولدة بعد موتٍ عمرٌ بسنتين . 

قال العلّامةٌ ابن الق“ : ونحنٌ نشهدٌ بالل شهادةً تُسألُ عنها إذا لقيناهُ أن 
هذا كذبٌ على عمرَّ وكذبٌ على رسول الله يلل وينبغي أن لا يحمل الإنسان 
فرط الانتصارٍ للمذاهب والتَّعصّبٍ على معارضة السَنْنِ الَبوبّة الصَّرِيحةٍ 
الصحيحة بالكذب البحتِ» فلو يكون هذا عند عمرّ عن اللَِيْ كَل لخرست 
فاطمةٌ وذووها ولم [ينبسُوا]”"' بكلمة» ولا دعت فاطمة إلى المناظرة. انتهئ . 

فإن قلت : إِنَّ ذلكَ القولَ من عمرّ يتضمَّنُ الطعنَ علئ رواية فاطمةً لقوله: 
«لقولٍ امرأةٍ لاندري أحفظت أم نسيت». قلت: هذا مطعنٌ باطلّ بإجماع 
المسلمينَ؛ للقطع بأنّهُ لم بقل عن أحدٍ من العلماء أله رد خب المرأة لكونما 
امرأةٌ فكم من سند قد تلقّتها الأمدُ بالقبول عن امرأة واحدة من الصحابةء 
وهذا لا يُنكرهُ من له أدنى نصيب من علم السَنَّه ولم يُنقل أيضًا عن أحدٍ من 
المسلمين أله يرد الخبرُ بمجرَدٍ تجويز نسيانِ ناقله» ولو كان ذلك مما يُقدح به 
لم يبق حديتٌ من الأحاديث انوي إلا وكانَ مقدوحًا فيه؛ لأنَّ تجويرٌ النّسيانٍ 
لايسلمٌ منهُ أحدّء فيكونٌ ذلك مفضيًا إلى تعطيل السُنْنٍ بأسرهاء معٌّ كونٍ 
فاطمةً المذكورة من المشهورات بالحفظ› كما يدل على ذلك حديثها الطويلٌ 
في شأنِ الدّجَالِ ولم تسمعهُ من رسول الله ي إلا مرّة واحدةٌ يخطبٌ به على 


(۱) «زاد المعاد» (099/60). 
60 في 0 الأصل 0ن «ينبزوا» وا شت من J)‏ زاد المعاد ( (ه/ 0۹). 
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المنبرٍ فوعتةُ جميعةُ» فكيف يُظِنُ بها أن تحفظ مثلّ هذا وتنسئ أمرًا متعلقًا بها 
مقترنًا بفراق زوجها وخروجها من بيته! واحتمالٌ النسِانٍ أمرٌ مشترك بينها وبين 
من اعترضٌ عليها؛ فإِنَّ عمرٌ قد نسي تيمُمٌ الجنب وذَكّرهُ عمَّارٌ فلم يذكر» 
ونسيّ قوله تعالى: «إوَءَاتيْكُمْ إِحَدَسِهُنَ قنطارًاه [الساء: ]٠١‏ حتّى ذكرته امراف 
ونسيّ هنك میت وم ونه [الزمر: ۰ حت سمعٌ أبا بكر يتلوهاء وهكذا 
يقال في إنكار عائشةء وهكذا قول مروانَ: ستأحدُ بالعصمة. وهكذا إنكاد 
الأسودٍ بن يزيد على الشّعبِي لما سمعة يُحدِّتُ بذلكٌ» ولم يقل أحدٌ منهم: إِنَّ 
فاطمةً كذبت في خبرها. ظ ٠‏ 

وأما دعوئ أنَّ سببَ خروجها كان لفحش في لسانها كما قال مروانٌ لما 
حدَّتَ بحديثها: إن كان بكم شرٌ فحسبكم مابِينَ هذين من الشَّرّ. يعني أنَّ 
خروجٌ فاطمة كان لشرٌ في لسانباء فمعَ كونٍ مروانَ ليس من أهل الانتقادٍ على 
أجِلَاءٍ الصّحابةٍ والطّعنٍ فيهم» فقد أعادً الله فاطمة عن ذلكٌ الفحش الذي 
رماها بهِ؛ فإِمًا من خيرة نساء الصّحابةٍ فضلًا وعلمّاء ومن المهاجراتِ 
الأولاتِ» ولهذا ارتضاها رسول الله ىل لحبّهِ وابن حبّهِ أسامة» وممّن 
لا يحملها رق الدّينِ على فحش اللْسانِ الموجب لإخراجها من دارهاء ولو 
صح شيءٌ من ذلك لكان أحق الاس بإنكارٍ ذلك عليها رَسُولَ الله. 

قوله: ١لا‏ نفقةً لك إلا أن تكوني حاملًا» فيه دليلٌ على وجوب التفقةٍ 
للمطلقة بائتا إذا كانت حاملاء ويدل بمفهومه على أما لا تب لغيرها ممن كان 
على صفتها في البينونة» فلا يرد ما قيلَ: إِنَّهُ يدخلٌ تحت هذا المفهوم المطلّقةُ 
الرّجعيّةُ إذا لم تكن حاملاء ولو سلم الدُخولُ لكان الإجماعٌ على وجوب نفقة 
الرّجعيّةٍ مطلقًا مخصّصًا لعموم ذلك المفهوم. 
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توله: ١‏ واستأذنتة في الانتقال فأذنَ لها » فيه دليلٌ على أنّهُ يجوز للمطَلّقةٍ بائئا 
الانتقال من المنزل الذي وقعَ عليها الطَلاقُ البائنْ وهي فيهء فيكونٌ مخصصًا 
لعموم قوله تعالی : لا رن [الطلاق : ]١‏ كما خصّصٌ ذلك حديتٌ جابر 


المتقدمُ في باب ما تجتنبُ الحادَةٌ . ولا يُعارض هذا حديتٌ الفريعة المتقدّمٌ؛ لاه 
فى عدَةٍ الوفاةء وقد قدّمنا الخلافٌ في جواز الخروج وعدمه للمطلقة بائتا. 


بَابُ التَّقَقَهَ وَالسّكتئئ لِلْمُعْتَدَّة الرَّجْعِبَةِ 


-0١‏ عَنْ فَاطِمَةَ بنْتِ قيس ثَالَتْ: «أتبت النّبى ككل نَقْلْتُ: إِنَّ 
رَوْجِي فلاا أَرْسَلَ إِلَيّ بطلاق» وني سَأَلْتُ أَهْلَهُ التَمَقَهَ وَالسّكتَئ فَأبَوا 
عَلَي ؛ قَانُوا: ا رَسُولَ الله إِنّهُ أَرْسَلَ إِلَيهَا بَلاثِ تَطَلِيِقَاتِ . قَالَتْ: فَقَالَ 
رَسُولَ الله ي: إِنّمَا النَقَقَهُ وَالسْكتئى لِلْمَرْأَةٍ إا كَانَ لِرَوْجِهَا عَلَيِهَا 
الرَجْعَةُ ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالنّسَائن0" . 

في لَفْظِ : «إِنَمَا النَمَقَهَ وَالسُكتّئ للْمَرأَةٍ عَلَى رَوْجهَا ما كَانَتْ لَهُ عَلَيِهَا 
رع ا َم تكن عَلَيها رَجِعَةٌ 1 َفَقَةَ ولا شتی ». رَوَاهُ امد“ . 

الحديثٌُ تفرّدَ برفعه مجالدُ بِنُ سعيدٍ» وهوّ ضعيفٌ» كما بيه الخطيبُ في 
« المدرج )”". وقد تابعهُ في رفعه بعض الرُواةٍ. قال في « الفتسم )47 : ولكنهُ 


.)١54/5( والنسائي‎ »)5١7/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)70979/5( مسند أحمد»‎ « )۲( 
.)٤۷۲/٤( » بيان الوهم والإيهام‎ ١ و‎ )58٠١ /4( » الفتح‎ ١ : وانظر‎ 


() «الفصل للوصل المدرج في النقل» (رقم .)١١8‏ 
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أضعفٌ من مجالد» وهو فى في أكثر الرّواياتِ موقوفٌ عليهاء والرّفعٌ زيادةٌ يتعيّنُ 

قبولها كما بِيْنّاهُ في غير موضع» وروايةٌ الصعيفِ مع الضّعِيفٍ توجبُ الارتفاع 

عن درجة السقوط إلى درجة الاعتبارٍ. 

رجعيّاء وهو مجمعٌ عليه» ويدل بمفهومه على عدم وجوبهما لمن عداها إلا إذا 

كانت حاملا لما تقدّمَ في الباب الأوّلِء وقد قدّمنا تحقيقٌ ذلك فلا نعيده. 
بَابُ اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ إِذّا مُلِكَتْ 


حَامِلٌ حت حت حت تَضَعٌ) ولا ايل > حى تَحِيضٌ حيضة. رو أَحْمَدُ 


۴۳-وعَن أبي الدَرْدَاءِء عن النِيَ يا : أنه أنّى عَلَى امْرَأةٍ مجح عَلَى 
باب قُسْطَاطٍ قَقَالَ: « لَعَلَّهُ بُ بريد أَنْ يلِمّ بهَا؟ » فقَالُوا : : نَعَمْء قَقَالَ رَسولٌ الله 
كله : ١‏ قذ هَمَنثُ أن أله لغ ذل مع كبر كيف يُوَرُنْهُ وَهْوَ لا حا 


(Yl s,- و‎ 


لَهُ؟ كيف يَسْتَخُدِمُهُ و وھ هُوَ لا يحل لَهُ؟ ( . روه أَحْمَدُ وَمَسْلِمْ. وَأبو دَاودٌ 
رَوَاهُ أبو دَاوْدٌ الطَبَالِسِْ وَقَالَ: « كيف بوره وَهُوَ لا يحل لَهُ؟ وَكُيفَ 

يَسْتَرقَهُ وَهُوَ لا يجا لَهُ؟ )”" . 

.)۲۱١۷( أخرجه: أحمد (۳/ 57)» وأبو داود‎ )١( 


(۲) أخرجه: مسلم (61/5١)ء‏ وأحمد (555/5)» وأبو داود .)5١05(‏ 
() « مسند الطيالسي » .)٠١۷١(‏ 
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وَالْمْجحُ : هي الْحَامِل الْمُقْربُ. 


حديثٌ أبي سعيلٍ أخرجة أيضًا الحاكة' "© 


وصخحه» وإسنادة حسنْ. وهو 
عند الدٌارقطنيئ”"2 من حديث ابن عبّاس» وأعل بالإرسال. وعندٌ الطبراني 
من حديثِ أبي هريرةً بإسنادٍ ضعيف. وأخرج الترمذيُ*' من حديثِ 
العرياض بن سارية أنَّ رسول الله ية حرّمَ وطء السّبايا حى يضعنٌ ما في 
بطومبنٌ » وأخرجة أيضًا ابن أبي شيبة*' من حديث على بلفظ: ١‏ نهئ 
رسول الله ية أن توطأ حاملٌ حنَّى تضعٌ ولا حائلٌ حى تستبراً بحيضة » وفي 
إسناده ضعف وانقطاعٌ . 

قرلد: ١‏ أوطاس»© هو وادٍ ٍِ ديار هوازنَء قال القاضي عياض: وهر 
موضعٌ الحرب بحنين . وبهِ قال بعض أهل السير. قال الحافظ” : والوّاجحُ 
واد أوطاس غيرٌ وادي حنين . وهو ظَاهرٌ كلام ابن إسحاق في « السيرة ». 
تولح: : مجح ) به بضمٌ الميمء ثم جيم مكسورق» ثي حاء مهملة : : وهيّ الحامل 
تي قد قاربت الولادة على ما فسَّرهُ المصنّفٌ . 

والحديئانٍ يدلّانٍ على أنه يُحرّمُ على الرّجلٍ أن يطأ الأمد المسبيّةَ إذا كانت 
حاملا حى تضحَ حملها. والحديثٌ الأول منهما يدل أيضًا على أنه يحرم على 
الرّجلٍ أن يطأ الأمةٌ المسبيّة إذا كانت حائلا حى تستبراً بحيضة» وقد ذهب إلى 


)١(‏ «المستدرك » (۲/ .)۱۹١‏ (۲) « سنن الدارقطني » (۳/ /010؟). 
0 :الأوسط ؛ (۱۹۷۲) من حديث أبى سعيد الخدري كاله . 
١ )5(‏ سنن الترمذي » ١ )5( .)۱٤١٤(‏ مصنف ابن أبي شيبة » (11/557). 
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ذلك العترة والشّافعيّةُ والحنفيّةٌ» والتوري» والئخعيْ» ومالك وظاهرُ 
قوله: « ولا غيرَ حامل » أنه يجب الاستبراء للبكرء ويُؤيّدهُ القياس على العدّة 
فإنها تجبُ مع العلم ببراءة الرّحم . 

وذهبّ جماعةً من هل العلم إلى أن الاستبراء لما يجبُ في حقٌّ من لم تعلم 
براءة رحمهاء وأمّا من علمت براءةً رحمها فلا استبراء في حقّها. وقد روى 
عبد الوّرّاقِ؟'' عن ابن عمرّ أَنَهُ قالّ: ١‏ إذا كانت الأمةُ عذراء لم يستبرئها إن 
شاء » وهو في « صحيح البخاريّ » عنهُ وسيأتي. ويُؤيّدٌ هذا حديثُ رويفع 
الآني فإ قولهُ فيه : « فلا يتكحنٌ ثيا من السّبايا حى تحيض » يُرشْدُ إلى ذلك 
ويُؤيّدهُ أيضًا حديثُ عليٌ الآتي قريبًا فيكونٌُ هذا مخصّصًا لعموم قوله: 
« ولا غيرَ حامل » أو مقيِّدًا لهُ. وقد رويّ ذلك عن مالك. قال المازريُ من 
المالكيّة : القولٌ الجامعٌ في ذلك: أن كل أمة أمنَ عليها الحملُ فلا يلرم فيها 
الاستبراة» وكلُ من غلبَ على الظّنْ أمهّا حاملٌ أو شك في حملها أو تردٌدٌ فيه 
فالاستبراءً لازم فيهاء وكلُ من غلبٌ على الط براءةُ رحمها لكنّهُ يجورُ حصولة 
فان المذهبٌ فيه على وجهين في ثبوتٍ الاستبراء وسقوطه. 

ومن القائلينَ بأنَّ الاستبراء إِنّما هوّ للعلم ببراءةٍ الرّحم فحيتٌ تعلمٌ البراءةٌ 
لايجبُء وحيتٌ لايُعلمُ وَلايْظنّ يجبٌ: أبوالعبّاس بن سريج 
وأبو العبّاس بنُ تيميّة» وابنُ القيّمء ورجّحهُ جماعةٌ من المتأخرينٌ منهم 
الجلال» والمقبلي» والمغربئُ» والأميثء وهر الحنٌ؛ لأنَّ العلّةَ معقولةٌ فإذا 
لم توجد المئنّهُ كالحمل ولا المظتّةُ كالمرأة المزوّجة فلا وجة لإيجاب 


)١(‏ « مصنف عبد الرزاق » »)١59405(‏ وذكره البخاري (9/ )١١١-١١9‏ تعليقًا. 
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الاستيراء. والقول بأنَّ الاستبراءَ تعبدَّىٌ وأنّهُ يجت ذ ي الصّغيرة وكذا ذ 
ستبراء : سشبراء عدي ب في حى مره في 
حقٌ البكر والآيسةٍ ليس عليه دليل. 

4- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُولْ الله يي : « لا يَمَعَنّ رَجُل 
عَلَى امْرَأَةِ وَحَمْلََا لِغَيِرهِ». رَوَاهُ أَخْمَدُ''. 

65 - وَعَنْ رويقع بن ثابت» عن النَبِي ب قال : « مَنْ کان يُؤْمِنْ بالله 
وَالْيَوْم الآخر فلا يَسْقٍ مَاءَهُ وَلَدَ عَيرهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالتَرْمِذِيْ» 
وَأبو داد وَرَاد: « مَنْ کان يُوْمنْ باللّه وَاليَوْم الآخر فلا يَمَْ عَلَى امْرَةٍ 
من ا لسبي حتول يَستبرئها «. 

وَفِي لفظ : ١‏ مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله واليؤم الآخر فلا يَنْكحنٌ ثيْبَا مِنْ السبايَا 


ت 4 131 س ء۶ (T2‏ 
حتل تحيض )2. رواه احمد '. 


وو عو 6ع شر eo‏ لمرو ومو 2 1 ع or‏ 2 
وَمَمْهُومُهُ أنَّ البكرّ لا تسْتَبْرَاً. وَقال ابْنُ عْمَرَ: « إذا وُهبّث الوَلِيدَة التى 


5-7 رج ام‎ 
of of of © و‎ 


توطأ أو بِيعَثْ أو أَغْتِقّتْ فَلتَسْتَئْرَأْ بخيضةء ولا تسْتَبْرَا العَذْرَاءُ ؛. حكاه 
ال ځاریٰ فى ١‏ صحیحه ا 
م 6 > ون هم ت وى ات > مو 9 وام وو 6 ° 7 َة 
وقد جَاءَ في حَدِيثِ عن علي عنه ما الظاهِرٌ حمله على مثل ذلك فَرَوى 
ُرَيْدَة قال : بَعَتَ رَسول الله اة عَلِيَا إلى خَالِدٍ - يَعْنِى إلى الْيَمَن - لِيَفْبض 


ا 


الْخُمْسَء قاصطقى عليه مئة سَيةٌ تَأَضْيَمَ وَكَذ مَس فَقْلْت لخاد : ألا 
بي : 2 صبح و غتسل › ل لد . 


.)۳٦۸/۲( «مسند أحمد)‎ )١( 
واللفظ له.‎ )١١1( والترمذي‎ »)5١154( وأبو داود‎ »)۱۰۸/٤( (؟) أخرجه: أحمد‎ 
.)۱١١/۳( » صحيح البخاري‎ « )5( .)١١9/5( «مسئد أحمد)‎ )۳( 
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تَرَى ل إلى هدًا؟ وَكُئت أَبْفِض عَلئاء؛ لما يتا عَلَى ابي لي دزت ذَلِكَ 
لَه قَال: «يَا يُرَيْدَةُ ابض عَلِيَا؟ » فَقُلْت: نَعَمْ. فَقَالَ: « لا تُبِغِضْهُ 
إن لَه في الْحُمْس أكتَرَ مِنْ ذَلِكَ ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالْبُحَارِي" . 
وَفِي رِوَابَةٍ ية قال : « عضت عَلِيَا بُْضًا َم أننفضة نَغْضْهُ أَحَدَاء وَأَخْيَئْت رَجُل 
ِن ري َم أخية | خْببْهُ إلا عَلَى بُفْضِهِ عَلِيَاء قَالَ: بعت ذلك الرَجُلْ عَلَى حَيِلٍ 
َصَجَِنُُ َأَصَبَْا سَبَاياء قَالَ: فَكَمَبَ إلى رَسُولٍ الله يكلهِ: اَعَتْ إِلَينَا مَنْ 

ممه . قال: تبعت يناعلا رفي السبِي وَصِيفَة مي ِن أَفْضَلٍ السب 
ال : مَس وَقَسَمَ فَخَرَجَ وَرَأْسهُ يَقْطرْء مُا : يا أبَا الْحَسن ما هَدًا؟ 
قال : أل َرذا إلى الْوَصِيفَةٍ الي كائث في السَني فَإنْي قَسَمْت وَحَمَسْت 
ضار في المي فم اث في أفل کیج الي لف كم صاز في ا 
علي وَوَفَعْت بهَا. قَالَ: َكَمَبَ الرَجُلْ إلى بي الله ل فقت : انعفني . 
بعتي مُصَدَقَاء فَجَعَلْت أْرَأ الْكتَات وَأَقُولُ: صَدَقَ . قَالَ: كَأَمْسَكَ يَدِي 
وَالَاتٍ وَقَالَ: نض عَلِيَ؟ » قُلت: نَعَمْ. قَالَ: « فلا بْفِضةء وَإِنْ گنت 
جيه فَارْدَد لَه خب فَوَالَّذِي تفس مُحَمدٍ بِيدِهِ لَنَصِيبُ آل عَلَِ ذ في الْحْمْس 
فصل مِنْ وَصِيفًة » . قَالَ: قا كان ين الئاس خد بعد ؤل الِب حب 
َي ِن عَلِيّ ". رَوَاهُ مد" . ۰ 

وَفِيهِ بان أن بَْض الشّرَكَاءِ يصح تَؤْكيلة في قِسْمَةٍ مَالِ الشركةء وَالْمُرَادُ 
ال علي علي نه 


.)769/45( أخرجه البخاري (۰/ ۲۰۷)» وأحمد‎ )١( 
.)30١ ٥١ /٥( «مسند أحمد)‎ )۲( 
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- حديتٌ أبي هريرةً أخرجةُ أيضًا الطبرانيُ» وإسنادهُ ضعيفٌ كما تقدّمت 
الإشارةٌ إلى ذلك . قال في « مجمع الرَّوائدٍ “: في إسناده بيه والحجَاجُ بنُ 
أرطاءٌ وكلاهما مدلّسٌ . انتهيل. ولک يشهد لصته حديثٌ رويفع المذكور 
بعدهٌ والأحاديثٌ المذكورة قبل ۰ 


وحديثٌ رويفع أخرجة أيضًا ابن أبي شيبةًء والدّارميْ» والطبرانيُ» 
والبيهقئ» والضَّياءُ المقدسي» وابنُ حبًان"“ وصححة» والبزّارُ وحسّنهُ) 
واللَفظ الآخْدٌُ أخرجة أيضًا الطحاوئ . 


وفي لباب عن ابن عباس عند الاي «أنَّ الى با نمل يوم خيبرَ عن 
بيع المغانم حى تقس وقال: «لا تسق ماءك زرع غيرك ». وأصلة فى 
الكسائك 0 . وعن رجل من الأنصار عند أبي داو ° قالّ: « تزوّجت امرأة بكدا 
في سترهاء فدخلت عليها فإذا هيّ حبلئ - فذكرٌ الحديتٌ - قال : ففرّفٌ لني 
عَلكيْدٌ بينهما ). 

وقد استدل من قالَ بوجوب الاستبراء للمسييّة - إذا كانت حاملا أو حائلا 
يجوز عليها الحملٌ فقط لامع عدم النجِويزٍ كالبكرٍ والصّغيرة - بحديثِ 
أبي هريرةً ورويفع المذكورين. وقد تقدّمَ الكلامُ على ذلك. واستدل بالأثر 
المذكورٍ عن ابن عمرٌ من قال بوجوب الاستبراء على واهب الأمةٍ وبائعها. وقد 
١ )1(‏ مجمع الزوائد ) (:/0050-5494). 
)۲( سنن الدارمي » (۲۲۷/۲» »)۲١‏ و«معجم الطبراني الكبير» (5585)» 

و « السنن الكبرى » للبيهقي (1۲/۹)» و« صحيح ابن حبان » .)٤۸٥١(‏ 


)۳( » شرح معاني الآثار » (۳/ .)7361١‏ )€( » المستدرك « (ITY «071/Y)‏ . 
() » سنن النسائي « ١ )5( .(T*\/V)‏ سنن أبي داود ) (۲۱۳۱). 
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حكول ذلك فى ( البح ۲ عن الهادي. والنّاصرء وَالنْحْعىٌّ » والتّورىٌ» 
ومالك. ولم يُفرّقوا بِينَ أن يكونٌ البائع أو الواهبٌ رجلا أو امرأةٌء وبين كون 
المبيعة بكرًا أو يبا صغيرة أو كبيرةً. وقال الشَّافعىُ» والمؤيّدُ باللّه» وزيد بن 
على › والإمام يحيى : لا یجب . وقال أبو حنيفة : يُستحبٌ فقط . 

استدل القائلونَ بالوجوب بالقياس على عدَّةٍ الرّوجة بجامع ملكِ الوطء فلا 
يملكهٌ غيرةٌ إلا بعد الاستبراء. وأجيبَ بالفرقٍ بِينَ الأصل والفرع بوجوو: 
أحدها: أنَّ العدّةَ نما تكونُ بعد الطلاق. وهذا الاستبراء قبل البيع. ومنها: 
تنافي أحكام الملكِ والتكاح» وال لزم أن لايصحٌ الجمعٌ بِينَ الأختين في 
الملكِ قياسًا على عدم صحة الكاح. ومنها: أنَّ العدّةَ إِنّْما تجبُ على المرأة 
لاعلئ الرّوج. ومنها: أنَّ العدّةَ إِنّما تجبُ على الرّوجة بعد الدّخولٍ أو 
الخلوة» ويجبٌ الاستبراءً عندهم في الأمة مطلقًا. 

فالحقٌ أن مثل هذا القياس المبنيٌ على غير أساس لا يصلحُ لإثباتِ تكليفٍ 
شرعي على جميع الاس . وكما أنّهُ لا وجة للإيجاب لا وجة للاستحباب؛ لأنَّ كل 
واحدٍ منهما حكمٌ شرع . والبراءةٌ الأصليّةٌ مستصحبةٌ حنَّى ينقلّ عنها ناقل 
صحيحٌ» وليسّ في كلام ابن عمرّ المذكور ما يدل على أن الاستبراء على البائع 
ونحوه» بل ظاهرة أنه على المشتري» ولو سلمٌ فليس في كلامه حبَةٌ على أحدٍ . 
الجمهورٌ إلى الوجوب» واحتجوا بالقياس على المسييّةِ بجامع تَدّدٍ الملكِ في 
الأصل والفرع. وذهبَّ داودٌ والبتّيُ إلى أنه لا يجبٌُ الاستبراءٌ فى غير السّبى . 


. )۱۳۸/٤( «البحر»‎ )١( 
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اما داودٌ فلانَهُ لا يقول بثبوتٍ الحكم الشّرعيٌ بمجرّدٍ القياس» وأمّا البتيُ فلانه 
جعل تدّدَ الملكِ بالشَّراءٍ والهبة كابتداء التكاح» وهو لا يجب على من تزوّجٌ 
امرأة أن يستبرئها بعد العقدٍ. ورد بالفرق ب التكاح والملك؛ فاد التكاح 
لا يقتضي ملك الرّقبة» كذا في « البحر». ولا يخفئ أنَّ ملك الرقبة مما 
لادخل له في محل التّراع» فلا يُقدخ به في القياس . 
واستدل في « البحر ) للجمهورٍ بقولٍ علي : « من اشترئ جارية فلا يقرا 
حى تستبرأ بحيضة » قال : ولم يظهر خلافه . وقد عرَّفناك غير مرَّةٍ أنَّ السكوت 
في المسائل الاجتهاديّة لا يدل على الموافقة لعدم وجوب الإنكارٍ فيها على 
المخالف» والأولى التعويلُ في الاستدلال للموجبينَ على عموم حديث رويفع 
وأبي هريرةً؛ فإنَّ ظاهرهما شاملٌ للمسبيّة والمشتراة ونحوهماء والنَّصريحٌ في 
آخر الحديث بقوله: ‏ فلا يتكحن تيبا من السّبايا » ليس من باب التَّقِييدٍ للمطلقٍ 
أو الأخصيص للعامٌء بل من التنصيص على بعض أفرادٍ العام . 
ويُمكنٌُ أن يُقال: إِنَّ قولهُ في الحديث: ١‏ من السّبايا » مفهومُ صفةٍ فلا يكون 
من التّنصيص المذكور إلا عند من لم يعمل بهء وأوضحٌ من ذلك حديثٌ 
أبي سعيدٍ المتقدّمٌ» فإنَّ قول : « لا توطأ حاملٌ حيَّ تضعَ» ولاغيرُ حامل حتّئ 
تحيضٌ حيضة » يشملٌ المستبرأةً ونحوهاء وكونُ السب في ذلكٌ سبايا أوطاس 
لا يدل على قصر اللَّفْظٍ العام عليهنٌ؛ لما تقرّرَ أنَّ العبرة بعموم اللّفظٍ 
لا بخصوص السَّبب» فيكونُ ذلك عامًا لكل من لم يُجوّز خلوٌ رحمهاء لا من 
كانَ رحمها خاليًا بيقين كالصّغيرة والبكرٍ كما تقدّمّ تحقيق ذلك . 
وظاهرٌُ حديث رويفع وما قبلة أنه لا فرق بين الحامل من زل وغيرهاء 
فيجبُ استبراء الأمة التي كات قبل ثبوتٍ الملك عليها تزني» إن كانت حاملا 
[ نيل الأوطار- ج ۸ ] 
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فبالوضع» وإن كانت غيرٌ حامل فبحيضةء ويُؤيْدُ هذا حديثٌ الرّجِلِ من 
الأنصار الذي ذكرناءُ في أُوّلٍ الباب . 

تولد: ‏ فاصطفئ علي من سبية » إلخ» يُمكنُ حمل هذا على أن السبةٌ التي 
أصابها كانت بكرًا أو صغيرةً أو كانَ قد مضئ عليها من بعدٍ السّبي مقدارٌ مدَةٍ 
الاستبراء؛ لأا قد دخلت في ملكِ المسلمينَ من وقتٍ السّبِيء والمصيرُ إلى 
مثل هذا متعيِّنُ للجمع بينهُ وبين الأحاديث المذكورة في الباب. 

وظاهرٌ هذا الحديث وسائر أحاديث الباب أنَّهُ لا يُشترط في جواز وطء 
المسبيّة الإسلامُ» ولو كان شرطا لين كَل ولم يُبينَهُء ولا يجوز تأخيرُ البيانٍ 
عن وقتٍ الحاجة وذلك وقتهاء ولا سيّما وفي المسلمينَ في يوم حنين وغيره 
من هو حديث عهدٍ بالإسلام يخفئ عليهم مثل هذا الحكمء وتجويزٌ حصول 
الإسلام من جميع السّبايا وهن في غاية الكثرة بعد جدّاء فإِنَّ إسلام مثلٍ عد 
المسبيّاتِ في أوطاس دفعةٌ واحدةً من غير إكراءٍ لايقول بأنَّهُ يصح تجويزة 
عاقلٌ» ومن أعظم المؤيّداتٍ لبقاءِ المسبيّاتِ على دينهنٌ ما ثبت من رده كلا 
لهنّ بعد أن جاء إليهِ جماعةٌ من هوازنَ وسألوهُ أن يرد إليهم ما أخلٌ عليهم من 
الغنيمة» فردٌ إليهم السَّبِي فقط . 

وقد ذهب إلى جواز وطء المسبيّاتٍ الكافراتٍ بعد الاستبراءِ المشروع جماعة 
منهم طاوسل » وهو الظّاهِرٌ لما سلف . وفي الحديث الآخر منقبةٌ ظاهرةٌ لعليٌ 
كاه ومنقبة ه لبريدةً» لمصير علي أحبّ الاس إليهدء وقد صح « أنه لا يُحيّه إلا 
ممن ولا يبغضة إلا منافقٌ »: كما في ١‏ صحيح مسلم ٩‏ و 


منت منت ا mm.‏ 


2000 «( صحيح مسلم ) ١‏ كاك 


کتاب الرضاع Yoo‏ 








كتَابُ الرّضاع 


بَابُ عَدَدٍ الرَّضْعَاتِ الْمُحَُمَة 


- 


5- عَنْ عَائْشَةَ: أن الي كل قَالَ: ١لا‏ تُحَرْمُ الْمَصَّهُ 
ولا الْمَصَّئَانَ ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا النخارى . 


سے مه 


i OS 


2 


۷-وَعَن أم الْفَضْل : « أن رجلا سَأَلَ لني يكل : أتُحَرُمُ الْمَصّةُ 
َقَالَ: « لا نُحَرّمْ الرَضْعَةٌ وَالرَضْعَنَانِء وَالْمَصَُّ وَالْمَصّنَانِ». 


وَفِى روَايَة قالث : « دَخَلَ أغْرَابِن على نب الله ككل وَهْوَ فى بنتى فقال : 


ا تي الله إِنّي كائ لي امرَأة فتَرَوَجْتُ عَلَيِهَا أخرى, فَرَعَمَتْ مراي 


الأول َنهَا أَرْضَعَتٍ امْرَأَتِي الْحُذْنَى رَضْعَةَ أو رَضعَتين . قال التب كل : 
دلا تْحَرّمْ الإِْلَاجَةُ ولا الْإِمْلَاجَتَانِ ». رَوَاهُمَا أَحْمَكُ وَمُسْلِعا"'. 


4- وَعَنْ عبد الله بن الرْبَيرٍ: أن اللي يله قَالَ: ١‏ لَا حرم مِنَ 


- 


الرّضاعة الْمَصَّةُ وَالْمَصَّنَانِ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَسَائِيُ 2 غ2 وَالتَرْمِذِي”" . 


)١(‏ أخرجه: مسلم »)١157/5(‏ وأحمد (5/ ۰۹۰ »)5١7‏ وأبو داود (750717)» والترمذي 
».)١١150(‏ والنسائي (5/١١٠)ء‏ وابن ماجه .)١941(‏ 

)۲( أخرجه : مسلم 1/0 /ا5١)‏ وأحمد (789/5 50"), 

)۳( ارج أحمد (5/ 5)» والنسائي »)٠١١/5(‏ وأشار إليه الترمذي في « جامعه » 


كه" | لمحلد الثامن 





حديثٌ عبد الله بن الزبير أخرجة أيضًا ابن حبَّانَ0'؟. وقال التُرمذيٌ : 
الصَّحيحٌ عن أهل الحديثِ من رواية ابن الزبير عن عائشة. كما في الحديثٍ 
الأوّلِء وأعلّه ابنُ جرير الطبري بالاضطراب» فإنَّهُ رويّ عن ابن الزبير» عن 
أبيهدء وجح ابن حبّانَ بينهما بإمكانٍ أن يکود ابن الزبير سمعهُ من كل منهم» 
وفي الجمع بعد كما قال الحافظ . ورواهٌ التساتئ من حديث أبي هريرةً. 
وقال ابن عبد الب : لايصح مرفوعًا. 

قرله : «الرّضعةٌ ) هي المرَه من الرّضاعء كضربة وجَلْسة وأكلةء فمتی 
التق الصَّبِنُ ادي فامتصٌ من ثمٌ ترك باختياره لغير عارض كان ذلك رضعةٌ . 
وفي ١‏ القاموس ): ضع اَم كسَممِعٌ وَضَرَبٌ رَضِعَاء ويُحدك وَرَضَاعًا 9 
ويُكسرانء وَرَضِعًا ككف فهو راضمٌ» إلى أن قال: امتصّ ثديها. ثم قال في 
مادَّةِ مصصته : إِنَّهُ بمعنئ شربته شربًا رفيقًا. وفي ١‏ الضّياءٍ » أنَّ المصّة الواحدةٌ 
من المص» وهي أذ اليسير من الشَّيءِ . 

قرله: «الإملاجةٌ ولا الإملاجتان » الإملاجةٌ: الإرضاعةٌ الواحدةٌ 
المصّةٍ. وفي ١‏ القاموس»: ملجَ الصَّبِيُ أمّهُ كتصَرَ وسّمِعَ : تناول ثديها بأدنى 
فموء وامتلجٌ اللَّبنَ: امتصّهُ. وأملّجِهُ: أرضعةء والمليجُ: الرّضيعٌ . انتهئ . 

والأحاديثُ المذكورةٌ تدل على أن الرّضعةً الواحدة والرّضعتين والمصّةً 
الواحدة والمصّتين والإملاجة والإملاجتين لا يثبثُ بها حكمٌ الرّضاع الموجبٌ 
للتحريم . 


ي 


.)٥٤۳۷( » صحیح ابن حبان » (5؟87). (۲) « سنن النسائى الكبرى‎ « )١( 
. فى « القاموس »: ورَضَاعةٌ‎ )۳( 


كتاب الرضاع وكيا 








وتدلٌ هذه الأحاديثٌ بمفهومها أنَّ اللات من الرّضعاتٍ أو المصَّاتٍ تقتضي 
النَحرِيمَ . وقد حك صاحبٌ «البحر» هذا المذهبٌ عن زيدٍ بن ثابتِ» 
وأبي ثور وابن ع المنذر. انتهئن. وحكاة في «البدر الّمام » عن أبي عبيدةً » 
وداود الشّاهرِيّ وأحمدٌ في رواية» ولكنّهُ يُعارض هذا المفهومَ القاضيّ بأنّ 
ما فوق الاثنتين يقت يقتضي التَّحريمَ ما سيأتي من أن الرّضاعٌ المقتضيّ للنّحريم هو 
الخمسٌ الرّضعاتِ» وسيأتي تحقيق ذلك» وذكرٌ من قال به. 

نعم هذه الأحاديثٌُ دافعةٌ لقولٍ من قال: إِنَ الرّضاعَ المقتضي للنّحريم هو 
الواصلٌ إلى الجوف» ولا شك أن المضّةَ الواحدة تصلٌ إلى الجوف» فكيفٌ 
ما فوقها؟ وسيأتي ذكرٌ ما تمسّكوا به . 

4- وَعَنْ عَائْشَةَ انها قَاَتْ : کان فيما نَرَلَ من الْقُرْآن: عَشْرُ رَضْعَاتِ 
مَعْلُومَاتِ يُحَرْمْنَ» ثُمّ تحن بِخَمْس مَعْلُومَاتِ» قوفي رَسُول الله كَل 
وَهْنَّ فِيمَا يُقْرَأَمِن الْمرآن. رَوَاهُ مُسْلِمٌء وَأبو اود وَالنْسَائِكِ(' . 

وَفي لَفْظِ : قَالَثْ وَهِي تَذكْرُ الذي حَْمْ ِن الرَضَاعَةٍ: رل في الْقُرْآنِ 
عَشْرُ رَضْعَاتٍِ مَعْلُومَاتِء تم نَرَلَ أنِضًا حَمْسٌ مَعْلُومَاتُ. رَوَاهُ مُسْلِمَ!" . 

وَنِي لظ قَالت: نل في لْقُرْآن : عَشْرُ رَضْعَاتَ مَعْلُومَات تسخ مِنْ 
ذلك حَمْسُ وَصَارَتْ إلى حَمْسٍ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتِ» قوفي رَسُولُ الله له 
وَالْآمْرْ عَلَى ذَّلِكَ . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ”" : 


.)٠٠١ /5( والنسائى‎ »)5١757( أخرجه: مسلم (2)1717/5 وأبو داود‎ )١( 


(۲) « صحيح مسلم ) )£ / 11۷« 108). 
(۳) « جامع الترمذي » (عقب .)١١5١‏ 


مه المحلد الثامن 








وَفِي لَفْظِ : گان يما آنل الله عَرّ وَجَلَّ مِنَ الْقُرآن كم ثم سه : لايْحَرْمُ إلا 
عَشْرْ رَضْعَاتِ أَوْ خَمْسٌ مَعْلُومَاتٌ. روَا 00 

- وَعَنْ عَائشة : أن رَسُولَ الله يكل أَمَرَ | امآ أي حُدَيْقة فَرْضْعَتْ 
سَالِمَا حَمْسَ رَضعَاتٍ وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيهَا ِلك الرَّضَاعَةٍ. رَوَاهُ خمد" . 
في رواية : أن با ُدَبْمَة تب سَالِمَا وَهُوَ مَولَى لإمْرَآَةِ من الْأَنَصَارِء كما 

تبن الب کل ریا وَكَانَ مَنْ تَبَنّى رَجُلا في الْجَاهِلية دَعَاهُ عا القاس ابا ابه 
وَوَرِتَ مِيرَائَهُ حى أَنْرَلَ الله عَزّ وَجَلَّ اَعْومٌم 0076 قط عَنْدَ 
لَه فإن ل تعلموأ ءابا هج هم وڪم في لين ومو مولي [الأحزاب: 0] قرُدُوا 
إلى آبَائِهِمْ من لم يفلم له أب فتولى و في اليه فَجَاءَتْ سَهْلَة 
فَقَالتْ: يا رَسُولَ الله» كُنَا نَرَى سَالِمَا وَلَدَا اوي معي وَمَعَ أبي حَُذَبْفَة 
وَيرَانِي قُضْلَاء وَقَد أنْرَلَ الله عَرّ وَجَلَ فِيهمْ ما قَدْ عَلِمْتَء قَقَالَ: « أَرْضِعِيه 
حَمْسَ رَضَعَاتِ». فَكَانَ بِمَئْزِلَةِ وَلَدِهِ مِنَ الرّضَاعَةِ. رَوَاهُ مَالِفْ في 
« الْمُوَطَ». وَأَحْمَدُ0 . 

حديثُ عائشة في قصَّةٍ سالم أخرجٌ الرّوايةَ منهُ النّسائيُ عن جعفر بن ربيعة: 
عن الزهريٌ كتابة عن عرو عنها. ورواهُ الشَّافعيُ في «الأمّ» عن مالكِ» 

عن الزُهريٌ؛. عن عروةً مرسلا. ورواهٌ أيضًا عبد الور راق“ . وأخرج الرُواية 
)١(‏ سنن ابن ماجه ») .)۱۹٤۲(‏ (۲) «مسند أحمد» (500/5). 


( أخرجه : مالك (ص 2071/5 وأحمد 1/5 واللفظ له. 
)٤(‏ « مصنف عبد الرزاق » .)۱۳۸۸۴٤(‏ 


كتاب الرضاع ۳0۹ 








الدَانيَةَ عنها أبو داود. وأخرجها أيضًا البخاريٌ في المغازي من « صحيحه »° 


من طريقٍ عقيل» عن الرُهرِيّ»ء عن عروةًء عنها إلى قوله: « فجاءت سهلة 
الس نه » قالَ: فذكرٌ الحديت. ولم يسق بقيّتهُ. وساقها البيهقيُ في 
« سننه »“ من هذا الوجه كرواية أبي داود. ورواها أيضًا البخاريٌ من رواية 
شعيب بن أبي حمزةً» عن الزُهريّء عنهاء وساق منها إلى قوله: «وقد 
أنزلَ اللَّهُ فيه ما قد علمت». 

قرله : ١‏ معلومات » فيه إشارةٌ إلى أنه لايثبثُ حكمُ الرّضاع إلا بعد العلم 
بعددٍ الرّضعات» وأَنَّهُ لا يكفي الظَنٌ» بل يرجم معه ومع الك إلى الأصل 
وهو العدمُ. قوله: « وهنٌّ فيما يُقرأ» بضمٌ الياءء وفيه إشارةٌ إلى أنه تحر إنزال 
الخمس الرّضعاتٍ» فتوفي كلل وهن قرآنٌ ُقرأ. ترله: ١نضلا)‏ بضمٌ الفاء 
والضَّادٍ المعجمة» قالَ الخطابِيُ أي: مبتذلةٌ في ثياب مهنتها. انتهئ. والفضلٌ 
من الرّجالٍ والنّساءِ: الذي عليه ثوب واحدٌ بغيرٍ إزار» وقالَ ابِنُ وهب: أي 
مكشوف الرّأْس . 

وقد استدلَ بأحاديثٍ الباب من قال : إِنّهُ لا يقتضي التَّحريمٌ من الرّضاع إلا 
خم رضعاتٍ معلومات» وقد تقدّمَ تحقيق الرضعةء وإلى ذلك ذهب 
ابن مسعود» وعائشةٌء وعبد اللَّهِ بِنُ الربير» وعطاءٌء وطاوس» وسعید بنُ 
جبير» وعروةٌ بن الزبير» واللَّيِثُ بِنُ سعدء والشَّافعِيُء وأحمدٌ في ظاهرٍ مذهبه 
وإسحاقٌ واب حزم وجماعةٌ من أهل العلم» وقد روي هذا المذهبٌ عن علي بن 
)١(‏ « صحيح البخاري » (0/ 5 .)1١9-١١‏ 
(۲) « سنن البيهقي » (۷/ .)٤٥۹‏ 


۳۰ المحلد الثامن 





أبي طالب ته وذهبَ الجمهورٌ إلى أن الرّضاعٌَ الواصل إلى الجوفٍ يقتضي 
التَحرِيمَ وإن قلّء وقد حكاهٌ صاحبٌ «البحر» عن عليٌ» وابنِ عبّاس» 
وابن عمرّء والنّوريٌ» والعترة» وأبي حنيفة وأصحابهء ومالك وزيدٍ بن 
أوس . انتهئن. وروي أيضًا عن سعيدٍ بن المسيّب» والحسن» والرڙهريٰ» 
وقتادة» والحكم» وحمَّادٍِء والأوزاعيٌ. 

قال المغربيُ في ١‏ البدر »: وزعم اللّيثُ بن سعد أنَّ المسلمينَ أجمعوا على 
أن قليلَ الرّضاع وكثيرةٌ يُحرُمُ منهُ مايُفطرُ الضَّائمٌء وهو روايةٌ عن الإمام 
أحمد. انتهى . وحكين ابن الت عن اللَّيثِ أنه لا يْحرُمُ إلا خم رضعاتٍ كما 
قدّمنا ذلك» فيُنظرُ في المرويٌ عنهُ من حكاية الإجماع؛ فإِنّهُ يبع كل البعدٍ أن 
يحكيّ العالم الإجماع في مسألةٍ ويُخالفها. 1 

وقد أجابَ أهلُ القولٍ اللّاني عن أحاديث الباب التي استدل بها أهلٌ القولٍ 
الأول بأجوبة: منها: أمّا متضمّنةٌ لكونٍ الخمس الرّضعاتٍ قرآئاء والقرآنُ 
شرطة التّواترٌُ» ولم يتواتر محل التزاع . وأجيبّ بأنَّ كود النّواتر شرطا ممنوحٌ. 
والسّندُ ما أسلفنا عن أَنمةٍ القراءاتِ كالجزريّ وغيره في باب الحكَةٍ في الصَّلاة 
بقراءةٍ ابن مسعودٍ وأبيّ من أبواب صفة الصَّلاقٍء فإنّهُ نقلَ هو وجماعةٌ من أَئمةٍ 
القراءاتٍ الإجماعَ على ما يُخالف هذه الدّعوئ» ولم يُعارض نقلهُ ما يصلحٌ 
لمعارضته كما بيا ذلك هنالك. 

وأيضًا اشتراط التواتر فيما نسح لفظة على رأي المشترطينَ ممنوعٌ. وأيضًا 
انتفاء قرآنيّتهِ لا يستلزمٌُ انتفاة حجّيّتهِ على فرض شرطيّة التّواتر؛ لأنَّ الحيجةً 
ثبتت بالظن» ويجبُ عندهٌ العملُ. وقد عمل الأثمّةٌ بقراءة الآحادٍ في مسائل 


كتاب الرضاع ۳1 








كثيرة: منها قراءةٌ ابن مسعودٍ: ١‏ فصيامٌ ثلاثةٍ أيّام متتابعاتِ » وقراءة أي « وله . 
أ أو أختٌ من أمْ» ووقعٌ الإجماعٌ على ذلك ولا مستند لهُ غيرها. 

وأجابوا أيضًا بأنّ ذلك لو كان قرآئا لحفظ لقوله تعالى: 9# إِنًا تحن نَأ ألذْكْرَ 
ولا ل فظوت [الحجر: 4]. وأجيبَ بأل كونة غير محفوظ ممنوعٌ» بل قد 
حفظة اللّهُ برواية عائشة لهء وأيضًا المعتبرٌ حفظ الحكمء ولو سلم انتفاء قرانيته 
على جميع التُقادير لكان سد لكونٍ الصَّحابِيٌ راويًا لهُ عنه لا لوصفه له 
بالقرآيّق وهو يستلزمٌ صدورهٌ عن لسانه» وذلك كافٍ في الحجّيّةِ؛ لما تقرّرَ 
في الأصولٍ من أنَّ المرويٌ آحادًا إذا انتفئ عنهُ وصف القرآنيّةِ لم ينتف وجوبٌ 
العمل به كما سلف. 


واحتجُوا أيضًا بقوله تعالى: يئڪم الى ارصمتك [النساء: 8؟] 
وإطلاق الرّضاع يُشْعرٌ بأنّهُ يقعٌ بالقليل والكثير» ومثلُ ذلك حديتُ: « يحرمٌ من 
الرّضاع ما يحرم من السب )210 وبُجَابُ بِأنّهُ مطلقٌ مقيّدٌ بما سلف. 

واحتجُوا بما ثبت في « الصحيحير: ) عن عقبةً بن الحارث أنه تزوّجٌ أمّ يحيى 
بنك أبي إهاب اأذي سيأتي في باب شهادة المرأةٍ الواحدة بالرّضاعء فان اللي 
يه لم يستفصل عن الكيفيّة» ولا سألَ عن العددٍ. ويْجابُ أيضًا بِأنَّ أحاديك 
الباب اشتملت على زيادةٍ على ذلك المطلقٍ المشعور به من ترك الاستفصالٍ» 
فيتعيّنُ الأخذُ بهاء على أله يُمكنُ أن يكونّ ترك الاستفصالٍ لسبق البيانٍ من ل 
للقدر الذي يثبثٌ به النّحرِيمُ . 


فإن قلت : حديتٌ : « لا بُحرّمُ من الرّضاع إل ما فتق الأمعاء “٠‏ يدل على 


.)١١57( سيأتي بعده ببابين. (۲) أخرجه: الترمذي‎ )١( 
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عدم اعتبارٍ الخمس؛ لأنَّ الفتق يحصل بدونها. قلت : سيأتي الجوابُ عن ذلك 
في شرح الحديث» فالظّاهِرُ ما ذهب إليه القائلونٌ باعتبارٍ الخمس . 

وأا حديتُ: ١لا‏ ترم الرّضِعةٌ والرّضعتان» وكذلكَ سائرُ الأحاديث 
المتقدّمةٍ في الباب الأول - وقد سبق ذكرُ من ذهبّ إلى العمل بها - فمفهومها 
يقتضي أنَّ ما زاد عليها يُوجِبُ النَحرِيمَ» كما أنَّ مفهومٌ أحاديثِ الخمس أنَّ 
ما دونها لا يقتضي التَّحريمٌ» فيتعارض المفهومانٍ ويُرجمُ إلى التّرجيح» ولكنّةُ 
قد ثبت عند ابن ماجه""“ بلفظ : «لا بحرُمُ إلا عشرُ رضعاتٍ أو خمسٌ » كما 
ذكرهُ المصئّفٌ, وهذا مفهومٌ حصر وهوّ أولئ من مفهوم العددٍ. وأيضًا قد ذهب 
بعضٌ علماءِ البيانِ كالرمخْشريٌّ إلى أن الإخبارٌ بالجملة الفعليّة المضارعيّة بيد 
الحصرًء والإخبارٌ عن الخمس الرّضعاتٍ بلفظ ١‏ يُحرّمنَ » كذلك. 

ولو سل استواءٌ المفهومين وعدمٌ انتهاض أحدهما كان المتوجّهُ تساقطهماء 
وحمل ذلك المطلقٍ على الخمس لاعلئ ما دوا إلا أن يدل عليه دليل؛ 
ولا دليلَ يقتضي أن ما دود الخمس يحرم إلا مفهوم قوله: « لا تحرّمُ الرَضِعةٌ 
والرّضعتان » والمفروض أنه قد سقط › نعم لا بد من تقييدٍ الخمس الرّضعاتِ 
بكونها في زمن المجاعة لحديثِ عائشةً الآتي في الباب الذي بعد هذا. 

وأمّا حديثٌ ابن مسعودٍ عند أبي داو“ مرفوعًا: ٠لا‏ رضاعَ إلا ما أنشرَ 
العظمٌ وأنبتَ اللّحم » فيْجابُ بأنَّ الإنباتٌ والإنشار إن كانا يحصلانٍ بدونٍ 
الخمس ففي حديث الخمس زيادة يجب قبولها والعملٌ بهاء وإن كانا 
لا يحصلانِ إلا بزيادة عليهاء فيكونُ حديثٌ الخمس متيّدًا بهذا الحديث لولا 


.)۲۰۵۹( ) «سئن أبى داود‎ )۲( .)١947( » «سئن ابن ماجه‎ )١( 
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لَه من طريتي أبي موسئ الهلاليٌ» عن أبيه» عن ابن مسعودٍ. وقد قال 
أبو حاتم : إِنَّ أبا موسئ وأباهٌ مجهولانٍ. وقد أخرجة البيهقئ''' من حديثٍ 
أبي حصين» عن أبي عطي قالَّ: جاءَ رجلٌ إلئ أبي موسئ فذكرة بمعناة”©؛ 
وهذا على فرض أنه يفي ارتفاع الجهالة عن أبي موسئء لا يُفِيدٌ ارتفاعها عن 
أبيه فلا ينتهض الحديتٌ لتقييدِ أحاديث الخمس بإنشار العظم وإنباتٍ اللّحم . 

وفي حديث عائشةً المذكور في قصَّةٍ سالم دليل على أنَّ إرضاع الكبير 
يقتضي الحريم» وسيأتي تحقيق ذلك. ٠‏ 

بَابُ ما جَاءَ فى رَضَاعَةَ الكبير 

١‏ ڪن رَيِئَب بئْتِ آم سَلَمَةَ كَالَثْ: الث أُمسَلَمَةَ لِعَائِسَةَ: إل 
يَدْخُلُ عَلَيكِ عَم الْأبمَمْ الَّذِي ما أحِبُ أن يَدْخُْلَ عَلَيَ؟ فَقَالَثْ عَائِشَةُ: 
ما لَك فى رَسُولٍ الله بل أَسْوَةٌ حَسَئَةُ؟ وََالَتْ : إِنَّ امرَآةَ أَى حُدَيِفَةَ قَالَث : 
تا رَسُولَ الله إن سَالِمَا يَدْخُلْ علي وَهْوَ رَجُلَ وَفِي تفس أي حُدَيَْةمِنْهُ 
شىء فَقَالَ رَسُولُ الله يا : « أَرْضِعِيه حَتَّ يَدْخُلَ عَلَيكِ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ 


ومنل 


.)41/۷( ) سنن البيهقي‎ « )١( 

(؟) حاشية : هذا في كلام «التلخيص » وما بعده من كلام الشارح وفيه نظر ؛ فإن المراد في 
حديث البيهقي قوله : «جاء رجل إلى أبي موسى» وهو أبو موسئ الأشعري الصحابي 
ولم يكن في السند هذا أبو موس الهلالي ولا ابنه فهي طريق صالحة ولفظه في «سنن 
البيهقي» . ثم ساق في الحاشية سنده ومتنه » ثم قال : وذكر أنه رواه الثوري عن أبي 
حصين . . . إلى قوله ما أنبت اللحم والدم . انتهئ . فهذا كما ترئ ليس في سنده أبو 
موسئ الهلالي بل الأشعري » وقد ساقه في «الهدي» كذلك ولم يتكلم عليه . 

(۳) أخرجه: مسلم 0 ) وأحمد .)١74/5(‏ 


1 
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وَفِي رِوَاية عَنْ رَيئبَ» عَنْ أمهَا آَم سَلَمَة انها قَالَثْ: أب سَائِرُ زواج 
الت كله آن يُدْخِلْنَ عَلَبِهنَ أَحَدًا ِلك الرَضَاعَةٍ وَقُلْنَلِعَائِمَةَ: ما َر هدا 
إلا رخص أَرْحَصَهَا رَسُولُ الله يكل سام خاصٌة ٠‏ قَمَا ُو دَاخل عَلَيتا َحَدٌ 
بِهَذِه الدَضَاعَةَ ولا رَائِيئَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمُ وَالنّسَائُْ» وَابْنُ مَاجَة"'' . 
هذا الحديثُ قد روا من الصّحابة هات المؤمنين» وسهلة بنث سهيل وه 
من المهاجراتِ» وزينبُ بنتُ أمّ سلمة وهي ربيبة الي ية . ورواهُ من التَابِعينَ 
القاسم بن محمّدِء وعروةٌ بن ن الزبير» وحميد بن نافع . ورواة عن هؤلاء 
الزْهِريُء وابِنُ أبي مليكةة» وعبد الرّحمن بن القاسم» ويحيئ بنُ سعيدٍ 
الأنصاريٌ» وربيعة . ثم رواة عن هؤلاء أيُوبُ السّختيانئ» وسفيان النّوريٌ 
وسفيانُ بنُ عيينة» وشعبةُء ومالك» وابِنُ جريجح» وشعیبٌ» ويونس» 
وجعفرٌ بِنُ ربيعة» ومعمرٌء وسليمانٌ بن بلال» وغيرهم. وهؤلاء هم أئمَهُ 
الحديث المرجوعٌ إليهم في أعصارهمء ثم رواهُ عنهم الجمٌ الغفيرٌ والعددٌ 
الكثيرٌ. وقد قال بعص أهل العلم : إِنَّ هذه السُنَهَ بلغت طرقها نصابٌ التّواترٍ. 
وقد استدلٌ بذلكَ من قال: إن إرضاعً الكبير يثبثُ به النَحرِيمُ» وهوّ مذهبُ 
مير المؤمنينَ علي بن أبي طالب كما حكاهُ عنه ابنُ حزم» وأمًا ابن عبد البرٌ 
فأنكرٌ الروايَةَ عنهُ في ذلك» وقال: لا يصح . وإليه ذهيت عائشةً» وعروةٌ بن 
البيرِه وعطاء بنْ أبي رباح» واللْيتُ بن سعدٍء وابنٌ عليه وحكاه النُوويُ عن 
)١(‏ أخرجه: مسلم 2)١794/5(‏ وأحمد 2))73١7/5(‏ والنسائي »23١5/5(‏ وابن ماجه 


.)١95:/( 


ولیس فى رواية ابن ماجه ذكر ( أم سلمة ). 
وراجع : ١‏ تحفة الأشراف » .)٥۷ /١۳(‏ 
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داود الظاهری» وإليه ذهبٌ ابن حزم . . وَيُويّدُ ذلك الإطلاقاتٌ القرآنيّةٌ كقوله 


قر سے سے ار 


تعالی : را راڪم آي اتك وڪم قت ألرصلعَةَ [النساء: ۲۳]. 

وذهبّ الجمهورٌ إلى أن حك الرّضاع إِنّما يثبتٌُ في الصغير» وأجابوا عن 
قضّةٍ سالم بأئا خاصّةٌ به كما وقعَ من أمّْهاتٍ المؤمنينَ لما قالت لهِنْ عائشة 
بذلك محتجّةٌ به . وأجيبّ بأنَّ دعوى الاختصاص تحتاج إلى دليل وقد اعترفنَ 
بصححة الحبّةٍ الي جاءت بها عائشةٌ» ولا حسَةَ في إبائهنّ لها كما أنه لا حجّة 
فى أقوالهنَ؛ ولهذا سكتت آم سلمة لما قالت لها عائشة: «أما لك في 
سول الله أسوةٌ حسنة؟ » ولو كانت هذه الل مختضة بسالم ينها وسو لُ الله 
ية كما بِِّنَ اختصاص أبي بردةً بالتضحية بالجذع من المعزء واختصاصض 
خزيمة بأنّ شهادتة كشهادة رجلين. 

وأجيبَ أيضًا بدعوى نسخ قصّةٍ سالم المذكورة» واستدلَ على ذلك بأما 
كانت في أوَّلِ الهجرة عند نزول قوله تعالى: 96 أدعوهم لايو [الأحزاب: ]١‏ 
وقد ثبت اعتبارُ الصغر من حديث ابن عبّاس» ولم يقدم المدينة إلا ة ا 
ومن حديثِ أبي هريرةً ولم يُسلم إلا في فتح خببر. ورد ذلك بأنّّما لم يُصرّحا 
بالسّماع من الي کل وأيضًا حديتٌ ابن عبّاس مما لا تثبثُ به الحبَّةٌ كما 
سيجيء» ولو كان الس صحيحًا لما ترك التَّشْيتَ به أَمّهاتُ المؤمنينَ 

ومن أجوبتهم أيضًا حديثٌ: ١‏ لا رضاع إلا ما فتقّ الأمعاء وكانّ قبل الفطام » 
وحديتٌ: « إِنَّما الرضاعة من المجاعة » وسيأتي الجوابُ عن ذلك كما سيأتي 
الجواث عن حديث : «لا رضاعَ إلا ما كان ذ في الحولين ». 


)١(‏ حاشية بالأصل : قال في «الفتح» : وفي نسبة ذلك إلى الظاهري نظر . اه 
انظر «الفتح» .)١59/9(‏ 
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وقد اختلفوا في تقديرٍ المدّة التي يقتضي الرَّضاعٌ فيها التّحريمَ على أقوال: 

الأوَلَ: أنه لا يحرم من إلا ما كان في الحولين» وقد حكاهٌ في « البحر » عن 
عمرّء وابن عبّاس» وابن مسعودٍء والعترقء والشّافعيٌ» وأبي حنيفةً: 
والنّوريٌ» والحسن بن صالح» ومالكِ» وزفرَّء ومحمَّدٍ. انتهئ. وروي 
أيضًا عن أبي هريرةً واب عمرّء وأحمدء وأبي يُوسفَء وسعيد بن المسيّب» 
والشَّعبِيٌ » وابن شبرمة» وإسحاق» وأبي عبيدٍ» وابن المنذر. 

القول الثّاني: أنَّ الرّضاعَ المقتضيّ للتّحريم ما كان قبل الفطام» وإليه ذهبت 
آم سلمة» وروي عن علي ولم يصح عن وروي عن ابن عباس› وبه قال 
الحسنٌ» والزُهريٌ» والأوزاعيٌ» وعكرمة» وقتادةٌ. 

القول الثَالثُ: أن الرّضاعَ في حال الصغر يقتضي التّحرِيمَ ولم يحدَّهُ القائلٌ 
بحدٌّء وروي ذلك عن أزواج الي 4ي ماخلا عائشةء وعن ابن عمرّء 
وسعيدٍ بن المسيّب. 1 

القول الرّابِعُ: ثلاثونَ شهرّاء وهو روايةٌ عن أبي حنيفةٌ» وزفر. 

القول الخامس : في الحولين وما قاربهماء روي ذلك عن مالك» وروي عنهُ 
أن الرّضاعٌ بعد الحولين لا يُحرّمْ قليلهُ ولا كثيرة كما في « المومًا ». 

القول السَّادسُ: ثلاثُ سنينَ» وهو مرويٌ عن جماعةٍ من أهل الكوفة» وعن 


القول اساب : سبع سنينَ» روي ذلك عن عمرّ بن عبد العزيز. 





. )۳۷٤( «الموطأ»‎ )١( 
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القولٌ اناسع : أنّ الرّضاعَ يُعتبرُ فيه الصّغْرٌ إلا فيما دعت إليه الحاجةٌ» 
كرضاع الكبير الذي لا يُستغنئ عن دخولهِ على المرأة ويشقٌ احتجابها من 


وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيميّة . 


- 


وهذا هوّ الرّاجِحُ عندي» وبه يحصلُ الجمعٌ بِينَ الأحاديث» وذلك بأن 
تجعلَ قصَّةُ سالم المذكورةٌ مخصّصةً لعموم: ‏ إِنَّما الرَضاعٌ من المجاعة » و: 
«لا رضاع إلا في الحولين » و: لا رضاعَ إلا ما فتقَ الأمعاءَ وكان قبل 
الفطام » و: « لا رضاعَ إلا ما أنشرّ العظمَّ وأنبك اللّحمَ » وهذه طريقةٌ متوسّطةٌ 
ِينَ طريقة من استدلٌ هذه الأحاديث على أَنَّهُ لا حكم لرضاع الكبير مطلمّاء 
وبين من جعلَ رضاعٌ الكبيرٍ كرضاع الصّغير مطلقا؛ لما لا يخلو عنهُ كل واحدة 
من هاتينٍ الطريقتين من العف كما سيأني بيانة. 

ويُؤيّدُ هذا أن سؤال سهلةً امرأةٍ أبي حذيفة كان بعد نزول آية الحجاب» 
وهيّ مصرّحةٌ بعدم جواز إبداء الزينةٍ لغير من في الآية» فلا يُخصٌ منها غير من 
استثناة الله تعالئ إلا بدليل كقصّةٍ سالم وما كان ممائلًا لها في تلك العلَةٍ الي 
هي الحاجةٌ إلى رفع الحجاب من غير أن يُقيّدَ ذلك بحاجة مخصوصةٍ من 
الحاجات المقتضية لرفع الحجاب» ولا بشخص من الأشخاص» ولا بمقدار 
من عمر الرّضيع معلوم» وقد ثبت في حديث سهلة أا قالت لني لا : إن 
سالمًا ذو لحية . فقال : أرضعيه » . 

وينبغي أن يكو الرّضاعٌ خمس رضعات؛ لما تقدَّمّ في الباب الأوَّلٍ. 


تولد: ١‏ الغلامُ الأيفعُ » هوّ من راه عشرينَ سنةٌ على ما في ١‏ القاموس ». 








ل ع سر مل 


5- وَعَنْ آم سَلَمَةَ قَالَثْ : قَالَ رَسُولُ الله بي : « لا يْحَرّمُ مِن الرّضَاع 
إلاما قَنََ الْأَمْعَاءَ في النّذي وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَام ». رَوَاهُ الرْمِذِي وَس . 


۳ - وَعَنْ ابن عبيئة عَنْ عَمْرِو بن ديتار» عن ابْنِ عباس قال : قال 
رَسول الله ب : لا رَضَاعَ إلا ما كان في الْحَوْلَينِ ». رَوَاهُ الدَارَفُطنه 
وَقَال: لَمْ يُسْئِدْهُ عَنْ ابن عُبيئةَ غَيِرُ اهنم بن جَميلء وَهُوَ َة حَافِظ . 

4- وَعَنْ جَابر» عن لني ياء قال : « لارَضَاعَ بَعْدَ فصَالٍِء ولا تم 
بَعْدَ اختلام ». رَوَاهُ أبو دَاوْدَ الطْيَالِسِئْ فى ١‏ مُسْئَدِهِ)”" . 

6- وَعَنْ عَائْشَة قَالث: « دَخَلَ عَلَيّ رَسُول الله يك وَعِنْدِي رَجُل» 
فقَال: « من هَذَا؟ » قلت: أخي من الرَّضَاعَةَء قَالَ: يا عَائِشَةُ» أَنْظْرْنَ مَنْ 
ِخْوَانْكنّ فَإنمَا الَضَاعَةٌ مِن الْمَجَاعَة ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا التُدُمذت9' . 
رواية فاطمة بنتٍ المنذر بن الزبير الأسدية عن أم سلمة» ولم تسمع منها شيئًا 
لصغر سنّها إذ ذاك . 

(1) «جامع الترمذي » (؟9١١).‏ 

وراجع : « الإرواء ) (۱/۷(. 


(0) « سنن الدارقطنى » .)۱۷٤ /٤(‏ 
وراجع : « التلخيص » (8/5). 

(۳) « مسند الطيالسى » .)۱۸۷١(‏ 
وراجع : » الإرواء « )0| اام 

)٤(‏ أخرجه: البخاري (۲۲۲/۳)» ومسلم »)۱۷١/٤(‏ وأبو داود »)۲۰٥۸(‏ والنسائي 
»١ ۰۲/۷‏ وابن ماجه .)١956(‏ 


كتاب الرضاع ۳۹۹ 








وحديثٌ ابن عباس رواة أيضًا سعید بن منصور» والبيهقيٌ» > وابنُ عدی 


وقال: يُعرفٌ بالهيثم وغيره وكانٌ يغلطًٌ. وصح البيهقيٌ وقفه» ورجح 
ابن عديٌ الموقوف» وقال ابن كثير في « الإرشاد»: رواه مالك في 
« الموطًا عن ثور بن يزيد عن ابن عباس موقوفًا وهو أصحٌ. وكذا رواة 
غير ثور عن ابن عباس . 

وحديثٌ جابر قد قدّمنا في باب علاماتٍ البلوغ من كتاب افليس عند 
الكلام على حديث علي بن أبي طالب بلفظ: حفظت عن رَسُولٍ الله 4ل : 
١لا‏ م بعد احتلام ' الحديثٌ» أن المنذريٌ قال : وقد روي هذا الحديثٌ - 
يعني حديتٌ علي - من رواية جابر بن عبد الله وأنس بن مالك ولیس فيها 
شيءَ يثبث. انتهئ. وهو يشير برواية جابرٍ بن عبد الله إلى حديثه هذاء 
ولا يخفئن أنَّ حديتٌ ابن عباس المذكورَ ها هنا يشهدٌ له وكذلك يشهد له 
حديثٌ على المتقدمٌ ذكرةُ هناك : 

ترله: « إلا ما فتقّ الأمعاءَ » أي : سلكٌ فيهاء والفتقٌ: السَّنُء والأمعاءً حم 
المع بفتح الميم وكسرها. توله: « في النّدي » أي : في زمن الدي› وهو 
لخد معروفةً؛ إن العرب تقول : مات فلانٌ في الّدي أي : في زمن الرّضاع قبلَ 
الفطام» كما وقعَ الَصريح بذلكٌ في آخر الحديث. ۰ 

قوله : ١‏ انظرنَ من إخوانكنّ » هوّ أمرٌ بالتأمُل فيما وقعَ من الرّضاع هل هو 
رضاعٌ صحيحٌ مستجمعٌ للشّروطٍ المعتبرة؟ قال المهلّبُ: المعنى انظرنَ 
)١(‏ « سنن البيهقي ) (577/0)» و« الكامل» لابن عدي (۳۹۹/۸)ء ترجمة الهيثم بن 


جميل . 
(؟) «الموطاً» (۳۷۳). 


تون المحلد الثامن 








ماسببٌ هذه الأحوّةٍ؛ فإن حرمة الرّضاع إِنّما هيّ في الصّغر حيثٌ تسد 
الرّضاعةٌ المجاعة. وقال أبوعبيدٍ: معناهُ أن الْذي إذا جاع كانَ طعامة الذي 
يُشبعة اللينُ من الرّضاع هو الصّبِيُ» لاحيثٌ يكونٌ الغذاء بغيرٍ الوٌضاع . 

قرله : ١‏ فإنما الرَضاعَةٌ من المجاعة » هو تعليل للباعثِ على إمعانٍ التٌظر 
والتفكر بأنَّ الرّضاعة التي تنبتُ تثبثُ بها الحرمة هي حيتٌ يكونُ الرّضيعٌ طفلا يسدٌ 
لبن جوعتة» وأما من كان يأكل ويشربُ فرضاعة لاعن مجاعة؛ لأنَّ فى 
الطعام والشَّرابٍ ما يسد جوعتة» بخلافٍ الطفل الذي لا يأكلٌ الطعام» ومثلٌ 
هذا المعنى حديثٌ : « لا رضاع إلا ما أ نش العظم وأنبتَ اللّحمَّ » فإنَّ إنشارٌ 
العظم وإنياتٌ الحم إِنّما يكونُ لمن كان غذاؤه اللّبنّ . 

وقد احتج هذه الأحاديث من قالَ: إِنَّ رضاعٌ الكبير لا يقتضي النَّحرِيمَ 
مطلقًا وهم الجمهورٌ كما تقدّمَ. 

وأجابت القائلونَ بأنَّ رضاع الكبير يقتضي التَّحرِيمَ مطلقا - وهم من تقد 
ذكرة - عن هذهو الأحاديث» فقالوا: اَن حديتٌ : ١لا‏ يُحِرّمْ من الرّضاع إلا 
ما فتقّ الأمعاءَ » فأجابوا عنة أنه منقطع كما تَقَدّمَ . ولا خف أن تصحيح 
الترمذى والحاكم لهذا الحديث يدفمٌ عله الانقطاع» فإمما لا يُصِحَحانٍ ما كان 
منقطعًا إلا وقد صم لهما انّصالهُ؛ لما تقر ر في علم الاصطلاح أن المنقطعَ من 

010) 

قسم الضَعيفٍ . 





(1) في هذا نظر يختص بالترمذي ؛ لأن الترمذي لا يصحح فقط باعتبار الإسنادء بل كثيرا 
ما يصحح ويحسن باعتبار المجموع » أي مجموع الروايات » ولا يلزم - حينئذ - أن 
تكون كل رواية قد تحقق فيها الاتصال › وقد بين الحافظ فى «النكت» م - 
64» منهج الترمذي في ذلك بما لا مزيد عليه » إن شاء الله تعالى . = 


كتاب الرضاع ۳۷١‏ 








وأجابوا عن حديث: « لا رضاع إِلَّا ما كانَ في الحولين » بِأنَهُ موقوف كما 
تقدّمَء ولا حبَةَ في الموقوفٍ» وبما تقدّمٌ من اشتهار الهيثم بن جيل بالغلطٍء 
وهو المنفردٌ برفعهء ولا يخفئ أنَّ الرَفعَ زيادةٌ يجب المصيرٌ إليها على ما ذهب 
إليه أثمّةُ الأصولٍ وبعض أتمَّةِ الحديث إذا كانت ثابتة من طريق ثقة» والهيثم 
ثقةّ كما قالهُ الدَارقطنيٌ مع كونه مؤيّدًا بحديث جابر المذكور. 

وأجابوا عن حديث : « فإنّما الرَضاعةٌ من المجاعة » بأنّ شرب الكبير يور 

في دفع مجاعته قطعًا كما يُوثْرُ ر في دفع مجاعة الصّغيرٍ أو قريبًا منه. . وأورد 
عليهم أنَّ الأمرّ إذا كان كما ذكرتم من استواء الكبيرٍ والصَّغيرٍ فما الفائدة في 
الحديث؟ وتخلّصوا عن ذلك بأنَّ فائدتةُ إبطالٌ تعلق التّحريم بالقطرة من اللْبن 
والمصة التي لا تغني من جوع . 

ولا يخفئ ما في هذا من اللَعسُّفٍ» ولا ريب أنَّ سد الجوعة باللّنِ الكائن في 
ضرع المرضعة إِنّما يكونُ لمن لم يجد طعامًا ولا شرابًا غير وأمّا من كاد يأكل 
ويشربُ فهو لا تسد جوعتهُ عند الحاجة بغير العام والشَّرابِء وكونٌ الرّضاع 
مما يُمكنُ أن يُسدّ به جوعةٌ الكبير أمرٌ خارجٌ عن محل التّزاع» فإلّهُ ليس انرا 
فيمن يُمكنٌ أن تسد جوعتة بوء إنّما التاعٌ فيمن لا تسد جوعتة إلا به . 

وهكذا أجابوا عن الاحتجاج بحديثِ: « لارضاع إلا ما أنشرَ رَ العظم وأنبتَ 
اللْحمَ » فقالوا: إِنَّهُ يُمكنُ أن يكو الرّضاعٌ كذلك في حقٌ الكبير مالم يبلغ 
أرذلٌ العمرء ولا يخفئ ما فيه من النّعسّفٍ . 


= = وأما الحاكم ؛ فتساهله معروف وقد تكون خفيت عليه العلة ء > كما يخفيئل عليه ما هو 
أشد منها مثل ضعف الراوي » بل اتهامه وكذبه . واللّه أعلم . 


YY‏ المحلد الثامن 








والحقٌ ما قدّمنا أنَّ قضَةً سالم مختصة بمن حصل لهُ ضرورةٌ بالحجاب 
لكثرة الملابسة» فتكونُ هذه الأحاديثُ مخصّصة بذلك النّوع» فتجتمع حينئذٍ 
الأحاديثُ؛ ويندفمٌ التّعسّفَ من الجانبين . ۰ 

وقد احج القائلون باشتراط الصغر بقوله تعالى : «#وألولدت رضن أَوْلَدَهْنّ 
حون 50 لمن أَنَادٌ أن 8 سا [البقرة: ۲۳۳] قالوا: وذلكٌ بيان للمدّة 
اني تنبت فيها أحكامٌ الرّضاع. ويُجِابٌُ بأنَّ هذه الآيةً مخصّصةٌ بحديث قصَّةٍ 
سالم الصّحيح. ٠‏ 


باب يَحْرُمْ مِنَ الرْضاعَة ما يُحَرُمْ مِنَ السب 


57- عَنٍ ابن عَبّاس : أنّ التي يله ريد عَلَى ابة حَمْرَة فَقَالَ : « إِنهَا 
لاتجل لي ِنَهَا ابن أخي من الوَضاعَةَ وَيَحَرْمْ من الوَضاعَة ما يَحَرُمُ من 
الرجم ». وَفِي لفظ : ١مِنَ‏ النّسَب ». ممق عَلَيه1". 

0۷ - وَعَنْ عَايْشَةَ : أن ال کيا قال : : ١‏ يَحْرُمْ مِنَ الرَضَاعَة ما يَحْرُمْ 
من الْولَادة ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ . 

وَلَفْظَْ ابن مَاجَهُ « مِنَ السب )20 . 

- وَعَنْ عَايْشَةً : أن لح آنا ابی الْفُعَيِس جاءَ يَسْتَأَدنُ عَلَيهَاء 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۲۲۲/۳)» (۱۲/۷)ء ومسلم 2)١50 . ١54/4(‏ وأحمد 

(4 «4۰ «۷0/1 


(۲) أخرجه: البخاري (۲۲۲/۳)» ومسلم .)۱٦۲/٤(‏ وأحمد (55/5)» وأبو داود 
(۰00)› والترمذي »)۱۱٤١(‏ والنسائي (۰۹۸/7 ۰)4٩‏ وابن ماجه (۱۹۳۷). 


كتاب الرضاع VY‏ 








وَهُوَ عَمّهَا مِنَ الرَّضَاعَة بَعْدَ أن َوَلَ الْحِجَابُ» فَالْتْ: تَأْبَيِتٌ أنْ آذ لهء 
لما جَاءَ رَسُوَلُ الله ڪي أَخْبَرْئهُ بالڏِي صَئَعغْتء تَأْمَرَنِي أنْ آذنَ لهُ. رَوَاهُ 
Dr‏ 
الْجَمَاعَة . 
لاما ىام 02 7 2 و اا َه ار ر 2 
48- وَعَنْ عَلَِ قال : قال رَسُول الله ئي  :‏ إن الله حَرَّمَ مِنَ الرّضاع 


ےر ر e‏ رسعو طم را وار وم سل (a‏ 
ما حََرّمَ مِنَ النّسَب ». رواه احمد» والترمذی وص 


تولد: ١‏ أريدَ » بض الهمزة» والّذي اراد من اللي ية أن يتزرّجها هو علي 
وليه كما في ١‏ صحيح مسلم » وقد اختلفٌ في اسم ابنة حمزةً على أقوالٍ: 
أمامةٌ وسلم' 2 وفاطمةٌ وعائشة» وأمةٌ الل وعمارةٌ» ويعلل» وإنَّما كانت 
ابن أحى النَِنْ ككل ؛ لأنّهُ بلا رضعَ من ثويبة وقد كانت أرضعت حمزة. 
ترله : « أفلح » بالفاء والحاء المهملة: وهو مول رَسُوَلٍ الله 2 وقيل : 
وقد استدلٌ بأحاديثِ الباب على أنه يحرم من الرّضاع ما يحرم من اللسب› 
وذلكٌ بالتّظر إلى أقارب المرضع؛ لأسّم أقاربُ للرّضيع» وآمًا أقاربُ الرّضيع 
فلا قرابةَ بينهم وبينَ المرضع . والمحرّماتُ من الرّضاع سبعٌ : الام والأختُ 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۲/۷ ۳ ومسلم ۰۱۹۲/٤‏ ۳). وأحمد (5/لا/ا١),‏ 
وأبو داود (7ه١5),‏ والترمذي c(11€A)‏ والنسائي 44/0 1°(« وابن ماجه 


.)١554( 
.)١١55( والترمذي‎ »)١77 أخرجه: أحمد (۱۳۱/۱ء‎ )۲( 


۳4 المجلد الثامن 








وقد وقعّ الخلافٌ : هل يحرم بالرّضاع ما يحرمٌ من الصّهارِ؟ وابنُ القيّم قد 
حمَّقَ ذلك في « الهدي 70" بما فيه كفايةٌ فليُرجع إليهِ. وقد ذهب الأمةُ الأربعة 
إلى أنه يحرم نظيرُ المصاهرة بالرّضاع» فتحرمٌ عليه أ امرأته من الرّضاعقٍ 
وامرأة أبيه من الرّضاعةء يحرم الجمع بين الأختين من الوّضاعة وبِينَ المرأة 
وعمّتها وبنتها وبين خالتها من الرّضاعة» وقد نازعهم في ذلك ابنُ تيميّة كما 
حكاةُ صاحبٌ « الهدي 0 ش 

اوحدي عائشة في دخول أفلح عليها فيه دليل عل ثبوتِ حكم الرّضاعٍ في 
حق زوج المرضعة وأقاريه كالمرضعة» وقد ذهب إلى هذا جمهورٌ آهل العلم 
من الصّحابةٍ والتَابِعِينَ وسائر العلماء» وقد وة قعٌ النّصريحٌ بالمطلوب في رواية 
لأبي داود بلفظ : « قالت عائشة: دخل علي فلح فاستترت منهُء فقال: 
أتستترينَ مني وأنا عمّك؟ قلت : من أينَ؟ قالت: أرضعتك امرأةٌ أخي . قلت : 
إِنّما أرضعتني المرأةٌ ولم يُرضعني الرّجِلٌ» فدخل على رَسُولُ الله ية فحدّثتة 
فقال: ِنّهُ عمّك فليلج عليك». 

وروي عن عائشةً ئشة» وابن عمرّء واب بن الزبير» ورافع بنٍ خديج2 وزینب بنتٍ 
م سلمة» وسعيدٍ بن المسيّب» > وأبي سلما بن عبد الرّحمنٍ» والقاسم بن 
محمد وسالم» وسليمانٌ بن يسارء وعطاءٍ بن يسارء والسّعبيٌ» والنّحْعي ‏ 
وأبي قلابةً» وإياس بن معاوية القاضي أنه لایثبٹ حكمٌ الرٌضاع للزّوج» 


حکیٰ ذلك عنهم ابن ابي شيبة » وسعید بن منصور» وعبد الرَّرَّاقٍء 





)20 «زاد المعاد») (ه/ 00¥(« وفيه : أن ابن ثيمية توقف في هذه المسألة» وقال : «إن 
كان قد قال أحد بعدم التحريم › فهو أقوى)» . 


كتاب الرضاع Vo‏ 








وابنٌ المنذرء وروي أيضًا هذا القول عن ابن سيرينَ» وابن عليه والظاهريّة 
وابن بنتِ الشَّافعيٌ . 

وقد روي ما یدل عل نه قول جمهور الصحابة» فأخرجَ الشافع ة٠‏ عن 
زينتٍ بنتِ أبي سلمة أا قالت: ١‏ كان الزُبِيرُ يدخل علي وأنا أمتشط أرى أنه 
أبي وأنَّ ولده إخوتي ؛ لأنّ امرأتة أسماء أرضعتني »› فلمًا كان بعد الحرّة 
أرسل إليّ عبد الله بن البير يخطبٌ ابنتي أمَّ كلثوم على أخيه حمزة بر بن الزبير 
وكانٌ للكلبيّة» فقلت: وهل تحلُ لهُ؟ فقال: إِنَّهُ ليس لك بأخ» إِنّما إخوتك 
من ولدت أسماءٌ دون من ولد الزُبِيرُ من غيرهاء قالت: فأرسلت فسألت 
والصَّحابةٌ متوافرونٌ وأمَّهاتٌ المؤمنينّ» فقالوا: إن الرّضاعَ لا يحرٌ رم شيئًا من 
قبل الرّجل» فأنكحتها إِيَّاهُ ؟. وأجيب بأنَّ الاجتهاد من بعض الصحابة 
والتَّابِعينَ لا يُعارض النَّصّ . 

ولايصحٌ دعو الإجاع لسكوت الباقِينَ؛ لأا نقول: نحنُ نمنع ألا أنَّ 
هذه الواقعة بلغت كل المجتهدينَ منهم . وثانيًا: أنَّ السكوتٌ في المسائلٍ 
الاجتهاديّة لا يكونُ دليلا على الرّضا. 

وأمّا عمل عائشةً بخلافٍ ما روت فالحبَةٌ روايتها لا رأيماء وقد تقرَّرَ في 
الأصول أنَّ مخالفة الصَّحابيٌ لما رواهُ لا تقدحٌ في الرّواية» وقد صح عن علي 
القول بثبوتٍ حكم الرّضاع للرّجلء وثبت أيضًا عن ابن عباس كما في 
البخاري . 00 ا 


)١(‏ « مسند الشافعى » (۲/ 0؟-ترتيب). 


۳۷٦‏ المحلد الثامن 








بَابُ شَهَادَةٍ الْمَرْآةٍ الْوَاحِدَةٍ بالرَضاع 


- عَنْ عفبة بن الحَارث: آنه تَرَوّجَ م يَحْبَى يَحْيَى بت بي إهَاب 


نَجَاءَتْ آَم سَوْدَاءُ فَقَالَتْ: كذ أَرْضَعْيُكُمًا. قال: مَذَكَرْتُ ذلك للئّبئَ كله 


فاعررّض عنى )2 قَالَّ: فْتَنَحَيِتٌ فَذَكَرْتٌ ذَلِكَ ا له فَقَالَ: «وَكُبِف ودل 
وَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضْعَئْكُمَا ؛. فَنَهَاهُ عَنْهَا. رَوَاهُ أَحْمَفُ وَالْبْخَاري7" . 

وَفِي رِواية : ١‏ دَعْهَا عَنك». رَوَاهُ اْجَمَاعَةٌ إلا مُسْلِمَا وَابْنَ مَاجَها" . 

في رواية للبخاريٌ فقال الب كل : « كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبةٌ ونكحت 
زوجًا غيرةُ ». قوله: «أمَّ يحيئ » اسمها غنيّةُ - بفتح الغين المعجمة وكسر 
النُونِ بعدها تحتيّةٌ مشدّدةٌ - وقيلَ: اسمها زينبُ . وإهابٌ بكسرٌ الهمزةء وآخرهُ 
باءٌ موحَدةٌ. 

وقد استدل بالحديث على قبولٍ شهادة المرضعة» ووجوب العمل بها 
وحدهاء وهو مروىٌ عن عثمانّ» وابن عبّاس» والزهريئٌ. والحسن» 
وإسحاقٌ» والأوزاعيٌ» وأحمد بن حنبل › وأبى عبيد ولكنّه قال: يجب 
العمل على الرّجِلٍ بشهادتها فيُفارق زوجتة». ولا یجب الحكمٌ على الحاكم . 
وروي ذلك عن مالكِء وفي رواية عنه أنه لا يُقبل في الرّضاع إلا شهادهٌ 
امرأتين» وبة قال جماعة من أصحابة» وقال جماعةٌ منهم بالأوّلٍ. 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۲۲۹/۳)ء وأحمد .)۸/٤(‏ 


(۲) أخرجه: البخاري »2)١/70(‏ وأحمد (97/5)» وأبو داود (50”")ء والترمذي 
»)0١151١(‏ والنسائى .)1١9/5(‏ 


كتاب الرضاع VY‏ 


وذهبت العترةٌ والحنفيّة إلى أنه لا بد من رجلين» أو رجل وامرأتين كسائر 
الأمورء ولاتكفي شهادةٌ المرضعة وحدها بل لا تقبلٌ عند الهادويّة؛ لأنَّ 
فيها تقريرًا لفعل المرضعةء ولا تقبلٌ عندهم الشَّهادةُ إذا كانت كذلك مطلقّاء 
ولكنّهُ حكئ في « البحر » عن الهادويّة» والشّافعيّة» والحنفيّة أنه يجب العمل 
بالطّنّ الغالب في التكاح تحريمًاء ويجبٌُ على الرّوج الطلاق إن لم تكمل 
الشهادةٌ» واستدلَ لهم عل ذلك بهذا الحديث. وقالَ الإمامٌّ يحيئ: الخبرُ 
محمولٌ على الاستحباب. 

ولا يخفئ أنَّ النّهَيَ حقيقةٌ في النّحريم» كما تقرَّرَ في الأصولٍء فلا يخر 
عن معناةٌ الحقيقيٌ إلا القرينة صارفة. والاستدلالٌ على عدم قبولٍ المرأةٍ 
المرضعة بقوله تعالى : #واستفم دوا سَهِيِدَيْنٍ ِن اڪ [البقرة: ۲ لا يفيل 
شيبًا؛ لأنَّ الواجب بناءٌ العام على الخاصٌ» ولا شك أنَّ الحديت أخص مطلمًا. 

وأمّا ما أجابَ به عن الحديث صاحبٌُ «ضوء النّهارٍ » من أنه مخالف 
للأصول فيْجابُ عنهُ بالاستفسار عن الأصوليء فإن أراد الأدلّةَ القاضية باعتبار 
شهادة عدلين أو رجلٍ وامرأتين فلا مخالفة؛ لأنّ هذا خا وهيّ عامّةٌء وإن 
أرادَ غيرها فما هر؟ ظ 

مارو بو عيد عن علي وين مناي دامن م امتنعوا من التَمْرقَةَ 
ِينَ الروجِينٍ بذلك فقد تقرّرَ أن أقوال بعض الصّحابةٍ ليست بحجةء على 
رضن حدم معارضتها لما يت عن 8 فكي إن عرض ماح للق 

وأنا ما فيل من أمره يق له من باب الاحتياط فلا يخفئ مخالفتة لما هو 
الاه ولاسيّما بعد أن كرّرَ السّؤال أربعَ مرّاتِء كما في بعض الرُوايات» 


۴۷۸ المجلد الثامن 


وال له يقولُ لهُ فى جميعها : « كيف وقد قيل » وفى بعضها: ١‏ دعها عنك ) 
كما في حديثٍ الباب» وفي بعضها: ١لا‏ خير لك فيها » مع أنه لم يثبت في 


و 


رواية أنه كل أمرهُ بالطَّلاقِء ولو كان ذلك من باب الاحتياط لأمرهُ به. 


فالحقٌ وجوت العمل بقول المرأة المرضعة حرَةٌ كانت أو أمةّء حصل الظْنُ 
بقولها أو لم يحصل؛ لما ثبت فى رواية « أن السَّائلَ قال: وأظنُّها كاذبة » 
فيكونُ هذا الحديثٌ الصّحيحٌ هادمًا لتلك القاعدةٍ المبنيّة على غير أساس - 
أعني قولهم : إِمّا لا تقبل شهادةٌ فيها تقريرٌ لفعل الشّاهدٍ - ومخصّصًا لعموماتٍ 
الأدلّةِ كما خصّصها دلي كفاية العدالة فى عورات النّساءِ عند أكثر المخالفينَ . 

بُ ما سحب أن تُطى الْمُرضِعة عند العام 

۲۹۱- عن خجاج بن خجاج رجلِ من أسلم قال : قلت : 
يَارَسُولَ الله ما يُذْهِبُ علي مَلَمَّةَ الرضاع؟ قال : «عََةٌ: عبد أو أَمَة». 
رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا ابْنَ مَاجَهء وَصَحَحَهُ التَرْمِذِيُ7" . 
مالك الأسلمىٌء سكن المدينة وقيلَ: كان ينزل العرج. ذكرهٌ أبو القاسم 


التّمرِئُ: لهُ حديثٌ واحدٌّ. وقال التَّرمذْيُ بعد إخراجه: هذا حديثٌ حسنٌ 


الحديثٌ سكت عنه أبو داود» وقال المنذريٌ: إِلَه الحجَاج بن الحجاج بن 


2000 أخرجه : أحمد )/ 40°(« وأبو داود 10( والترمذي ملكي والنسائي 
«((°A/Y»‏ من طرق » عن هشام بن عروة» عن أبيه عن حجاج بن حجاج 
الأسلمىء عن أبيه أنه سأل النبى كلل . . . فذكره. 


كتاب الرضاع ۳۹ 


صحيحٌ » هكذا رواهُ يحيئ بن سعيدٍ القطانُ وحاتمُ بن إسماعيل وغيرُ واحدٍ عن 
هشام بن عروة» عن أبيدء عن حجاج بنِ بي حسّاج'''» عن أبيد» عن الي 
ية . ورواهُ سفيانٌ بِنُ عيينةء عن هشام بن عروةً»؛ عن أبيهء عن حجاجٍ بن 
حبجاج » عن الي بي . وحديتُ ابن عبينةً غير محفوظ» والصَّحيحٌُ ما رواة 
هؤلاءِ عن هشام بن عروةً. وهشامٌ بن عروةً يكن أبا المنذرء وقد أدرك 
جابرٌ بنَ عبد الله وابنَ عمرّ وفاطمةٌ بنتُ المنذرٍ بن الزبير بن العوّام هي ام 
هشام بن عروةً. انتهئ كلامة. وقد بِوّبَ أبو داود على هذا الحديث : باب في 
الرّضخ عند الفصالء وبوّبَ عليه التُمدَيُّ: بابُ ما يُذهبُ مدمه الوضاع . 
وقد استدل بالحديث على استحباب العطيّة للمرضعة عندٌ الفطام وأن يكونَ 
عبدًا أو أمةٌ والمرادٌ بقوله: « ما يُذهبٌ علي مذمّةٌ الرّضاع » أي: ما يُذهبُ عي 
الحنّ الذي تعلق بي للمرضعةٍ لأجل إحسانها إليّ بالرّضاع» فاي إن لم أكافتها 
على ذلك صرت مذمومًا عند الاس بسبب عدم المكافأق واللّهُ أعلم . 


ا 


مع اد 1 
3خ تابخ ا 


)١(‏ كذا بالأصلء وفي ١‏ جامع الترمذي » :)45١/7(‏ «حجاج بن حجاج». وهو 
(؟) كذا بالأصل» وفي « جامع الترمذي » (۳/ :)50١‏ امرأة. وهو الصواب. 


كتاب النفقات ۴۸۱ 


بَابُ لَفْقَة الرَوجَة وتفديمها عَلَى نمق قارب 


۲- عَنْ أبى هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُولُ الله تكله : « ديتارٌ أَنْقَفْتَهُ فى 


- 
هه ° 


سيل الله وَدِيئَارٌ َنْمَفتهُ في رَقَبَةِ وَدِيئَارٌ نَصَدَّفْت به عَلَى مِسْكينء وَدِيَارٌ 
فة عَلَى أَهْلِكٌء أَعْظَمُهَا آَجْرًا الذي أَنْمَفْتَهُ عَلَى اهلك ». رَوَاهُ خمد 
ومنل . 

9- وَعَن جابر : أ الي كه قال لرجل: « انا َفيك فتَصَدَقْ 
ياء ٿن قصل شَيْءْ مَلأهلِكَ؛ فإِنْ صل عَنْ آهلك شَيْءٌ تَلِذِي 
ََابتِكَه فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذي فَرَابتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا ». رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وَمُسْلِمْ وَأبو دَاوْدٌء وَالنسَائَئ” '" . 

45- وَعَنٌ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال سول الله 6 : « تَصَدَقُواء قال 
رَجْلَ : عِنْدِي دِيئارٌ. قَالَ: « تَصَدَّقْ به عَلَى تَفْسِك». قَالَ: عِنْدِي دياز 
آخَر. قَالَ: « تَصَدَقُ به عَلَى رَوْجَتِكَ». قَالَ: عِنْدِي ديار آخَحَرُ. قال: 
« تَصَدَّقَ به عَلَى وَلَدِك ». قَالَ: عِنْدِي ويار آخَرُ. قَالَ: « تَصَدَّقْ به عَلَى 
)١(‏ أخرجه: مسلم (7/8/0)», وأحمد (21/5/17). 


(۲) أخرجه: مسلم (؟1/42178/9). وأحمد (۳/ 05لا 7594)» وأبو داود (/2)8961 
والنسائي )14/0 حلا (TE /V)‏ . 


AY‏ المحلد الثامن 


$f 8 0 2 0 . 0‏ لس of‏ ر ەر 
خادمك ». قال: عِنْدِى ديار آخرٌ. قال: « أنت أَنبْصَرُ به ». رَوَاه أحمد. 


رَوَاُ أبو دَاوْدَ لَكِنّهُ قَدَمَ الوَلَدَ عَلَى الرّوْجَة""' . 
ابْنِ مَسْعُودٍ في الْحَمْسِينَ دِرْهَمًا. 

حديثٌ أبي هريرةً الآخْرُ أخرجة أيضًا الشَّافعىُ» وابنُ حبّانَء والحاكة) 
قال ابن حزم : اختلف يحيئ القطالٌ والنُوريٌ» فقدَّمَ يحيئ الرّوجة على الولدء 
وقدّمَ سفياقٌ الولد على الرُوجِدَء فينبغي أن لايُقدَّمَ أحدهما على الآخر بل 
يكونانٍ سواء؛ لأنّهُ قد صم أنَّ النىَ بي كان إذا تكلّم» تكلم ثلانّاء فيُحتملٌ أن 
يكونٌ في إعادته ياه مرّةٌ قدَّمَ الول ومرّة قدَّمَ الرّوجة فصارا سواءً؛ ولكنّهُ يُمكنُ 
ترجيح تقدّم الروجة على الولدٍ بما وقح من تقديمها في حديث جابر المذكورٍ 
في الباب» وهكذا قال الحافظ في « التَخِيص > . 


وحديتٌ أبي هريرةً الأول فيه دليل على أنَّ الإنفاق على أهل الرّجل أفضلٌ 
من الإنفاق في سبيل الله ومن الإنفاق في الرّقاب» ومن التَّصدِّقِ على 
المساكين . 


.)57/0( والنسائى‎ »)١591١( أخرجه: أحمد (۱/۲٥۲)ء وأبو داود‎ )١( 

»)٤۲۳۵( «مسند الشافعي » (14-77/1-ترتيب)ء و« صحيح ابن حبان»‎ )١( 
.)5١6/١( » و« مستدرك الحاكم‎ 

.)١18/5( » التلخيص الحيير‎ ١ )۳( 


كتاب النفقات AY‏ 


وحديثٌ جابر فيه دليل على أَنّهُ لا يجب على الرّجلٍ أن يُؤثْرَ زوجتة وسائرٌ 
قرابتو بما يحتاجُ إليه في نفقةٍ نفسوء ثي إذا فضلَ عن حاجة نفسه شية فعليه 
إنفاقة على زوجته» وقد انعقد الإجماعٌ على وجوب نفقة الرّوجة» ثم إذا فضل 
عن ذلك شية فعل ذوي قرابته» ثم إذا فضلَ عن ذلك شيءُ فيُستحبٌ له 
ادق بالفاضل» والمرادُ بقوله: « هكذا وهكذا » أي : يميئًا وشمالا كناية عن 
التٌصدّق . 


واعلم أنه قد وق الإجماعٌ على أنه يجبٌ على الولدٍ الموسر مئونة الأبوين 
المعسرين كما حكئ ذلك في ١‏ البحر » واستدل له بقوله تعالئ : 99 وَيا لولس 
إحسانا# [الإسراء: *5] ثم قال: ولو كانا كافرين؛ لقوله تعالئ: ون 
داه [العنكبوت: ۸]ء و« أنتَ ومالك لأبيك “ ثمّ حكئ بعد حكاية 
الإجماع المتقدّم عن العترة والفريقين أن الأمّ المعسرةً كالأب في وجوب 
نفقتهاء واستدلٌ له بقوله كَلِةِ: « أمَك ثم آمك » الخبر. وحكئ عن مالك 
الخلاف في ذلك لعدم الدَلِيلِ» وأجابّ عليه بأنّ هذا الخبرٌ دليل» وعلئ فرض 
عدم الدليلٍ فبالقياس على الأب ثم قال: وكذا الخلاف في الجد أبي الأب . 
ثم حك عن عمرَء وابن أبي ليلى» والحسن بن صالح» والعترةء وأحمد بن 
حنبل» وأبي ثور ما تجبُ التفقةُ لكل معسر على كل موسر إذا كانت ملّتهما 
واحدة وكانا يتوارئانٍ» واستدل لذلك بقوله تعالئ : #وعَل الْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ # 
[البقرة: 77#] واللّامُ للجنس» وحكئن عن أبي حنيفة وأصحابه أمّا إِنّما تلزم 
)١(‏ «البحر» )۲۷۹/٤(‏ . 


)۲( أخرجه : الإمام أحمد في ( مسنده ) )۲/ £(« وأبو داود «((ToY*)‏ وابن ماجه 
(4۲(. 


۸٤‏ المجلد الثامن 


للرّحم المحرم فقط» وعن الشّافعيَ وأصحابه: لا تجبُ إلا للأصولٍ والفصولٍ 
فقط. وعن مالك: لا تجن إلا للولدٍ والوالدٍ فقط . 

وقد أجيبَ عن الاستدلالٍ بالآية المذكورة بمنع دلالتها على المطلوب 
ودعوئ أنَّ الإشارة بقوله: «إدلك إلى عدم المضارّة» وعلى التّسليم فالمراد 
وارثُ الأب بعد موته. ا 1 

والأولئ أن يُقَالَ: لفظ الوارث فيه احتمالاتٌ: أحدها: أن يراد وارثٌ 
المولودُ له المذكورُ في صدر الآيةء وهو المولودُء وقد قال بهذا قبيصة بنُ 
ذؤيب. الثاني : أن يُرادَ وارثٌ المولودٍء وبه قال الجمهورٌ من السَّلفٍِء 
وأحمدُء وإسحاق» وأبو ثور. الثَّالتُ: أن يراد به الباقي من الأبوين بعد 
الآخرء وبه قال سفيانٌ وغيرهُ . فحيتئلٍ لفظ الوارثِ مجمل لا يحل حملة على 
أحل هذه و المعاني ِل بدليل. 

معَ أنه لا يصح الاستدلال بالآية على وجوب نفقة كل معسر على من يرثه 
من قرابته الموسرينّ؛ لأنَّ الكلاَ في الآية في رزق الروجات وكسوتبنٌ» ولكنّهُ 
يدل على المطلوب عمومٌ « فلذي قرابتك ». 

توله: ١‏ تصدّق به على ولدك » فيه دليلٌ على أنه يلزمُ الأب نفقةٌ ولدهٍ 
المعسر» فإن كاد الول صغيرًا فذلك إجماعٌ كما حكاهُ صاحبٌ ١‏ البحر »» وإن 
کان كبيرًا فقيل : نفقتة على الأب وحدهٌ دود الأمٌ» وقيلَ: عليهما حسبٌ 
الإرث» ويأتي بقيّةُ الكلام على نفقة الأقارب في باب التَّفْقةٍ على الأقارب . 

توله: «تصدّق به على خادمك » فيه دليل على وجوب نفقة الخاد 
وسيأتي الكلامٌ على ذلك إن شاء الله في باب نفقة الرّقِيقٍ. قرله: ١‏ بخمسة 
دنانيرٌ ذهبًا ؛ قد قدّمنا الكلامّ على هذا في الرّكاة. ٠‏ 


كتاب النفقات ۸٥‏ 








بَابْ ايار حَالٍ الروْج في لفق 


76- عَنْ مُعَاوِيَة الْقَُبِرِي قَالَ: « اتيت رَسُولَ الله يكل قَالَ : فَقُلْت : 
ما تقول فى نسَاتتا؟ قَالَ: « أَطعِمُوهْنَ مما تأكلونَ» وَاكْسُوهُنَ مما 
س و و ا و رسيو ع (ND sc‏ 
تكتسونّ › ولا تضربومَنٌ ولا تقبِحوهَنّ ». رواه أبو داود © . 

الحديثُ أخرجة أيضًا النّسائىُء وابنُ ماجه» والحاكمُ وابنُ حبّانَ") 
وصخحاهُ» وعلق البخارئ" طرفًا منهُء وصححة الدّارقطنيٌ في 
« العلل )80 وقد ساقهُ أبو داو فى «سننه» من ثلاث طرق» فى كل" 
واحدة منها ہر بِنُ حكيم» عن أبيه» عن جدّوء وهوّ معاوية القشيريٰ المذكورُ 
قال المنذرىٌ: وقد اختلفّ الأثمّةٌ في الاحتجاج ذه النَسِحْةٍ - يعني نسخة 
بہز بن حكيم» عن أبيه» عن جده - فمنهم من احتجٌ بباء ومنهم من أب ذلك» 
وحرّجَ التَرمِذَيٌ منها شيئًا وصحححة . 
ويكسوها ممًّا يكتسي» وأنَّهُ لا يجوز لهُ ضرا ولا تقبيحها. وقد تقدّمَ الحديثُ 
وشرحة في باب إحسان العشرة. وقد استدلَ المصنّفٌ بهذا الحديث على أنَّ 
)١(‏ « سنن أبي داود» .)5١44(‏ 

(0) « سنن النسائي الكبرى ») :»)94١١5(‏ و« سئن ابن ماجه » »)١86٠0(‏ و«المستدرك » 

(۲/ ۱۸۸-۱۸۷)» و« صحيح ابن حبان » (411/0). 


(۳( « صحيح البخاري « 7/ ١ة).‏ 


9) «علل الدارقطني « (/ا/ 4°(« وإنما صحح بعض أوجه الخلاف فيهء وليس هذا 


[ نيل الأوطار- ج ۸ ع 


5م المحلد الثامن 


العبرة بحال الرّوج في التّفقة» ويُؤيّدٌ ذلك أيضًا قوله تعالى : لفق ذو سعَةٍ يّن 
سَعَحَد [الطلاق : ۷] وإلى ذلك ذهبت العترةٌء والشّافعيّة وبعض الحنفيّة . 
وذهبٍ أكثرٌ الحنفيّة ومالك إلى أنَّ الاعتبارٌ بحالٍ الرّوجة» واستدلوا بقصَّةٍ هندٍ 
امرأة أبي سفيانَ الآتية» وأجيبَ عن ذلك باه أمرها بالأخذٍ بالمعروفٍ» ولم 
يُطلق لها الخد على مقدار الحاجة. 

يَابُ المَرْأةِ تَنْفِقُ مِنْ مَالٍ الرّوْج بير علمه إذا مَنَعَهَا الكمَايَة 

65- عَن عَائْشَةَ : أنَّ هئْدًا قَالَثْ : يَا رَسُولَ اللهء إِنَّ أبا سُفْيَانَ رَجُلُ 
شجيح وَلَيِسَ يُعْطِيني ما يكفيني وَوَلَّدِي إلا ما أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لا يَعْلَمُ فَقَال : 
« خُذِى ما يكفيك وَوَلَدَكَ بِالْمَعْدُوفٍ ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا التزمذى” . 

قوله: ١إنَّ‏ هندًا» هيّ بنتٌ عتبةٌ بن ربيعة» والرّواية بالصرفِ» ووقعَ في 
رواية للبخاريٌ بالمنع. وأبو سفيانَ اسمة صخرب حرب بن أميّة بن 
البخل؛ لأن البخلَ مختص بمنع المالٍ» والشح يعم منعَ كل شيءٍ في جميع 
الأحوالٍء كذا في ١‏ الفتح ». 

قوله: « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروفٍ » قال القرطبئُ: هذا أمرُ إباحةٍ 
بدلیل ما وقعَ في رواية للبخاريٌ بلفظ : « لا حرج » والمراد بالمعروفٍ القدرٌ 
000 أخرجه : البخاري )۷/ «(A0‏ ومسلم (/ ۱۲۹( وأحمد 1/0*(« وأبو داود 


(۳۲). والنسائى (/ ”)2 وابن ماجه (۲۲۹۳). 
١ )۲(‏ فتح الباري » (608/9). 


كتاب النفقات TAY‏ 








الذي عرف بالعادة أَنَّهُ الكفاية . قالَّ: وهذه الإباحةٌ وإن كانت مطلقةً لفظا فهيّ 
مقيّدةٌ معن كأنّهُ قال : إن صم ما ذكرتِ . 

والحديثٌ فيه دليل على وجوب نفقة الرّوجة على زوجهاء وهو مجممٌ عليه 
كما سلف وعلئ وجوب نفقة الولدٍ على الأب وأنَهُ يجوز لمن وجبت له 
َة شرعًا على شخص أن يأخدّ من ماله ما يكفيه إذا لم يقع منه الامتثال 
وأصرّ على التَّمِرّدِ. 

وظاهرُ أنّهُ لا فرق في وجوب نفقة الأولادٍ على أبيهم بِينَ الصَّغيرٍ والكبير 
لعدم الاستفصالٍ» وهو ينزل منزلةً العموم» وأيضًا قد كان في أولادها في ذلك 
الوقتِ من هر مكلّفٌ كمعاوية» فإنّهُ أسلمَ عام الفتح وهو ابن ثمانٍ وعشرينٌ 
سنةٌ» فعلئى هذا يكونُ مكلّمًا من قبل هجرة الي يك إلى المدينة» وسؤالٌ هنل 
كانَ في عام الفتح . 1 ٠‏ 

وذهبت الشَّافعيّةٌ إلى اشتراط الضّغْرٍ أو الرّمانةء وحكاهٌ ابنُ المنذرٍ عن 
الجمهورء والحديثٌ يرد عليهم. ولم يُصب من أجابَ عن الاستدلالٍ بهذا 
الحديثِ على وجوب نفقة الأولاد باه واقعةٌ عين لا عموم لها؛ أن خطابت 
الواحدٍ كخطاب الجماعةٍ كما تقرّرٌ في الأصول» وفي رواية متفتق عليها: 
ما يكفيك ويكفي وليدك » وقد أجيبَ عن الحديث أيضًا بأنّهُ من باب الفتيا 
لامن القضاءء وهو فاسدٌ؛ لاله ية لا يُفتي إلا بحقٌ. 1 

واستدل بالحديث أيضًا من قدَّرَ نفقةً الرّوجة بالكفاية» وبه قال الجمهورٌ. 
وقالَ الشّافعي : إِمّا تقدّرُ بالأمدادء فعلئ الموسر كل يوم مِذَّانِء والمتوسّط مد 
ونصفٌ» والمعسر مدٌ. وروي نحوٌ ذلك عن مالك» والحديثٌ حك عليهم 
كما اعترفٌ بذلك النّوويٌ. 


۳۸۸ المجلد الثامن 





وللحديث فوائدُ لا يتعلّقُ غالبها بالمقام وقد استوفاها في «فتح الباري ©٠»‏ 
استوفيل طرق الحديث واختلافٌ ألفاظه . 
واستوئئ يتا و 


00 َه‎ 
٠ 


1 7 أ ومن أله .2 ك 4 سم هم وي 2 رت 

بات إثنات الفزقة للمَرَأة إذا تعدرت الثفقة بإعسار ونحوه 

۷ - عن أبي هُرَيْرَة» عن انى ميا قال: « خير الصدقة ما كانّ مها 
عَنْ ظهر غئّئء وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَبْرٌ مِنَ اليد السُفلى» وابداً بِمَنْ تَعُولُ»). 
فقِيلَ: مَنْ أغول يا رَسُول الله؟ قال: «امْرَأتك ممن تَعُولء تَقُولَ: 
أطعِمنى وإلا فارقی»› جَاريتك تقول : أطعمُنى وَاسْتَعْمليَى, وَوَلَدُك يول : 
إلى مَنْ تتركني؟ ». رَوَاهُ أَحَمَدُ وَالدَارَقْطنْ بإِسْئَادِ صَحيح”"'. 

وَأخْرَجَهُ الشَبِخَان فى ١‏ الصَّحِيحَيْن » وَأَحْمَدُ مِنْ طريق آ 
الْيَادَة امسر فيه ِن قَوْلٍ ابي هُرَيرة . 

6- وَعَنْ أبي هُرَيْرَة: عن الي کا في الرّجل لا جد ما يُنفق على 


و 


O 2 و لسع‎ E 
. ^ امْرََتِهِ قَالَ: « يُقَوَقْ بَينَهُمَا » . رَوَاهُ الدَارَفْظْيك‎ 


و 


000( « فتح الباري » (8/9٠١٠ه-اله).‏ 

(۲) أخرجه: أحمد (۲/ »)٥۲۷‏ والدارقطني (۳/ ۲۹۷-۲۹۵). 

(۳) أخرجه: البخاري (۸۱/۳)» وأحمد (؟/07١)‏ وعند مسلم من حديث حكيم بن 
حزام (/44). 
والصواب أن هذه الزيادة من قول أبي هريرة ولا يصح رفعهاء ينظر « فتح الباري » 
.)60١/9(‏ 

)٤(‏ « سنن الدارقطنى » (۳/ ۲۹۷)» وهو معلول. 
راجع : « التلخيص » (/ 21١5‏ و «الإرواء» (۲۲۹/۷). 


کتاب النفقات ۳۸۹ 








حديتٌ أبي هريرة الأول حسَّنَ إسنادة الحافظ» وهو من رواية عاصمء» عن 
2 > عن أبي هريرةً) وفي حفظ عاصم مقال . ولفظٌ الحديث الذي أشارَ 
إليه ليه المصئّفٌ في البخاريٌ عن أبي هريره قالّ: قال رسول الله كله : « أفضل 
الصدقة ما كانَ عن ظهر غئّ» واليدُ العليا خيرٌ من اليدٍ السّفلئ. وابدأ بمن 
تعول ». تقول المرأةٌ: إِمّا أن تطعمني وإمّا أن تطلّقني» ويقول العبد: أطعمني 
واستعملنى» ويقول الابنُ: أطعمنى» إلى من تدعنى؟ قالوا: يا أبا هريرةً 


سمعت هذا من رسول الله عه ؟ قال : ل هذا من كيس أبي هريره ». 


وحديتٌُ أبي هريرة الآخْرُ أخرجة أيضًا البيهقئ"'' من طريقٍ عاصم القارئ» 
عن آبي صالح» عن أبي هريرةً» وأعلّهُ أبو حاتم'") 

وفي الباب عن سعيدٍ بن المسيّب عند سعيدٍ بن منصورء والشَّافعي» 
وعبد الور راق في الرّجل لا يجدٌ مايق على أهله قالَ: يُفرّقُ بينهما. قال 
أبو الرّناد: قلت لسعيدٍ: سنَةُ؟ قال : سنَةٌ ؟. وهذا مرسل قوىٌّ. وعن عمرّ عند 
الشَّافِعيٌء وعبد الرَّرَّاقِء وابن المنذرٍ «أَنَّهُ كتبّ إلى أمراءٍ الأجنادٍ في رجالٍ 


2 


غابوا عن نسائهم: إمّا أن يُنفقواء وإمّا أن بُطلقوا ويبعثوا نفقةٌ ما حبسوا». 


تولد: « ما كانَ عن ظهر غنّى » فيه دليل علئ أن صدقةً من كان غير محتاج 
لنفسه إلى ما تصدَّقٌ به بل مستغنيًا عنهُ أفضلُ من صدقة المحتاج إلى ما تصدَّقٌ 


2 


و 


به. ويُعارضة حديثٌ أبى هريرةً عند ابی داود والحاكه'*) يرفعه: « أفضل 


.)٤۷١ /۷( » السنن الكبرى‎ « )١( 

(۲) « العلل » لابن أبي حاتم (۱۲۹۳). 

(۳) « مسند الشافعي ) (۲/ 0"-ترتيب)» و« المصنف » لعبد الرزاق (/7681؟5١).‏ 
)6( م سنن ابي داود » ١313090‏ ). و« المستدرك ) .)5١5 /١(‏ 


۳۹۹ المحلد الثامن 





الصدقة جهد من مقلّ» وقد فسّرهُ في « النّهاية » بقدر ما يحتملهُ حال قليل 
المال. وحديثٌ أبي هريرةً أيضًا عند النّسائيٌ» وابن خزيمة وابن حبَّانَ في 
( صحيحه ) واللّفظ له» والحاكم ٠‏ وقال على : شرط مسلم . قال: قال 
رسول الله ية : « سبق درهم مائة ألفٍ درهم . فقا رجلّ: وكيت ذاك 
يا رسول الله؟ قال : رجل لهُ مال كثيرٌ أخدَّ من عُرضه مائة ألفٍ درهم فتصدّق 
بباء ورجل ليس له إلا درهمان فأخدّ أحدهما فتصدَّقٌ بهء فهذا تصِدّق بنصف 
ماله » الحديتٌ. ويُؤيدُ هذا المعنئ قوله تعالئ : وشرو عل اشم دو كن 
بم حَصَاصَةٌ [الحشر: : 4] ويُؤيد الأول قوله تعال: «ؤول E j‏ 
عك ولا نسطهكا کل اليه [الإسراء: ۲۹]. 

ويُمكنٌ الجمعٌ بأد الأفضل لمن كان يتكقّفٌ النّاس إذا تصدَّقٌ بجميع ماله أن 
يتصدّقٌ عن ظهرٍ غئّ» والأفضلٌ لمن يصبرُ علئ الفاقةٍ أن يكون متصدّكًا بما 
يبل إليه جهدهٌ وإن لم يكن مستغنيًا عنة» ويُمكنُ أن يكونّ المرادُ بالغنق غنى 
الأفس كما في حديث أبي هريرةً عند الشيخين"“ وغيرهما: « ليس الغنق عن 
كثرة العرض ولكنٌّ الغنق غنى النّفس ». 

قوله: ١‏ اليد العليا» هيّ يد المتصدق واليدٌ السفلى يد المتصدّقٍ عليه 
هكذا في « النّهاية » وسيأتي في باب التّفقةٍ على الأقارب مايدل على هذا 


التفسير . توله : «وابدأ بمن تعولٌ» أي : بمن تج عليك نفقتهُ» قال في ' 


ر اال 


) و«المستدرك‎ » )۲٤٤۳( ٠ سنن النسائي » (09/0)» و« صحيح ابن خزيمة‎ « )١( 
.(TTEV) » (ا/مكطققي4 و ( صحيح ابن حبان‎ 
.)1٠١١/5( البخاري (۱۱۸/۸)» ومسلم‎ )0( 


كتاب النفقات ۳۹۱ 








« الفتح ۸ : يُقال: عال الرجل هله : إذا مانهم أي : قامّ بما يحتاجونٌ إليه من 
قوت وكسوة. وفيه دليلٌ عل وجوب نفقة الأولادٍ مطلقّاء وقد تقدّمَ الخلاف 
في ذلك» وعلئ وجوب نفقة الأرقَاءء وسيأتي . 

توله: ١‏ تقول أطعمني إلا فارقني » استدلٌ به وبحديث أبي هريرةً الآخر 
على أنَّ الَو إذا أعسرٌ عن نفقة امرأته واختارت فراقةٌ فرّقَ بينهماء وإليه ذهب 
جمهورٌ العلماء كما حكاه في ( فتح الباري 07 وحكاة صاحبٌ ( البحر د عن 
علي » وعمرّء وأبي هريره والحسن البصريٌ» وسعيدٍ بن المسيّب» وحماو» 
وربيعة» ومالكِ» وأحمد بن حنبل » والشَّافعِنٌء والإمام يحيئى. وحكئ 
صاحبٌ ١‏ الفتح 6”' عن الكوفبينَ أنه يلزمٌ المرأة الصَّبرُ وتتعلّقُ التّفقةٌ بذمَّةٍ 
الرّوج. وحکاءٌ في 0 البحر »° عن عطاءء والرُهريٌ» والنَّوريٌ» والقاسميةء 
وأبي حنيفةً وأصحابوء وأحدٍ قولي الشَّافعي. 


ده سوق 


ومن جملةٍ ما احتجٌ به الأَوّلونَ قوله تعالى: ولا مُسِكوْهُنَ ضرارا تعدوأ 
وأجابٌ الآخرونَ عن الأحاديثٍ المذكورة بما سلف من إعلالهاء وأمّا ما في 
« الصحيحين » فهو من قول أبي هريرةً كما وقمَ التَصريحٌ به من حيتٌ قال: إِلَهُ 
_ من كيسه - بكسر الكافٍ أي: من استنباطه من المرفوع» وقد وقعٌ في رواية 
الأصيليّ بفتح الكافٍ أي: من فطنته. وأمّا قول عمرّء فليس مما بحت به. 
وأجابوا عن الآية بأد ابنَ عبّاس وجماعة من النَّابِعينَ قالوا: نزلت فيمن كان 
يُطلَقٌ» فإذا كادت العدَّةٌ تنقضي راج . 


.)ه01١/4(‎ » «فتح الباري » (9/ ١١م ه). )۲( « فتح الباري‎ )١( 
. )۲۷٦/٤( «البحر»‎ )۳( 


۳4۲ المجلد الثامن 








ويُجابُ عن ذلك بأنّ الأحاديتٌ المذكورة يُقرّي بعضها بعضًا مع أَنَّهُ لم يكن 
فيها قدحٌ يُوجِبُ العف فضلا عن السّقوط» والآيةٌ المذكورةٌ وإن كان سببها 
خاضًا كما قیل فالاعتبارٌ بعموم لظ لا بخصوص السّبب. وأمّا استدلالٌ 
الآخرينَ بقوله تعالى : يق کر سک ين سیو وتن فير عله رم غین يما 
ات آله ل مكف أده نما إلا مآ انها [الطلاق: ۷] قالوا: وإذا أعسرٌ ولم يجد 
سببًا يُمكنة به تحصيل التّفقةٍ فلا تكليف عليه بدلالة الآية. فيْجابُ عنة بأنا لم 
نكلّفهُ التَّقةَ حال إعساروء بل دفعنا الضَّررَ عن امرأته وخلّصناها من حباله 
لتكتسبّ لنفسها أو يتزوّجها رجل آخَرٌ. 


واحتجُوا أيضًا بما في ١‏ صحيح مسلم “ “ من حديثٍ جابر أَنَّهُ «دخل 
أبو بكر وعمرٌُ علئ رسول الله کی فوجداه حولهُ نساؤهُ واجما ساكمًا وهنّ يسألنةُ 
التَّْقةّه فقام كل واحدٍ منهما إلى ابنتهء أبو بكر إلى عائشةً وعمرٌ إلى حفصة 
فوجآ أعناقهماء فاعتزلهنَ رسول الله ية بعد ذلك شهرًا » فضرمما لابنتيهما 
في حضرته اة لأجل مطالبتهما بالفقة التي لا يجدهاء يدل على عدم التفرقة 
لمجرّدٍ الإعسارٍ عنها. قالوا: ولم يزل الصحابة فيهم الموسرٌ والمعسرٌء 
ومعسروهم أكثرٌ. 
ويُجابُ عن الحديث المذكور بأد زجرهما عن المطالبة بما ليس عند 
رسول الله 5ة لايدل على عدم جواز الفسخ لأجل الإعسارِء ولم يروا أَمَنَّ 
طلبنة ولم يُجبنَ إليه» كيف وقد حيَّرهنَ اة بعد ذلك فاخترنة» وليسّ محل 
التراع جوازٌ المطالبة للمعسرٍ بما ليس عندهُ وعدمهاء بل محَلَّهُ هل يجوز 
الفسحٌ عند التَعَذّرٍ أم لا؟ 


.(IAV/ 0 » صحیح مسلم‎ « )١( 


كتاب النفقات ۳۹۳ 


وقد أجيبَ عن هذا الحديث بأنَّ أزواجَ الل ية لم يُعدمنَ التّفقةً بالكليّة ؛ 
لأ الي ية قد استعادً من الفقر المدقع» ولعل ذلك إِنّما كان فيما زادٌ على 
قوام البدنٍ مما يعتاد الاس التزاعٌ في مثلهء وهكذا يُجابُ عن الاحتجاج بما 
كان عليه الصَّحابةٌ من ضيقٍ العيش . ۰ 

وظاهرٌ الأدلَةٍ أنه يغبت الفسخ للمرأةٍ بمجرّدِ عدم وجدانِ الرَّوجٍ لنفقتها 
بحيثُ يحصلٌ عليها ضررٌ من ذلك . وقيل: إِنَّهُ يُوْجَلُ الزوج مذَّة؛ فرويّ عن 
مالك أنه يُوْجَلُ شهرّاء وعن الشَّافعيّةِ ثلاثة أيّام ولها الفسح في أوَّلِ اليوم 
الرابع . وروي عن حمَّادٍ أنَّ الرّوجَ يُؤْجَلُ سن ثم يُفسح قياسًا على العنّين. 

وهل تحتاح المرأةٌ إلى الرّفع إلى الحاكم؟ رويّ عن المالكيّة في وجه لهم أا 
ترافعة إلى الحاكم ليُجبرة م على الإنفاق أو يُطْلْقَ عنُ» وفي وجه لهم آخْرّ أنه 
ينفسحٌ اللّكاح بالإعسارء لكن بشرط أن يثبت إعساره عند الحاكم والفسح بعد 
ذلك إليها. وروي عن أحمد أا إذا اختارت الفسخ رفعتة إلى الحاكم» 
والخيارٌ إليه بِينَ أن يُجبرهُ على الفسخ أو الطلاق. وروي عن عبد الله بن 
الحسن العنبريٌ أن الرّوجّ إذا أعسرٌ عن الفقة حبسة الحاكمٌ حب يجدها. وهو 
في غاية الصَّعفٍِ؛ لأنَّ تحصيل الرّرْقِ غيرُ مقدور لهُ إذا كان ممّن أعوزتة 
المطالبُ وأكدت عليه ۾ حي م المكاسب» اللّهمّ إلا أن يتقاعدٌ عن طلب أسباب 
الرّرْقٍ والسّعي له مع تمكنه من ذلك فلهذا القولٍ وجة. وذهبٌ ابن حزم إلى 
أله يجبُ على المرأة الموسرة الإنفاق على زوجها المعسر» ولا ترجمٌ عليه إذا 
أيسرٌ. وذهبّ ابن القيّم إلى التفصيل وهو أا إذا تزوّجت به عالمة بإعسارهٍ أو 
كان حال اروج موسرًا ثم أعسرٌ فلا فسح لهاء وإن کان هوّ الذي غرَّها عند 
الرزّواج بِأنّهُ موسرٌ ثم تبيّنَ لها إعسارهُ كان لها الفسخ. 


۳44 المحلد الثامن 


واعلم أنه لافس لأجل الإعسارٍ بالمهر على ماذهبّ إليه الجمهورُء 
وذهبّ بعض الشَّافعيّة وهو مرويٌ عن أحمد إلى أنه يشت الفسخ لأجل ذلك . 
والظّاهد الأوّلُ؛ لعدم الدّليل الدّالَ على ذلكَ» وقد ثبت عنه َل « بأد النّساء 
عوانٌ في ي الأزواج » كما تَقدّمَ أي : حكمهنّ حكم الأَسَرَاءِ ؛ لذن العاني : 
الأسيدء والأسيد لا يملك لنفسه خلاصًا من دونٍ رضا الذي هو في أسروء 
فهكذا النّساءء ويُؤيّدُ هذا حديثٌ: «الطلاق لمن أمسك بالسّاق »200 فليس 
للرّوجة تخليصٌ نفسها من تحت زوجها إلا إذا دل الدَلِيلُ على جواز ذلكٌ» كما 
في الإعسارٍ عن التّفقةٍ ووجود العيب المسوّغ للفسخ. وهكذا إذا كانت المرأة 
تكرهُ الرّوجّ كراهة شديدةٌء وقد قدَّمنا الخلافٌ في ذلك . 
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باب التّفقة على الأقارب وَمَنْ يدم مِنْهُم 


8- عَنْ أبى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلَ: يا رَسُولَ الله» أي الئاس أَحَقُ 


مني بحسن الصخبة؟ قال : « أمك ». قال : ٿم مَنْ؟ قال : « أمك ». قال: 
ثم مَنْ قال: « آمك ». قال: ثم مَن؟ قَالَ: ١‏ أَبُوكَ ». متمق عَلَيِه . 
وَلِمْسْلِم فى روايّة: «مَنْ أَبَرُ؟ قَالَ: أمَكَ)”" . 
7- وَعَنْ بَهْزبن حَكيمء عَنْ أببه» عَنْ جَذَهِ قال: قلتُ: 
ا رسُول اللهء مَن أَبَرُ؟ قال: «أمَك). قال: قلتُ: ثم مَنْ؟ قال: 


01م المعجم الكبير ) للطبراني )1۸۰۰(. 
(۲) أخرجه: البخاري (۲/۸)» ومسلم (۲/۸)ء وأحمد (۲/ ۳۲۷» ۳۲۸). 


)۳( ( صحيح مسلم » .(/N»‏ 
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أنَكَ». قَالَ: قُلْتُ: ا رسُول الله ثم مَنْ؟ قَالَ: « مَك ». قَالَ: قُلْتُ 
ثم مَنْ؟ قَالَ: « أَبَاكَ ثم الْأَقْرَبَ فَالْأَفرَبَ ». رَوَاُ أَحْمَدُء وأبو دَاوْدَ 
وَالتُرْمِذِي'''. 

91/١‏ - وَعَنْ طَارِقٍ الْمُحَارِبِيَ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِيئَهَ فَإِذَا رسول الله از 


ِم على امن يطب الاس وو يفول . ١‏ يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَاء وَابِدَأْ بِمَنْ 
َدنَاكَ أَدْنَاكَ ». رَوَاهُ السا . 


تَعُول : اَمَك وَأَبَاكَ وَأَخْنَكَ وَأَحَاكَ ثم دنا 
۲-وعَن كُلَيبٍ بن مَْفَعَدَه عَنْ جَدَهِ: آنه أنَى الئبِيَ بل فَقَالَ : 


رم 


يا رَسُولَ الله مَنْ ر؟ قَالَ: « أَمَكَ وَأَبَاكَ وَأَْتَكَ رحا وَمَوْلَاك الْذِي 
تي داك حَقْ وَاجِبُ ورحم ۾ مَوْصُولَةٌ ». رَوَاهُ أبو داو" 
حديثٌ بز بن حكيم أخرجة أيضًا الحاكة””' وحسّنهُ أبو داود. 
وحديثٌ طارق المحاربيّ أخرجة أيضًا ابن حبّانَ والدّارقطنيئغ”” وصحًححاة. 
وحديثُ كليب بن منفعةً أوردةٌ الحافظ في ١‏ التَّلخِيص )6 وسكت عنهُ 


وقد أخرجة البغويٌ» والبيهقئ”"» وابنُ قانع» والطبرانيُ في ١‏ الكبير ». 
ورجال إسنادٍ أبي داود لا بأ بهم . 


.)۱۸۹۷( والترمذي‎ »)٥۱۳۹( أخرجه: أحمد (5/ ”2 50)» وأبو داود‎ )١( 
.)6١/5( » سنن النسائي‎ « )۲( 
.)ه١5٠(‎ ¢ سنن ابي داود‎ » (۳) 
.)۳۲۲ /۳( » وراجع : « الإرواء‎ 
.)١6١/:( ٠ ؛ المستدرك‎ (6) 
.)۳۳٤۱١( ٩ و« صحيح ابن حبان‎ »)٤٥-٤٤ /۳( » سنن الدارقطني‎ « )5( 
.)١18/5( » تلخيص الحبير‎ « )5( 
3/١ السنن الكبرى » (٤/۱۷۹)ء و( المعجم الكبير » للطبراني‎ « )۷( 


۳۹٦‏ المحلد الثامن 


وفي الباب عن المقدام بن معدي كرب عند البيهقة”0© بإسنادٍ حسن : 


سمعت الب بيا يقول : « إنَّ الله ُوصيكم» بأھاتکم ثم يُوصيكم بآبائکم» ثم 
بالأقرب فالأقرب » . وأخرج البخاريٌ فى « الأدب المفرد ). وأحمدء 


واب حبّانَ والحاكة”" وصحُحاءُ بلفظ : (إِنَّ الله يُوصيكم بأمّهاتكم» ثم 


يُوصيكم بأمّهاتكم. ثم يُوصيكم بأمّهاتكم. ثم يُوصيكم بالأقرب فالأقر 
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وأخرج الحاكم” '' من حديث أبي رمثة بلفظ : « أمّكَ أمَكَ وأباك» ثم م أخك 
وأخاك› ثم أدناك أدناك «. 

قوله: « قال مَك » فيه دليل على أنَّ الأمّ أحقُ بحسن الصحبة من الأب» 
وأولئ منهُ بالبرٌء حيتٌُ لا ينسم مال الابن إلا لنفقةٍ واحدٍ منهماء وإليه ذهبَ 
الجمهور كما حكاة القاضى عياض » فاه قال : ذهت الجمهورٌ إلى أنَّ الام 
الشّافعيّة. وقد حكئ الحارث المحاسبيٌ الإجماعَ على تفضيل الام على الأب . 

قوله: ١‏ ثم الأقرب فالأقربَ» فيه دليل على وجوب نفقةٍ الأقارب على 
الأقارب» سواءٌ كانوا وارثينَ أم لاء وقد قدّمنا تفصيلَ الخلافٍ فى ذلك . 
واستدل من اعتبرٌ الميراتٌ بقوله تعالى : مإوَعَلَ ألْوَارثِ مل ل ذَلِكَ 46 [البقرة: ۲۳۳]. 

تولد: ١‏ يد المعطي العليا » هوّ تفسيرٌ للحديث المتقدم بلفظ : « اليد العليا 
خيرٌ من اليدٍ السّفلى ». توله: ١‏ وابدأ بمن تعول » قد تقدَّمّ تفسيرة. قوله: 


(0) «السئن الكبرى » .)١78/5(‏ 
(؟) «الأدب المفرد» للبخاري »)۳١‏ و«المسند» للإمام أحمد »)۱١۲/١‏ 


.)١١١/٤( ) و«المستدرك‎ 
.)٦١١/۳( » المستدرك‎ « )۳( 
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« ثم أدناك أدناك » هوّ مثلٌ قوله: « ثم الأقرب فالأقرت » وفي ذلك دلي على 
أنَّ القريت الأقربَ أحقٌ بالبرٌ والإنفاق من القريب الأبعدٍ وإن كانا جميعًا 
فقيرين» حيثٌ لم يكن في مال المنفقٍ إلا مقدارٌ ما يكفي أحدهما فقط بعد 


كفايته . 


قرله: « ومولاك الذي يلي ذاكَ » قيلَ: أرادَ بالمولئ هنا القريبَ» ولعلٌ وجة 
ذلك أنه جعلهُ واليّا للام والأب والأختٍ والأخ» ولا بد أن يكو الوالي لهم 
من جنسهم في قرابة النَسبٍء والظَاهِرٌُ أن المراد بالمولئ هوّ المولئ لغ 
وشرعًاء وجعلة واليّا لمن ذكرٌ لا يستلزمٌ أن يكونَ من جنسهم في القرابة بل 
الماد أنَهُ يليهم في استحقاق التّفقةِ حيثٌ لم يُوجد معهم من هو مقدَّمْ عليه» 
ولايلزمُ من قوله بعد ذلكَ: « ورحمٌ موصولة » أن تكونّ الرّحامة موجودةٌ في 
جميع المذكورينٌ؛ بل يكفي وجودها في البعض كالأمٌ والأب والأختٍ والأخ. 


- 5 0 2 00 هه 
اب مَنْ أحق بكفالة الطفل 
4۳ عن لجرا بن عاي 3 ابن هر شم - فيهًا عَلِىٌ و ەم 


وَخَالَتُهَا تي وَل رَيِد: ات أخي . فَقَضَئ بها رَسول الله يك لِخَالَيَا 


وم 


وَقَال: « الْخَالَةٌ بِمَنْرْلَةِ الام ». ب مف عليه" . 


.)۲۹۸/٤( وأحمد‎ »)۱۷۹/٥( »)۲٤۱/۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 


۳4۸ المحلد الثامن 


وَرَوَاُ أَحْمَدُ أنِضًا مِنْ حَدِيثِ عَلِيّء وَفيه: « وَالْجَارِية عِنْدَ خَالَتَهَاء فَإِنَّ 
الْخَالَهَ وَالِدَةِ» 70 . 

حديثٌ على أخرجة أيضًا أبو داودّء والحاكمُء والبيهقئ”'' بمعناة. 

ترلك: « وخالتها تحتى » الخالةٌ المذكورةٌ: هى أسماءٌ بنتُ عميس . قرله: 
« وقال زِيدٌ: ابنةُ أخى » إِنّما سمّئ حمزةً أحاهُ؛ لأنَّ الى ية آخى بينهُ وبينة . 

قرله: « الخالةٌ بمنزلة الام » فيه دليلٌ علئ أنّ الخالة في الحضانة بمنزلة الأمّء 
وقد ثبت بالإجماع أن الأمّ أقدمُ الحواضن» فمقتضئ النّشبيهِ أن تكونّ الخالة أقدمَ 
من غيرها من أمَّهاتٍ الام وأقدمٌ من الأب والعمّاتِ. وذهبت الشَّافعيّةُ والهادي 
إلى تقديم الأب على الخالة. وذهبّ الشَّافعيُ والهادويّةُ إلى تقديم أمّ الأمّ وأ 
الأب على الخالة أيضًا. وذهبّ النَّاصرُء والمؤيّدُ باللّهء وأكثكُ أصحاب 
الشّافعيٌّ؛ وهوّ رواية عن أبي حنيفةً إلى أن الأخواتٍ أقدمٌ من الخالة. 

والأولئ تقديمٌ الخالة بعد الأمّ على سائر الحواضن ؛ لنص الحديث وفاءً بحق 
اليه المذكور وإلا كان لغوًا. وقد قيلَ: إِنَّ الأب أقدمُ من الخالةٍ بالإجماعء 
وفيه نظرٌ» فإنَّ صاحب « البحر )”" قد حكئ عن الإصطخريٌ أنَّ الخالةً أولى 
منهُ» ولم يحكِ القولَ بتقديم الأب عليها إلا عن الهادي والشّافعيٌ وأصحابه. 

وقد طعنّ ابنُ حزم في حديث البراء المذكور بأنَّ في إسناده إسرائيل» وقد 
)١(‏ «مسند أحمد» .)48/١(‏ 
(۲) « سنن أبى داود » (۲۲۸۰). و « المستدرك » (۳/ »)۱۲١‏ و « السنن الكبرى » للبيهقي 


(/5). 
(۳) «البحر» (5817//4) . 
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ضعَفةُ على بِنُ المديني» ورد عليه بأنّهُ قد وثّقَهُ سائرُ أهل الحديثِ» وتعجبَ 
أحمدُ من حفظه وقال: ثقة. وقال أبو حاتم : هو أتقنُ أصحاب أبي إسحاق . 
وكفئ باتفاق الشّيخين على إخراج هذا الحديث دليلا. 

واستشكل كثيرٌ من الفقهاء وقوع القضاء منه 4ي لجعفر وقالوا: إن كان 
القضاءً له فليس بمحرم لهاء وهو وعليٌ سواءٌ في قرابتهاء وإن كان القضاءُ 
للخالة فهيَ مزوّجةٌ: وسيأتي أنَّ زواج الأمّ مسقط لحقّها من الحضانة» فسقوط 
حقّ الخالة بالرّواج أولى. وأجيبَ عن ذلك بأنَّ القضاءَ للخالة» والرّواج 
لا سقط حقّها من الحضانة مع رضا الرُوج» كما ذهب إليه أحمدُء والحسنٌ 
البصريٌ» والإمامٌ يحيى» وابنٌ حزم . . وقيل : : إل الئكاح إِنّما يُسقط حضانة الأ 
وحدها حيثُ كان المنازعٌ لها الأب ولا يُسقط حى غيرها ولا حقّ الأمّ حيتُ 
كان المنازعٌ لها غير الأب» وبهذا يُجمع بِينَ حديثِ الباب وحديث: ١أنت‏ 
أحق به مالم تنكحي » الآتي» وإليه ذهب ابنُ جرير. 

5- وَعَنْ عبد الله بن عَمْرِو بن الْعَاص: أنّ امْرَأَةَ قَالَتْ: 
يا رَسول الله إِنَّ ابنِي هَذَا كان بَطَنِي لَه وَعَاءَ. وَحِجْرِي له جوا 
وَنْذِيِي له سِقَاءً وَرَعَمَ بوه أنه يَنْرْعَهُ مني . َقَالَ: « نت أَحَقُ به مالم 
تتكجي ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأبو دَاوْدَه لكن في لَفْظِهِ : « وَإنَ باه طَلْقَني وَرَعَمَ 
ٿه يرع مي 2000 . 

الحديثٌ أخرجَة أيضًا البيهقئُ؛ والحاكة“ وصححَهُ» وهو منْ حدي 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدَّهِ. 


(۱) أخرجه: أحمد (۲/ ۱۸۲)ء وأبو داود (5719/5). 
(۲) « السنن الكبرى » للبيهقي 5/0 -5)» و «المستدرك ) .)5١١/5(‏ 





f۹‏ المحلد الثامن 








قوله: ( وعاءً ) بره بفتح الواو والمده وقد يضم : وهو الظرفء وقراً السَبعةٌ 
قبل وعَل يد [يوسف: +/] بالكسر . والحواءُ - بكسر الحاء والمد-: اسم 
لكل شيءٍ يحوي غيرهُ أي : يجمعة. والسَّقَاءُ - بكسر السين - أي : يُسقئ منه 
اللَبنَ . ومرادُ الم بذلك آنا أحقٌ به لاختصاصها بهذ الأوصافٍ دون الأب. 

قوله: ١‏ نټ أحقٌ به » فيه دليلٌ على أنَّ الأمّ أولئ بالولدٍ من الأب مالم 
يحصل مانعٌ من ذلك كالنكاح؛ لتقييده ية للأحمّيّة بقوله: «ما لم تنكحي » 
وهو مجممٌ على ذلك كما حكاهُ صاحبُ « البحر »» فإن حصل منها التُكاحُ 
بطلت حضانتهاء وبه قال مالك والشّافعيةٌ والحنفة» والعترةٌ» وقد حکیٰ 
ابن المنذر الإجماع عليه. 


وروي عن عثمان أا لا تبطل بالتكاح» وإليه ذهب الحسنٌ البصريٌ 


وابن حزم» واحتجوا بما رويٌ « أن أمّ سلمة تزوّجت بالئَِيّ ية وبقيَ ولدها في 
. ويُجابُ عن الأوَّلٍ بأنَّ مجرّد 
البقاء مع عدم المنازع لا يصلح للاحتجاج به على محل التّزاع لاحتمال أنه لم 


و 


يبق له قريبٌ غيرها. وعن الثّاني: بان ذلك في الخالة ولا يلزمٌ في الأمّ مثله 


كفالتها ») وبما تقدّمَ في حديث أبنة 4 حمزة 


وقد ذهب أبو حنيفة والهادويّةُ إلى أنَّ التكاح إذا كان بذي رحم محرم 
للمحضونٍ لم يبطل به حى حضانتها. وقال الشَّافعيُ: يبطلٌ به مطلقّاء لأنَّ 
الدَلِيلَ لم يفصل وهو الظّاهِرٌ. وحديتٌ ابنة حمزةً لا يصلحٌ للتّمسُك به؛ لآل 
2 هو الطاهر بژ حمر 2 به 
جعفرًا ليس بذي رحم محرم لابنة حمزةً. وأمًا دعوى دلالةٍ القياس على ذلك 
كما زعمهُ صاحبٌ ١‏ البحر » فغيرٌ ظاهرة. 


. )۲۹۷۳( تقدم برقم‎ )١( 


كتاب النفقات ا 


سي 

وقد أجابّ ابنُ حزم عن حديث الباب بأنّ في إسناده عمرو بِنَ شعيب» عن 
أي عن جد ولم يسمع أبوهُ من جِدٌوء وإنّما هو صحيفةٌ كما سبق تحقيقة. 
ورد بأنّ حديتٌ عمرو بن شعيب قبلهُ الأئمّهُ وعملوا به. 

وقد استدلَ لمن قالَ بأنَّ التكاح إذا كانَ بذي رحم للمحضونٍ لم يُبطل حى 
المرأة من الحضانة بما رواهٌ عبد الررَاقي"'» عن بي سلمةً بن عبد الْرّحمن : 
« أا جاءت امرأةٌ إلى النَِيّ ية فقالت : إن أبي أنكحني رجلا لا أريدة» وترك 
عمّ ولدي فأخدّ مي ولديء فدعا رسول الله ياء أباها ثمّ قال لها: اذهبي 
فانكحي عم ولدك ». وهذا مع كونه مرسلا في إسناده رجل مجهول» ولم يقع 
التُصريحُ فيه باه أرجمٌ الولدَ إليها عند أن زوّجها بذي رحم له. 

0 وَعَنْ أبي هرَْرَة: أن الب يل حير عُلدما بين أيه وَأَمّه. روَا 

r“‏ م5(9) 


أَحَمَدُء وان مَاجَهُ وَالتَرْمِذِيُ وَصَحَحَهُ 


وَفِى روَايَة : « أنَّ امُرَأة جَاءَث فَقَالَتْ : يَا رسول الله إِنَّ رَوْجى يُريدٌ أنْ 


يَذْمَبَ بابي وقد سَقَانِي من بر أبي عِتَبة٬‏ وَقَدْ معني . فقال رسول الله 
عله ١‏ "ار را واي ال أن ختا: م تحاف ف ول ال الك ه للت - 
َي : اسْتَهِمَا عَلَيْه فَقَالَ رَوْحجُهَا: مَنْ يُحَائَنِي في وَلدِي؟ فقال النبي ي : 


رچ 2 س ےھ ع2 َخ 5 0 2 7 ré‏ ع 02 وو ه 
« هذا أبوك وهَذه آمك فخذ بيد أيّهِمَا شت ٠‏ . فَأَخَذْ بيد آمه فانطلقت به . 


رَوَاهُ أبو دَاوْدَ وَكَذَلِكَ النَّسَائَيُ ولم يَذْكُرْ قَقَالَ: « اسْتَهما عَلَيه ». 





.)٠١١١٤( المصنف » لعبد الرزاق‎ « )١( 
.)۲۳٣۱( أخرجه: أحمد (5155/17)» والترمذي (701١)ء وابن ماجه‎ )۲( 
.)١186 /5( أخرجه: أبو داود (۲۲۷۷)» والنسائي‎ )۳( 


۲ المحلد الثامن 
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وَلِأَحْمَدَ مَعْنا مَعْنَاهُ [ كنّهُ قال فيه : جَاءَتٍ امرَةٌ قد طَلَقَهَا رَوْجُهَا وَلَمْ يكر فيه 


262 م‎ a م‎ .i-to% 


0 اشا 07 هَاهْنَاء َم حير وَقَالَ: « اللّهُمّ اده ». 7 
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0 دمع ەر - Dom‏ 
إلى أبيه . روآاه احمد وَالنْسَائِيُ 


وَفِي روَايَةِ عر عبد الْحَمِيدٍ بن جَعْمْرِ قال: حبري آي عَنْ جَدي 


رافع بن سان أن : ألم وَأَبَتِ انرأ أن تُسْلِمَء أت النِيَ 6ه فَقَالث : 
اتتي وهي قَطِيمٌ أو شه وَقَالَ رَافِعٌ : أبنتي . قال رَسُولَ الله کله : « اعد 
نَاحَيَةٌ » . وَقَالَ لَهَا: « اقُعْدِي تَاحِيَةَ ). فَأَمْعَدَ الصَّبِية هما ثم قال 
أَدْعُوَاهَا». فَمَالَتْ إِلَى أَمْهَا َقَالَ الس 6 : « الله اهدِها » . فَمَالَتْ 
إلى أَبيهَا فَأَحَدَهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وأبو داو . 

وعبد الْحَمِيدٍ هذا هو عبد الْحَمِيدٍ بن جَغمَرٍ بن عبد الله بن افع بن 
سان الْأنَصَارِيُ . 





.)4٤۷ /۲( «مسند أحمد)‎ )١( 

)۲( أخر جه : أحمد (5//5)- عن عبد الحميد الأنصاري» عن أبيه» عن جده» أن جده 
أسلم- والنسائي (86/5)- عن عبد الحميد بن سلمة الأنصاري» عن أبيه» عن 
جده» أنه أسلم 

() أخرجه: أحمد »)٤٤٩/٥(‏ وأبو داود .)۲۲۶٤٤(‏ 
وراجع: « نصب الراية .)۲۷١-۲۹۹ /۳( ٩‏ 


كتاب النفقات ۳ 


لسسببسببببببإب ب بإب ب ب ب ب ب بيب بيب ب ب سسس 
۾ 2 RI ey A‏ 5 يت |1 1١‏ 5 0 
حديتثٌ أبى هريرةً رواءُ باللّفظ الأول أيضًا أبو داود"“ ورواه بنحو اللفظ 
النَّاني َة أهل السُننء وابنٌ أبي شية“ 


وابنٌ القطان^ . 


م 6 ع ١-2‏ 
> وصحححة الترمذيٌ وابنُ بان 


وحديثٌ عبد الحميدٍ باللفظ الآخر أخرجة أيضًا النّسائيُ» وابنُ ماجهء 
والدارقطن» وفي إسناده اختلافٌ كثيرٌء وألفاظة مختلفةء ورجح 
ابن القطّانِ رواية عبد الحميدٍ بن جعفر. وقالَ ابن المنذر : لا يُثبتهُ هل التقلِ» 
وفي إسناده مقالٌ. ولكّهُ قد صِسّحهُ الحاكمٌ وذكرٌ الدارقطنيُ أن البنتَ 
المخيّرةٌ اسمها عميرةٌ. وقالَ ابن الجوزيٌ: روايةٌ من روى أنه كانَ غلامًا 
أصح . وقالَ ابن القَطّانٍ : لو صح روايةٌ من روى أا بنتٌ لاحتمل أنما 
قصَّتانٍ لاختلافٍ المخرجين. 

ترلك: « خيّرٌ غلامًا » إلخ› فيه دليلٌ على أنه إذا تنازع الأبُ والأمٌ في ابن 
لهما كان الواجبُ هر تخييرة؛ فمن اختارهُ ذهب به. وقد أخرج البيهقث"' 
عن عمرّ (أَنَهُ خيّرَ غلامًا بين أبيه وأمّهِ »» وأخرج أيضًا عن علي « أله حير 
عمارة الجذاميّ بِينَ أَمّهِ وعمِّيهء وکان ابنَ سبع أو ثمان سنينَ ». وقد ذهب 
إلى هذا الشَّافعِيُ وأصحابةُ وإسحاق بن راهويه وقالَ: أحبُ أن يكونَ معَ 





.)۲۲۷۷( » سنن أبى داود‎ « )١( 

١ )۲(‏ المصنف» لابن أبى شيبة .)١19171(‏ 

(۳) ابن حبان (۱۲۰۰-زوائد). 

(8) انظر « التلخيص الحبير » (55/5). 

(۵) « سنن النسائي » .»)١86/5(‏ و«سئن ابن ماجه » (7707)» و« سنن الدارقطنى » 
۳/9( ۰ 

(0) « السنن الكبرى » .)۱۸/٤(‏ 


50 المجلد الثامن 
کہ 
الأ إلى سبع سنينَ ثم يُخَيّرُ. وقيلَ: إلى خمس. وذهبَ أحمدٌُ إلى أنَّ 
ضغي إلن دون سبع ست ألا أولئ به» وإن بلع سبع سنينٌ فالذّكرُ فيه 
ثلاث روايات: پخ وهو المشهورٌ عن أصحابوء وإن لم يختر أقرعٌ 
بينهما. والئَّانِية : أنَّ الأب أحقٌ به. والكَالتةٌ : أن الأب أحق بالذّكرء والأمً 
بالآنثئ إلئ تسعء ثم يكو الأب أحقٌّ بها. 

وَالطّاهِرُ من أحاديثِ الباب أن النّخبيرَ في حقٌ من بلع من الأولادٍ إلى سن 
التميبز هو الواجبُ من غيرٍ فرق بين الذكر والأنشى. وحكئ في ١‏ البحر » عن 
مذهب الهادويةء وأبي طالب» وأبي حنيفة وأصحابهء ومالك أَنَّهُ لا تخييرء بل 

مت استغنئ بنفسه فالأبُ أولئ بالذّكر ر والأم بالأنئق. وعن مالكِ: الأنثئ للا 
حت تزوّجَ وتدخل» والأبث له الذّكرُ حى يبلغ» وحدُ الا ستغناء عند أبي حنيفة 
وأصحابه» وأبي العبّاس» وأبي طالب أن يأكل ويشربت ويلبسٌّ» وعند 
الشّافعيٌ » والمؤيّد باللّه والإمام يحيول: هر بلوغ السبع . وتمسَّكٌ لاون 
للتخيير بحديث : : ١‏ أنتِ أحق به ما لم تنكحي » ويُجابُ عنهُ بأد الجمعَّ ممكنٌ 
وهوّ أن يُقال: امراك بكوها أحق ب فيما قبل الس ال خير فيها لاثما بعدها 
بقرينةٍ أحاديث الباب. 

تولك: « استهما عليه » فيه دليل على أنَّ القرعة طريقٌ شرعيّةٌ عند تساوي 
الأمرين وأنّهُ يجو الرُجوعٌ إليهاء كما يجوز الرُجوعٌ إلى النّخمِيرٍ . وقد قيلَ: إل 
يدم النَّخِيرُ عليهاء وليسّ في حديث أبي هريرةً المذكور ما يدل على ذلك بل 
ربّما دل على عكسه؛ لأنَ الي بي أمرهما أَوَلا بالاستهام» ثم لما لم يفعلا 
خَيّرَ الولد. وقد قيل: إن النّخيرَ أولى لاتاق ألفاظ الأحاديث عليه وعمل 
الخلفاء الرٌاشدينَ به. 





کتاں النفقات ٥‏ 








ترلك: « من بُحافني » الحقاق والاحتقاق: الخصامٌ والاختصام كما في 
« القاموس » أي : من يُخاصمني في ولدي . تولك: «فمالت إلى أمّهَا فقال 
ابن بل : اللّهُمّ اهدها » استدلَ بذلكَ على جوازٍ نقلٍ الصّبِيّ إل من اختارَ 
ثانيّاء وقد نسبة صاحبٌ ١‏ البحر » إلى القائلينَ بالتخيير . 

واستدلٌ بحديث عبد الحميدٍ المذكور على ثبوتٍ الحضانة للأم الكافرة؛ 
لأنّ النَخبيرَ دليلٌ ثبوتٍ الحقٌء وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابة» وابنْ القاسمء 
وأبو ثور. وذهبّ الجمهورٌ إلى أَنَّهُ لا حضانة للكافرة على ولدها المسلم . 
وأجابوا عن الحديث بما تقدَّمَ من المقالٍ وبما فيه من الاضطراب . ويجاب بأد 
الحديتٌ صالخ للاحتجاج به والاضطرابٌ ممنوعٌ باعتبارٍ محل الحجة. وآما 
احتجاجهم بمثل قوله تعالى: طول َل اله يلكيزرت عل الت سيلا 
[النساء: ]14١‏ وبنحو حديث : « الإسلامٌ يعلو "'' فغيرُ نافع ؛ لأنّهُ عام وحديتٌ 
الباب خاص . ۰ 


واعلم أله ينبغي قبل النّخْبرٍ والاستهام ملاحظةٌ ما فيه مصلحةٌ للصَّبِي ‏ فإذا 
كان أحدُ الأبوين أصلح للصَّبِيّ من الآخر قد عليه من غيرٍ قرعةٍ ولا بير 
هكذا قال ابن القيّمء واستدل على ذلك بأدلّة عامّة نحو قوله تعالى: بايا 
الین “مثا فوا اشک وهلي تاا [التحريم: ] وزع أنَّ قول من قال بتقديم 
النٌخيير أو القرعة مقيّدٌ بهذاء وحکی عن شيخه ابن تيمية له قال : تنازعٌ أبوان 
صبيًا عند الحاكم» فخيِّرَ الولدَ بينهما فاختارَ باه فقالت أُمّهُ: سلهُ لأ شيءٍ 


يختارة؟ فسألهُ فقالَ: أمّي تبعثني كل يوم للكاتب والفقيه يضرباني» 


.)5١6/5( » السنن‎ ١ أخرجه: البيهقي في‎ )١( 


٤“‏ المحلد الثامن 








وأبي يتركني ألعبُ معَ الصّبِيانِء فقضى به للاأمّء ورجح هذا ابنُ تيميّة» واستدلٌ 
له بنوع من أنواع المناسب. ولا يخفئ أن الأدلَةَ المذكورة في خصوص 
الحضانة خاليةٌ عن مثل هذا الاعتبار مفوّضةً حك الأحمّيّةِ إلى محض 
الاختيار» فمن جعل المناسبّ صالحًا لتخصيص الأدلَّة أو تقييدها فذاك» ومن 
أب ووقفٌ على مقتضاها كان في تمسّكد بالئّصٌّ وموافقته له أسعدَ من غيره. 


بَابُ َة الرَقِيقٍ وَالرْقِ بهم 


۷ - عَنْ عبد الله بن عَمْرو : نه تال لمَهْرَمَانِ لَه 4: هل أَعْطَبتٌ الّقِيقَ 
قُونَهُمْ؟ قَالَ: لا. قَالَ: مَانْطلِق َأَعْطِهِمْ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ الله ا قَالَ: « كَمَى 
بالْمَْءِ إِنْمَا أن يبس عَمَّنْ يَمْلِكُ قوت ». رَوَاهُ مل . 

0- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَن الي كك قَالَ: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ 
وَكِسْوَتهُ ولا يكَلتُ مِنْ الْعَمَلٍ ما لا بطي ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِم". 

۹- وَعَنْ أبِي در عن الي ل قَالَ: «هْمْ إخوائک وَحَوَلَحُمْ. 
جَعَلَهُمْ الله نَتَ نيمء ٠‏ من كان أَحُوء تخت هبو نة مما يأل 
وَلْيلِْسَهُ مِمّا يَلْبَسُء ولاتْكَلْقُوهُمْ مايَفْلِيُهُمْء فَإِنْ كَلْفئْمُوهُمْ َأَعِينُوهُمْ 
عَلَيْهِ ». ا متمق عليه" . 


3 وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ ء عَنٍ التب يكل قال : « إذَا أنّى أَحَدَكُمْ حَاومُهُ 


)010 « صحيح مسلم » 1/6 . 
(۲) أخرجه: مسلم (97/60. 45)., وأحمد (۲/ .)۲٤۷‏ 


)۳( أخرجه : البخاري (/ ١‏ )/ 140(« ومسلم )0/ 4۳(« وأحمد .)171/٥(‏ 
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مرا امك 


بطَعَامِهِ فَِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَُ لاله لقْمَةَ أو لَقْمَتين أو أكُلَهَ أو أكلتين» فإ 
ولي حَرَهُ وَعَلَاجَهُ ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ0" . 


-١‏ وَعَنْ أنْس قَالَ: کائث عَامَة ةُ وَصِيَةَ رَسُول الله بيه حينَ حَضَرَنَهُ 
لْوَقَاةٌ وَهُوَ يُعَرْغَرُ بنَفْسِه : « الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ يماک ). رَوَاهُ خمد 


وَأبو دَاود» وَائِنُ + ا 


منها ما رجالةُ رجال الصحيح› وله شاهدٌ من حديث على عند أبي داود 
وابن . ماجه”*؟ زاد فيه: « والرّكاة بعدّ الصلاة» . 


وأحاديثٌ الباب فيها فيها دليل عا وجوب نفةة المملوك وكسوته وهو مجمع 
على ذلك كما حكاهٌ صاحبُ ١‏ البحر )”* وغيرةٌ. وظاهرٌ حديث عبد الله بن 


ر عسو 


عمرو وحديث أبي هريرة أنه لا يتعيّنُ على السَيّدِ إطعامة مما يأكل» بل الواجبٌ 
الكفايةٌ بالمعروفٍ . وظاهدُ حديث أبى ذرٌ أنه يجب على السب إطعامة مما يأكل 


وكسوتة مما يلبسُ» وهو محمول على الدب» والقرينة الصّارفة إليه الإجماعٌ 
على أنه لا یج على السَيّدِ ذلك . وذهبيت العترةٌ والشَّافْعىٌ إل أنَّ الواجت 


)١(‏ أخرجه: البخاري (۳/ ۱۹۷)» ومسلم (/ .)٤٥‏ وأحمد (5094/5)» وأبو داود 
(845*)» والترمذي »)١867(‏ وابن ماجه (۰۳۲۸۹ ۳۲۹۰). 

(؟) أخرجه: أحمد (۳/ ۱۱۷)ء وابن ماجه (۲۹۹۷). 
دادجع : « العلل » لابن أبي حاتم .)١١١-١١١ /١(‏ 

)۳( » سنن النسائي الكبرى » (/ا81١/17).‏ 

١ (€)‏ سنن أبي داود ) 2)0١65(‏ و(« سنن ابن ماجه » .)۲٣۹۸(‏ 

. «البحر» (5/ 587؟)‎ )٥( 
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الكفايةٌ بالمعروفٍ كما وقعَ في رواية» فلا يجورٌ التّقتيرُ الخارجُ عن العادقء 
ولا يجب بذل فوق المعتادٍ قدرًا وجنسًا وصفة. 

توله : «ولا يُكلفُ من العمل مالا يُطيقُ» فيه دليل على تحريم تكليفٍ 
العبيلٍ والإماء فوق ما يُطيقونة من الأعمالٍ وهذا مجمعٌ عليه. 

قولك: (إذا أتى أحدكم خادمةٌ ٠‏ بنصب « أحدكم » ورفع ١‏ خادمة ») 
والخادمٌ يُطلنُ على الذّكر والأنثى» وهوّ أعمُ من الحرٌ والمملوك . تولك: « فإن 
لم يُجلسة » أي : لم يُجلس المخدومٌ الخادمً. قرله : ١‏ لقمة أو لقمتين » بضمٌ 
اللّام وهيّ العينُ المأكولةٌ من الطعام» وروي بفتح اللّام» والصَّوابُ الأَوَّلُ إذا 
كان المرادٌ العينَ وهو ما يُلتقمُ. والاني : إذا کان المراذ الفعلَء وهكذا. 

قولد: ١‏ أكلةً أو أكلتين » وهو شك من الرّاوي. وفي هذا دليلٌ على أله 
لا يجب إطعامٌ المملوك من جنس ما يأكلهٌ المالك» بل ينبغي أن يُناولهُ منهُ ملء 
فمه للعلّةٍ المذكورة آخرًا وهي تول لحرّه وعلاجه» ويدفمٌ إليه ما يكفيه من أي 
طعام أحبٌ على حسب ما تقتضيه تقتضيه العادة؛ لما سلف من الإجماع . وقد نقلهُ 
ابنُ المنذر فقالَ: الواجبٌ عند جميع أهلٍ العلم إطعامٌ الخادم من غالب القوتٍ 
الذي يأكلٌ منهُ مثلهُ في تلك البلدِء وكذلك الإدامٌ والكسوةٌ» وللسَّيّدٍ أن يستأئرٌ 
بالنّفيسِ من ذلك» وإن كان الأفضل المشاركة. وقال الشَّافِعيُ بعد أن ذكرَ 
الحديثٌ : هذا عندنا على وجهين : الأوَّلُ: أن إجلاسة معه أفضلٌ» فإن لم 
يفعل فليسٌ بواجب. الثّاني: أَنّهُ يكونٌ الخيارٌ إلى السب بین أن يُجلسة أو 
يُناولهُ» ويكونٌ اختيارًا غير حتم . 


قوله: ١‏ كانت عامّةٌ وصيّة رسول الله بي ؛ فيه دلِيلٌ على وقوع الوصيّةِ منه 


كتاب النفقات ۹ 








بيا وقد قدّمنا الكلام على ذلك في كتاب الوصايا. تولد: ١‏ يُغرغرٌ » بغينين 
معجمتين ) وراءين مهملتين › مبنيٌ للمجهول. ترله: « الصلاة وما ملكت 
أيمانكم » أي : حافظوا على الصّلاةِ وأحسنوا إلى المملوكينَ. 


- عَنِ ابن عُمَر : أن الي ل قال : « عُذْبَتِ هرأ في هِرَةٍ سَجُتنها 
حَنَّى مَاّث» فَدَخَلَتْ فيها انار لاهي أَطَعَمَنْهَا وَسَقَنْهَا إذ حَبَسَنهاء 
ولا هي تَرَكَْهَا اكل م مِنْ خَشَاش الْأَرْض )”2 . 

وَرَوَى أبو هُرَيرَةَ مثله''. 

09 وَعَنْ أي هُرَيْرَة: أنَّ الل بيا قَالَ: « بَيَمَا رَجُل يَمْشِي بطريق 
اشد عَلَنِهِ العش فوَجَدَ بغرا فَتَرَكَ فيها شرب ثُمّ حرج فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ 
بأل لرن من اء قال لجل : لقذ بلع هذا كلب من امعط مل 
الذي کان يَلْعّ مني رل الْبِْرَ قَمَك َمل 
سَقَى الْكَلْبَء فشر الله لَه فَعَفَرَ لَه ». قَالُوا: يا رَسُولَ الله وَإِنَّ نّا في 
الْبَهَام أَخْوَا؟ قَقَالَ: « في كل كبدٍ رَطْبَةِ جر ؛. مُتَمَنْ ن عليه" . 


حُقّهُ مَاءَ كم أَمْسَكهُ بفيه حه ختئ رقي › 


.)70/8( »)٤۳ /۷( ومسلم‎ »)۲۱١ /54( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه: البخاري »)۱١۸ ۰۱١۷/6‏ ومسلم (۷/ ۳٤ء »)۳١/۸( »)٤٤‏ وأحمد 
(/1(. 

(۳) أخرجه: البخاري (۱۷۳/۳)» (۱۱/۸)» ومسلم »)٤٤/۷(‏ وأحمد (۲/ هلالاء 
0¥(. 
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115 َع سُرَاقَةَ بن مَالِكِ قَالَ: « سَأَلْتُ رَسُولَ الله ئ عَنِ الال 
من الإبل ت تش حِبَاضِي كذ لطتها للإبلِء هل لي من اجر في شَأَنٍ 
ما أَسْقِيهًَا؟ قَالَ: «نَعَمْ في کل ذَاتِ کب حر ءى اجر ؛. رَوَاهُ خمد . 

حديثٌ سراقةً أخرجة أيضًا ابنُ ماجه» وأبو يعلى» والبغويٌ» والطبرانيُ في 
« الكبير “» والضَّياء فى ١‏ المختارة ». 

تولك: «عذبت امرأةٌ» قال الحافظ”": لم أقف على اسمهاء ووقعَ في 
رواية أنها حميريّة رفي أخرئ آنا من بني إسرائيل كما في مسا والجمعٌ 
ممكنٌ ؛ لأنَّ طائفة من حميرَ دخلوا فى اليهودية فيكونٌ نسبتها إلى بني 
إسرائيل؛ لأَمَّم أهلُ دينهاء وإلن حمر لأ قبيلتها. قوله: « في هرّة) أي: 
بسبب هرّةء والهرّةٌ: أنثى السّور. 

ترله : ١‏ خشاش الأرض » بمح الخاء المعجمة»› ويجورٌ ضمها وكسرهاء 
بعدها معجمتان بينهما ألف. والمرادٌ هوام الأرض وحشراتها. قال النوويٌ : 
وروي بالحاء المهملة. والمراذ نباث الأرض» قال * : وهر ضعيف أو غلط . 
وفى رواية : «( من حشرات الأرض ». 

وقد استدل ذا الحديثِ على تحريم حبس الهرَة ة وما يُشابهها من الدَّوابٌ 
بدونٍ طعام ولا شراب؛ لأنَّ ذلك من تعذيب خلت اللَّه وقل n‏ نبل عنة الشَّارعٌ . 
قالَ القاضي عياض : يُحتملٌ أن تكونَ عذّبت في الارِ ةة حقيقة أو بالحساب؛ لأ 
من نوقشٌ الحساب عذَّبَ. 
(1) #مسند أحمد» (010/4). 


(؟) « سنن ابن ماجه »)۳٦۸7( ٠‏ و ١‏ المعجم الكبير » للطبراني .)15٠5(‏ 
)۳( «فتح الباري» (701//5) . 


كتاب النفقات ۱ 





ولا يخفى أنَّ قولهُ: « فدخلت فيها النَّارَ » يدل على الاحتمال الأوّلٍ. وقد 
قيلَ: إِنَّ المرأة كانت كافرة فدخلت النَارَ بكفرها وزيدٌ في عذابها لأجل الهرّة. 
قال التّوويُّ: والأظهرٌ أمَا كانت مسلمةء وإنّما دخلت الَارَ هذه المعصية. 

قوله : « يله » قال في « القاموس »: اللَّهْثَانُ: العطشانٌ» وبالئَّحرِيكِ: 
العش كاللّهَثِ واللّهاثِ» وقد لهك كسَّمِعٌء وكعُراب: حرٌ العطش وشدة 
الموتِ. قالَ: وَلَهَتَ - كمنعَ لَهْنَا ولْهَانًا - بالضَّمٌ -: أخرح لسانةُ عطشًا أو 
تعبًا أو إعياءً [كالتهت]2©7. واللّهنهُ - بالضَمٌ -: التَّعبُ والعطش . انتهئ . 

توله: « التّرى » هو التَرابُ النّديُ كما في « القاموس ». قوله: « في كل 
كبدٍ رطبة » الطب في الأصل ضد اليابس» وأريدَ به هنا الحياةٌ؛ لأنَّ الوُطوبة 
في البدنٍ تلازمهاء وكذلك الحرارةٌ في الأصل ضد البرودةء وأريدَ بها هنا 
الحياةٌ؛ لأنَّ الحرارةً تلازمها. 

وقد استدل بأحاديث الباب على وجوب نفقة الحيوانٍ على مالكهء وليس 
فيها ما يدل على الوجوب المدّعئ. أمّا حديثُ ابن عمرّ وحديثٌ أبي هريره 
الأول الذي أشارٌ إليهِ الصف فليس فيهما إلا وجوبٌ إنفاقٍ الحيوانٍ المحبوس 
على حابسه» وهو أخصٌ من الدّعوئء اللَّهِمّ إلا أن يُقالَ: إِنَّ مالك الحيوانٍ 
حابس لهُ في ملكه» فيجبُ الإنفاق على كل مالك لذلكَ ما دام حابسًا له لا إذا 
سيَّبه» فلا وجوب عليه؛ لقوله في الحديثِ: ١‏ ولا هي تركتها تأكل من خشاش 
الأرض » كما وقعَ النّصريحٌ بذلكٌ في كتب الفقهء ولكن لا يبرأ بالسييب إلا إذا 


كان في مكان معشب تمن الحيوانٌ فيه من تناولٍ ما يقومٌ بكفايته. 


.» القاموس‎ ١ بالأصل: كاللّهث . والمثيت من‎ )١( 
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وأمّا حديتُ أبي هريرةً الثاني فليس فيه إلا أنَّ المحسنّ إلى الحيوانٍ عند 
الحاجة إلى الشّراب - ويلحق به الطعامُ - مأجورٌء وليس التّزاعٌ في استحقاقٍ 
الأجر بما ذكرّء إِنّما لرا في الوجوب. وكذلك حديثٌ سراقةً بن مالكِ ليس 
فيه إلا مجرّدُ الأجر للفاعل وهو يحصل بالمندوب فلا يُستفادُ منهٌ الوجوبُ» 
غاية الأمر أنَّ الإحسانَ إلى الحيوان المملوك أولن من الإحسانٍ إلى غيره؛ 
لأنَّ هذه الأحاديتٌ مصرَحة بأنَّ الإحسانَ إلى غير المملوك موجبٌ للأجرء 
وفحوى الخطاب يدل على أن المملوك أولئ بالإحسانٍ لكونه محبوسًا عن 
منافع نفسهٍ بمنافع مالكه» وأمّا أنّ المحسنّ إليهِ أولئ بالأجر من المحسن إلى 
غير المملوك فلا. 

فأولئ ما يُستَدل به على وجوب إنفاقٍ الحيوانٍ المملوك حديث الهرَق؛ لأ 
السَّببَ في دخولٍ تلك المرأة النّارَ ليس مجرّدَ ترك الإنفاقي» بل مجموعٌ الثّركِ 
والحبس» فإذا كان هذا الحكمْ ثابنًا في مثل الهرَّة» فثبوتة في مثل الحيواناتِ 
التي تملك أولى؛ لأا مملوكةٌ محبوسةٌ مشغولةٌ بمصالح المالك. 

وقد ذهبت العترةٌ والشَّافعيُ وأصحابة إلى أنَّ مالك البهيمة إذا تمرّدَ عن 
علفها أو بيعها أو تسييبها أجبرَ كما يُجِبِرُ مالك العبد بجامع كونٍ كل منهما 
مملوكًا ذا کب رطبقء مشغولًا بمصالح مالكو محبوسًا عن مصالح نفسه. 
وذهبٌ أبو حنيفةً وأصحابة إلى أنَّ مالك الدَابّةِ يُؤمِرُ بأحدٍ تلك الأمور 
استصلاحًا لا حتمّاء قالوا: إذ لايثبتٌ لها حىٌّ ولا خصومةٌ ولا يُنْصِبُ عنها 
فهيّ كالشّجرةٍ. وأجيبّ بِأنمًا ذاث روح محترم فيجبُ حفظة كالآدميٌء وأمًا 
الشَّجِرُ فلا يُجبرٌ على إصلاحه إجماعًا ؛ لكونه ليس بذي روح فافترقاء والتخییر 
ين الأمورٍ الَلاثة المذكورة إِنّما هيّ في الحيوانِ الذي دمه محترمٌء وأمًا 
الحيوان الذي يحل أكله فَيِخْيّرْ المالكُ بِينَ تلك الأمور اللاثة أو الذّبح . 


كتاب النفقات 4۳ 


ترلد: ١‏ قد لطتها » بضمٌ اللّام وبالطًاء المهملةء وهو في الأصل: اللَزُومُ 
والسَّمَدٌ والإلصاقٌ كما حقَّقَهٌُ صاحث « القاموس »» والمرادٌ هنا إصلاحٌ 
الحياض» يُقالُ: لاطّ حوضة يليطةُ: إذا أصلحة بالطين والمدرٍ ونحوهماء 
ومنهُ قيل : اللائط لمن يفعلٌ الفاحشةً. 


A MN DM 
7 ۰ 


كتاب الدماء :5 








كناب الدَمَاءِ 


يات ل الْقِضَاص بِالمَثل الْعَمْدِ 


وَأَنّ مستحقة مُسْتَحِقَّهُ بالخيار بيه بَيْنَهُ وبين الذيَة 


- عن ابْن مَسْعُودٍ قَالَ: قال رَسُولْ الله كلِهِ: « لا جل دم امْرِئٍ 
مُسْلِم يَشْهَدُ آن لا إلَّه إلا الله وَأنّي رَسُولُ الله إلا بإخدَئ اث : النَيِبُ الرّانيء 
َالَف بالتفس» واتار لِدِينه الْمُفَارِقُ للْجَمَاعَةِ». رَوَاُ الجَمَاءَة1" . 

- - وَعَنْ عَائشَةَء [عن رَسُولٍ الله 355 قال ] : لا جل دم امْرئٍ 
مُسْلِم إلا من د :إلا من رى بَغْدَ ما أخصِنء أو قر بعد ما أَسلَمَ» أو 
تل نَفْسَا فَقْيِلَ بها ». رَوَاهُ أَحَمَدُ وَالنّسَائِئْ سل بعتا . 


وَفِي لَفْظِ : لا يجل قعل مُسْلِم إلا في إخدى ثلاث خصّالٍ : ران مُحْصَنِ 
جم وجل يفل * سلما تعدا وَل يرج من الإشلام يارب الل 


ر 


10 وَرَسُْو له فيفل أو يُصْلَبُ أو بُقّى مِنَ الْأرْض » . رَوَاهُ النَسَائِك”") 


كك 


وَهُوَ حُجََةٌ في لا يۇخ مُسْلِمْ يكافر. 


2.4454 2478 ۳۸۲ /١( وأحمد‎ .)٠١/5( أخرجه: البخاري (5/9)» ومسلم‎ )١( 
وابن ماجه‎ »24٠ /۷( والنسائی‎ »)١507( وأبو داود (؟5767)» والترمذي‎ ٥ 
١ .(o) 

(۲) أخرجه: أحمد (58/5. ۱۸۱ ۲۰١‏ 514)» والنسائي (۷/ »)9١‏ وهو عند مسلم 
بنحو حديث ابن مسعود .)٠١757/0(‏ 

.)۲۳/۸( )٠١؟‎ -۱١۱/۷( ) الستن‎ « )*( 


4٦‏ المحلد الثامن 








حديثٌ عائشة باللّفظ الآخر أخرجة أيضًا أبو داودء والحاكة“ و 

ترله : «امرئ مسلم » فيه لیل على أنَّ الكافرٌ يحل دمه لغير النّلاث 
المذكورة؛ لأنّ النُوصيفٌ بالمسلم يُشْعرٌ بأنَّ الكافر يُخالفهُ في ذلكَ» ولايصحٌ 
أن تكو المخالفة إلى عدم حل” دمه مطلمًا. 

تولك: ١‏ يشهدٌ أن لا إلة إلا الله » إلخ› هذا وصفٌ كاشف ؛ أن لملم 
لايكونٌ مسلمًا إلا إذا كان يشهدُ تلك الشَّهادة. 

توله: ١‏ إلا بإحدى ثلاثِ» مفهومٌ هذا يدل على أنه لا يحل بغير هذه 
اللاثِ. وسيأتي مايدل على أنه يحل بغيرها فيكونُ عمومٌ هذا المفهوم 
مخصّصًا بما ورد من الأَدلَةٍ الدَالَّهَ على أله يحل دم المسلم بغير الأمور 
المذكورة. ۰ 

كولك: ١‏ الِب الزّاني » هذا مجمعٌ عليه على ما سيأتي بيانةُ إن شاءَ الله 
تعالى . قوله: ١‏ والنّفس بالئّفس » المرادُ به القصاص . وقد يستدل به من قال : 
إِنَهُ يتل الحرٌ بالعبدء والرّجلُ بالمرأق» والمسلمٌ بالكافر؛ لما فيه من العموم 
وسيأتي تحقيقٌ الخلافٍ وما هو الحق في هذه المواطن. ۰ 

قوله: « والنّاركِ لدينه » ظاهرهُ أنَّ الرّدَهَ من موجباتٍ قتل المرتدٌ بأيٍّ نوع 
من أنواع الكفر كانت» والمرادُ ب ١‏ مفارقةٍ الجماعة »: مفارقةٌ جماعة الإسلام» 
ولا يكونُ ذلك إلا بالكفر لا بالبغي والابتداع ونحوهماء فإنهُ وإن كان في ذلك 
مخالفةٌ للجماعة فليس فيه ترك للدّين» إذ المراذ التّرك الكلَىُء ولا يكونُ إلا 
بالكفر لا مجرّد مايصدق عليه اسم الثَّركِءِ وإن كان لخصلة من خصالٍ 


.)٥٤ ٥۳ /٤( ) سنن أبي داود » (۳۳)). و«المستدرك‎ ١ 000 


كتاب الدماء ۷ 








الذين ؛ للإجماع على أنه لا يجوز قتلُ العاصي بتركِ أيّ خصلةٍ من خصالٍ 
الإسلام اللّهِمَ إلا أن يراد أنه يجورُ قتلُ الباغي ونحوهٍ دفعًا لا قصدّاء ولكنّ 
ذلك ثابتٌ في كل فردٍ من الأفرادء فيجورٌ لكل فردٍ من أفرادٍ المسلمينَ أن يقتل 
من بغئ عليه مريدًا لقتله أو أخذٍ ماله» ولا يخفئ أنَّ هذا غيرُ مراد من حديثٍ 
الباب» بل المرادٌ بالئّركِ للدّين والمفارقة للجماعة الكفرٌُ فقطء كما يدل على 
ذلك قولهُ فى الحديث الآخر: «أو كفرٌ بعد ما أسلمَ» وكذلك قولهٌ: « أو 
رجل يخرج من الإسلام ". 

توله: ١‏ يخر من الإسلام » هذا مستثئ من قولو: « مسلم » باعتبارٍ ما كان 


عاو 


عليه لا باعتبار الحال الذي قتلّ فيه» فَإنّهُ قد صارّ كافرّاء فلا يصدق عليه أنه 
امرؤٌ مسلم . 

تولك : ١‏ فيُقتا" أو يُصلبٌ أو يُنفئ » هذه الأفعال اللَلاثةٌ أوائلها مضمومة مبنية 
للمجهول. وفيه دليلٌ علئ أنه يجوڙ أن يُفَعلَ بمن كفرٌ وحارب آي نوع من هذه 
الأنواع الثلاثة. ويُمكنٌ أن يراد بقولو: «ورجلٍ يخر من الإسلام» 
المحاربُ» ووصفةٌ بالخروج عن الإسلام لقصد المبالغة» ويدلٌ على إرادةٍ هذا 
المعنول تعقيبٌ الخروج عن الوسلام بقوله: « فیحارب الله ورسولة » لما تقر 
من أن مجرّدَ الكفر يُوجبٌ القتلَ وإن لم ينضم إليه المحاربة ويدك على راء 
ذلك المعنئ أيضًا ذكرٌ حدٌ المحارب عقبّ ذلك بقوله : « فقتل أو يُصلبٌ أو 
يُنفى من الأرض » فإنَّ هذا هوّ الذي أمرّ اللَّهُ به في حقّ المحاربينَ بقوله : 
هنما جوا الین بار لله وسو وَيسَعرنَ فى الأرض عَسَادَا أن تاوا أو 
بصلا أو تُقَمَلمَ يديه وَأرَمْلهُم يِن خف أو ينمو س الأرضه 
[المائدة: ]٣۳‏ . 


[ نيل الأوطار - ج ۸ ] 


يل المجلد الثامن 








۷“ وَعَنْ أبي هُرَيْرَة: أن التي لله قَالَ: ١‏ مَنْ فيل لَه ييل فَهُوَ 
بَخَيْر ر الزن ما أن يَفْتَدِيَء وَإِمَا أنْ يَفْثْلَ » رَوَاهُ الْجَمَاعَة7'' . 


۸ - - وَعَنْ أبي شُرَبْح الْخُرَاعِيَ قَال: ت سَمِعْتٌ رَسُوَلَ الله که يمول 
١‏ من أَصِيبَ بم أو حَبْلٍ ‏ - وَالْحَبْلُ: لجراح - ١هو‏ بالخيار ين إختئ 
لاث: ما أن يَفْقِصء أو يَأَحُدَ الْعَقْلَء أو يَعْفُ فَإِنْ أر 
عَلَى يَدَيْهِ ؛. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأبو دَاوُدَ وَائْنُ ماج . 
4- وَعَنٍ ابن عَبّاسِ قَالَ: كَانَ في بني إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصٌ وَلَّمْ يكن 
فِيهمُ اليه قال الله تَعَالَى لِهَذِهٍ الأمَةِ: کيب عك الصا في الئل 
لل بار هه الاي [البقرة: 174]. #وفمن عفى لم مِنّ ايد شيم [البقرة: ۱۷۸] 
قَالَ: فَالْعَفْوْ أَنْ يَعْبّلَ في الْعَمْدٍ الدَيَة وَالإتبَاعُ بِالْمَعْرُوفٍ بَتْبَْ الطالِبَ 
بمَْرُوفٍ وَيُوَدي اليه المَطلُوب بإخْسَانٍء «يك عبت ين تيك ويفا 
[الأحزاب: ۱۷۸] فِيما كُتِبَ على مَنْ كان ن قَبْلَحُمْ . رَوَاهُ الْبْخَارِيُ وَالنّسَائِ» 
وَالدَارَفْطيِي”" . 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۳۸/۱) )١155/7(‏ (2)5/9 ومسلم (5/ )١ 2٠١١‏ وأحمد 
(۲۳۸/۲)» وأبو داود (۷)» والترمذي »)١505(‏ والنسائي (08/8)» وابن 
ماجه (5575). 


(۲) أخرجه: أحمد »)۳۱/٤(‏ وأبو داود (4495)» وابن ماجه (۲۹۲۳). 
(۳) أخرجه: البخاري ۰۲۸/٦‏ ۰)۲۹ والنسائی (۸/ ۳۷). والدارقطنى (۳/ ۰۸٦‏ ۱۹۹)۔ 


اد رابع فَحُذُوا 


كتاب الدماء 4 








حديتٌ أبي شريح الخزاعيّ في إسناده محمَّدُ بن إسحاق» وقد أوردة 
معنعئاء وهر معروفٌ بالتّدلِيسء فإذا عنعنَ ضعفٌ حديثهُ كما تقدّمَ تحقيقةُ غير 
مرّة. وفي إسناده أيضًا سفيانٌ بن أبي العرجاء السَّلمِىُ» قال أبو حاتم الرَّازَيُ : 
ليس بالمشهور. وقد أخرجٌ الحديتٌ المذكورٌ النّسائيٌ» وأصلهُ في 
« الصّحيحين “"“ من حديثِ أبي هريرةً بمعناهُ كما في حديثه المذكورٍ. 
وأبو شريح - بضمٌ الشين المعجمة» وفتح الرّاءِ» وسكون التَّحتيّةَه وبعدها 
حاءٌ مهملةٌ - اسمةُ خويلد بِنُ عمروء ويُقالٌ : كعبٌ بن عمروء ويُقال: هانئءٌ» 
ويّقال: عبد الرّحمن بِنُ عمروء وقيلَ غيرٌ ذلك والأوَّلَ هو المشهورٌ. 

ترله: ١‏ بخير النّظرين إِمّا أن يفتديّ وإمّا أن يقتل » ظاهرهُ أنَّ الخيارَ إلى 
الأهل الذِينَ هم الوارثونَ للقتيل سواءً كانوا يرئونة بسبب أو نسب» وهذا 
مذهبٌ العترة» والشّافعيٌ» وأبي حنيفة وأصحابه. وقال الزُهِريُ ومالك : 
يختصٌ بالعصبة إذ شرع لنفي العار كولاية التكاح» فإن عفوا فالدية كالتّركةٍ. 


50 و (r‏ ه4 4“ 3 4 05 CC‏ م 5 a‏ 
وقال ابن (سيرينَ) ": يختص بالورثة من السب إذ شرع للتشفي» والزوجية 


)١(‏ « صحيح البخاري » (۳۹-۳۸/۱)» و« صحيح مسلم» ))١١١/5(‏ و« سنن النسائي 
الكبرى ») (5؟085). 

(۲) حاشية : ينظر في هذا ؛ فإن الشارح قد انتقل في ذكر الخلاف من مسألة إلى مسألة 
أخرئ » وبيان ذلك أن هذا الخلاف ذكره فى «البحر» فى مسألة من يستحق القصاص 
أي من يتولاه من غير نظر إلى الخيار بينه وبين الدية » فتلك مسألة أخرئ وخلاف آخر 
كما سيأتي » وهو الذي يتعلق بالحديث بقوله : «فأهله بخير الناظرين» إلخ . وفيه 
الخلاف هل الخيار فى ذلك للولى أو القاتل » والخلاف أيضًا هل الدية تدل على 
القصاص أو هما أصلان» وكل ذلك مسائل فى «البحر» إل آخر ما ذكره في 
الحاشية 


(۳) بهامش الأصل: شبرمة» صح بحر. انظر في ١‏ البحر الزخار » (5/ 5178). 


1°{ المحلد الثامن 








ترتفعٌ بالموتِ فلا تشمَيّ. وأجيب بِأنّهُ شرع لحفظ الدّماء؛ لقوله تعالى: 
ولك فى أَلْمَصَاص € [البقرة: ۱۷۹] . 

وظاهرٌ الحديثٍ أنَّ القصاصٌ والدية واجبانٍ على التّحْبِيرِء وإليه ذهبت 
الهادويّةُ» والنّاصرٌء وأبو حامدٍء والشَّافميُ في قولٍ لهُ. وقالَ مالك 
وأبو حنيفة وأصحابة» والشَافعيُ في أحدٍ قوليهء والنّاصرٌء والدّاعي» 
والطبرئُ: إِنَّ الواجبٌ بالقتل هو لتصامل لا الدّيهُ فليس للوليٌ اختيارها؛ 
لقوله تعالیٰ : کیب یک الوصا في الد َل [البقرة: ۸ ولم يذكر اليه . 
ويجاب بأنَّ عدم الذكر في الآية ا عدم الذكر مطلقًا؛ فإِنَّ الدّيةَ قد 
ذكرت في حديثي الباب . وأيضًا تقديرُ الآية : فمن اقتصّ فالحرٌ بالحرّء ومن 
عفيَ لهُ من أخيه شية فالديةٌ» ويدل على ذلك تفسيرٌ ابن عبّاس المذكورٌ. 

وظاهرٌ الحديثٍ أيضًا أن الوليّ إذا عفا عن القصاص لم تسقط الذّيةٌ بل 
يجبُ على القاتل تسليمها. ورويّ عن مالك وأبي حنيفة» والشّافعيٌ في قول 
له والمؤيّد باللهِ في قول له أيضًا ما نها تيع القصاص في السقوط ء ويؤيد عدم 
السقوط قوله تعالئ: فمن عض لم من أحبد سىء ابا بالمعرون وأداءُ له 
بإحسن [البقرة: ۱۷۸] وأجات القاتلونَ بالسّقوط بأد المعروفٌ والإحسانٌ 
التَعْضْلُ لا الوجوبٌء كما تقتضيه العبارةٌ؛ لأنَّ الوجوبٌ يقتضي العقابَ عل 
التّركء والمعروف والإحسان لا يقتضيانٍ ذلك بدليل قوله تعالى : ذلك مفِيكُ 
من نيكم ويف [البقرة: ۱۷۸]. ورد بأنَّ التَخفيفَ المذكوز هو باللخير بين 
القصاص والذية لهذ الأمّةٍ بعدَ أن كانَ الواجبُ على بني إسرائيل هو القتصاص 
فقط› ولم يكن فيهم الذي ولا شك أنَّ الشَخْبِيرَ بد بِينَ أمرين أوسعٌ وأخفُ من 
تعيين واحدٍ منهما كما في كلام ابن عبّاس المذكورٍ في الباب. 


كتاب الدماء ١‏ 








ويدل عل عدم سقوط الذية بسقوط القصاص حديثٌ أبي هريره وحديثٌ 
أبي شريح المذكورانٍ. وقد أخرجٌ التّرمذيُ وان ماجه'' ' من حديثٍ عمرو بن 
شعيب ») عن أبيه» عن جد بلفظ : « من قتل متعمّدًا أسلمَ إلى أولياء المقتولٍ 
فإن أحبُوا قتلواء وإن أحبُوا أخذوا العقل ثلاثين حقَّةَ وثلاثين جذعة وأربعينَ 
خلفة في بطونها أولادها ) . وفي « الكشافٍ » في تفسير الآ المذكورة ما لفظة : 
قبا بالمعروف» [البقرة: ۱۷۸] فليكن اتبا أو: فالأمرُ انَباعٌ» وهذه توصية 
للمعفرٌ عنهٌ والعافي جميعًاء يعني فليتبع الول القاتلَ بالمعروفٍ بأن لا يُعنْفَ 
عليه وأن لا يُطالبهُ إلا مطالبةٌ جميلة» وليُودٌ إليه القاتنُ بدل دم المقتولٍ أداءً 
بإحسانٍ بان لا يمطلهُ ولا یخس ذلك الحكمٌ المذكورٌ من العفو والدَية 
ضیف من ر وحم البقرة: 11۷۸ لأنَّ أهل اورا كتبّ عليهم القصاصٌ 
انه وحرّمً العفو وأخذ الدّية» وعلى أهل الإنجيل العفو وحرّم القصاص 
والدّيةٌُ؛ وخيّرت هذه الأمَّةُ بِينَ اللاث: القصاص والديةٌ والعفوُ توسعة عليهم 
وتيسيرًا. انتهی . 

والمرادٌ بقوله في حديثِ أبي شريح ١‏ فإن أراد رابعة فخذوا على يديه » أي 
إذا أراد زيادةٌ على القصاص أو الدّية أو العفوء ومن ذلك قوله تعالئ : #وفس 
ادى بَحَدَ ذلك فلم عَدَابُ آي [البقرة: ۱۷۸] . 


بَابُ ما جَاءَ ١لا‏ فل مُسْلِمْ بكافرٍ ‏ 
وَالتَسْدِيدُ في قثل الذّمَي» وما جاءَ فى في الْحْرّ بالْعَبْدِ 


- عَنْ أبي جُحَيِفَة قال: قلت لِعَلِيٌ : هَل عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنْ الووخي 


)١(‏ « سنن الترمذي » 2)١781/(‏ و« سنن ابن ماجه ٩‏ (5؟551). 


¥{ المحلد الثامن 





ما ليس في الْقْرآنِ؟ كَقَالَ: لا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبّةَ وَبَراً النْسَمَهَ إِلّا قَهِمَا 
ُعْطِيه الله رَجُلا في الْقُرْآنِ وَمَا في هَذِه الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ: وَمَا في هَلِهٍ 
الصّحِيفَة؟ قَالَ: الْعَقْلُء وَفكاك لأسي وَأَنْ لا تل مُسْلِمْ بکافر. رَوَاُ 
أَحْمَدُ وَالْبْخَارِيُ وَالنسَائِيُ 2 وَأبو دود وَالتَرْمِذِيُ”'' . 


١4ح‏ وَعَنْ علي : أن لني ِل قال : ١‏ الْمُؤْمُِونَ تتكاقاً ا 
وهم يد عَلَى من سِوَاهُم وَيَسعَ متهم ناهم أ لا يُقْتَلَ مو م 


0 


بکافر» ولا ڏو عَهْدٍ في عَهْدِهِ». رَوَاهُ أَحَْمّد وَالنَسَائيُ ؛ وأبو داود . 

وَهْوَ حُجَةٌ في أَحْذٍ الحْرٌ بِالْعَيْد. 

۲- وَعَنْ عَمْرِو بن شُعَيب» عَنْ بيه عَنْ جَدَهِ: أَنَّ لبي يكل قَضَى 
أن لا يفل مُسْلِمْ بكافر. رَوَاهُ أْحْمَفُ وَابْنُ مَاجَء وَالتَرْمِذِئ7” . 

وَفِي لَفْظ : أن الت ل قَالَ : « لا قل مُسْلِمٌ يكافِر, ولا دُو عَهْدٍ في 
عَهْدِهِ). رَوَاهُ أَحْمَدُ وأو دَاوُة9 . 

حديثٌ علي الآخرُ أخرجة أيضًا الحاكة””*' وصححة. 


وحديثٌ عمرو بن شعيب سكت عنة أبو داود والمنذريٌ وصاحبٌ 


التلخيص 26 ورجالة رجال الصحيح إلا عمرو بن شعيب. 


)١(‏ أخرجه: البخاري )۸٤/٤( ,)98/١(‏ (۱۳/۹)ء وأحمد (١/۷۹)ء‏ والترمذي 
(0© والنسائی (۲۳/۸)» وابن ماجه .)۲۹٥۸(‏ 

(0) أخرجه: أحمد (۱۲۲/۱)» وأبو داود (١۳٥٤)ء‏ والنسائى (۱۹/۸). 

(۳) أخرجه: أحمد (١/۱۷۸)ء‏ والترمذي »)١517(‏ وابن ماجه (5569). 

.)71/61( أخرجه: أحمد (۱/ ۰۱۸۰ ۱۹۱)» وأبو داود‎ )٤( 

(©) « المستدرك » .)١٤١/۲(‏ (5) « التلخیص الحبير » .)۳۲-۳۱/٤(‏ 


كتاب الدماء ۳ 








وفي الباب عن ابن عمرَ عند ابن حبَّانَ في « صحيحه )"0 وأشارٌ إليه 
أ لك لي 3 17 )۲( ١‏ ا (D4‏ 
حديث عطاءء وطاوس› ومجاهد» والحسن مرسلا : أنَّ رسول الله کل قال 
- . . وض | 5 ٠‏ ادق 1 3 
يوم الفتح : « لا يُقتل مؤمنٌ بكافر » وروی البيهقىٌ ' من حديث عمرادن بن 
حصين نحو مافي الباب. 

وكذلكٌ روا البرَار من حديثه. وروی أبو داودّ» والنّسائُء والببهقة0) 
من حديث عائشةً نحوُ. وقالَ الحافظ" بعد أن ذكرٌ حديتٌ علي الآخرَ 
وحديتٌ عمرو بن شعيب وحديتٌ عائشةً وابن عباس : إِنَّ طرقها كلها ضعيفة 
إلا الطريق الأولئ والئَّانِيدَ فإنَّ سند كل منهما حسنٌ. انتهى . 

وروی عبد الرراق“» عن معمر» عن الزُهريّ؛ عن سالم» عن أبيه « أن 
مسلمًا قتلّ رجلا من أهل الذَّمّةِ فرفعَ إلى عثمانٌ فلم يقتلهُ ولط عليه الذية ». 
قال ابِنُ حزم : هذا في غاية الصَّحََةء فلا يصح عن أحدٍ من الصّحابَةِ شيءٌ غير 
هذا إلا ما رويناهُ عن عمرَ أنه كتبَ في مثل ذلك أن يُقادَ بو ثم ألحقهُ كتابا 
فقالَ: لا تقتلوهٌ ولكن اعتقلوة. 

ترله: ١‏ هل عندكم » الخطابٌ لعليٌ ولكنَّهُ غلْبهُ على غيره من أهل البيتِ 
)١(‏ « صحيح ابن حبان » (09495). (؟) «سئن ابن ماجه » (55359). 


(۳) « مسند الشافعي » (۲/ ٠٠١‏ - ترتيب) . 

.)759/8( )» «السئن الكبرى‎ )٤( 

(5) « مسند البزار » (۲/ -7١5‏ كشف الاستار) . 

(9) « سنن أبي داود » (1”0): و«سنن النسائی » (۲۳/۸)» و«السئن الكبرى ») 
للبيهقي (۳۰/۸). ۰ 

(۷) «فتح الباري » (551/15). (۸) « المصنف » لعبد الرزاق .)۱۸٤۹۲(‏ 


٤‏ المجلد الثامن 








لان ا كانوا يزعمونَ أن لأهل البيتِ لا سيّما علي اختصاصًا 
من الوحي لم يطلع عليه غيرهم» وقد سأل عليًا عن هذه المسألة قيس بن 
ا والأشترٌ النّخعئّ. قال : والظَاهرُ أنَّ المسئول عنهُ هنا ما يتعلّنُ 
بالأحكام الشَّرَعيَةِ من الوحي الشّامل للكتاب والسّةء فإِنَّ الله سبحانه سمّاها 
وحيّاء إذ سر قوله تعالئ: وما بطق عن آلو [النجم: : *] بما هو اعم من 
القرآنٍ. ويدل على ذلك قولهُ: « وما في هذه الصحيفة » فإنَّ المذكور فيها ليس 
من القرآنِ بل من د الْسَئَّة . 
وقد أخرجٌ حم ' والبيهقئ ُن عليًا كان يأمر بالأمر فيُقال: قد فعلناه 
فيقولٌ: صدق الله ورسوله. فلا يلزمُ من" نفي ما يُنسبٌ إلى علي من علم 
الجفر ونحووء أو يقال هو مندرجٌ تحت قوله: « إلا فهمًا يُعطيهِ الله رجلا في 
القرآنِ » فإنّهُ بسب إلى كثير ممّن فتح الله عليه بأنواع العلوم أنه يستنبطٌ ذلك 
وممًا يدل على اختصاص عليٌ بشيءٍ من الأسرار دود غيرو» حديثٌ 
السخدج المقتول من الخوارج يوم اللهروان كما في ١‏ صحيح مسلم ‏ و( سنن 
أبي داود )47 لَه قال يومئل: التمسوا فيهم المخدج » يني في القن فل 


. حاشية بالأصل : في «البدر التمام»‎ )١( 

(١ (۲)‏ مسند الإمام أحمد ) .)١١۹/۱(‏ 

(۳) حاشية بالأصل : قوله : قال : فلا يلزم منه نفي ما ينسب إلى علي من علم الجفر 
ونحوه إلخء ظاهر هذا أنه من کلام الحافظ › ولیس كذلك ؛ بل من کلام «البدر 
التمام» إلى آخر ما ذكر في الحاشية . 

)4( « صحيح مسلم » 111/7( وم سنن أبي داود » (لكلاة). 


كتاب الدماء 3£ 








يجدوهُ فقامَ على 222 بنفسه حت أتى أناسًا قد قتل بعضهم على بعض» 
فقالَ: أخرجوهم» فوجدوءهُ مما يلي الأرض» فكيّرَ وقالَ: صدق اللّهُ وبع 
رسولةُ» فقام إليه عبيدةٌ السَّلمانيُ فقالَ: يا أميرَ المؤمنينَ» واللَّهِ الذي لا إِله 
إل هر لقد سمعت هذا من رسول الله يلِ؟ قالَ: إي واللّه الذي لاإلهَ إلا 
هوّء حت استحلفة ثلانًا وهوّ يحلفٌ ). والمخدج المذكورٌ هوّ ذو التُدِيّقَ 
وكانَ في يده مثلٌ ثدي المرأةٍ على رأسه حلمة مثلُ حلمة النّدِي عليه شعراث 
مثلٌ سبالة السَنورٍ. 

ترلد: (إِلّا فهمًا» هكذا في رواية بالأصب على الاستثناءء وفي رواية 
بالرّفع على البدلٍء والفهم بمعنئ المفهوم من لفظ القرآنٍ أو معناة. توله: 
«وما في هذه الصحيفة » أي: الورقة المكتويةٌ والعقلٌ: الدَّيةٌ» وسمّيت 
بذلك؛ لأمَّم كانوا يُعطونَ الإبلَ ويربطونا بفناء دار المقتولٍ بالعقالٍ وهو 
الحبلُ. وفي رواية: ١‏ الدّياث » أي تفصيلٌ أحكامها. تولد: « وفكاك الأسيرٍ» 
بكسر الفاء وفتحها أي : أحكامٌ تخليص الأسيرٍ من يد العدو والتّرغيب فيه. 

تول : ١‏ وأن لا يُقتلَ مسلمٌ بكافر » فيه دليل على أن المسلمٌ لا باد بالكافر» آم 
الكافرُ الحربئ فذلك إجماعٌ كما حكاءُ صاحبٌُ « البحر »' وأا المي فذهبّ إليه 
الجمهور لصدقٍ اسم الكافرٍ عليه. وذهبّ الشَّعبِىُء والنّحْعىُ» وأبو حنيفة 
وأصحابة إلى أنه قل المسلمُ بِالذَّمّيّ . واستدلُوا بقوله في حديثٍ علي وعمرو بن 
شعیب : «ولا ذو عهدٍ في عهده» ووجهةه أله معطوف على قوله: ١‏ مؤمنٌ » 
فيكون القديرٌ: ولا ذو عهدٍ في عهده بكافرء كما في المعطوفِ عليه. 


0010 «البحر» (1/5؟5) . 


٦‏ المجلد الثامن 








والمراد بالكافر المذكورٍ في المعطوفٍ هو الحربئٌ فقط بدليل جعله مقابلًا 
العام لأنّ المعاهدّ يُقتلُ بمن كان معاهدًا مثلهُ من الذَّمْيينَ إجماعاء فيلزمٌُ أن 

يقيّدَ الكافرٌ في المعطوفٍ عليه بالحربيّ كما قيّدَ في المعطوي؛ لأنَّ الصّفةٌ بعدَ 
معد تر جع إلى الجميع اتْفاقاء فيكون الثقدير: لبقتل مؤمنٌ بكافر حربيٌ» 
ولا ڏو عهدٍ في عهده بكافر حربيّ» وهو يدل بمفهومه على أن المسلم يُقتل 
بالكافر المي . 

ويجاب أولا: بان هذا مفهومٌ صفةء والخلاف في العمل به مشهورٌ بِينَ أئمةٍ 
الأصولِ» ومن جلة القائلِينَ بعدم العمل به الحنفيّةُ فكيفٌ يصح احتجاجهم به. 

وثانيا: بأنَّ الجملة المعطوفةٌ - أعني قولة: (ولا ذو عهلٍ في عهدو)- 
لمجرّدٍ النّي عن قتل المعاهدٍ فلا تقديرٌ فيها أصلا. ورد بأنَّ الحديتٌ مسوقٌ 
لبيانٍِ القصاص لا للنّهي عن القتل» > فإِنَّ تحر يم قتل المعاهدٍ معلوم من ضرورة 
أخلاق الجاهليّة فضا عن الإسلام . وأجيبَ عن هذا الود بأ الأحكام الشَّرعية 
إِنّما تعرف من كلام الشارع» وكونٌ تحريم قتل المعاهدٍ معلومًا من أخلاقٍ 
الجاهلية لا يستلزم معلوميتة في شريعةٍ الإسلام: كيف والأحكامٌ الشّرعِيُّ جاءت 
بخلاف القواعدٍ الجاهلي» فلا بدّ من معرفة أن الشّريعة الإسلاميّة قرّرتَة. 

ويُؤيْدُ ذلك أن السّبتَ في خطبته ئي يوم الفتح بقوله « لا بقل مسلمٌ بكافر » 
ما ذكرةُ الشَّافعيُ في «الأمّ) حيتُ قال : وخطبتة يوم الفتح كانت بسبب 
القتيل الذي قتلتهُ خزاعةٌ وكانَ له عهدّء فخطب ال يكل فقالَ : «لو قتلت 


)١(‏ حاشية بالأصل : ليس هذا من كلام الشافعي بل من كلام الحافظ لمن تأمل كلام 


الفتح» . انظر «الفتح) "5/1١‏ ). 


كتاب الدماء {YY‏ 








مسلمًا بكافر لقتلتهُ به » وقال: لا يُقتلُ مؤمنٌ بكافر ولا ذو عهدٍ في عهده») 
فأشارٌ بقوله: «لا يُقتل مسلمٌ بكافر» إلى تركه الاقتصاصٌ من الخزاعيّ 
بالمعاهدٍ الذي قتلهُ» وبقوله: « ولا ذو عهدٍ في عهده » إلى النّهي عن الإقدام 
على ما فعله القاتلٌ المذكورُ”''. فيكونُ قولهٌ: « ولا ذو عهدٍ في عهده) كلامًا 
تاما" لا يحتاجُ إلى تقدير» ولاسيّما وقد تقرّرَ أنَّ النَدِيرَ خلاف الأصل» فلا 
يُصَارُ إليه إلا لضرورة» ولاضرورةً كما قرّرناه. 

ويجاب ثالنًا: بأنَّ الصحيح المعلوم من كلام المحقّقِينَ من النّحاةِ - وهو 
لذي نص عليه الرّضيُ - أنه لا يلرم اث شترا المعطوفٍ والمعطوفٍ عليه إلا في 
الحكم الذي لأجله وق العطفُ» وهر هنا النَّيْ عن القتل مطلقًا من غير نظر 
إلى كونه قصاصًا أو غير قصاص» فلا يستلزمٌ كونُ إحدى الجملتين في 
القصاص أن تكونٌ الأخرى مثلها حنَّى يثبتَ ذلك التَّقَدِيرُ المدّعئ. وأيضًا 
تخصيصٌ العموم بتقدير ما أضمرٌ في المعطوفٍ ممنوعٌ لو سلّمنا صحة التقديرٍ 
المتنازع فيه كما صرّحَ بذلك صاحبٌ « المنهاج » وغيرةُ من أهل الأصولٍ. 

ومن جملةٍ ما احتجٌ به القاتلونّ بِأنّهُ يتل يقتلٌ المسلمٌ بِالذّمّيّ عمومُ قوله تعالئ : 
#التفس سين [المائدة: 4]. ويجاب بِأَنّهُ مخصّصٌ بأحاديث الباب. 

ومن أدلتهم ما أخرجة البيهقيئن”" من حديث عبد الرّحمن بن البيلمانيٌ : « أن 
رسول الل يي قل مسلمًا بمعاهد وقال: أنا أكرمٌ من وف فت ». وأجيبٍ عن 
أنه مرسلٌء ولا تثبثٌ بمثله حجّةٌ وبأنَ ابنَ البيلمانيٌ المذكور ضعيفٌ لا تقومُ 
)١(‏ إلى هنا آخر كلام الحافظ . (؟) في الأصل : «كلام تام» . 


(9) « السئن الكبرى » (۸/ )١‏ باب بيان ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالكافر 
وما جاء عن الصحابة في ذلك . وانظر : «فتح الباري» )۲٦۲/٠۲(‏ . 


۸ المجلد الثامن 





به حجّةٌ إذا وصلّ الحديتٌ» فكيف إذا أرسلهُ كما قال الذّارقطني . قال أبو عبيدٍ 
القاسمُ بِنُ سلام : هذا حديثٌ ليس بمسندء ولا يُجعلٌ مثلهُ إمامًا تسفكُ به دماءً 
المسلمينَء وأا ماوق في رواية عمَّارٍ بن مطرء عن ابن البيلمانيٌ» عن 
ابن عمرٌ فقالَ البيهقيّ: هو خطاً من وجهين: أحدهما: وصلهٌ بذكر ابن عمرٌ. 
والآخرٌ: أَنَّهُ رواهُ عن إبراهيمَ عن ربيعة» وإنّما رواهُ إبراهيمٌ عن ابن المنكدرء 
والحملٌ فيه على عمَّارٍ بن مطر الرُهاويٌ» فقد كان يقلبُ الأسانيد» ويسرق 
الأحاديتٌ حنَّى كثرٌ ذلك في رواياته» وسقط عن حد الاحتجاج به. وروي عن 
البيهقيّ أَنّهُ قال : لم يُسندهُ غيرٌ ابن أبي يحيئ» يعني ابراه المذكورٌ. وقد 
ذكرنا في غير موضع من هذا الشَّرح أنه لا يُحتجٌ بمثلهِ لكونه ضعيمًا جدًا. وقد 
قال على بن المدينيّ: إل هذا الحديك إِنّما يدورٌ على إبراهيم بن أبي يحيئ . 

وقيل: إِنَّ كلام ابن المدينيٌ هذا غيرُ مسلّم. فإِنَ أباداود قد أخرجة في 
« المراسيل “"» وكذلك الطّحاويٌُ من طريق سليمانٌ بن بلال» عن ربيعةَ 
عن ابن البيلمانيٰ» فلم يكن دائرًا على إبراهيمَ. ويجاب بأنَّ ابنَ المدينيّ إِنّما 
أراد أن الحديتٌ المسندٌ بذكر ابن عمرٌ يدورُ على إبراهيمَ بن أبي يحيئ فقط . 
ولم يُرد أنَّ المسند والمرسلَ يدورانٍ عليه» فلا استدراك . 

وقد أجابَ الشَّافعيُ في ١‏ الأمّ ٠‏ عن حديث ابن البيلمانيّ المذكور بِأنّهُ كان 
في قصّةٍ المستأمن الذي قتلهٌ عمروبنٌ أميّةَ فلو ثبت لكان منسوحَاء لأنَّ 
حديت: ١لا‏ يُقتلٌ مسلمٌ بكافر » خطبّ به الي بلا يوم الفتح كما في رواية 


dw 8‏ م الى م ee‏ : 
عمرو بن شعيب » وقصة عمرو بن أميّة متقدمة على ذلك بزمان. 


.)55١ » 760( «المراسيل» لأبي. داود‎ )١( 


كتاب الدماء ۹ 








واستدنُوا بما أخرجة الطّبراننْ أن عليًا أتيَ برجل من المسلمينَ قتلّ رجلا 
من أهل الذَمَةَ» فقامت عليه الي فأمرٌ بقتله» فجاءَ أخوهُ فقال: إن قد 
عفوت» قال : فلعلّهم هدَّدوكَ وفرّقوكٌ وقرّعوك قالَ: لاء ولكنّ قتلهُ لا يرد 
على أخي وعرضوا لي ورضيتٌ» قال: أنتَ أعلمٌ» من كانّ له ذمّتنا فدمة كدمنا 
وديتهُ كديتنا 2١7‏ وهذا مع كونه قول صحابيٌ في إسناده أبو الجنوب الأسديٌ» 
وهرّ ضعيفٌ الحديث كما قال الدّارقطنئُ. وقد روى علي لله عن رَسُولٍ الله 
بيا « أنه لايقتل مسلمٌ بكافر» كما في حديثِ الباب والحجّة إِنّما هي في 
روايته . وروي عن الشَّافعِيٌ في هذه القضيّةِ أنهُ قالَ: ما دلّكم أن عليّا يروي عن 
الي يله شينًا ويقول بخلافه؟ . 

واستدنُوا أيضًا بما روا البيهقئ”" عن عمرٌّ في مسلم قتلّ معاهدًا فقالَ: 
١‏ إن كانت طيرءٌ في غضب فعلئ القاتل أربعةٌ آلافي» وإن كان القاتلُ لصا عاديا 
فقتل ». ويجاب عن هذا أوَّلا: بِأنّهُ قول صحابيٌ ولا حجَّة فيه. وثانيا: بأنه 
لادلالة فيه على محل التزاع؛ لأنّهُ رنب القتلّ على كونٍ القاتل لضا عاديّاء 
وذلكَ خارجٌ عن محل الثراع» وأسقط القصاصٌ عن القاتل في غضب» وذلك 
غير مسقط لو كان القصاصٌ واجبًا. وثالنًا: بأنّهُ قال الشّافعيُ في القصص 
المرويّة عن عمرٌ في القتل بالمعاهدٍ إِنَّهُ لايُعملُ بحرفٍ منها؛ لأنّ جميعها 
منقطعاتٌ أو ضعافٌ أو تجمعٌ الانقطاعٌ والضَّعفَ. 

وقد تمسَّكٌ بما روي عن عمرّ مما ذكرنا مالك واللّيتُ فقالا: يُقتلُ المسلمُ 


.)۳٤/۸( » السئن الكبرى‎ ١ مسند)ء والبيهقي في‎ "44 /١( أخرجه: الشافعي‎ )١( 
.07:9/8( » «السئن الكبرى‎ )۲( 


e‏ المجلد الثامن 





بالذْمَّيٌ إذا قتلهُ غيلة . قال : والغيلة أن يُضجعة فيذبحة» ولا متمسَّكٌ لهما في 
ذلك لما عرفت . 

إذا تقرَرَ هذا علمَ أنَّ الحقّ ما ذهبّ إليه الجمهورء ويُؤْيّدهُ قوله تعالى : ون 
جع أله لكر عَلَ امؤْمِنينَ سبلا [الساء: ]14١‏ ولو كان للكافر أن يقتصٌ من 
اسسام كن في ذلك أعطي سبل » و تش ا تعن أ يكوه عل شان 
نفيًا مؤكدًا . وقوله تعالى : «إلا سو َب ب أَلثََارٍ أب لَجس [الحشر: ٠١‏ 
ووجهة أن افع الام في سياق الف عضن الكرة هر في فز لا اسراف 
فيعم كل أمر من الأمور إلا ما خصٌء ويُويْدُ ذلك أيضًا قصّةٌ اليهوديّ الذي لطم 
المسلمٌ لما قالَ: لا والّذي اصطفئ موسئ على البشرء فلطمةُ المسلم» فإنَّ 
لي ية لم يُثبث له القصاص كما في الصحيح» وهو حبّةٌ على الكوفيّينَ؛ 
لانم يُثبتونٌ القصاص باللّطمة. ومن ذلك حديثٌ: « الإسلام يعلو ولا يُعلى 
عليه » وهوّ وإن كان فيه مقال لكنَّهُ قد علّقَهُ البخاريُ في ١‏ صحيحه )30 . 

ترله : ١‏ المؤمنون تتكافاً دماؤهم » أي : تتساوی في القصاص والدّيات. 
والكفة: النّظيرٌُ والمساوي» ومنهُ الكفاءةٌ في التُكاح» والمراد أَنَّهُ لا فرق بين 
الشّرِيفٍ والوضيع في الم بخلافٍ ما كان عليه أمرُ الجاهليّة من المفاضلة 
وعدم المساواة. توله: « وهم يذ على من سواهم » أي : هم مجتمعونٌ علئ 
أعدائهم لا يسعهم التََحَاذْلَ بل يُعاونُ بعضهم بعضًا. توله: « ويسعول بذمتهم 
أدناهم » يعني إذا أَمّنَ المسلمٌ حربيًا كان أمانة أمانًا من جميع المسلمينَ ولو كان 
ذلك المسلمٌ امرأة بشرط أن يكونّ مكلًّا فبحرمٌ التكتُ من أحدهم بعد أمانه. 


(١ (۱)‏ صحيح البخاري » (5//ا١١).‏ 


كتاب الدماء 4۳1 








«49- وَعَنْ عبد الله بن عَمْروء عَن الي كَل قَالَ: « مَنْ تل مُعَاهَدًا 
3 برخ رَابِحَة الْجَنَدِه وَإنَّ رِيحَهَا يُوجَدُ مِن مَسِيرَةٍ أَرْبَعِينَ عَامًا». رَوَاهُ 
خمد وَالبْخَارِيُ ‏ وَالنّسَائِيُ ؛ وَابِنُ مَاجَه 1 کے 

4٤-وعَن‏ اپي هْرَيْرَةَ» عن النِيِ كَل ال : « ألا من قَتَلَ نَفْسَا مُعَاهَدَةَ 
ها مه اله وَدمَةُ َسُوله فَقَذ أَخْفَرَ دِمَةَ الله ولا برخ رَائِحَةَ الجن وَإِنّ 
رِيحَهَا لَيِوجَدُ مِن مَسِيرَة أَرْبَعِينَ خَرِيفًا». رَوَاهُ ان مَاجَه» وَالتَرْمْذِيُ 
صخ . 


3 د 7 
ا 


حديثٌ أبي هريرَةَ قال التّرمذيٰ بعدّ أنْ قال إِنَّهُ حسنْ صحيخ : 
عن أبي هريرَةَ من غير وجه مرفوعا. 

قرله: «معاهدًا » المعاهذ هو الرَّجِلُ من أهل دار الحرب يدخلٌ إلى دارٍ 
الإسلام بأمانِء فيحرمٌ عل المسلمينَ قتله بلا خلافٍ بين أهل الإسلام حت 
يرجم م إلى مأمنه. ويدلٌ على ذلك أيضًا قوله تعالى: وون أَحَدُ س لْمُترِكِينَ 
استجارك جه ب حى يَسْمَمْ کلم الله ر أَبلِعَهُ مام [التوبة: 15. قولك: الم برع 
رائحة الحنّة ) بفتح الأول من يرح وأصلة راح الشيءَ أي : وجد ريحة» ولم 
يرحة أي : لم يجد ريحة» ورائحة الجن نسيمها الطَيّتُع وهذا كنايةٌ عن عدم 
دخولٍ من قتلّ معاهدًا الجنّدَ لأنَّهُ إذا لم يشم نسيمها وهو يُوجِدٌ من مسيرة 
أربعِينَ عامًا لم يدخلها. قرله: ١‏ فقد أخفرّ ذمَةَ الله » بالخاء والفاءٍ والرّاءِ أي : 
نقض عهدة وغدرٌ. 
)١(‏ أخرجه: البخاري (5/ )١١١‏ (۹/٦۱)ء‏ وأحمد (؟87/5١)»‏ والنسائي »)۲٠/۸(‏ 

وابن ماجه (5785). 
(۲) أخرجه: الترمذي »)١507(‏ وابن ماجه (/5541). 
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والحديثانٍ اشتملا على تشديدٍ الوعيدٍ على قاتل المعاهدٍ لدلالتهما على 
تخليده في النَّارِه وعدم خروجه عنهاء وتحريم الجن عليه» مع أنه قد وق 
الخلاف بِينَ أهلٍ العلم في قال المسلم هل يخلدُ فيها أم يخرجُ عنهاء فمن 
قال : إِنَّهُ يخلدُ تمسّكَ بقوله تعالى: 96و من مَل مومس ا معدا فَجَرَاوٌم 
جَهََمَ لدا فا [النساء: ۹۳] الآيةّ» ومن قال بعدم تخلیدو ه عل الذوام قال : 
الخلوة في الل اللَّبِثُ الطويلٌ ولا يدل على الدّوام» وسيأتي الكلامٌ عليه 

وأمّا قاتلٌ المعامَدٍ فالحديثان مصرّحان بأنَّهُ لا يجدٌ رائحةً الجنّةَ وذلك 
مستلزمٌ لعدم دخولها أبداء وهذانٍ الحديثانٍ وأمثالهما ينبغي أن يُخصّصٌ 
ما عمو الأحاديثِ القاضية بخروج الموحٌدينَ من الَا ودخولهم الجنّة 
بعد ذلك . وقالّ في ١‏ الفتح 0" : إن المراد بهذا التي وإن كان عامًا التشخصيص 
بزمان ما؛ لتعاضد الأدلّة العقليّة والتقليّق أن من مات مسلمًا وکال من أهل 
الكبائر فهر محكومٌ بإسلامه غيرُ محْلَّدٍ في النّارٍ ومآلهُ إلى الجّةِ ولو عذّبَ قبلَ 
ذلك. ان 

وقد ثبت في « التّرمذىّ ‏ " من حديث أبي هريرةً بلفظ : « سبعينَ خريفًا »» 
ومثله روي عن أحمذ» عن رجلٍ من الصحابة» وفي رداب ية للطبرانيٌ من حديث 
أبي هريرةً بلفظ : ١‏ مائة عام ”“» وفي أخرى له عن أبي بكرةً بلفظ : ١‏ خمسمائة 
عام »» ومثله في « لمو ». وفي رواية في « مسندٍ الفردوس » من حديثِ جابر 
بلفظ : « ألف عام وقد جمع صاحبٌ ١‏ الفتح » بين هذه الأحاديث . 


.)(10-0۹4/۱۲( » فى الأصل : ہا . )۲( « فتح الباري‎ )١( 
. (7 فرق «السنن» )°۳( . 2 «المعجم الأوسط»‎ 


كتاب الدماء وفوف 








0 - - وعن عَنِ الْحَسَنْء عَنْ سَمْرَة: أن رَسُولَ الله کل قال : « من قَتَلَ 
عَبْدَهُ قَتلنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ » . رَوَاهُ الْحُمْسَةً“ وَقال الترْمِذِيّ: 


وَفِي روايَة لأبى دَاوْدٌ وَالنَسَائَيَ : « وَمَنْ ححصي عَبْدَهُ خَصَّيَْاهُ ) 00 


قال الْبُخَارِيُ : قال علي : بن الْمَدِينِيَ : سَمَاعٌ الْحَسَنِ مِنْ سَمْرَةَ صَحِيحٌ» 


د امومع کے 


وَأَخَلَّ ديه : « مَنْ قل عَبْدَهُ اه ) . 


سے سے 


ور أغل الهلم على أن لا يقت ليذ بعد وَتَأَوَنُوا الْكَبَرَ عَلَى أنه اراد 
مَنْ كَانَ عَبْدُهُ؛ للا يُنَوَهَمَ تَقَدُمُ الْمِلْكِ مَانِعًا. 

وذ رَوَى الدَارَقطِيْ سناد عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن عَيَاشِء عَن الْأورَاعِي؛ 
عن عفرو بن شتيب عن أبيو» عن ذه أن رجلا قل بده نةا قجلةة 


ال ا ولاه سَنَهَ وم سَهُمَهُ بن المسيوين ولخ يذه به وار أ يغيق 


ّ 


رق . وَإِسْمَاعِيلٌ بْنُ عَيّاش فيه فيه ضَعْفٌ إلا أن أَحَْمَدَ قال : مارَوَىئ عن 


(۱) أخرجه: أحمد .٠١/0(‏ ۱۲ء »)١9‏ وأبو داود »)50١15(‏ والترمذي »)١5١5(‏ 
والنسائي (۲۱/۸» 55)» وابن ماجه (۳٦٦۲)ء‏ وفى « العلل الكبير » للترمذي (ص 
0 قال: سألت محمدًا- يعني البخاري- عن هذا الحدي يث؟ فقال: كان علي بن 
المديني يقول هذاء وأنا أذهب إليه. 
وفي « تاريخ الدوري » (5045): قال يحيى بن معين في حديث الحسن» عن سمرة 
« من قتل عبده قتلناه »): من سماع البغداديين» ولم يسمع الحسن من سمرة. 

(۲( أخرجه : ابو داود (5515)» والنسائی (8/ .)5١ -7١‏ 

٠ .)1٤6/۳( » سنن الدارقطني‎ « )۳( 
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لشَامِيِينَ صَحِيحٌ» وَمَا رَو عَنْ أَهْلٍ الججَاز فليس بصَحِيح» وَكَذَيِكَ 

قول الْبُخَارِيٌ فيه. 

حديثٌ سمرةً قال الحافظ في ١‏ بلوغ المرام )"'2: إن التّرمذي صححة. 
والصوابٌ ماقالة المصنف هنا فإنا لم نجد في نسخ من التُرمذيٌ إلا لفظ 
حسنٌ غريبٌ كما قال المصنف» والزيادة التي ذكرها أبو داودّ والنّسائيُ 
صححهًا الحاكمٌ . وفي إسنادٍ الحديث ضعفٌ؛ لأَنه من رواية الحسن عن 
سمرةٌ وفي سماعهٍ منهُ خلاف طويل» فقال يحيئ بن معين: إنهُ لم يسمع منه 
شينًا. وقال علي بن المدينيٌ : إن سماعة منهُ صحيحٌ» كما حكئ ذلك المصنفُ 
عنه. وعن بعض أهل العلم أنهُ لم يسمع منهُ إلا حديتٌ العقيقة المتقدم فقط . 
وقد قدمئًا الخلاف في سماعه وعدمه بما هوّ أطول من هذا. وقد روئ 
أبو داود' ' عن قتادةً بإسنادٍ شعبة أن الحسنّ نسي هذا الحديتٌ فكانٌ يقولٌ: 
لايقتلٌ حر بعبد. وحديثٌ الباب مرويٌ من طريق قتادةً عنةُ. وحديثٌ 
إسماعيل بن عياش رواهُ عن الأوزاعيّ كما ذكره المصنفُ والأوزاعيٌ شاميٌ 
دمشقيٌ» وإسماعيل قوي في الشاميينَ لكن دونه محمد بن عبد العزيز الشامي» 
قال فيه أبو حاتم : لم يكن عندهم بالمحمودٍ وعندةٌ غرائبُ . 

وفي الباب عن عمرٌ عند البيهقيّ وابن عدي“ قال : قال رسول الله عله : 
«لا يقادٌ مملوك من مالكِ» ولا ولد من والدو». وفي إسناده عمرُ بنُ عيسى 
الأسلميٌ» وهر منكرٌ الحديث كما قال البخاريُ . وعن ابن عباس عند 
(1) «بليع المرام ¢ (لالا١1).‏ )۲( « المستدرك » .)۳٦۸-۳۹۷/5(‏ 


)۳( » سنن أبي داود ») (لااه:). 
(6) « السنن الكبرى » للببيهقي »)۴١/۸(‏ و «الكامل » لابن عدي .)١١1//5(‏ 


كتاب الدماء o‏ 


ی 
الدارقطنيٌ والبيهقيٌ“ مرفوعًا: ١لا‏ يقتلُ حر بعبدِ» وفيه جويبرٌ وغيرة من 
المتروكينَ. وعن عل قالَ: «من السنةٍ لا يقتلُ حر بعبدٍ» ذكرهُ صاحب 
« التلخيص “٠‏ وأخرجة البيقيُ» وفي إسناده جابرٌ الجعفئ» وهو ضعيف . 

وأخرجٌ البيهقيٰ" عن علي قال: «أتيّ رسول الله ية برجل قتلّ عبده 
متعمدّاء فجلدهٌ رسول الله بيا مائةّء ونفاهُ سنةّء ومحّحا سهمه من المسلمينَ 
ولم يقدهُ به ». وهو شاهدٌ لحديثِ عمرو بن شعيب المذكور في الباب. 
وأخرجَ البيهقث”*» أَيضًا من حديثِ عبد الله بن عمرو في قصة زنباع لما جب 
عبدة وجدع أنفهُء فقال رسول الله کل : « من مَل بعبده أو حرق بالنار فهو حر 
وهو مولئ الله ورسوله. فأعتقةُ رسول الله بيه ولم يقتص من سيدهو». وفي 
إسناده المثَنّى بن الصّبَاح » وهو ضعيفٌ لا يحتح بهء ولهُ طريقٌ أخرى فيها 
الحجاحٌ ب بن أرطاةً وهر أيضًا ضعيف . ولهُ أيضًا طريقٌ ثالئةٌ فيها سواد بِنُ حمزةً 
ولیس بالقوي. 

وفي ١‏ سنن أبي داوة )”” ' من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيهة» عن جذه 
قالَّ: « جاءَ رجلٌ مستصرحٌ إلى النبيّ ية فقال: حادثة لي يا رسول اللو 
فقالَ: ويحكٌ مالك؟ فقالَ: شرّء أبصرٌ لسيده جارية فغارٌ فجبٌ مذاكيرة» 
فقال رسول الله كَكلةِ: علي بالرجل. فطلبٌ فلم يقدر عليه» فقال رسول الله 
ب : اذهب فأنت حر . فقالَ: يا رسول الله على من نصرتي؟ قال: على كل 





. 0506 /۸( » سنن الدارقطنى » (۳/ ۱۳۳). و« سنن البيهقى‎ « )١( 

4 أخرجه : : البيهقي (8/ 04 وانظر : «التلخيص الحيير؛ ۳/5( 

(۳) « سنن البيهقي » (7317-75/8) . (6) ١‏ سنن البيهقي » (71/4). 
)0( » سنن أبي داود » (4519). 


3 المحلد الثامن 








- أو قال: على كل مسلم». وأخرج أحمدُ وابنٌ أبي شيبة» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه».عن جدو: « أن أبا بكر وعمرٌ كانا لا يقتلان الحرّ 
بلعب ». وأخرج البيهقي”'' عن أبي جعفرء عن بكير أنه قال: « مضت السنةُ 
بأن لايقتل الحرٌ المسلمُ بالعبدٍ وإن قتلهُ عمدًا». وكذلك أخرجٌ عن الحسنء 
وعطاءء والزهريٌ من قولهم. 
وقد اختلف آهل العلم في قتل الحرٌ بالعبدٍ. وحكيئ صاحبٌ « البحر »© 
الإجماعَ على أنهُ لا يقتلٌ السيدٌ بعبده إلا عن النخعيّ . وهكذا حكى الخلافٌ عن 
الخعيّ وبعض التَّابِعِينَ التّرمذي» وأمًا قتلّ الحرٌ بعبد غيره فحكاهُ في 
) البحر أ“ عن أبي حنيفة وأبي يُوسفٌ»ء وحكاة صاحبٌ ( الكشَّافٍ » عن 
سعيدٍ بن المسيّب» والشعبيّء والنخعي : وقتادةء والنُوريٌء وأبي حنيفة 
وأصحابه. وحكى التّرمذى عن الحسنٍ البصريٌّ» وعطاء بن [أبي](“ رباح» 
وبعض أهل العلم أنه ليس بِينَ الحرٌ والعبد قصاص لا في اللفس ولا فيما دون 
الس . قال : وهو قول أحمدّء وإسحاق» وحكاهُ صاحبٌ ١‏ الكشّافِ » عن 
عمرٌ بن عبد العزيز والحسن» وعطاءء وعكرمة» ومالك والشَّافعيٌ. وحكاهُ 
في " البحر “عن عليٰء وعم وزيدٍ بن ثابتِ» وابن الزبير» والعترة جميعًاء 
والشَّافِعيٌ؛ ومالك» وأحمد بن حنبل. وروئ التَرمِذيٌ في المسألة مذهبًا ثالنًا 
فقالٌ: وقال بعضهم: إذا قتل عبدة لا يقت به وإذا قتلّ عبد غيره قتلّ به» وهو 
قول سفيانٌ التَّورىٌّ. انتهئ . 





)١(‏ «مصنف ابن أبى شيبة » (616/ا؟) و«سنن البيهقي » »)۳٤/۸(‏ و« سنن 
لدارقطي ATE‏ ۰ 

١؟)‏ » سنن البيهقي « )۸| (o‏ . () «البحر) ۲۲۹/۷) . 

0) «البحر) (7717//5). (5) سقط من الأصل . 


كتاب الدماء ف 








وقد احتج المثبتون للقصاص ب بِينَ الحرٌ والعبد بحديث سمرةً المذكورٍ وهو 
نص في قتل السَّيّدِ بعبدوء ويدلٌ بفحوى الخطاب على أن غيرٌ السَّيّدٍ يُقتل 
بالعبد بالأولى . وأجابّ عنهُ الافونَ. أُوَّلَا: بالمقالٍ الذي تقدَّمَ فيه. وثانيا : 
بالأحاديث القاضية باه لا يُقَلُ حر بعبدء فنا قد رويت من طرق متعدّدة يُقرّي 
بعضها بعضًا فتصلحٌ للاحتجاج . وثالكًا: أنه خارجٌ مخرجٌ التَحِذِيرٍ . ورابعًا: 
له منسوحٌ» ويُويدُ دعو النّسخ فتوئ الحسن بخلافه. وخامسًا: بأ الي 
أرجحُ من غيره كما تقرّرَ في الأصول . والأحاديثُ المذكورةٌ في أَنّهُ لا يقل حر 
بعبد مشتملةٌ عليه. وسادسًا: باه يُفَهِمْ من دليل الخطاب في قوله تعالئ : 
ال بار والعبد بالمبدهه [البقرة: ۱۷۸] أَنّهُ لا يُقتلُ الحيُ بالعبدٍء ولا يخفئ أن 
هذه الأجوبةً يُمكنٌ مناقشةٌ بعضها وقد مك دوي اسع النتوة ارا 
إن ا الآية المذكورة منسوخةٌ بقوله تعالول: #النّفْسَ افيس [المائدة: ٤٠‏ 

ا اب ملي 8ك 
١‏ المؤمنونَ تتكافاً دماؤهم » ويْجابُ عن الاحتجاج بالآية المذكورة - أعني 
قولهُ: #التفس بِالتَغِين* [المائدة: 4] - بحا حكايةٌ لشريعة بني إسرائيل؛ 
لقوله تعالى في أوَّلٍ الآية: وكا عَلبيِمْ فا أن ألنّفْسَ بالتفس هه [المائدة: ه4]» 
بخلافٍ قوله تعالى : الع بار وَالْمَبْدُ اده [البقرة: ۱۷۸] فإما خطابٌ لأمَةٍ 
محمد لا وشريعةٌ من قبلنا إلّما تلزمنا إذا لم يثبت في شرعنا ما يُخالفها. وقد 
ثبت ما هوّ كذلك . على أَنَهُ قد اختلفَ في التّعبد بشرع من قبلنا من الأصلٍ كما 
ذلك معروفٌ في كتب الأصولء ثم إلا لو فرضنا أن الآيتين جميعًا تشريعٌ لهذه 
الأمّهِ لكانت آيه البقرة مفسّرةً لما مِم في آية المائدةء أو تكونٌ آية المائدة 

مطلقةً» وآيةٌ البقرة مقيّدةَ» والمطلقٌ يُحملٌ على المقيّدِ. 


۳۸ المجلد الثامن 








وقد أيّذَ بعضهم عدم ثبوتِ القصاص نه لا يقتص من الحرٌ بأطرافٍ 
العبد إجماعاء فكذا النَّمْسُء وأيِّدَ آخْرُ ثبوت القصاص فقال: إن العتىّ بقارن 
المثلة فيكونٌ جنايةٌ على حر في التّحقيقٍ حيبت كان الجاني سيّدُ. ويُجابُ عن 
هذا بأنْهُ إنْما يتم على فرض بقاءٍ المجنيٌ عليه بعد الجناية زمانًا يُمكنٌ فيه أن 
يتعقّبَ الجناية العتقء ثم يتعمَّهُ الموث؛ لأنَهُ لا بد من تأخْرٍ المعلولٍ عن العلَةٍ 
في الڏهن وإن تقارنا في الواقع» وعلئ فرض أنَّ العبد يُعتق بنفس المثلة 
لا بالمرافعةٍ وهو محل خلافٍ. ٠‏ 

وقد أجابت صاحبٌ «المنحة» عن هذا الإشكالٍ فقال: إِنَّهُ يتمُ في صورة 
جدعهٍ وخصيه لا في صورة قتله. انتهئ. وهذا وهمٌ؛ لأنَّ المراد بالمثلة في 
كلام الموردٍ للتأييدِ هي المثلة بالعبد الموجبة لعتقه بالصّربٍ واللُطم ونحوهما 
لا المثلةُ المخصوصةٌ التي سرئ ذهنُ صاحب « المنحة » إليها. 

وقد أورد علئ المستدلَينَ بقوله تعالى: الم باحر وَالْمَبْدُ امبر [البقرة: 
۷۸ أنه يلرم على مقتضئ ذلك أن لايُقتلَ العبد بالحرٌ. وأجيبّ بأنَّ قتل 
العبد بالحرٌ مجمعٌ عليه فلا يلزمٌ التساوي بينهما في ذلك . وأورد أيضًا باه 
يلرم أن لا يُقتلَ الذّكرُ بالأنثى ولا الأنثئ بالذّكرء وسيأتي الجوابُ عن ذلك . 


اب قل الرّجُلٍ بالمَرأ» وَالقَلٍ بالمتقّلٍ 
وَهَل يُمَثْلَ بِالقَاتِلٍ إذا مَل آم لا؟ 
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لها : من فَعَلَ بك هَذًَا؟ فان أو ُلَانٌ حَنَّى سُمىَ اليَهُودِيُ » كَأُومَأت 


كتاب الدماء 4 








ر اس ۹ 27 E‏ ر و اه ٢و‏ ركوو ا 
بِرَأْسِهَاء فجيءَ به فاعترف »› فامَرَ به الي ب4 فض رَاسهُ بحجَّرَين . 
لسعم لس D4‏ 
رَوَاهُ الجَمَاعَة7 . 


ترله: « رض رأسٌ جارية » في رواية لمسلم: « فقتلها بحجرء فجيءَ بها 
إلى لد بيا وها رمقٌ ». وفي رواية أخرئ ١‏ قتلَ جارية من الأنصارٍ على حلي 
لها ثمٌّ ألقاها في قليب ورضحٌ رأسها بالحجارة» فأمرَ به أن يُرجِمَ حت يموت 
فرجمٌ حت مات 2. 

والحديثٌ يدل على أنَهُ يُقتلُ الرّجِلُ بالمرأة» وإليه ذهب الجمهورٌ. وحكى 
ابن المنذر الإجماع عليه إلا روايةٌ عن عليٌء وعن الحسن وعطاءء ورواه 
البخاريٌ عن آهل العلم» وروي في « البحرٍ 1 عن عمرً بن عبد العزيز» 
والحسن البصريٌ» وعكرمةً وعطاءء ومالك وأحدُ قولي الشَافعيّ أنه لا يقتل 
الرَجلٌ بالمرأة وإنّما تجبُ الذي وقد رواهُ أيضًا عن الحسن البصريٌّ أبو الوليدٍ 
الباجئ والخطابِيُ . وحكين هذا القولَ صاحبٌُ ١‏ الكشَّافٍ » عن الجماعة الّذِينَ 
حكاهُ صاحبُ ١‏ البحر » عنهم ولكنّهُ قالّ: وهو مذهبُ مالك والشّافعيٌ» ولم 
يقل : وهوّ أحدُ قولي الشَّافعيٌ كما قال صاحبٌُ « البحر ». وقد أشارٌ السعد في 
حاشيته على ١‏ الكشَّافٍ » إلى أنَّ الرّوايةَ التي ذكرها الرّمخشريٌ وهم محض . 
قال : ولا يُوجِدُ في كتب المذهبين» - يعني مذهبَّ مالك والشّافِعي - تردُدٌ في 
قتل الذّكرِ بالأنثئ . انتهل . 
)١(‏ أخرجه: البخاري »٥/۹( )5/5( )١594/*(‏ ۰)۸ ومسلم .)٠١5/6(‏ وأحمد 

(0/ ۱۳ ۰۳) وأبو داود (5011)» والترمذي ,»)١795(‏ والنسائي (۲۲/۸)» 


وابن ماجه (5556). 
(؟) «البحر) (5//ا١؟).‏ 


4 المحلد الثامن 








او 


وأخرجّ البيهقئ"'' عن أبي الرّناد أَنهُ قالَ: كان من أدركته من فقهائنا الّذِينَ 
يُتتهئ إلى قولهم منهم سعيدٌ بن المسيّب» وعروةٌ بن الرُبيرِء والقاسمُ بن 
محمّدٍء وأبو بكر بنُ عبد الرَحمن» وخارجة بن زيدٍ بن ثابتِ» وعبيدُ الله بن 
عبد الله بن عتبةً» وسليمانٌ بن يسار في مشيخةٍ جلَةٍ من سواهم من نظرائهم 
آهل فقو وفضل» [ وربّما اختلفوا في الشَّيءِء فأخذنا بقولٍ أكثرهم وأفضلهم 
رأيّاء وكانَ الذي وعيتٌ عنهم على هذه القصّدَء امم كانوا يقولونَ ]: إِنَّ 
المرأةً تقادٌ من الرّجلٍ عينًا بعين وأذنا بأذنِء وكلُ شيءٍ من الجراح على ذلك 
وإن قتلها قتلَّ بها. ورويناة عن الزُهريٌ وغيره» وعن النّخعيٌ : والشّعبيٌ ‏ 
وعمرٌ بن عبد العزيز. قال البيهقيٌُ: وروينا عن الشَّعبِيُ وإبراهيمَ خلافةُ فيما 
دون النّمس . 

واختلف الجمهورٌ هل يتوف ورثةٌ الرّجل من ورثة المرأةٍ أم لا؟ فذهبَ 
الهادي» والقاسمٌ» والنّاصرٌء وأبو العبّاس» وأبو طالب إلى أنّم يتوفُونَ نصفت 
دية الرّجلٍِ» وحكاه البيهقيٌ عن عثمانٌ البنَيّء وحكاهُ أيضًا السَّعدُ في حاشية 
« الكشَّافٍ » عن مالكِ. وذهبت الشَافعيّةٌ والحنفيّة» وزيد بن علي والمؤيّدُ 
باللّى والإمامٌ يحيئ إلى أنه يُقتلٌ الرّجِلُّ بالمرأة ولا توفية . 
وقد احتج القائلون بثبوتٍ القصاص بقوله تعالى: «#التَّفْسَ بانس 
[المائدة: .]٤٠‏ ويجاب عن ذلك بما قدّمنا في الباب الأول من أنَّ هذه الآيةَ 
حكايةٌ عن بني إسرائيل كما يدل على ذلك قوله تعالى: «وَكبنَا عَم فب 
[البقرة: 6174 أي: في التوراة. وقد صرح صاحبُ « الكشَّافٍ » بأمّا واردةٌ 


. سنن البيهقي » (40/8). (؟) زيادة من البيهقي‎ « )١( 


كتاب الدماء ا 





لحكاية ما كتب في النّوراة على أهلهاء فتكونٌ هذه الآبةٌ مفسّرةَ أو مقيّدةً أو 
مخصّصة بقوله تعالى : الم بال والعبدٌ ألمب ولان E‏ و [البقرة: 104]» 
وهذه اليه تدل على اعتبارٍ الموافقة ذكورةً وأنوثة وحرّيّة . 

وقد أجابّ السَّعدُ عن هذا في حاشيته على « الكشَّافٍ » بوجوو : الأول: أنَّ 
القولّ بالمفهوم إِنّما هو على تقديرٍ أن لا يظهرٌ للقيدٍ فائدةٌ وها هنا الفائدةٌ أنَّ 
الآية نما نزلت لذلك . والثّاني: أَنّهُ لو اعتبرٌ ذلك لزم أن لا تقل الأنثئ بالذّكرٍ 
نظرًا إلى مفهوم الأنثى ل» قال: وهذا يرد على ما ذكرنا أيضًا ويُدفعٌ بأنّهُ يُعلمْ 
بطريق الأول . والثَالتُ: أنه لا عبرةً بالمفهوم في مقابلة المنطوقٍ الدَّالٌ على 
قتل التفس بالتفس كيفما كانت. ۰ 

لا يُّقالٌ: تلك حكايةٌ عمّا في النَّوراةٍ لا بيان للحكم في شريعتنا؛ لأنّا نقول : 
شرائعُ من قبلنا - سيّما إذا ذكرت في كتابنا - حا وكم مثلها في أُدلَةٍ 
أحكامنا حنَّى يظهرٌ النّاسحُ» وما ذكرٌ هنا - يعني في البقرة - يصلحٌ مفسّرًا فلا 
يُجعل ناسحًاء وأمًا أن تلك - يعني آيةَ المائدة - ليست ناسخة لهذوء فلامًا 

ودليل آخرُ على عدم النّسخ: أن تلك - أعني ##النّفْسَ بالف سه - حكايةٌ 
ا ف اشرق وذو أني إل لو لخ عات نا رسك علا ذه 
ترفعها تلك وإلئ هذا أشارٌ - يعني الرّمخشريُ - بقوله: ولأنَّ تلك عطمًا على 
مضمونٍ قوله : د ويقولوة »: هي مفسرةٌ» لكئهم يقولونَ: إن المحكيّ في 
كتابنا من شريعة من قبلنا بمنزلة المنصوص المقرّرٍ فيصلحٌ ناسحًاء وما ذكرنا ' 
من كونه مفسّرًا إنّما يتم لو كان قولنا التّمْسٌ بالتّمس مبهمًا ولا إبهام بل هو عام 


4 المجلد الثامن 


والنصيص على بعض الأفرادٍ لا يدفع العمومّ» سيّما والخصم يدعي تأخْرَ العام 
حيثٌ يجعله ناسخاء لكن يردُ عليه أنه ليس فيه رفع شيءٍ من الحكم السّابق بل 
إثبات زيادة حكم آخر الهم إلا أن يُقَالَ: إل في قولو: باق )4 [البقرة: 
1۸ الاي » دلالة على وجوب اعتبار المساواة ف في الحريّة والذكورة دونَ الوق 
والأنوثة. انتهى کلام السعك. 


والحاصلٌ: أنَّ الاستدلال بالقرآنِ على قتل الحرٌ بالعبدِء أو عدمهء أو قتل 
الأكر بالأنئق» أو عدمهٍ لا يخلو عن إشكالٍ يفت في عضب الظّنّ الحاصل 
بالاستدلالٍ» فالأولئ التّعويلٌ على ما سلف من الأحاديث القاضية بِنَّهُ لا يقتل 
الحرٌ بالعبدء وعلئ ما ورد من الأحاديث والآثارٍ القاضية بال بقل الذكر 
بالأنثى. منها: حديثٌ الباب وإن كان لا يخلو عن إشكالٍ؛ لأنَّ قتلّ الذكر 
الكافر بالأنثئى المسلمة لا يستلزم قتل الذَّكرٍ المسلم بها لما بينهما من التَاوتِ» 
ولو لم يكن إلا ما أسلفنا من الأدلَةِ القاضية بأنّهُ لا يُقتلُ المسلمٌ بالكافر. 

ومنها : ما أخرجةٌ مالك والشَّافعِيُ!' من حديثِ عمرو بن حزم : « أن الي 
يك كنب في كتابه إلى أهل اليمن أنَّ الذكرٌ يُقتلُ بالأنئئ )» وهو عندهما عن 
عبد اللّهِ بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه : «أنَّ في الكتاب 
لذي كته رسولٌ الله بلا لعمرو بن حزم أنَّ الذّكرَ بقتل بالأنثى »» ووصله 
نعي بن حمّاوٍء عن ابن المباركِ» عن معمرء عن عبد الو ؛ بن أبي بكر بنِ حزم» 
عن أبيهء عن جد وجدّهُ محمد بِنُ عمرو بن حزم ولد في عهدٍ الي ي 
ولكن لم يسمع منهُ كما قالّ الحافظ . وكذا أخرجة عبد الرَراق"» عن معمر . 


.)٦۷۹۳( » «معرفة السنن والآثار ») (757/5). (5) « مصنف عبد الرزاق‎ )١( 


كتاب الدماء 4Y‏ 








ومن طريقه الدارقطنئ”' . وروا أبو داود والنّسائيُ”'' من طريقٍ ابن وهبء 
عن يُونسَء عن الزُهريٌ مرسلا. 

ورواةُ أبو داود في « المراسيل ٠»‏ عن ابن شهاب قال : « قرأتُ في كتاب 
رسول الله ية لعمرو بن حزم حينَ بعثة إل نجران» وكانٌ الكتابُ عند 
أبي بكر بن حزم » ورواه النّسائنٌ» وابنُ حبّانَ والحاكمُ» والبیهقی موصولا 
مطوّلا من حديث الحكم بنِ موسئ» عن يحيئ بن حمزةً» عن سليمان بن 
داود: حدثني الزُهري» عن أبي بكرٍ بن محمل بن عمرو بن حزم عن أبيه؛ 
عن جده» وفرّقةُ الدَّارمِي في ١‏ مسنده »° عن الحكم مقطعًا. 

قال الحافظ : وقد اختلف أهلٌ الحديث في صِحَةٍ هذا الحديث» فقال 
أبو داودٌ في « المراسيل » : قد سند هذا الحديثٌ ولا يصحٌ» والّذي في إسناده 
سليمانٌ بنُ داو وهمٌء إِنّما هو سليمان بن أرقم. وقال في موضع آخر: 
لا أحدّثٌ به» وقد وهم الحكمُ بنُ موسئ في قوله: سليمانُ بن داود» وقد 
حدّئني محمَّدُ بنْ الوليدٍ الدُمشقيٌ أنَّهُ قرأ ذ في أصل يحي بن حمزةً : سليمانٌ بن 
ارقم » وهكذا قال أبو زرعة الدمشقي : 1 الصّواتٌ» وتبعة ۾ صالخ بن محمّدٍ 
جزرةٌ وأبو الحسن الهروي وغيرهما. وقال صالحٌ جزرةً: حدَّئنا دحيم قال : 
قرات في كتاب يحيئ بن حمزةً حديتٌ عمرو بن حزم فإذا هو عن سليمانَ بن 
أرقي . قال صالحٌ: كتب عن هذه الحكاية مسلمُ بن الحجاج . 
() « سنن الدارقطني » .)١77/1(‏ (۲) « سنن النسائي » (۸/ 96). 
(۳) « المراسيل لأبي داود» (/ا6؟). 
(6) « سنن النسائي » (/لاه-مه)ء و ( صحيح ابن حبان» (15009))» و« مستدرك 

الحاكم « مها )0 و« سنن البيهقي « (58/8). 
(5) « سنن الدارمي » (۲/ 191). 


٤‏ المجلد الثامن 


قالَ الحافظ أيضًا: ويُؤيّدُ هذه الحكاية ماروا النّسائىُء عن الهيثم بن 
مروالً» عن محمد بن بكَارِ» عن يحيئ بن حمزةٌ» عن سليمانَ بن أرقم» عن 
الزّهريّء وقالَ: هذا أشبهُ بالصّواب» وقالَ ابنُ حزم في ١‏ المحلى »: 
صحيفةٌ عمرو بن حزم منقطعةٌ لا تقوم بها حجّةٌ وسليمانٌ بن داود متمق على 
تركه. وقالَ عبد الحقٌّ: سليمانٌ بِنُ داو الذي يروي هذه الخ عن الزُهريٌّ 
ضعيفٌ» ويُقال: إِنَّهُ سليمانٌ بِنُ أرقم. وتعقّبهُ ابِنُ عدي فقال: هذا خطأً إِنّما 
هوّ سليمانٌ بِنُ داودء وقد جوّدهُ الحكمُ بن موسئ. وقال أبو زرعة: عرضئُه 
عل أحمدٌ فقال: سليمانٌ بُ داود اليماميُ ضعيفٌ» وسليمانٌ بن داود 
الخولانيٌ ثقةٌ» وكلاهما يروي عن الرُهريٌ» والّذي روئ حديتٌ الصدقاتِ هو 
الخولانيُ» فمن ضَعَفهُ فإِنّما ظنّ أنَّ الرّاويَ هو اليماميُ. وقد أثنى على 
سليمانَ بن داود الخولانيٌ هذا أبوزرعةٌ» وأبوحاتم» وعثمانٌ بن سعيدء 
وجماعةٌ من الحمَاظ. وحكى الحاكمٌ عن أبي حاتم أ سثلَ عن حديث 
عمرو بن حزم فقال : سليمانٌ بن داود عندنا ممن لا باس به . 

وقد صح هذا الحديتٌ ابنُ حبَّانَ» والحاكمٌ» والبيهقيٌ ونقلَ عن أحمد أنه 
قالّ: أرجو أن يكونٌ صحيحًاء وصحّحهُ أيضًا من حي الشهرة لا من حيثٌ 
الإسنادُ جماعةٌ من الأئمّةِ منهم الشافعي فإِنّهُ قال في « رسالته »”'2: لم يقبلوا هذا 
الحديتٌ حى ثبتَ عندهم أنه كتابُ رسول الله بي . وقال ابنُ عبد الب" : هذا 
كتابٌ مشهورٌ عند أهل السَيرِء معروف مافيه عند أهل العلم» يُستغنى بشهرته 
عن الإسناد؛ لاله أشبة المتواتر في مجيئه لتلشّي الاس له بالقبول والمعرفة. 


)١(‏ «المحلئ» )۱۳/١(‏ . (۲) «الرسالة» (صن ؟577). 
(۳) «التمهيد» (۳۳۸/۱۷) . 


كتاب الدماء £4 


قال: ويدل على شهرته ماروى ابن وهب» عن مالكِ» عن اللّيثِ بن سعدٍ» 
عن يحيئ بن سعيدٍء عن سعيدٍ بن المسيّبٍ قال: « وجدّ كتابٌ عند آل حزم 
يذكرونَ أله كتا رسول الله يَلِ». وقال العقيلك©2: هذا حديثٌ ابت 
محفوظ إلا نا نرئ أنه كتابُ غيرُ مسموع عمّن فوق الزُهريٌّ. وقالَ يعقوبُ بن 
أبي سفيانَ : لا أعلمُ في جميع الكتب المنقولة كتابًا أصحّ من كتاب عمرو بن 
حزم هذاء فان أصحابٌ رسول الله 4ل والتَابِعينَ يرجعود إليه ويدعونٌ رأيهم . 
قال الحاكمٌ : قد شهد عمرٌ بن عبد العزيز» وإمام عصره و الزُّهِرِيٌ بالصّحَةٍ لهذا 
الكتاب» ثمٌّ ساق ذلك بسند إليهماء وسيأتي لفظ هذا الحديث في أبواب 
الديات . 


هذا غاية ما يُمكنْ الاستدلال به للجمهور. ومما يُقَوّي ما ذهبوا إليه قولهُ 
ي : « وهم يقتلونَ قاتلها ؛ وسيأتي في باب أن الدّمّ حى لجميع الورثة من 
الرّجال والنّساءِ. ووجهة مافيه من العموم الشامل للرّجل والمرأة. 
وممًا يُقَرّي ماذهبوا إليه أيضًا أنَا قد علمنا أن الحكمةً في شرعيّة 
القصاص هيّ حقنٌ الدّماء وحياةٌ الأفوس كما يُشِيرُ إلى ذلك قوله تعالى : 
ووک فى الْقِصاص حيزه * [البقرة: 109]» وترك الاقتصاص للأنثق من الذّكرِ 
يفضي إلى إتلافِ نفوس الإناثِ لأمور كثيرة. منها: كراهية توريثهنَ. ومنها: 
ماف العار لا سما عن ظهور أدلى شيء منهي ؛ لما بقيّ في القلوب من حميّة 
الجاهليّة التي نشاً عنها الوأدُ. ومنها: کون مستضعفات لا يخشئ من رام 
القتلّ لهنّ أن ينالهُ من المدافعة ماينالهُ من الرّجالٍء فلا شك ولاريب أنَّ 


. )١؟7/5؟( «الضعفاء الكبير» للعقيلي‎ )١( 


5 المحلد الثامن 


الث خرص في ذلك من أعظم الذرائع | لمفضية إلى هلاك نفوسهنّ» ولا سيّما في 
مواطن الأعراب المتَّصفْينَ بغلظٍ القلوب وشْدَّةٍ الغيرة والأنفة اللاحقة بما كانت 
عليه الجاهلَة . 


لايْقال: يلزمُ مثلٌ هذا في الحرٌ إذا قتلَ عبدًا؛ لأنَّ النَّرخْيصٌ في القودٍ 
يفضي إلى مثل ذلك الأمر؛ لأنّا نقول: هذه المناسبة إِنّما تعتبرُ مع عدم 
معارضتها لما هو مقدّمٌ عليها من الأدلَةٍ فلا يُعملٌ بها في الاقتياد للعبد من الحرٌ 
لما سلف من الأداّة القاضية بالمنع» ويُعملُ بها في الاقتياد للأنثئى من الذّكر؛ 
لأا لم تعارض ماهو كذلكٌ» بل جاءت مظاهرةٌ للأدلّة القاضية بالشُوتِ. 


وفي حديث الباب دليل على أَنَهُ يثبثُ القصاصٌ في القتل بالمثمّل » وسيأتي 
بيانٌ الخلافٍ فيه . وفيه أيضًا دليلٌ على أنه يجوز القودٌ بمثل ما قتلّ به المقتولٌ» 
ڪچ ما مس كوه 


وإليه ذهب الجمهورٌ. ويُؤيّدُ ذلك عمومُ قوله تعالى: ون عام فعاقوا 
بِجِثْلٍ ما عور بد [النحل: 5؟١]‏ وقوله تعالى : مو عدوا ڪي مل ما أَعْتّدَى 


ص 


سر رکد د 


0 [البقرة: 195] وقوله تعالى : وور سس سنه يلها [الشور: .]٤١‏ 
وما أخرجة البيهقيُ والبرّارٌ عنه بي من حديث البراء. وفيه: «ومن حرق 
حرّقناةٌ» ومن غرَّقَ غرّقناهُ قال البيهقيٌ: في إسناده بعض من يُجهلٌ» وإنّما 
قالهُ زياد في خطبته» وهذا إذا كان السَّببُ الذي وقح القتلٌ به ممّا يجورٌ فعلهُ 
لا إذا كان لا يجوز كمن قتلّ غيرهُ بإيجاره الخمرّ أو اللواط به. 

وذهبت العترةٌ والكوفيُونَ» ومنهم أبو حنيفة وأصحابهُ إلى أن الاقتصاض 
لايكونٌ إلا بالسّيفٍ. واستدنُوا بحديث التُعمانٍ بن بشير عند ابن ماجه» 


. )٤۳/۸( أخرجه : البيهقي‎ )١( 


كتاب الدماء 4۷ 


والبرّار» والطّحاويٌ» والطّبرانيٌ» والبيهقي”' بألفاظ مختلفة . منها : « لا قود إلا 
بِالسَّيفٍ ». وأخرجة ابن ماجه أيصًاء والبرَّارُء والبيهقئ”" من حديث أبي بكرةً. 
وأخرجة الدّارقطنئ» والبيهقئ”" من حديث أبي هريرةً. وأخرجة الدّار قطني ”*) 
من حديثِ عليٌ. وأخرجة البيهقيٌ» والطبرانيئ” من حديث ابن مسعودٍ. 
وأخرجة ابن أبي شيبةَ عن الحسن مرسلاء وهذه الطرقٌ كلها لا تخلو واحدةٌ منها 
من ضعيفٍ أو متروك حى قال أبو حاتم : حديثٌ منكدٌ. وقال عبد الحقٌّ 
وابنُ الجوزيّ : طرقةُ كلها ضعيفةٌ . وقال البيهقيُ: لم يثبت له إسنادٌ. 
ويُؤيّدُ معنن هذا الحديث الذي يُقَوّي بعض طرقهٍ بعضّاء حديتٌُ شدَادِ بن 
أوس عند مسلم» وأبي داود» والنّسائيُ» وابن مجه" أن السب ا قال : « إذا 
قتلتم فأحسنوا القتلةٌ وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحةً » وإحسانٌ القتل لا يحصلٌ 
بغير ضرب العنق بالسّيف كما يحصل به» ولهذا كان َك يأمرُ بضرب عنقٍ من 
أرادٌ قتلهُ حتّى صارٌ ذلك هوّ المعروف في أصحابه» فإذا رأوا رجلا يستحق 
القتلّ قال قائلهم : يا رسو الله» دعني أضرب عنقة» حنَّى قيلَ: إِنَّ القتلّ بغير 
ضرب العنق بالسيفِ مثلةٌ . وقد ثبت النَّهَيُ عنها كما سيأتي . 
)١(‏ « سنن ابن ماجه ٩‏ (/751؟)2 « شرح معاني الآثار » للطحاوي (۳/ .)1۸٤‏ و« السنن 
الكبرى » للبيهقي (57/8). 
(؟) « سنن ابن ماجه » »)۲٦٦۸(‏ و ١‏ السنن الكبرى » للبيهقي (8/ 57). 


(۳) « سنن الدارقطني » (۳/ 817)» و ١‏ السنن الكبرى » للبيهقي (۸/ 57). 
() « سنن الدارقطني » (۳/ ۸۸-۸۷) . 


(5) « الستن الكبرى » للبيهقي ›)١۳/۸(‏ و « المعجم الكبير » للطبراني .)٠١١55(‏ 


0( « صحيح مسلم » 7). و« سنن أبي داود » »)۲۸۱١(‏ و( سنن النسائي » 
(۲۲۷/۷)» و سنن ابن ماجه» (۳۱۷۰). 


£۸ المجلد الثامن 


وأمّا حديثٌ ابن عمرٌ أن ابي بي قال: ١‏ يُقتل القاتل ويُصبرٌ الصَّابرُ » ' 
أخرجة البيهقئئ» والدّارقطنيك 27 وصحححةٌ ابن القطان. فالأشهرٌ فيه روايةٌ 
' معمر عن إسماعيل بن أميّةَ مرسلا. وقد قال الدّارقطنيُ: الإرسال فيه أكثد. 
وقال البيهقيُ: الموصول غيرُ محفوظ . 

وأمّا حديثٌ أنس المذكورٌ فى الباب فقد أجيبّ عن بِأنَّهُ فعلٌ لا ظاهرَ له 
فلا يُعارضُ ما ثبت من الأقوالٍ فى الأمر بإحسان القتلة» والنّهى عن المثلة 
وحصر القودٍ في السَّيفِ. 1 

1- وَعَن حَمّل بن مَالِكِ قَالَ: كنت بَينَ امرآتين فَضَرَبَت إِحَدَاهُمًا 
الأخرّى بمسطح فقتلتها وَجَنِيتَهَاء فقضى لني َي في جَنِينِهَا بعَرَة» وأن 
نَل بهَا. رَوَاهُ الحَمِسَةُ إلا التَرمذِي . 

46- وَعَن انس قَالَ: کان رَسُولُ الله كلل يحت فى خطبته على 
الصَّدَقَةِ وَيَنهّى عَن المُثلّة. رَوَاهُ النَسَائَئ”" . 

8- وَعَن عِمِرَانَ بن حُصَين قَالَ: ما خَطَبَنَا رَسُولُ الله كل خطبَة إلا 
أَمَرَنَا بِالصَّدَقَة وَنَهَانَا عن المُثلّة. رَوَاهُ أحمَدٌ*'. 

.)6١ /۸( » و« سنن البيهقي‎ »)١5٠ /7( » سنن الدارقطني‎ « )١( 

(0) أخرجه: أحمد )7515/١(‏ (٤/۷۹)ء‏ وأبو داود (4517)» والنسائي »)5١/4(‏ وابن 
ماجه .)5581١(‏ 
وقوله: « وأن تقتل بها » شاذ؛ والمحفوظ : أنه قضى بديتها على عاقلة القاتلة . 
راجع : « السنن الكبرى » للبيهقى »2)١١5/8(‏ و١‏ مختصر السنن » للمنذري 
. 


.)٠١١/۷( » السنن‎ « )۳( 
.)15١٠ c٤۹ ٤۳۲ ٤۲۹ /٤( «المسند)‎ )6( 


كتاب الدماء ۹ 





وو 21 رھ ر( 
وله مثلة من روايّة سم 


الحديثُ الأول أصلهُ في «الصحيحين ”'' من حديث أبي هريره 
والمغيرةً بن شعبة» ولكن بدونٍ زيادة قوله: «وأن تقتلَ بها» التي هي 
المقصودٌ من ذكر الحديث ها هنا. وقد قال المنذري : إن هذه الزيادةَ لم تذكر 
في غير هذه الرّواية. 

وحديثٌ أنس رجالٌ إسناده ثقاتٌء فان اساي قال: أخبرنا محمد بنُ 


المثئّن» حدَّئنا عبد الصَّمدِء حدثنا هشامٌ» عن قتادةً» عن أنس فذكرة. 


وحديثُ عمرانٌ بن حصين قال في ١‏ مجمع الرَّوائدٍ »”": روا الطبرانيُ في 
0 الكبير د وفيه من لم أعرفه م . ات . 

وأحاديثٌ النّهي عن المثلة أيضًا أصلها في « صحيح البخاريٌ »“ من 
حديث عبد الل بن يزيد الأنصاريّ» وفي غيره من حديثٍ ابن عبّاس. قال 
الذي : وفي الباب - يعني في النّهي عن المثلة - عن عبد الله بن مسعودء 


وشدادِ بن أوس» وسمرةً» والمغيرةً» ويعلى بن مرَّم وأبي أيُوب . انتهىل . 


.)578/5( «المسند»‎ )١( 

)۲( « البخاري » 1/۹( و« مسلم » (0/ 7١‏ 1). 

(۳) « مجمع الزوائد» .)۱۸۹/٤(‏ (4) « المعجم الكبير » .)١6١ /١4(‏ 

(5) إنما قال الهيثمي هذا في حديث آخر ذكره بعد حديثناء أما حديثناء فعزاه /٤(‏ ۱۸۹) 
لأحمد والبزار بنحوه - والطبراني في « الكبير»» وقال: «رجال أحمد رجال 
الصحيح 2. 

(5) جاءت هذه الفقرة فى الأصل قبل قوله: وحديث أنس. 

(۷( ( صحيح البخاري » ۳ لاملا .)١‏ 


7 نيل الأوطار ‏ ج ۸ ] 


f0١‏ المحلد الثامن 


توله: «بمسطح » بكسر الميم» وسكونٍ السّين المهملةء وفتح الطاءِ 
المهملة أيضًاء بعدها حاء مهملةً. قال أبوداود: قال النّضِرٌ بن شميل: 
المسطحٌ: هو الصّولحٌُ. انتهئ. والصّولجٌ: الذي يُرقّقُ به الخبرُ. وقالَ 
أبو عبيدٍ: هوّ عودٌ من أعوادٍ الخباء . 

وقد استدلٌ المصئّفٌ كه بحديثِ حمل بن مالكِ المذكورٍ على أنَهُ يثبتُ 
القصاص في القتل بالمثقل وإليه ذهب الجمهورٌ. ومن أدلّتهم أيضًا حديتُ 
أنس المذكورٌ أوَّلَ الباب. وحكئ في «البحر» عن الحسن البصريٌ» 
والشُعبي» والنّخعىٌ» وأبي حنيفة: أنه لا قصاص بالمثقل. واحتجُوا بما 
أخر جه البيهقئُ”'' من حديثِ النُعمانِ بن بشير قال : قال رسولٌ الله كه : « كل 
شيءِ خطاً إلا السّيفَء ولكل خطا أرش ». وفي لفظ: « كل شيءٍ سوى 
الحديدة خط ولكلّ خط أرش». 

وهذا الحديثٌ يدور على جابر الجعفيٌ» وقيس بن الرّبيع» ولا يُحتج بهماء 
وأيضًا هذا الدَّلِيلُ أخص من الدَّعوئ ؛ فإنَّ أبا حنيفةَ يُوجِتُ القصاص بالمحدّدٍ 
ولو كان حجرًا أو خشبّاء ويُوجبة أيضًا بالمنجنيتي لكونه معروفًا بقتل النّاس 
وبالإلقاء في النَارٍ. فالرّاجحُ ما ذهب إليه الجمهورٌ؛ لأنّ المقصود بالقصاص 
صيانة الدّماءِ من الإهدار» والقتلٌ بالمثقّل كالقتل بالمحدَّدٍ في إتلاف التُمُوس» 
فلو لم يجب به القصاصٌ كان ذلك ذريعةً إلى إزهاقٍ الأرواح» والأدلّةُ الكليّةُ 
القاضيةٌ بوجوب القصاص كتابًا وسئّةٌ وردت مطلقةٌ غير مقيّدةٍ بمحدَّدِ أو غيره. 
وهذا إذا كانت الجناية بشيءٍ يُقصدٌ به القتلُ في العادةء وكانَّ الجاني عامدًا 
لالو كانت بمثل العصا والسّوطٍ والبندقة ونحوهاء فلا قصاصٌ فيها عند 


.)٤١/۸( «السئن الكبرى » للبيهقي‎ )١( 


كتاب الدماء ٤٥۱‏ 








الجمهور» وهي شبهُ العمدٍ على ما سيأتي تحقيقةُ. وسيأتي أيضًا بيه الكلام 
عل حديث حمل بن مالك في باب دية ة الجنين من أبواب الدذيات . 
وقد استدلً بالأحاديث المذكورة فى اللّهى عن المثلة القائلونٌ بأنَّهُ لا يجوز 
الاقتصاصٌ بغير السَّيفِء وقد قدّمنا الخلافٌ فى ذلك. قال التّرمِذَيٌ: وكرة 
أهلُ العلم المثلة . 
باب ما جَاءَ في شبه العمدٍ 


۰ - عن عمرو بن شُعَيب»ء عن أبيه» عن جَدَهِ : أنَّ الل يل قال : 
«عَقلُ شبه العَمدٍ مُغَلْظْ مِثلْ عَقل العَمدٍ ولا يقل صَاحِبْهُ وَذّلِكَ أن يَنْرُوَ 
الشَيطَانٌ > تر بِينَ النّاس َتَكُونَ دِماءٌ في عير صُفِيئةٍ ولا حمل ساح ». رَوَاهُ 


أَحمّدُ وَأبو ا 


-١‏ وَحَن عبد الله بن عَمرو : أن َسُول اله يك قال: ‏ ألا إن تيل 
الحُطإٍ شبه العَمدِ قَتِيلَ السّوطٍ أو العَصًا فيه مائ مِنَ الإبل» م منها أَربَعُونَ في 
بُطونها أَوَلَادُهَا ». رَوَاهُ الكَمِسَةٌ إلا التَرَمِذِيٌ”" . 


o 2 7‏ ”ر (Ds‏ 
ولهم مِنْ حَدِيثِ عبد الله بن عمرَ مثله ‏ . 


.)550506( وأبو داود‎ 2)١187 أخرجه: أحمد (؟8/7/ا21 ۱۸۲ء۰‎ )١( 
ء)٤۱/۸( والنسائى‎ ء)٤٥٤۸‎ »٤٥٤۷( وأبو داود‎ »)١55 217154 /۲( أخرجه: أحمد‎ )۲( 
۰ .)۲۹۲۷( وابن ماجه‎ 
وابن ماجه‎ ۰)٤۲ /8( وأبو داود (5059)» والنسائي‎ »)۳١ ۰۱۱ /۲( أخرجه: أحمد‎ )۳( 
من طريق علي بن زيد بن جدعان» عن القاسم بن ربيعة» عن عبد الله بن‎ ۷ 
= عمر مرفوعاء به.‎ 


اه المحلد الثامن 





حديثٌ عمرو بن شعيب في إسناده و محمد بن راشد الد شق مشقئٌ المكحوليٌ. 
وقد تكلم فيه غير رواحي ووثَّقهُ غير واحدٍ. 

والحديتٌُ الثاني أخرجة أيضًا البخاريٌ في 0 التاريخ )”' وساقّ اختلافٌ 
الَرّواة فيه» وأخرجة الدّارقطنيٌ في « سئنه )”" ' وساقّ أيضًا فيه الاختلاف» وقد 


صححةُ ابن حبَّانَ”". وقالَ ابن القطان: هرّ صحيحٌ ولا يضِرُهُ الاختلاف. 


أبي داود » قال : « خطبّ رسول الله ية يوم الفتح على درجة البيتٍ أو الكعبة » 
وذكرٌ مثلَ الحديث الذي قبله» وذكر له طرمًا في بعضها على بن زيدِ بن جدعانٌ 
ولا يُحتحٌ بحديثه» وسيأتي في باب أجناس الذية حديثٌ عقبةٌ بن أوس عن 
رجل من الصحابةء وهو مثلُ حديث عبد الله بن عمرو النّاني. 

وفي الباب عن علي عند أبي داو“ : نه قال « في شبه العمدٍ أثلاثٌ: 
ثلاث وثلاثونَ حقَّة وثلاثٌ وثلاثونَ جذعة» وأربعٌ وثلاثونَ ثيّةَ إلى بازلٍ 
عامها كلها خلفةٌ ». وفي إسناده عاصم بن ضمرة وقد تكلم فيه غيرُ واحدٍ. 
وعن علي أيضًا عند أبي داود”“ قال : « في الخطإ أرباعًا: حمسٌ وعشرونً 


= (اوفى السنن الكبرى » للبيهقي (//59): ستل يحبى عن حديث عبد الله بن عمرو 
هذا فقال له رجل : إن سفيان بن عيبنة يقول عن عبد الله بن عمرء فقال يحيى بن 
معين : علي بن زيد ليس بشيء» والحديث حديث خالد- يعني : الحذاء- وإنما هو 
عبد الله بن عمرو بن العاص 9 . 
وراجع : « الإرواء » (۷) و« تاريخ الدوري » (507). 

)1( » التاريخ الكبير » للبخاري /٤(‏ ۲/ ۳۹۳-۳۹۲) . 

(۲) « سنن الدارقطني » (7/ 5 ١ )۳( .)٠١6-1١‏ صحيح أبن حبان » .)5١01١1(‏ 

١ (£)‏ سنن أبي داود ) (6001)(. (6) » سنن أبي داود ) .(foo)‏ 


كتاب الدماء t۳‏ 








٠ 


حقَّةٌّه وخمسٌ وعشرونَ جذعةً» وخمس وعشرونٌ بناتِ لبونٍ» وخمس 
وعشرونٌ بناتِ مخاض ». وعن عثمانٌ بن عفان وزيدٍ بن ثابتٍِ عند 
أبي داو“ قالا : « في المغلّظة أربعونَ جذعةً خلفة» وثلاثونَ حقّة وثلاثون 
بناتِ لبون. وفي الخطإ ثلاثونَ حقَّة وثلاثون بناتِ لبون وعشرونٌ بنو لبونٍ 
ذكورّاء وعشرونٌ بناتِ مخاض ». وأخرج أبو داو''' عن علقمة والأسود أَمّما 
قال : قال عبد الله : « في شبه العمدٍ: خمسٌ وعشرونَ حقَّة» وخمسٌ وعشرونَ 
جذعةً؛ وخمسٌُ وعشرونٌ بناتِ لبون» وخمسٌُ وعشرون بناتِ مخاض»2. 
وقد استدلٌ بأحاديث الباب من قال: إِنَّ القتل على ثلاثة أضرب: عمد 
وخطأ وشبهُ عمد. وإليه ذهب زيدبنُ علي والشَّافعيّةُ والحنفيّةٌ» 
والأوزاعيٌ» والنّوريٌ وأحمد» وإسحاقٌ» وأبو ثورء وجماهيرٌُ من العلماءِ من 
الصحابة وَالتَابْعينَ ومن بعدهم» فجعلوا في العمدٍ القصاصٌ» وفي الخطإ الذيةً 
الي سيأتي تفصيلهاء وفي شبه العم - وهو ما كان بما مثلهُ لا يقتلٌ في العادة 
كالعصاء والسَّوطِء والإبرة مع كونه قاصدًا للقتل - ديه مغلّظة وهيّ مائةٌ من 
الإبل أربعونَ منها في بطونها أولادها. وقال ابن أبي ليلى: إن قتلَّ بالحجر أو 
العصا فإن كدر ذلك فهرَ عمد وإِلّا فخطأ. وقالَ عطاء وطاوسٌ: شرط العمدٍ 
أن يكونَ بسلاح . وقال الجصّاصٌ: القتلُ ينقسمٌ إلى عمدٍء وخطإء وشبهِ 
العمدِء وجار مجر الخطإ وهو ما ليس إاء كفعل الصبي . قال الإمام يحيئ : 
ولاثمرة للخلافٍ إلا في شبه العمدٍ. وقالَ مالك واللَّيتُء والهادي, 
والنّاصرٌء والمؤيّدُ بالل وأبو طالب : إنَّ القتلَ ضربانٍ: عمد وخطأً. فالخطاً 


.)5087( )» سنن أبى داود‎ )۲( .)٤٥٥٤( » سنن أبى داود‎ « )١( 


to‏ المجلد الثامن 








ما وقعٌ بسبب من الأسباب» أو من غير مكلّفٍء أو غير قاصدٍ للمقتول أو للقتل 
بما مثله لا يقتلٌ في العادة. والعمد ماعداة» والأَوَّلُ لا قود فيه. وقد حكئ 
صاحبُ « البحر 2106 الإجماعٌ على ذلك . والثّاني فيه القودٌ. 

ولا يخفئ أنَّ أحاديتٌ الباب صالحةٌ للاحتجاج بها على إثباتِ قسم ثالث 
وهو شبهُ العمدٍ وإيجابٌُ دية مغلَّظةَ على فاعلهء وسيأتي تفصيلٌ الدياتِ وذكم 
أجناسها إن شاء اللّهُ تعالى . 


بَابُ مَنْ أَمِسَكٌ رجلا وَقَتَلَهُ آخَدْ 


”> عن ابن عُمَرَ عن النَّبِيَ ا قال : « إذا مسك الرّجَل الرَّجَلَ 
وَقََلَهُ الآخَرُ بقل الذي قَتَلَّء وَيُحَبّسُ الذي أَمِسَكَ ». رَوَاهُ الدَارَفُطبه”. 
وق علي آله فصي في رَجُلٍ َل رجلا تعمد وَأسَكَه آحر 
يقل القاتِل» وَيُحبَسُ الآخَرُ في السّجن حى يَمُوتَ. روَا 


حديتٌ ابن عمرّ أخرجة الدّارقطنيُ من طريقٍ الثوريٰ» عن إسماعيل بن 


أيه عن نافع » عن ابن عمرّء ورواه معمرٌ وغيرة» عن إسماعيل . قال 


.)۲٤١/١( «البحر»‎ )١( 
.)٠٤١ /۳( » السنن‎ ١ )۲( 
. واختلف فى وصله وإرساله‎ 
. )5١0 /۸( راجع : « السئن الكبرى » للبيهقي‎ 
وفي إسناده جابر الجعفي.‎ ١ /۷) « الأم‎ » (۳( 
. بإسناد منقطع‎ )58٠١ /۹( وهو عند عبد الرزاق‎ 


کتاب الدماء foo‏ 








الدارقطني : والإرسالٌ أكثرٌ. وأخرجة أيضًا البيهقي“ ورجح المرسل وقال: 
إِنَّهُ موصولٌ غيرُ محفوظ . قال الحافظ في «بلوغ المرام *: ورجالة ثقات 
وصحّحةُ ابنٌ القطّانٍ. وقد روي أيضًاء عن إسماعيلٌ» عن سعيدٍ بن المسيّب 
مرفوعًاء والصَّوابُ: عن إسماعيل» قال: « قضئ رسول الله ية ؛ الحديثٌ . 
ورواهُ ابنُ المبارك» عن معمرء عن سفيانَ» عن إسماعيل يرفعةُ قال: « اقتلوا 
القاتلً › واصبروا الصابر»“ يعني : احبسوا الذي أمسكٌ . 

وأئرُ علي هو من طريق سفيان» عن جابرء عن عامر» عنه. 

والحديثٌ فيه دليلٌ على أنَّ الممسكٌ للمقتولٍ حال قتل القاتل له لا يلزمة 
القودّء ولا يُعدُ فعلهُ مشاركةً حى يكونّ ذلك من باب قتل الجماعة بالواحدٍء 
بل الواجبُ حبسة فقط. وقد حكئ صاحبٌُ ١‏ البحر »*“ هذا القول عن العترة 
والفريقين - يعني الشَّافعيّةَ والحنفيّة-. وقد استدل لق بالحديث والأثر 
المذكورين» وبقوله تعالئ: ایس ادى کم ماغدا َك بمثْلٍ ما عد 
كه [البقرة: 144]. وحكى في ‹ البحر ۲“ أيضًا عن اللخ ومالك» 
والليث: أنهُ يل الممسك كالمباشر للقتل؛ لأمُّما شريكان» إذ لولا الإمساك 
لما حصل القتلُ. وأجيبَ بان ذلك تسبيبٌ مع مباشرةٍ ولا حك لهُ معها 

والحقٌ العمل بمقتضى الحديث المذكور؛ لأنَّ إعلالة بالإرسال غير قاج 
على ما ذهب إليه أئمّةُ الأصولٍء وجماعةٌ من أمَّةِ الحديث» وهو الرّاجِحُ؛ لأنَّ 
الإسناد زيادةٌ مقبولةٌ يتحتّمُ الأخذ بهاء والحبسٌ المذكورٌ جعلهُ الجمهورٌ 


.)۱٠۸۸( ٩ «بلوغ المرام‎ )( . )٥١ /۸( » سنن البيهقي‎ « )١( 
. )۲۲۸/7١( «البحر»‎ )5( .)6١ /( أخرجه : البيهقي‎ )۳( 
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موكولا إلى نظر الإمام في طول المدَّةٍ وقصرها؛ لأنَّ الغرض تأديبة» وليس 
بمقصود استمرارةٌ إلى الموت. وقد أخذ بما رويّ عن علي من الحبس إلى 
الموتٍ ربيعة. 


ياب القصاص في کسر الس 


74 عَن أَنّس: أَنّ لري عَمَتَهُ كَسَرَت نة جَارِيََء فَطَلَبُوا ليها 
العفو َأبُواء فَعَرَضُوا الْأَرْشٌ ابوا فَأَنَوا رَسُولَ الله يكل فَأَبَوا إلا 
القِصَاصّء فَأَمَرَ رَسُولُ الله ئ بالِصّاص. ثَقَالَ أَنَسُ بن النضْر: 
يا رَسُولَ الله أَنْكسَرُ تنه الْببِع ؟! لا وَآلذِي بَعَكَكَ بِالحَقْ لا تسر تَنيَنُها. 
قال رَسُولُ الله يلِ: «يا أَنْسُء كِتَابُ الل القِصَاصٌ». فَرَضِي القّوم 
عقوا قَثَالَ رَسُولُ الله بل : «إِنَّ من عِبَادٍ الله من لو أَِسَمَ عَلَى الله 
ابره ». رَوَاهُ البُخَارِيُ وَالحَمسَةُ إلا انمي . 

قوله : ١‏ الرُبئِ ؛ بضمٌ الرَاءِ وهي بنتُ النُضر . قولك: « فطلبوا إليها العفوّ» 
أي: طلبَ أهلٌ الجانية إلى المجني عليها العفوّء فأبن أهلٌ المجنيّ عليها. 
وفي روايةٍ للبخاري : « فطلبوا إليهم العفو فأبوا » أي: إلى أهل المجنيٌ عليها. 
قول : « فأمرٌ رسول الله تل ؛ إلخ ٠‏ فيه دليل على وجوب القصاص في السَنٌ» 
وقد حكئ صاحبٌُ « البحر »”" الإجماعَ على ذلك» وهوّ نص القرآنِ. 

)١(‏ أخرجه: البخاري (۳/ 22٠١ /9( )56 »۲۹/7( )۲۳/٤( )۲٤۳‏ وأحمد (۱۲۸/۳ء 


۷) وأبو داود »)٤٥۹٥(‏ والنسائى (۸/ ۰۲۹ ۲۷)ء واين ماجه (5559). 
(۲) «البحر» )۲٤١/١(‏ . 
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وظاهرٌ الحديث وجوبٌ القصاص ولو كان ذلك كسرًا لا قلعّاء ولكن بشرط 
أن يُعرفٌ مقدارٌ المكسور. ويُمكنّ أخذ مثله من سن الكاسرء فيكونَ 
الاقتصاص بأن تبرد سن الجاني إلى الحدٌ الذاهب من سنّ المجنيٌّ عليهِء كما 
قال أحمد بن حنبل. وقد حكيّ الإجماعٌ على أله لااقصاصٌ في العظم الذي 
يُحَافٌ منهُ الهلا وحكيّ عن الليث» والشَّافعيٌ» والحنفيّة أنّهُ لا قصاصض في 
العظم الذي ليس بِسنٌ؛ لأنَّ الممائلةً متعذّرةٌ لحيلولة الحم والعصب والجلدٍ. 
قال المّحاويُ: اتّفقوا على أله لا قصاص في عظم الرس فيُلحقٌ به سار 
العظام . وتعقّبَ بِأنَّهُ مخالفٌ لحديث الباب فيكون فاس الاعتبار» وقد تأوَّل 
من قال بعدم القصاص في العظم مطلقًا إذا كسرّ هذا الحديك بأنَّ المراد بقوله : 
«كسرت ثيّةٌ جارية » أي : قلعتهاء وهوّ تعسّف . 

تول : « لا والّذي بعثك بالحقٌ» إلخ» قيلَ: لم يُرد بهذا القولٍ ردّ حكم 
الشّرعء وإنّما أراد النّعريضٌ بطلب الشفاعةء وقيل: إِنّهُ وق من ذلك قبل علمه 
بوجوب القصاص» إلا أن يختار المجنيٌ عليه أو ورثة الذي أو العفو وقيلَ 
غير ذلك . وجي ما قيلَ لا يخلو من بعدٍء ولكنّهُ يُقرّبهُ ما وق منه ية من الَّناءِ 
عليه بان ممّن أبرّ الله قسمةُ» ولو كان مريدًا بيمينه رد ما حكمٌ اللَهُ به لكان 
مستحقًا لأوجع القولٍ وأفظعه. 

ترلك: ١‏ كتابُ الله » الأشهرٌ فيه الرّفعُ على أنه مبتداً و« القصاص » خيرٌ» 
ويجورٌ فيه لصب على المصدريّة لفعل محذوفٍ كما في وة ألو [البقرة: 
٠‏ 1۸ و مود الله [النساء: 177] ويكونُ « القصاص » مرفوعًا على أله خبرُ مبتد! 
محذوف . وأشارٌَ ية بذلك إلى قوله تعالى : «أوَالْجيُوحَ قصَاضُ 4 [المائدة: 40] 
وقيلَ: إلى قوله تعالئ: «وَالسَنَ اَن [المائدة: ه4] وهو الظاهِرُ. 
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بَابُ مَن عَض يد رَجُلٍ فَانتَرَعَهَا فُسَقَطت ييه 


“٥‏ عن عمرَان بن خصَينٍ : أن رَجُلَا عض يد رَجُلٍ َر َع يده من 
فيه فْوَفَعَت يناه فَاختَصَمُوا إلى التي بلا فَقَالَ : : يعض يعض أَحَدُكُم يَدَ أخبه 


كما يَعَض المَحلٌ؟! لادِيَةَ لك ». رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ إلا أبَا دَاوْه0'' . 


“۹ ۹ وعن تَعلّى بن أَمَيَةَ قال : کان لی جير فَقَائَلَ إِنْسَانئاء فعض 
أَحَدُهُمًا صَاحِبَهُ فان إِصبَعَةُ فَأندرَ تة مَسَقّطت» فانطلق إلى اللي كلل 
َأُهدَرَ نيه وَقَالَ: ١‏ أَيَدَعُ يَدَهُ في فيك تَقضَمُهَا كُمَا يَقضَمْ الفَحل؟! ». 


رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ إلا الترمذى” . 

في رواب ية مسلم عن عمرانٌ بن حصينٍ أنه قال: قاتل يعلى ب أَمَيَةَ رجلا 
فعض أحدهما صاحية . ظاهرهٌ يخالف ما فى حديث يعلى المذكور من قوله: 
« كان لي أجيرٌ فقاتلَ إنسانًا ». وَسَيّتِي الجَمع . 

ترله: « عض يد رجل » في رواية لمسلم : « عض ذراعٌَ رجل » وفي رواية 
للبخاريّ : « فعض أصبعٌ صاحبه » وقد جع بتعدّدٍ القضّةِ. وقبلَ: رواية الذراع 
أرجحٌ من رواية الأصبغ؛ لأا من طريقٍ جماعةٍ كما حمَّقَ ذلك صاحبُ 
« الفتح ». قوله: ١‏ ثنيّتاهُ؛ هكذا في رواية البخاريٌ عند الأكثر. وفي رواية 
)١(‏ أخرجه: البخاري (9/9)» ومسلم (0/ 5 »)٠١‏ وأحمد »٤۲۷ /٤(‏ ۲۸٤)ء‏ والترمذي 

(>*©2 والنسائى 2,220 989) وابن ماجه (/55601). 


)۲( أخرجه : البخاري رات c(1‏ 10/0( 5 (9/ 2,4 ومسلم (ه/ )٠١:‏ 
وأحمد /٤(‏ ۰.۲۲۲ ۲۲۳)» وأبو داود (558)» والنسائي (۸/ ۳۰). 
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للكشميهنيٌ : « ثناياة » بصيغة الجمع. وفي رواية بصيغة الإفرادٍ كما وقعٌ في 
حديث يعلل» ويُجمع بِينَ ذلك بأنَهُ أريدَ بصيغة الإفراد الجنس» وجُعلَ صيغةٌ 
الجمع مطابقة ة لصيغة ية عند من يُجيزُ إطلاق صيغة الجمع على المثثئ؛ 
ولكنّهُ وقع في رواية للبخاريٌ: «إحدى ثنيّتيه » وهيّ مصرّحةٌ بالإفرادٍ» 
والجمعٌ بتعدّدٍ الواقعة بعيدٌ. 

قول : « فاختصموا » في رواية بصيغة التثنية . قوله : « يعض أحدكم » بفتح 
أوَلهِ» وبفتح العين المهملة» بعدها ضادٌ معجمةٌ مشدّدةٌ؛ لأنَّ أصلة عضض 
بكسر الضَّادٍ الأولى» يعضض بفتحهاء ثمّ أدغمت ونقلت الحركة التي عليها 
إلى ما قبلهاء والمرادٌ بالفحل الذّكرُ من الإبل . 

ترله: ١‏ فعض أحدهما صاحبة » لم يصرّح بالفاعل . وقد ورد في بعض 
« الرّواياتِ أن رجلا من بني تميم قاتل رجلا فعض يده ٠‏ ويعلئ هو من بني 
تميم . . ويدلُ على ذلك روايةٌ مسلم المتقذّمةٌ واستبعدٌ القرطبيُ وقوعَ مثل ذلك 
من مثل يعلى . وأجيبت باحتمالٍ أن يكونٌ ذلك في اول الإسلام . قال 
الئووئ“: إن الرّواية الأول من ١‏ صحيح مسلم ) تدل على أنَّ المعضوض 
يعلى . وفي الرّواية الثَانية والتالثة منه أن المعضوض أجيرٌ يعلى. وقد رجح 
الحافظ أنَّ المعضوض أجيرُ يعلى . قالّ: ويُحتملٌ أَمّما قصَّتانِ وقعتا ليعلى 
ولأجيره في وقتٍ أو وقتين. وقد تعقّبَ الزَّينُ العراقي في ١‏ شرح التّرمذىّ ) 
ما قاله النُوويٌ : بِأنّهُ ليس في رواية مسلم ولا غيره من الكتب اسن ولاغيرها 
ما يدل على أن يعلى هوّ المعضوضٌء لا صريحًا ولا إشارةً» قالَ: فيتعيّنُ أن 
يكونٌ يعلى هو العاض. انتهئ. ولكنّهُ يُشكلُ على ذلك مافي حديث يعلى 


0( «مسلم بشرح النووي» .)١5١ /١١(‏ 
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المذكور في الباب من أنَّ المقاتلة وقعت بِينَ أجيرهِ وإنسان آخرَء فلا بدٌ من 
الجمع بتعدّدٍ القصّةٍ كما سلفٌ. 


قوله: « فأندرَ » بالنُون» والدَّالٍ المهملة» والرًاء أي : أزال ثنيّتهُ . ترله : 
« تقضمها» بسكونٍ القافٍء وفتح الضَّادٍ المعجمة على الأفصح» وهوّ: 
الإمساك بأطرافٍ الأسنان. 1 1 

والحديثانٍ يدلَّانٍ على أنَّ الجنايةٌ إذا وقعت على المجنيٌ عليه بسبب من 
كالقصَّةٍ المذكورة وما شابهها فلا قصاص ولا أرش» وإليه ذهب الجمهورء 
ولكن بشرط أن لا يتمكنَ المعضوضٌ ملا من إطلاقٍ يده أو نحوها بما هوّ 
ايسر من ذلكٌ» وأن يكونَ ذلك العضٌ مما يتألّمُ به المعضوضٌء وظاهرٌ الدّليلٍ 
عدمٌ الاشتراط. وقد قيل: إِنَّهُ من باب التَّقِييدٍ بالقواعدٍ الكليّة» وفي وجه 
للشّافعيّة أله مدر مطلقًا . وروي عن مالك أَنَّهّ يجب الصَّمانُ في مثل ذلك وهو 
محجوحٌ بالدليلِ الصحيح. وقد تأوَّلَ أتباعه ذلك الدَّليلَ بتأويلات في غاية 
السّقوط وعارضوه بأقيسة باطلة. وما أحسنّ ما قال يحيئ بن يعمرٌ: ولو بلع 
مالكا هذا الحديثٌ لم يُخالفَهُ» وكذا قال ابن بطال. 


ار 9 اطا ولاس 0 2ء« آَ 4 ادد 
باب من اطلع من بيتِ قوم مغلق عليهم بغير إذنهم 
2 


- عن سَهل بن سَعدٍِ: أن رَجُلا اطلّعَ في جُحر في باب 
رَسول الله يك وَمَعَ رَسول الله كك مدرّى يُرَجَلْ به رَأسَهُ» فَقَالَ لَهُ: « لو 
أَعلّمْ أنّك تنظرٌ طَعَنتُ به في عَينِكء إِنّمَا جُعلَ الإذنُ من أجل البَضَر »0 . 


.)۳۳١ /٥( ومسلم (١/١۱۸)ء وأحمد‎ »)1٦/۸( أخرجه: البخاري‎ )١( 
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4 وَحَن أَنْس : أن رجا الع في عض حجر الي وك فام إل 
ال اؤ بمشقص أو بِمَشَاقِصَء كني نَظرُ إِلَيهِ يَخْيِلُ الرَّجُلَ 
لِيَطعَتَه7' . 

4 وعن أبي هُرَيرَة : أنّ رَسُولَ الله لا قال : «لو أو 
عَليك بغر إذنء فَخَذَفتَهُ بحَصَاةٍ فَمَمَْتَ عَيَهُ ما كانَ عَلَِيك جاح ». ممق 


"0٠‏ وَعَن أبي هُرَيرَة : 33 لني اء قال : « مَن اطلّعَ في بَيتِ 
بير إذنهم كمد حَلَ لَهُم أن يَفقَنُوا عَيِنَهُ » . رَوَاهُ أحمّدكء وم مسل . 

وَفى روايَةِ: ١‏ مَنِ اطلَعّ في ب بيت قوم بعر إذنِهم » فَمَقَعُوا عَيئَهُ قلا ديه لَه 
ولا قصَاصٌ ». رَوَاهُ أَحمّدُ الائ . 


الفط الآحْدُ من حديث أبى هريرة الآخر أخرجةٌ أيضًا ابن حبّانَ© 


قوله: ١‏ مدرّى » المدرئ - بكسرٍ الميم» وسكون الدَّالِ المهملة -: عودٌ 
يُشْبَهٌ أحد أسنان المشط› وقد يَجعلٌ من حديد. توله: « بمشقص ) بكسر 
الميم» وسكونٍ الشّينَ المعجمةء وفتح القافٍ بعدها صادٌّء قال في 


.)۲٤۲ 7179 /۳( وأحمد‎ »)١81/5( أخرجه: البخاري (55/4) (۹/ ۱۳)» ومسلم‎ )١( 
.)۲٤۳/۲( وأحمد‎ 4181١ /5( ومسلم‎ 2)١7 »۸/۹( أخرجه: البخاري‎ )۲( 

(۳) أخرجه: مسلم 2)١14١/5(‏ وأحمد (557/15. 515). 

(4) أخرجه: أحمد (۲/ ١۳۸)ء‏ والنسائى .)٦۱/۸(‏ 

)0( « صحيح ابن حبان » .)10١5(‏ ب 
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« القاموس »: المشقص كمنبر: نصل عريضٌ أو سهمٌ فيه ذلك» والتّصلٌ 
الطويلٌ أو سهم فيه ذلك يُرمى به الوحشٌ . قوله: « يختلٌ » بفتح الياء التُحييّة 
وسكونٍ الخاء المعجمة» بعدها ماه مكسورة وهوّ: الحَدْعٌ والاختفاء على 
مافي «القاموس ». قوله: «ليطعنة » بِضمٌ العين وقد تفتخ. قوله: 
« فخذفتة » الخذفٌ - بالخاء المعجمة - : الرَّميُ بالحصاقء وأمّا بالحاء المهملة 
فهو بالعصا لا بالحصى . 

وقد استدل بأحاديث الباب من قال: إنَّ من قصدّ النّظرَ إلى مكان 
لا يجوز لهُ الذخول إليه بغير إذنِء جار للمنظور إلى مكانه أن يفقاً عينه 
ولا قصاص عليه ولاديةً؛ للصريج بذلك في الحديثِ الآخرء ولقوله: 
« فقد حل لهم أن يفقئوا عينهُ » ومقتضئ ل الحل أنه لا يضمن ولا يقتص منةء 
ولقوله: «ما كانّ عليك من جناح ». وإيجابٌ القصاص أو الذية جناح ؛ 
ولان قوله كيا المذكورَ: لو أعلمُ انك تنظ طعنتُ به في عينك » يدل على 
الجواز. ٠‏ 

وقد ذهبٌ إلى مقتضئ هذه الأحاديثِ جاعةٌ من العلماء منهم الشَّافْعُ . 
وخالفت المالكيّةُ هذه الأحاديك فقالت: إذا فعلَ صاحبٌ المكانٍ بمن اطَلمَ 
عليه ما أذنَ به الى ية وجب عليه القصاص أو الديةٌ: وساعدهم على ذلك 
جماعةٌ من العلماء. وغايةٌ ما عّلوا عليه قولهم إن المعاصيّ لا تدفعٌ بمثلهاء 
وهذا من الغرائب التي يتعجّبُ يتعجْبٌُ المنصف من الإقدام على النَّمسّكِ بمثلها في 


)١(‏ وتضمء كما بالقاموس. 
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مقابلة تلكَ الأحاديث الصّحيحة؛ فإنَّ كل عالم يعلمٌ أنَّ ما أذنَ فيه الشَّارِعٌ ليس 
بمعصيةء فكيف يُجعلُ فقَءٌ عين المطلع من باب مقابلة المعاصي بمثلها! . 

ومن جملة ماعوّلوا عليه قولهم: إن الحديتٌ وارد على سبيل التَّْلِيظٍِ 
والإرهاب. ويّجابُ عنهُ بالمنع» والسَّندُ أنّ ظاهرٌ ما بلغنا عنه يك محمول على 
التشريع إا لقرينة تدلُ على إرادة المبالخة» وقد تلص بعضهم عن الحديث بأل 
مول بالإجماعء على أنَّ من قصد النّظرَ إلى عورة غيره لم يكن ذلك مبِيحًا 
لفقءِ عينه ولا سقوط ضمانمها. ويُجابٌُ أُوَلَا بمنع الإجماع» وقد نازع القرطبي 
في ثبوته وقال: إِنَّ الحديتٌ يتناولٌ كل مطلع» قال : لأنَّ الحديتٌ المذكور إِنَّما 
هو لمظة الاطّلاع على العورة» فبالأولئ نظرها المحمَّق؛ ولو سلمٌ الجاع 
المذكورٌ لم يكن معارضًا لما ورد به الدَّلِيلُ؟ لأنهُ في أمر آخرّء فإنّ النّظَ إلى 
البيتِ ربّما كان مفضيًا إلى النظر إلى الحرم» وسائر ما يقصدٌ صاحبٌ البيتِ 
سترهُ عن أعيّن الاس . وفرّقٌ بعض الفقهاء بينَ من كان من النَّاظرينَ في 
الشَّارِع وفي خالص ملك المنظور إليه. وبعضهم فرّقَ بينَ من رمى النّاظرَ قبل 
الإنذار وبعدة. وظاهرُ أحاديث الباب عدمٌ الفرق. 

والحاصلٌ أن لأهل العلم في هذه الأحاديث تفاصيلَ وشروطا واعتباراتِ 
يطول استيفاؤهاء وغالبها مخالف لظاهر الحديث» وعاطلٌ عن دليلٍ خارج 
عنه» وما كان هذا سبيلهٌ فليس في الاشتغالٍ ببسطه وردّه كثيرٌُ فائدة. وبعضها 
مأخودٌ من فهم المعنئ المقصود بالأحاديثِ المذكورة» ولا بد أن يكو ظاهرٌ 
الإرادة واضح الاستفادة . وبعضها مأخوذ من القياس » وشرط تقييك الدليل به 
أن يكونٌ صحيحًا معتبرًا على سنن القواعدٍ المعتبرة في الأصول. 


5 
م 
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بَابُ النّهي عَن الاقتصّاص في الطَرّفٍ قَبلَ الاندِمَال 


20 
ت 
ا 


ر: أن رَجْلَا جرح ناراد أن يسيد هى التب لاء أن 
يستقاة من الجارح حه حٌى يَبرَاً المَجِرُوِحُ . رَوَاهُ الدًارفطنيع. 

۲“ وعَن ڪَمرو بن شيب عن أبيِء عن جَدَّه: أنَّ رَجُلا طَعَنَ 
رجلا بقن في ر کته فَجَاءَ إلى التب ككل فَقَالَ : أقدني فَقَالَ : « حى تَبِرَأ «. 
و : أقدني. كاده ثم جَاء إليهِ قال : يَارَسُولَ الله» عَرَجِتٌ 

« قد نَهَيئُكَ ُعَصَيتَنِي بعك الله وَبَطَلَ عَرجُكٌ ». ثم هى 


١ 
« 


ت 


58 ا أن يُقَنَص من جرح حَتى حى يبر صَاحية . روه أَحِمّدُ 


وَالدَّارَفُطنك" , 
حديثٌ جابر أخرجة أيضًا أبو بكر بنٌ أبي شيبةً”» عن ابن 3 عن 
الإسناد. وقالَ أبو الحسن الدّارقطنيْ: أخطاً فيه ابنا أبى شيبةَء وخالفهما 


)١(‏ «السنن » (894/7) من حديث أبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة» عن ابن علية» عن 
أيوب» عن عمرو بن دينار» عن جابر مرفوعًا. 
وأعله الدارقطني بالإرسال» فقال: « أخطأ فيه ابنا أبي شيبة» وخالفهما أحمد بن حنبل 
وغيره» عن ابن علية عن أيوب عن عمرو مرسلاء وكذلك قال أصحاب عمرو بن 
دينار عنه» وهو المحفوظ مرسلا». 
وراجع: «السنن الكبرى» للبيهقي (1۷/۸)» و«العلل » للرازي 2»)577/١(‏ 
و١‏ السار للحازمى (؟2589/5 ۲۹۰). 

(۲) أخرجه: أحمد 1۷/1(« والدارقطنى (۳/ ۸۸). 

(۳) « مصنف ابن أبي شيبة ) ١ .(TVYAS)‏ 
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سبي يبب ب بي ب ب جس 





أحمد بنُ حنبل» وغيرةٌ» فرووهُ عن ابن عليه عن أيوبَء عن عمرو مرسلا. 
وكذلك قال أصحابُ عمرو بن دينار عنه وهو المحفوظء يعني المرسل . 
وأخرجة أيضًا البيهقئ''' من حديثِ جابر مرسلا بإسناد آخرٌ. وقال: تفرد به 
عبد اللَّهِ الأمويُ عن ابن جريج» وعنهُ عن يعقوبٌ بن حميدٍ. وأخرجة”'' أيضًا 
من وجه خر عن جابر قالَّ: قال رسولٌ الله بي : « تقاسُ الجراحاتُ ثم ُتأّى 
بها سن ثم يُقضئ فيها بقدرٍ ما انتهت إليه ». وفي إسناده ابن لهيعة» وكذا رواة 
جاع من الضُعفاءٍ عن أبي الزبيرٍ من وجهينٍ آخرينٍ عن جابرء ولم يصح شي 
من ذلك . 

وحديثٌُ عمرو بن شعيب» قال الحافظ في « بلوغ المرام »”" : وأعل 
بالإرسال. وقد تقدَّمَ الخلاف في سماع عمرو بن شعيب وَانّصالٍ إسناده. 
وأخرجه أيضًا الشَّافعيُ والبيهقث”*) من طريق [عمرو] بن دينار» عن 

وقد استدل بالحديثين المذكورين من قالَ: إِنَّهُ يجب الانتظارٌ إلى أن يبرا 
الجر ويندملء ثم يقتص المجروخ بعد ذلك. وإليه ذهبت العترة؛ 
وأبو حنيفة» ومالك . وذهبّ الشَّافْعُِ إلى أنه يُندبُ فقط» وتمسّك بتمكينه وَل 
الرَجِلَ المطعونَ بالقرنٍ المذكور في حديث الباب من القصاص قبل البرء . 
)١(‏ « السنن الكبرى » للبيهقي (57/8). 
(۲) « السنن الكبرى» (۸/ .)٦۷‏ 
(۳) « بلوغ المرام» .)۱٠۸۳(‏ 


(5) « سنن البيهقي الكبرى » (55/4). 
(5) في «الأصل »): عمر. 


٦‏ ' المجلد الثامن 








واستدل صاحبٌ « البحرٍ »7'' على الوجوب بقوله بل : « اصبروا حى يُسفْرَ 
الجرح » وأصلهة « أن رجلا طعنّ حسّانٌ بنّ ثابت» فاجتمعت الأنصارٌ ليأخذٌ لهم 
الي يا القصاصٌ فقال: ١‏ انتظروا حتّى يبرا صاحبكم ثم أقتص لكم فبرأً 
حسّان ثم عفا». وهذا الحديثُ إن صحّ فحديثٌ عمرو بن شعيب قرينةٌ لصرفه 
من معنا الحقيقي إلى معنا المجازيٌّ» كما أنه قرينةٌ لصرفي النّهي المذكور في 
حديثِ جابر إلى الكراهة. 

وأمّا ما قيلَ من أنَّ ظهورٌ مفسدة التعجيل لني بي قرينة أنَّ أمرهُ الأنصار 
بالانتظارٍ للوجوب؛ لان دفعَ المفاسدٍ واجبٌء كما قال في ١‏ ضوء النَّهار». 
فيُجَابُ عنه بأنَّ محل الحجَّةٍ هو إذنهُ ية بالاقتصاص قبل الاندمالٍ» وهو 
لا يأذنُ إلا بما كانَ جائرًا. وظهورٌ المفسدة ةٍ غيرُ قادح في الجوازٍ المذكورٍء 
ولیس ظهورها بكلّيٌ ولا أكثريٌ حنَّى تكونٌ معلومة عند الاقتصاص قبل 
الاندمالٍ» أو مظنونة» فلا يجب ترك الإذنٍ دفعًا للمفسدة النَّاشْئَةٍ منه نادرًا. 
نعم قولة  :‏ ثم ين أن يقتص من جرح » إلخ . يدل على تحريم الاقتصاص قبل 
الاندمالٍ؛ لأنَّ لفظ «ثمٌ) يقتضي النَّرِتِيبَء فيكونٌ النهيٌ الواقع بعدها ناسحا 
للوذنٍ الواقع قبلها. 0 


بَاب في أَنَّ الدّمَ حى لِجمِيع الْوَرَنَةِ مِنْ الرّجَالٍ وَالمّسَاءِ 


٣۳‏ عن عمرو بن شعَيْب» عَنْ أبيهء عَنْ جَذَه: ن رَسُولَ الله لا 
قضى أن يَعْقِلَ عن الْمَرْأَِ عَصَبنها مَنْ كَانُواء ولا يروا مِنْها إلا ما فَضَلَ عَنْ 





. «البحر) (578/5؟)‎ )١( 


كتاب الدماء ۷ 








ر سيم ic f os f 8k‏ ر Toc‏ 
وَرَنَتهَاء وَإِنْ قتلث فعَفَلهَا بَبْنَ وَرَثتِها وَهُمْ يَمَتَلونَ قاتِلها . رَوَاهُ الخمْسّة إلا 


74 وَعَنٌ عَابَشَةَ: أنَّ رَسُولَ الله كي قال : « وَعَلى الْمُقْتَيِلِينَ أن 
و و “E e Ki‏ ° مھ ا ا 20000 ۲ 
يَنْحَحِروا الأول فالاول وإن كانت امرّأة ). رُواه ابو داود» راسائ 1 


وَأَرَادَ « بِالْمُقْتَتلِيى » أَوْلِيَاءَ الْمَقْقُولِ الطَالِبِينَ الْقَوَدَ . 


م 


َالْأَوَلَ » أيْ: الْأَقْرت مَالْأَقْرَبَ. 

حديثُ عمرو بن شعيب في إسناده محمد بُ راشدٍ الدمشقي المكحوليٌ» 
وقد وة غير واحلٍء وتكلّمَ فيه غيرُ واحلٍ. وهو حديثٌ طويلٌ هذا طرف من 
وقد بسطة أبو داود في ١‏ سننه ». 

وحديثٌ عائشةً في إسناده حصن بِنُ عبد الرّحمن» ويُقال: ابنُ محصن 
أبو حذيفةً الدُمشْقَيُ. قال أبو حاتم الرَّازَيُ: لا أعلمُْ روى عنه غير الأوزاعيٌ 
ولا أعلمُ أحدًا نسبة. ۰ 

تولك: «أن يعقل» العقلٌ: الديةٌ» والمرادٌ ها هنا بقوله: « أن يعقلَّ» أن 
يدفم عن المرأةٍ ما لزمها من الدَّيةِ عصبئّهاء والعصبةٌ - محرّكةٌ - : الَّذِينَ يرثونَ 
الرَّجَلَ عن كلالة من غير والدٍ ولا ولدٍ. فأمّا في الفرائض: فكل من لم تكن له 


)001 أخرجه : أحمد )۲¥/ «(Y4‏ وأبو داود (£ c(0‏ والنسائي )۸/ €(« وابن ماجه 
250 ). 


(۲) أخرجه: أبو داود (۳۸٥٤)ء‏ والنسائى (۳۹/۸). 


A‏ المحلد الثامن 








فريضةٌ مسمَّاةٌ فهو عصبةٌ إن بقيّ بعد الفرض أحدٌ. وقومٌ الرّجلٍ الْذِينَ 
يتعصّبونٌ له كذا في ١‏ القاموس ». قولك: ١‏ أن ينحجزوا » بحاء مهملق 
جيمء ثم زاي . وقد فسّرهُ أبو داودٌ بما ذكرهُ المصنّفٌ . 

وقد استدل المصئّفٌ بالحديثين المذكورين على أنَّ المستحقّ للدم جي 
ورثة القتيل من غير فرقٍ بِينَ الذّكر والأنشى» والسّبب والنُّسبء فيكونُ 
القصاص إليهم جميعًاء وإليه ذهبت العترةٌء والشَّافعىُ» وأبو حنيفةً وأصحابة. 
وذهبَ الرهريٰ» ومالك إلى أن ذلك يختص بالعصبة قالا: لأنّهُ مشروعٌ لنفي 
العارٍ كولاية اللكاح» فإن وق العفرُ من العصبة فالدّيةٌ عندهما كالئركة. وقال 
بن [شبرمة]: إِنّهُ يختصٌ بدم المقتول الورثهُ من السب إذ هو مشروعٌ 
للتشمي» والرَّوجِيّة ترتفع بالموت» ورد بأنّهُ شرع لحفظ الذماء. 

واستدل لذلك في « البحر 4 بقوله تعالى: رکم ف القصاص حيزة * 
[البقرة: ]۱۷١‏ وبقولٍ عمرَّ حينَ عفت أخث المقتول : عتق عن القتل . قال : ولم 
يُخالف. وسيأتي في باب ما تحملهُ العاقلةٌ بيان كيفيّة العفو واختلاف الأدلّة في 
ثبوته إن شاء اللَّهُ تعالى. 


باب َضل العفو عَنِالايِصَاصٍ وَالشفَاعَةٍ في ذلك 
ی أر یی ی اله كلق ا ( يا عَنَا ا ع ا 
65- عن أبي هْرَيْرَة» عن النْبِيّ ب قال: « ما عفا رَجُل عَنْ مُظَلمَةٍ 


2 


إلا زَادَهُ الله بها عِرًا ». رَوَاهُ خمد وَمُسْلِمُء وَالترْمذِيٰ وَصَحُحةُ 


000 بالأصل : «سيرين» . والمثبت من « البحر ) (5/ .)۲۳١١‏ 
(؟) «البحر» (5/ ه؟) . 
(۳) أخرجه: مسلم (۲۱/۸)» وأحمد (۲/ 2,770 578)» والترمذي (۲۰۲۹). 


كتاب الدماء ١‏ 8ك 








5" وَعَنْ أَنْس قَالَ: ما رفع إلى رَسُول الله يك مر فيه لْقِصَاصُ 
إلا آمْرَ فيه بِالمَفْو. رَوَاهُ الْحَمْسَةُ ل اماي 

سَمغت رسول الله ا يَقُولَ: ١‏ ما مِنْ 
رَجُل يُصَابُ بِشَيْءٍ في جَسَدِوء فَيَصَدّقَ به إلا رَه الله به َرَج وَحط به 
عَنْهُ خَطَيئَةَ » . روه ابْنُ مَاجَهَ وَالتَرْمِذِي" . 


۷ - وَعَنّ أبي الدَرْدَاءِ قال : 


سمعت 


6 وَعَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بن عَوْفٍ: أن الي لاء ال : « تلات وَآلذِي 
تفل محئ يده إن كنث لخالقا عَليهن: لا يَنْقُْصٌ َال ا 
مَتَصَدَّقُواء ولا يَعْفُو عبد عَنْ مَظلَمَةَ ي يَبْتَعْى يبتغي بها وجه الله عر وجل إلا 
راد الله با عا يَوْمَ الْقِيَامَةَ ولا يتح عبد بَاتَ مَسْأَلَة إلا قح اللّهُ عليه 
بَاتِ كر ». رَوَاهُ خمد . 

حديثٌ أنس سكت عنهُ أبو داود والمنذريٌ» وإسنادة لا بأس به. 


وحديتٌ أبى الدّرداء هوّ من رواية أبى السّفر عن أبي الدّرداءء قال التّرمذي : 
هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفةٌ إلا من هذا الوجهء ولا أعرفٌ لأبي السَّمْرٍ سماعًا من 


3 


أبي الدّرداء . وأبو السَّفِر اسمة : سعيد بن أحمد» ويُقال : ابن محمد النّورىٌ . 

200 أخرجه : أحمد 1۳/7« «(YoY‏ وأبو داود (55950)ء2 والنسائي )۸/ ام وابن 
ماجه (55917). 

(۲) أخرجه: أحمد (558/5)» والترمذي (۱۳۹۳). وابن ماجه (5197) من طريق 
أبي السفر سعيد بن يُحمدء عن أبي الدرداء به. ۰ 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجهء ولا أعرف لأبي 
السفر سماعًا من أبى الدرداء » . 

(۳) « المسند» (۱۹۳/۱). 


{V۹‏ المحلد الثامن 








وحديثٌ عبد الرّحمنٍ بن عوفٍ أخرجة أيضًا أبو يعلى“ والبرّارُ وفي 
إسناده رجل لم يُسمّ. وأخرجة البزَّارُ من طريقٍ أبي سلمة بن عبد الرَّحمِنٍ بن 
عوفي» عن أبيه» وقال: إنَّ الرّواية هذه أصحٌ» ويشهدٌ لصحَّته ما ورد من 
الأحاديثٍ في الترغيب في الصَّدقَةٍ والتَّشِيرٍ عن المسألة وقد تقدّمتء وأمّا فضإ 
العفو المذكورٌ فيه فهو مث حديثِ أبي هريرةً المذكورٍ في الباب. 

والتّرغيبُ في العفو ثابثٌ بالأحاديث الصحيحة ونصوص القرآنٍ الكريم » 
ولا خلاف في مشروعيّةٍ العفو في الجملة. وإنَّما وقع م الخلاف فيما هوّ الأولى 
للمظلوم؛ هل العفو عن ظالمه أو اللّرك؟ فمن رجح الأول قالَ: إِنَّ الله 
سبحانة لا يندبُ عبادهٌ إلى العفو إلا ولهم فيه مصلحةٌ راجحةٌ على مصلحة 
الاتتصافٍ من الظالم . فالعافي لهُ من الأجر بعفوه عن ظالمه فوق ما يستحقٌهُ 
من العوض عن تلك المظلمة من أخلٍ أجرء أو وضع وزرٍ لو لم يعفُ عن 
ظالمه. ومن رجح الثاني قال : : إا لانعلمُ هل عوضٌ المظلمة أنفعٌ للمظلوم أم 
أجرٌ العفو؟ ومع التّردُدِ في ذلك ليس إلى القطع بأولويّة العفو طريقٌ. 

ويجاب بأنَّ غايةً هذا عدم الجزم بأولويّة العفو لا الجزمٌ بأولويّة الّركِ الذي 
هو الدّعوئ, ثم الدليل قائمٌ م على أولويّة العفو ؛ لأنّ الترغيبَ في السَّيءِ ء يستلزم 
راجحيّتة؛ ولا سيّما إذا نص الشَّارعٌ على أله من موجباتِ رفع الرجات» 
وحط الخطيئات» وزيادةٍ العزء كما وقعَّ في أحاديتٌ الباب. 

ونحنٌ لاننكرٌ أنَّ للمظلوم الذي لم يعفٌ [عن] ظلامته عوضًا عنهاء 
فياخ من حسناتٍ ظالمه أو يضعٌ عليه من مسيكاتوء ولكئة لا يُساوي الأجر الي 





.)979( أخرجه: أبو يعلئ (849)» والبزار‎ )١( 
. ليست بالأصل‎ )۲( 


كتاب الدماء ۷۱ 








يستحفُهُ العافي؛ لأنَّ الدب إلى العفوء والإرشاد إليه» والتَرغيبَ فيه يستلزمُ 
ذلك وإلّا لزم أن يكونٌ ماهو بتلكَ الصّفَةِ مساويًا أو مفضولاء فلا يكونٌ 


للدّعاءِ إليه فائدةٌ على فرض المساواة» أو يكونُ مضرًا بالعافى على فرض أنَّ 


2و 


لعفو مفضول؛ لاله كان سبًا في نقصانٍ ما: يستحقة من عوض المظلمة» 
واللّازْمُ باطل» فالملزومٌ مثله 


١ ۳ 3 7‏ 
باب ثبوتِ القصّاص بالإِقَرَارٍ 


۹“ عَنْ وَائل بن حجر قال : ني لَقَاعِدُ مَعَ التب يكل إِذْ جَاءَ رَجُل 
شو آخر يم :با رول لله هذ قل أي قل شون ال 
َتَدَتَه؟ فَقَالَ : « إِنَهُ لَْلَمْ يعرف أَقَمْتُ عَلَبهِ الْبِيَةَ » . قَالَ : : َعَم تله . قال: 
كيف قَتَلتَهُ؟ٍ » قَالَ كلك آنا وو تختياب ين شري سئي فعضي ؛ 
قُضَرَبةُ بالقَأس عَلَى د رنه َمَتَلتهُ. مال لَه الت ي : « هَل لَك مِنْ شَيْءِ 
ديه عن تَفك؟ » قَالَ : ما لي مَالَ َا كسَائِي وناي . قَالَ: « رى قَوْمَكَ 
يَشْتَرُونَكَ؟ » قال : آئا أَهوَنُ عَلَى قَوْبِي مِن ذَاكَ قَرّمَى إِلَيْه بِنِسْعَتِهِ وَقَالَ : 
« دُونَكَ صَاحِبَكَ ». قَالَ: فَانْطَلَقَ به الرَجُلُء قَلَما وَل قَالَ رَسُولٌ الله يكل : 
« إن قَتَلَهُ فَهْوَ مِثْلّهُ » فْرَجَعَ فَقَالَ: يا رسول الله َلََنِي انك قُلْتَ : «إِنْ 
نهو ا وَأَخَذْنهُ بأمْرِكَ . فَقَالَ رَسُوَلُ الله 6ه : « آَم تَرِيدٌ أنْ يَبوءَ 

مك وَإِنْمِ صَاحِبِك؟ » قال : يا بي الله لَعَلَّهُِ قَالَ : بَلَى قال : « فَإِنَّ ذلك 


0 . و مالاع 7 
ذلك قَرَمَى بنِسْعَتِهِ وَخَلّى سَبِيلَهُ. رواه مسلم وَالنْسَائَيُ 


.)١5 6185 ء۱٤/۸( والنسائي‎ »)۱٠۹/٥( أخرجه: مسلم‎ )١( 


VY‏ المحلد الثامن 





وَفِي رِواية قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إلى التب كله بِحَبَشِئَ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا قَتلَ 
أخي. فَالَ: « كيف قَتَلتَهُ؟ » كَالَ: ضَرَبْتُ رَأْسَهُ بالقأس وَلَم ارذ ْلَه . 
ال : « كل لَك مَالَ نودي دِيَتهُ؟ » قال لا. قَالَ: « أَلْرَآَبِتَ إِنْ أَرْسَلْئْكَ 
لا. قال لِلرَجُلِ : « خُذَهُ). فَخَرَجَ به لِيقْتلَهُ فقّال رَسُولُ الله كَل : 3 نه 
إنْ قَتَلَهُ كَانَ مِثْلَهُ » . َع به الرَجُلُ حي سَمِعَ قله ققَال: هُوَ ذَاء قمر فيه 
ما شِئْتء فَقَالَ رَسُولُ الله كل : « أَرْسِلْهُ يب وء ام صَاحِبهِ وَإِنْمهِ فَكُونَ مِنْ 


أضْحَاب الثَّار » . روه بو داو . 


هذه الرواية الآخرةٌ سكت عنها أبوداودّ» والمنذرىٌ» وعزاها إلى مسلم 
والنسائيٌ» ولعلهٌ باعتبار اتفاقهما في المعنئ هي والرواية الأولى. وفي رواية 
أخرى من حد يث وائل بن حجر أخرجها أبو داو والنسائئُ""". قال: ١‏ كنتٌ 
عند الِب إذ جيء برج قات في عتقه السعة: قال : فدعا ولي المقتول 
فقال : أَتَعْقُو؟ قالَ: لا. قال قحد الدَيةً؟ قال : لا. قال: أَْتَفثْلُ. قال: 
نعم . قالَ: اذْهَبٌ به فلما كان في الرابعة قالَ: أمَا إنّت إن عَفَوْت عَنْهُ فَإنّهُ وء 
ِِنْمِهِ وَإِنْم صَاحِبِهِ. قالّ: فعمًا عنهُ» قالّ: فأنا رأيته يجرٌ النسعة . 

قوله: ١‏ بنسعة » بكسر النُونِء وسكون السّين بعدها عينٌ مهملة. قال في 
« القاموس »: النّسعُ - بالكسر -: سيرٌ ينسح عريضًا على هيئة أعنّةَ النعالٍ تشد 
به الرّحال» والقطعة منهُ نسعةٌ ويسمّى نسعًا لطوله. الجممٌ نسم - بالضّمْ - 


.)٤٥١١( ) (السئن‎ )١( 


(۲) أخرجه : أبو داود (54949)» والنسائى (لا الا . )٥٤۱۷‏ . 


كتاب الدماء اع 








ونِسَعٌ - بالكسر - كعنب» وأنساعٌ ونسوعٌ . قوله: ‏ نحتطبٌُ » من الاحتطاب. 
ووقعٌ في نسخة: ١‏ نختبط » من الاختباط . 

تولد: ١‏ إن قتلهُ فهو مثلهُ ؛ قد استشكل هذا بعد إذنه ية بالاقتصاص وإقرارٍ 
قال بالقعل علئ اة المذكورة والأولئ حمل هذا المطلتي علن المقئد بان 

قال المصنّفُ - رحمة اللَّهُ تعالن -: 

وَكَالَ ابن قُتِيبَةَ في قَوْلِه : إن مله هو فل » لم يرذ أله َه مله في الْمَأَنَم؛ 
وَكيف ريده وَالْقَصاص مَيَاخ؟ وَلَكنْ أحَبّ لَه الْعَفْوَ عرض تَعْريضًا 
أَوْهَمَهُ به أ أنه َه إن لَه كان مله في الإثم لِيعفوَ عن وَكانّ مَرَادهُ : نه يفل 
نَفْسَا كَمَا أَنَّ الأول قَتَلَ نَفْسَاء وَإِنْ كَانَ الْأَوّلُ ظَالِمًا وَالْآحَرُ مُقتَضًا. 

وَقِيلَ: مَعْنَاهُ كَانَ مِثْلهُ فى كم البَوَاءِ» فَصَارًا مُتَسَاويَئْنَ لافَضلَ 
ِلْمُفْئَصّ إا اسْتَؤْئ على الْمُقْنَض مِنْهُ. 

وَقيل : راد رَدْعَهُ عَنْ قَثْلِهِ ؛ لأَنَّ الْقَاتِلَ ادَعَئ أنه لَمْ يَفْصِدْ ْلَه فلو قَتَلَهُ 
الْوَلِئْ كان في وُجُوب الْقَوَدِ عَلَيهِ مثلَهُ لو بت مِنْهُ قَضْدُ القَثلٍ . 

يذل عَلَيِه ما رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قل رَجُل في عَهْدٍ رَسُولٍ الله 4لا 
َذَفِعَ الْقَاتِلُ إلى وليه فَقَالَ الْقَاتِلُ: يا رَسُولَ اللهء وَآَللّهِ ما أَرَدْتُ قَيْلَهُ 
قَقَالَ النُّ ل : ) آَىَ نه إِنْ كان صَادِقًا REG‏ دز النَّارَ 4 فاده 
الوَجُلٌء وَكَانَ مَكتُونًا عة فَخْرَحَ يَجْرُ نِسْعَتَهُ قَالَ: فَكانَ يُسَمّى: ذا 


رو سدم هم م ءو(١)‏ 
وصححه 


النْسْعَةَ. رَوَهُ بُو دَاو3َ وَابِنُ مَاجَهُ والتزمذِيٰ 


2 
١ أنته‎ 
. . 


.)5590( وابن ماجه‎ »)١501( أخرجه: ابو داود (5594)» والترمذي‎ )١( 


{V€‏ المحلد الثامن 





وأخرج هذا الحديك أيضًا النّسائيُ”'2 وهوّ مشتملٌ على زيادة» وهي تقبيدٌ 
الإقرارٍ بِأنّهُ لم يُرد القتلّ بذلك الفعل» فيتعيّنُ قبولهاء ويُحملٌ المطلق على 
المقيّدِ كما تقدّمَء فيكونُ عدمُ قصدٍ القتلٍ موجبًا لكونٍ القتل خطأء ولكنّه 
يُشكلُ على قولٍ من قال: إِنَّ عدم قصدٍ القتل إِلّما يُصِيّرْ القتل من جنس الخطإ 
إذا كاد بما مثلهٌ لا يقتلٌ في العادةء لا إذا كان مثلهُ يقتلٌ في العادة» فإِنّهُ يكونُ 
عمدًا وإن لم يقصد به القتلّء وإلى هذا ذهبت الهادويّةُ» والحديثٌ يرد عليهم . 
لايْقَالٌ: الحديثُ مشكل من جهةٍ أخرئ . وهي أنه بي أذنٌ لوليٌ المجنيٌ 
عليه بالاقتصاص» ولو كانّ القتلُ خطأ لم يأذن لهُ بذلك؛ إذ لا قصاصٌ في قتلِ 
الخطإ إجماعًا كما حكاهُ صاحبٌ « البحر ٠»‏ وهو صريحٌ القرآنٍ والسُّّة؛ لأا 
نقول: لم يمنعة بيا من الاقتصاص بمجرّدٍ تلك الدّعوئ لاحتمالٍ أن يكون 
المدّعي كاذبًا فيهاء بل حكمّ على القاتل بما هوّ ظاهرٌ الشَّرع» ورهّبَ وليّ الدّم 
عن القود بما ذكرهٌ معلَمًا لذلك على صدقه. ۰ ۰ 
قوله : «أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك » أمّا كو القاتل يبوءُ بإثم 
المقتولٍ فظاهڙ» وأا كونة يبوم بإثم وليه فلانُ لما قتلّ قريية» وفرَق بين وبينة» 
كان جانا عليه جناي شديدة لما جرت به عادةٌ البشر من الألّم لفقي القريب؛ 
والتَّأسَّفٍِ على فراق الحبيب» ولاسيّما إذا كان ذلك بقتلهء ولا شك أنَّ ذلك 
ذنبٌ شديدٌ ينضمٌ إلى ذنب القتل» فإذا عفا ولي الدَّمم عن القاتل كانت ظلامتة 
بقتل قريبهء وإحراج صدره باقيةٌ في عنقي القاتل» فيتتصفٌ منه يوم القيامة 
بوضع ما يُساويها من ذنوبه عليه فيبوئ بإثمه. 
)١(‏ أخرجه: النسائي )١7/8(‏ وهذا القيد «أنه لم يرد قتله» موجود أيضًا عند أبي داود 


(420) وقد ساقها المصئّف في الباب . 
(۲) «البحر» (517/5) . 


كتاب الدماء Vo‏ 


توله: « قالَ: يا نبي الل لعلَّهُ ؛ أي : لعلّهُ أن لا يبوءَ بإثمي وإثم صاحبي» 
فقال كلِ: « بلئ ». يعني بلئ يبوء بذلكَ» وأمّا قولهُ في الرّواية الأخرئ : 
« بإثم صاحبه وإثمه » فلا إشكالَ فيهء وهو مثلٌ ما حكاهُ الله في القرآنِ عن 
ابن آدم حيثٌ قال : إِيْ ارد أن توا بإئبى يك [المائدة: ۲۹] والمرادٌ بالبواء 
الاحتمال. قال في « القاموس »): وبذنبه بوا وبََاء: احتملةء أو اعترفٌ بهء 
ودمَه بدمه: عدلة وبفلان: قتل به فقاوم . انتهئ . 

وقد استدل المصئّف كله بحديث وائل بن حجر على آنه يثبت القصاص 
على الجاني بإقرارو» وهو مما لا أحفظ فيه خلانًا إذا كان الإقرارٌ صحيبًا 
متجرّدًا عن الموانع 

بَابُ بوت لقنل بِشَاهِدَيْنِ 


2 عَنْ رَافِعٍ بن خَدِيجٍ قال : أَصْبَحَ جل من الَْنَصَارِ بَخَببَرَ 
مَقْتُولاء فَانْطَلَقَ أَولِياؤهُ إلى ال يه مَذَكَرُوا ذَلِكَ لَه فَقَالَ: دک 
شاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى قَثْلٍ صَاجِبكم؟ » فَقالُوا: يا رسو ل الله لَمْ يکن تم 
أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ > وَإِنّمَاهُمْ هود ڦذ يترون على أَعْظَمْ مِنْ هَذَاء قَالَ: 
َاخْتَارُوا مِنْهُمْ حَمْسِينَ فَاسْتَحْلِفُوهُمْ [ ابوا ] فود الي ية مِنْ عِنْدِهِ. 

0) 


رَوَاهُ بُو دَاوُهَ 


ت 


ر ممه و ص 0 مي رل 00 8 لل ao‏ 
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اسم 


. «السنن » (5؟507) والزيادة منه‎ )١( 


كلاع المحلد الثامن 


شَاهِدَْنٍ عل مَنْ فمل دقن يكم رمي » قَقَالَ: يا رَسُولَ الله» وَمِنْ أَيْنَ 
أْصِيبُ شَاهِدَيْنِ؟ ونما أضبَح قبا عَلَى أَبوَابِهِمْ . قال : « فَتَحْلِفٌ حَمْسِينَ 
قَسَامَة ». قَقَالَ: يا رَسُولَ الله فَكَيفَ أَخْلِفٌ عَلَى مالَمْ أَعْلّمْ؟ كَثَالَ 
رَسُولُ الله ي : « فَاسْتَحْلِفٌ مِنْهُمْ حَمْسِينَ قَسَامَةَ» » فَقَالَ: يا رَسُولَ الله 
كيف تَسْتَحْلفْهُمْ وَهُمْ اليهوة؟ فَقسَمَ رول الله يه يته علوم وأ 
ِنِضْفِهًا. رَوَاهُ اسائ . 

الحديتُ الأول سكت عنهُ أبو داود والمنذرئُ» ورجالهُ رجا الصحيح إلا 
الحسنّ بنَ علي بن راشدٍء وقد وتُقّ. 1 

والحديثُ الَاني في إسناده عمرو بنُ شعيب وقد تقدّمَ الكلامُ عليه والرّاوي 
عنهُ عبِيدُ الل بن الأخنس» وقد حسَّنَ الحافظ في ١‏ الفتح ”2 إسناد هذا 


والكلامٌ على ما اشتملَ عليه الحديثانٍ من أحكام القسامة يأتي في بابهاء 
وأوردهما المصئّف ها هنا للاستدلالٍ مهما على أنه يثبتٌُ القتلٌّ بشهادة 
شاهدين» ولا أحفظ عن أحدٍ من أهل العلم أَنَهُ يقولٌ باشتراط زيادةٍ على شهادة 
شاهدين في القصاص» ولكتّهُ وقحَ الخلافُ في قبولٍ شهادة النْساءِ في القصاص 
كالمرأتين مع الرّجل» فحكئ صاحبٌُ « البحرٍ "عن الأوزاعي» والزُهريٌ أن 
القصاص كالأموالٍ فيكفي فيه شهادةٌ رجلين» أو رجلٍ وامرأتين. 

وظاهرٌ اقتصاره على حكاية ذلك عنهما فقط أنَّ من عداهما يقولٌ بخلافه. 


(۱) أخرجه: النسائي (۱۲/۸)» وابن ماجه (77198). 
(۲) «الفتح » .)۲۳٤/۱۲(‏ (۳) «البحر» (05377/5) . 


كتاب الدماء 3 


والمعروفٌ من مذهب الهادويّة أا لاتقبلُ في القصاص إل شهادةٌ رجلين 
أصلين لا فرعين. والمعروف في مذهب الشَّافعيّةِ أنه يكفي في الشهادةٍ على 
المالٍ والعقودٍ الماليّة شهادة رجلين» أو رجل وامرأتين. وفي عقوبة الله تعالى 
كحلٌ الشرب» وقطع الطريق» أو لآدمي كالقصاص : رجلانٍ. 

قال النُوويٌ في « المنهاج ) مالفظة: ولمال وعقدٍ مالي كبيع ؛ > وإقالةء 
وحوالة» وضمان» وحقٌ مالي كخيار : رجلانء أو رجل وامرأتان» ولغير 
ذلك من عقوبة الله تعالى» أو لآدميٌّ وما يطلعٌ عليه رجال غالبا كنكاحء 
وطلاق» ورجعةء وإسلام؛ وردّق وجرحء و وموتء وإعسارء 
ووكالة» ووصاية» وشهادة على شهادة: رجلان. انتهئ. 

واستدل الشَّارحُ المحلّيُ للأوَّلٍ بقوله تعالى: «إوَسْئَئِْدُواْ سَِيِدَيْنِ يِن 
يڪم إن ص 5-6 رجلین فا وأترأكان)ة [البقرة: ۲۸۲] قال : : وعموم 
الأشخاص مستلزمٌ لعموم الأحوالٍ المخرجٌ منهُ ما يُشترطٌ فيه الأربعةٌ» وما 
لا يُكتفئ فيه بالرّجلٍ والمرأتين. واستدل للثّاني بما روا مالك عن الرهريّ › 
قال: « مضت السَُنَهُ أنه لا يجوز شهادةٌ النْساءِ في الحدودٍء ولافي التُكاح 
والطَّلاقِ ». وقالَ: وقيس على الَلاثة باقي المذكوراتٍ بجامع أنَا ليست 
بمال» ولا يُقصدُ منها مالٌ» والقصدُ من الوكالة والوصاية الرّاجعتين إلى الما 
الولاية» والخلافةٌ؛ لا المال. ان 1 

وقد أخرج قول الزّهريّ المذكورٌ ابن أبي شيبة”'2 بإسنادٍ فيه الحجَاجُ بن 
أرطاةًٌ» وهرّ ضعيفٌ مع كونٍ الحديث مرسلا لاز تقوم بمثله الحسّةٌء فلا يصلح 


.)781/١5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 


VA‏ المحلد الثامن 


لتخصيص عموم القرآنٍ باعتبار ما دخل تحت نصّهِ فضلا عمّا لم يدخل تحتةء بل ' 
ألحقّ به بطريتي القياس . 
وأمّا الحديثان المذكوران فى الباب فليس فيهما إلا مجرَدُ التنصيص على 
شهادة الشَّاهدين في القصاص» وذلك لايدل على عدم قبولٍ شهادة رجل 
وامرأتين» وغايةٌ الأمر أنَّ النَىَ ية طلبَ ما هوّ الأصل الذي لا يُجزئ عنهُ غيرهُ 
20 2 8 8 الا رص وه بر رە 
إلا مع عدمه» كما يدل عليه قوله تعالئ : إن لَمْ یکنا رجن فَرْجِلٌ واتار 
[البقرة: ۲۸۲] والأصل مع إمكانه متعينٌ لا يجوز العدول إلى بدله مع وجوده» 
فذلك هو الكتةُ في التنصيص في حديثي الباب على شهادة الشَّاهِدِينِ. 
قرله: ( إِنَّ ابن محيّصة » بضمٌ الميم» وفتح الحاء المهملة» وكسر التّحتانيّة 
وتشديدهاء وفتح الصَّادٍ المهملة. تولد: ١‏ برمّته » بضمٌ الرّاءِء وتشديدٍ الميم : 
وهي الحبل الذي يُقَادٌ به. ترله: « فْقِسّمَ ديتة عليهم » هوّ مخالف لما فى 
المتّفق عليه الآتي» وسيأتي الكلامُ على ذلك . 


بُ ما جاه في اة 
۲“ عَنْ أبي سَلْمَة بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ وَسَليمَانَ بن يَسَار» عَنْ رَجُل 


من أضحاب الت ية مِنَ الْأنصّار : أن الب يكل أَقَرَ الَْسَامَةَ عَلَى ما كَانَتْ 
عَلَبِهِ في الْجَاهلية . رَوَاهُ أحْمَدُ» وَمُسْلِمٌ وَالنَسَائكَ”" . 


0" وَعَنْ سَهل بن أبي حَقْمَةَ قَالَ: الْطلّقَ عبد الله بن سَهْل 


.)٤/۸( والنسائي‎ .)٤۳۲ هلالا‎ /٥( )57 /٤( وأحمد‎ »)٠١٠/١( أخرجه: مسلم‎ )١( 


كتاب الدماء ۹ 


وَمُحَيْصَهُ بن مَسْعُودٍ إلى حير وَهْوَ يَوْمَئِذٍ صلخ فَتَفْرَقَاء فأئى مُحَيْصَة إلى 
َد الله بن سَهلٍ وهو يتشَحْط في ديه فتلا دق ثم قم الْمَدَِة» َالْطلق 
عبد الرّحْمَنِ بن سَهْلٍ وَمُحَيِصَةُ وَحُوَيْصَةٌ انتا مَسَعُودٍ إلى الي بل قَذَهَبَ 
عبد الرّحْمَنِ كلم فقال: ١‏ كبر کبر». وَهُوَ أخدَتُ اقم فُسَكت فسكت 
َتَكَلَّمَاء قال : « أَتَخَلِفُونَ وَتَسْتَحِفُونَ اَم - أو صَاجِبَكَمْ؟ ». قَقَالُوا: 
وَكَيفٌ تَخلِف وَلَمْ نَشْهَذْ وَلَمْ نر قَالَ: ١‏ ركم يَهُودُ بِحَمْسِينَ يَمِينًا ». 
َقَانُوا: كيف تخد أَنِمَانَ قوم كُمَار؟ كَعَقَلَهُ التب ككل من عِنْدِهِ. رَوَاهُ 
الْجَمَاعَة1" . | 

وَفِي روَاية م ممتي عَلَيها فَقَالَ رَسُولَ الله لاء : « يقم حَمْسُونَ منك على 
رَجُل مِنْهُمْ يكم ِرْمّتِه » . فَقَالُوا: أمْرْ لَمْ نَشْهَدْهُ كيف تخلف؟ قال : 
١َتبْرنكُمْ‏ يَهُودُ بِأَنِمَانِ حَمْسِينَ مِنْهُمْ ». كَالُوا: يا رَسُولَ اللِ» قَوْمٌ كُّارٌ - 
وَذَكَرَ الْحَدِيتٌ بئخوو". 

وَهْوَ حْجُة لِمَنْ قَالَ: لائِقْسِمُونَ عَلَى أكثرَ مِنْ وَاجِدٍ. 

وَفِي لَفْظِ لِأَحْمَدَ قَقَالَ رَسُولْ الله كه : ١‏ نُسَمُونَ قَاتلَكُمْ م تخلفون 
عَلَيهِ حَمْسِينَ يَمِينَاء ثم نُسَلَمُهُ "1" . 

وَفِي روايَة م متف عَلَيهَا : قَقَالَ لَهُمْ : «تَأنُونَ اة عَلَى م مَنْ قَتَلَهُ ؟» قَالُوا: 


»)۱٤١ /٤( ومسلم (5/ ۹۸ء 44)., وأحمد‎ ۰)٤۱ /۸( )۱۲۳ /5( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)951//( وابن ماجه‎ »)٠١ /۸( والنسائي‎ »)١577( وأ بو داود (5570)» والترمذي‎ 

(۲) أخرجه: البخاري :)5١/4(‏ ومسلم (494/5- »)٠٠١‏ وأحمد .)١57/7(‏ 

(۳) « المسند» (؟77/9). 


1 المحلد الثامن 





ما لَنَا مِنْ بَيْكَةَ. قَالَ : «فْيَحَْلِفُونَ ؟2 قَالُوا: لا تزضئل يمان ن الْمَهُود. فكرة 
رول الله 856 أن يطل نة وداه بمائة من | إبل الصَدَقة ”© 

توله: ١ما‏ جاءَ في القسامة ) بفتح القاف» وتخفيف السين المهملة» وهي 
مصدرٌ أقسمّء والمرادٌ بها الأيمانُ» واشتقاق القسامة من القسم كاشتقاقي 
الجماعة من الجمع. وقد حكئ إمامٌ الحرمين أنَّ القسامةً عند الفقهاء اسم 
للأيمان. وعند أهل الع اسمٌ للحالفينَ» وقد صرَّحَ بذلك في « القاموس ». 
وقالَ في « الضَّياءِ »: إِنَّا الأيمانٌ. وقالَ في ١‏ المحكم»: إا في اللَّةِ: 
الجماعةٌ» ثم أطلقت على الأيمانِ. 1 

تولد: ١‏ أقرّ القسامة على ما كانت عليه في الجاهليّة » القسامةٌ في الجاهليّة 
قد خر البخاريٌ والتسائة" صفتها عن ابن عبَّاس: أن أَوّلَ قسامةٍ كانت في 
الجاهليّة لفيا بني هاشم» كان رجل من بني هاشم استأجرةٌ رجل من قريش من 
فخ أخريم» فانطلقٌ مع في إبلو» فمرٌ به رجلٌ من بني هاشم قد انقطعت عروةٌ 
جوالقه فقال: أغثني بعقالٍ أشد به عروةً جوالقي لا تنفرُ الإبلٌ» فأعطاهُ عقالا 
فشِدّ به عروةً جوالقهء فلمًا نزلوا عقلت الإبلٌ إلا بعيرًا واحدّاء فقالَ الذي 
استأجره : ما بال هذا البعيرٍ لم يُعقل من بين الإبل . قال : ليس لهُ عقالٌ. قالَ: 
فأینَ عقالهُ؟ فحذفهُ بعصًا كان فيه أجلهُ» فمرٌ به رجل من أهل اليمن فقال: 
أتشهدٌ الموسم؟ قال : ما أشهدهُ وربّما شهدت . قال: هل أنتٌ ملم عي رسالةً 
مرّةٌ من الذهر؟ قال: نعم . قال: فإذا شهدت فنادٍ يا قريش» فإذا أجابوك فنادٍ 


(۱) أخرجه: البخاري (94/9- 45). ومسلم »)٠٠١ /٥(‏ وأحمد (۲/۲). 
(۲) أخرجه: البخاري (5/ 5 5)» والنسائي في ١‏ الكبرى » (5885). 


كتاب الدماء ۸۱ 


يا آل بني هاشم» فإن أجابوك فسل عن أبي طالب فأخبرهُ أنَّ فلانًا قتلني في 
عقال. ومات المستأجرٌ.  ٠‏ 

فلمًا قدمَ الذي استأجرهُ أتاهُ أبو طالب فقال: مافعلَ صاحبنا؟ قال : مرض 
فأحسنتٌ القيامَ عليه ووليتٌ دفنه . قال : : قد كان أهلٌ ذاك منك فمكتثٌ حيئاء 
ثم إِنَّ الرّجل الذي وص إليه أن يُِلُعْ عنهُ واف الموسم فقال: تيش 
قالوا: هذه قريش» ' قال : : يا آل بتي هايم قالوا: م قال : 
قعل في عقالٍ. فأ أبو طالب فقال: اختر ما إحدي ثلاث: إن شنت شعت أن تودي 
مائةٌ من الإبل» فنك قتلتَ صاحبناء وإن شئتٌ حلفٌ خمسونَ من قومك أك 
لم تقتلةء فإن أَبِيتَ قتلناك به. 

فأتى قومهُ فأخبرهم» فقالوا: نحلف» فأتتهُ امرأةٌ من بني هاشم - كانت 
تحت رجل منهم كانت قد ولدت منهُ -. فقالت : يا أبا طالب» أحبٌٍ أن يز 
فأتاهُ رج منهم فقال: يا أبا طالب» أردت خمسينَ رجلا أن يحلفوا مكانٌ مائة 
من الإبل» [فيْصِيبُ]”'" كل رجل منهم بعيرانٍ» هذانٍ البعيرانٍ فاقبلهما مئي» 
ولا تصبر يميني حيتثٌ تصِبرُ الأيمان. فقبلهماء وجاءَ ثمانية وأربعونٌ فحلفوا. 
ل إن عتا : فوالذي نفسي بيد ما حال الحو ومن اقماية والأزن عي 
تطرفٌ » . نتهىل . 

وقد أخرجٌ البيهقيُ من طريقٍ سليمانَ بن يسار عن أناس من أصحاب التي 


)١(‏ في الأصل: «فنصيب». والمثبت من مصادر التخريج. 
[ نيل الأوطازب ج ۸ ] 


AY‏ المحلد الثامن 


ية : « أنَّ القسامة كانت في الجاهليّة قسامة الدّم» فأقرّها رسول الله ئة على 
ما كانت عليه في الجاهليّة» وقضئ بها بِينَ ناس من الأنصارٍ من بني حارثة 
اأعوا على اليهودٍ )0 , 

توله: ١‏ عن سهل بن أبي حثمة قال : انطلق ». هكذا في كثير من روایاتِ 
البخاريٌ ومسلم . وفي رواية لمسلم: « عن رجالٍ من كبراءِ قوم » وفي أخرئى 
لهُ: «عن رجل من كبراء قومه ». قولد: « ومحيّصة » قد تقدّمٌ ضبطهُ في الباب 
الذي قبل هذاء وهو ابن عم عبد الله بن سهل . ترله: ١‏ يتشحّطٌ في دمه » 
بالشين المعجمةء والحاءِ المهملة المشدّدةء بعدها طاءٌ مهملة أيضاء وهو 
الاضطرابٌ في الدَّم؛ كما في ١‏ القاموس ». 

توله: ١‏ وحويّصة » بضمٌ الحاء المهملة» وفتح الواوء وتشديدٍ الياء 
مصعّرًا. وقد روي النَّخفِيفٌ فيه وفي محيّصة. قوله: ١‏ كبّر كبّر » أي : دع من 
هو أكبرٌ منكَ سنا يتكلّمُء هكذا في رواية يحيئ بن سعيدٍ أن الذي تكلم هو 
عبدُ الرّحمِنٍ بن سهل» وكانّ أصغرهم. وفي رواية أن الذي تكلم هو محيصة 
وكان أصغرٌ من حويصة. 

قوله : ١‏ أتحلفونَ وتستحقُونَ صاحبكم » فيه دلي على مشروعيّة القسامة. 
وإليه ذهبٌ جمهورٌ الصحابق وَالتَابِعينَ» والعلماء من الحجاز والكوفة والشَّامء 
حكئ ذلك القاضي عياض» ولم يختلف هؤلاءِ في الجملة إِنّما اختلفوا في 
التفاصيل على ما سيأتي بيان . وروی القاضي عياض عن جماعةٍ من السَّلفٍ 
منهم : أبو قلابةَ وسالمٌ بن عبد اللو والحكم بنُ عتيبةً» وقتادةٌ» وسليمانٌ بن 


. )۱١۲ /۸( أخرجه : البيهقي‎ )١( 


كتاب الدماء و 








يسارء وإبراهيمٌ ابن عليه ومسلمٌ بن خالدِ» وعمرٌبنُ عبد العزيزٍ في رواية 
عنهُ: أنَّ القسامةً غيرُ ثابتة لمخالفتها الأصولَ الشرعيّة من وجوهو: منها: أن 
البيّنةَ على المدَّعي واليمينَ على المنكر في أصل الشرع. ومنها: أن اليمينَ 
لا يجوز إلا على ما علمهُ الإنسانٌ قطعًا بالمشاهدة الحسّيّةء أو مايقومٌ مقامها. 
وأيضًا لم يكن فى حديث الباب حكمٌ بالقسامة» وإِنَّما كانت القسامةٌ من أحكا 
في حديث الباب بالقسامة› وإ من احكام 

الجاهليّة» فتلطّف لهم الَبنْ كلل يرهم كيف بطلاها. وإلى عدم ثبوتِ القسامةٍ 
أيضًا ذهب النَّاصرٌء كما حكاهُ عنهُ صاحبٌ ١‏ البحر )”3 . 

وأجيبٌ بأنَّ القسامة أصلٌ من أصولٍ الشريعة مستقاء لورود لديل مباء 
فتخصصض مها الأدلّةٌ العامة وفيها حفظ للدماءء وزجرٌ للمعتدين» ولايحل 
طرحٌ سئَّةِ خاصّةٍ لأجل سه عامّةَ» وعدم الحكم في حديثِ سهل بن أبي حثمة 
لايستلزمُ عدم الحكم مطلقاء إل غ قد عرض على المتخاصمينَ اليمينَ 
وقال: ما أن يدوا صاحبكم وإمّا أن يأذنوا بحرب 6 ' كما في رواية متمق 
عليهاء وهو لا يعرضٌ إلا ما كان شرعًا. 
كيف وفى حديث أبى سلمةً المذكور فى الباب: « أنَّ الب بي أقرّ القسامة 
على ماكانت عليه فى الجاهليّة ؛. وقد قدَّمنا صفةً الواقعة التي وقعت 
لأبي طالب معّ قاتل الهاشمي . 

وقد أخرج أحمدٌ والبيهقيُ”" عن أبي سعيدٍ قال: « وجد رسول الله يلد 
)١(‏ «البحر) (591//5) . 


(۲) أخرجه : البخاري (9/ 97 - 44), ومسلم (14/60). 
(۳) أخرجه: أحمد (۳/ ۳۹)ء والبيهقي (7/4؟1١).‏ 


A4‏ المحلد الثامن 





قتيلا بِينَ قريتين» فأمرَ رسول الله اة فذرعَ ما بينهماء فوجدهٌ أقربَ إلى أحدٍ 
الجانبين بشبر فألقئ ديتهُ عليهم ». قال البيهقيئُ : تفرد به أبو إسرائيل عن عطي 
ولايُحتحُ بهما. وقال العقيلىُ: هذا الحديث ليس لهُ أصل. وأخرح 
عبد الرَرّاق» وابنُ أبي شيبة» والبيهقئ”'' عن الشَّعبِي « أن قتيلا وجدّ بِينَ وادعةً 
وشاكرء فأمرهم عمرٌبنُ الخطّاب أن يقيسوا ما بينهما فوجدوةٌ إلى وادعةً 
أقربَ» تأحلفهم عمرٌ خمسينَ يميئاء كلّ رجل ماقتلته ولا علمتٌ قاتلاء ثم 
أغرمهم الذيةَء فقالوا: يا أميرٌ المؤمنينَء لا أيماننا دفعت عن أموالناء 
ولا أموالنا دفعت عن أيماننا؟ فقال عمرٌُ: كذلك الحقٌ». وأخرجٌ نحوهُ 
الدّارقطنيٌ” '' والبيهقي عن سعيدٍ بن المسيّبٍ» وفيه أن عمرٌ قال : «إِنّما قضيت 
عليكم بقضاء نبيكم يي ؛. قال البيهقئُ: رفعة إلى ال ية منكرٌء وفيه 
عمرٌ بن [ صبح ]'" أجمعوا على تركه. وقال الشَافعىُ: ليس بثابتٍ إِنَّما روا 
الشّعبِنُ عن الحارث الأعورٍ. وقال البيهقيُ: روي عن مجالدٍ» عن الشَعبِيّ» 
عن مسروقٍ عن عمرٌ. وروي عن مطرّفٍء. عن أبي إسحاق» عن الحارث بن 
وخر مالكڭ» والشافعيٰ» وعبد الوَّرَّاقِء والبيهقث”؟) عن سليمانٌ بن يسار 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق »)١8777(‏ وابن أبي شيبة (5 0707/8١‏ والبيهقي (۸/ .)٠١١‏ 
(؟) أخرجه: الدارقطني (۳/ 20١7١‏ والبيهقي (۸/ .)٠۲١‏ 
(۳) بالأصل: صبيح. والمثبت من مصادر التخريج . 


(6) أخرجه: مالك في «الموطإ» »)٥۳١(‏ وعبد الرزاق (۷ 4 والبيهقي 
1A /1°)‏ - 84 1). 


كتاب الدماء Ao‏ 








رجل من جهينةً فماتٌء فقالَ عمرٌ للَّذِينَ ادّعئ عليهم : أتحلفونَ خمسينٌ يميئًا 
ما مات منها؟ فأبواء فقالَ للآخرينَ: احلفوا أنتم. فأبواء فقضئ عمرٌ بشطر 
الدّية على السَّعديينَ ». وسيأتي حكمة كله على اليهودٍ بالذية . 

ترله : « فيدفعُ برمّتهِ » قد تقدّمَ ضبط الرُمة وتفسيرها في الباب الأوّلٍِ. وقد 
استدلٌ بهذا من قال : إِنّهُ يجبُ القودٌ بالقسامة» وإليه ذهب الرهريٰ» وربيعة 
وأبو الزّنادِء ومالك واللَّيثُ والأوزاعيٌ» والشَّافعِيُ في أحدٍ قوليه» وأحمدء 
وإسحاق» وأبوثورء وداوڈ» ومعظمُ الحجازيّينَ. وحكاهٌ مالك عن 
ابن الزبير . واختلفٌ في ذلك على عمرٌ بن عبد العزيز . 

وحكى في «البحر » عن علي ته » ومعاوية» والمرتضئء والشّافعيٌ» 
في أحدٍ قوليه أَنَّهُ لا يجب القودٌ بالقسامة» وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابهء 
وسائرٌ الكوفيّينَهء وكثيرٌ من البصريِينَ وبعض المدنيِّينَء» والنّوريُ» 
والأوزاعيٌ» والهادوية. بل الواجبٌ عندهم جميعًا اليمينٌ» فيحلف خمسونٌ 
رجلا من أهل القرية خمسينَ يميئًا ما قتلناةُ ولا علمنا قاتلهُ» ولايمينَ على 
المدّعيء فإن حلفوا لزمتهم الذَّيةٌ عند جمهورهم. 

وقد أخرجّ ابن أبي شيبة"'' عن الحسن « أن أبا بكر وعمرٌ والجماعة الأول 
لم يكونوا يقتلونَ بالقسامة ». وأخرجٌ عبد الَّرَاقِء وابنُ أبي شيبةَ» والبيهقئ”") 
عن عمرٌ « أنَّ القسامةً إلّما توجبُ العقل ولا تشيط الد ». وقال عبد الرّرّاقِ”" 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (۲۷۸۳۲). 


(۲) أخرجه: عبد الرزاق »)١8585(‏ وابن أبى شيبة (707/4871)» والبيهقى .)١79/8(‏ 
(۳) أخرجه: عبد الرزاق فى « المصنف » (5/ا871١).‏ 


4۸٦‏ المحلد الثامن 


في ١‏ مصتَفه »: قلت لعبيد الله بن عمرَ العمريٌّ : أعلمتَ أنَّ رسولٌ الله ية قاد 
بالقسامة؟ قال: لا. قلتٌ: فأبو بكر؟ قال: لا. قلتُ: فعمرُ؟ قال: لا. قلتٌ: 
فلم تجترئونٌ عليها؟ فسكتّ. 

وقد استدل بقوله ية : « تقسمم خمسونَ منكم على رجل منهم فَيُدفعُ برمّته » 
أحمدٌ ومالك في المشهور عن أنَّ القسامةً إِنّما تكونُ على رجل واحدٍ. وقال 
الجمهورٌ: يُشترط أن تكونَ على معيّن سواء كان واحدًا أو أكثرٌ. 

واختلفوا هل يختص القتل بواحدٍ من الجماعة المعيّنينَ أو يُقتلٌ الكل؟ وقال 
أشهبُ: لهم أن يحلفوا على جماعةٍ ويختاروا واحدًا للقتل ويُسجنٌ الباقونَ عام 
ويُضربونٌَ مائةٌ مائة. قال الحافظ : وهو قول لم يُسبق إليه. وقال جماعةٌ من أهل 
العلم : إِنَّ شرط القسامة أن تكونَ على غير معيّن. واستدلُوا على ذلك بحديثِ 
سهل بن أبي حثمةً المذكورء فان العوى فيه وقعت على أهل خيبرَ من غيرٍ 
تعيين. ويّجابُ عن هذا بأنَّ غايتة أن القسامة تصح على غيرٍ معيّنِء. وليس فيه 
ما يدل على اشتراط كوا على غيرٍ معيّن ولا سيّما وقد ثبت أله قرّرَ القسامة 
على ما كانت عليه في الجاهليّة. وقد قدّمنا أن أو قسامةٍ كانت في الجاهليّة 
قسامةٌ أبي طالب وهيّ دعوى على معيّن كما تقدّمَ. 

فإن قيلَ: إذا كانت على معيّن كان الواجبٌ في العمدٍ القودّء وفي الخطلٍ 
الذي فما وجه إيجاب القسامة؟ فيُّقالٌ: لما لم يكن على ذلك المعيّن بينةٌ ولم 
يحصل منهُ مصادقةٌ كانَ ذلك مجرّدّ لوثء فإِنَّ اللُوتَ في الأصل هو ما يُتَمرُ 
صدق الدّعوىئ . ١‏ 


وله صورٌ ذكرها صاحبٌ «البحر »: منها: وجودُ القتيل في بلدٍ يسكنه 
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محصورونٌ» فإن كان يدخلهُ غيرهم اشترط عداوةٌ المستوطنينَ للقتيل كما في 
قصّةٍ آهل خيبرٌ . ومنها: وجودهُ في صحراء وبالقرب منهُ رجل في يده سلاحٌ 
مخضوبٌ بِالدّم ولم يكن هناك غيرة. ومنها: وجودهُ بِينَ ضفي القتالِ. ومنها : 
وجودهٌ ميا بِينَ مزدحمينَ في سوق أو نحوه. ومنها: كونٌ الشّهَّادٍ على القتلٍ 
نساءً أو صبيانًا لا يُقدّرُ تواطؤهم على الكذب هذا معنى كلام ١‏ البحرٍ ». 

ومن صور اللّوثِ أن يقولّ المقتول في حياته: دمي عند فلانِء أو: هو 
قتلني أو نحو ذلك فم قبت القسامةٌ بذلكَ عند مالك واللَّيثِ . وادعى مالك 
أن ذلك مما أجمع عليه الأتمّةٌ قديمًا وحديئًا. واعترض هذه الدّعوى 
ابنُ العربئّ» وفي « الفتح » له لم يقل بذلك غيرهما. ومنها: إذا كان الشّهودُ 
غير عدول أو كان الشَّاهدُ واحدًا فإمَا تثبِتٌ القسامة عند مالك واللّيث. 


ولم يحكِ صاحبٌ « البحر » اشتر اط اللّوتْ إلا عن الشّافعيٌ» وحکیٰ عن 
القاسميّة والحنفيّة أنَّهُ لايُشترط. ورد بأنَّ عدم الاشتراط غفلةٌ عن أنَّ 


الاختصاصٌ بموضع الجناية نوع من اللوث» والقسامةٌ لا تثبتٌ بدونه. 

توله : « فتبرئکم مود بأيمان خمسينّ منهم » أي : يُخلُصونكم عن الأيمانٍ 
بأن يحلفواء فإذا حلفوا انتهت ت الخصومةٌ فلم بج يجب عليهم شيءٌ وخلصتم أنتم 
من الأيمان. والجمعٌ بِينَ هذه الرّواية والرُوايةِ الأخرئ التي فيها تقديمٌ طلب 
اة على اليمين حيتٌُ قال: « يأتونّ بالبيئنة على من قتلهُ. قالوا: مالنا بيد » 
بأن يُقالَ: إِنَّ الرّوايةٌ الأخرئ مشتملةٌ على زيادة وهيّ طلبُ البيْنةِ أوّلَا ثم 
اليمِينُ ثانيّاء ولاوجة لما زعمة بعضهم من كونٍ طلب البيّنةِ وهمًا في الرُواية 
المذكورة؛ لأنّ الي كع قد علمٌ أنَّ خيبرَ حينئذٍ لم يكن بها أحدٌ من 
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المسلمينَ. قال الحافظ : إن سلم أنه لم يسكن مع اليهودٍ أحدٌ من المسلمينَ 
في خيبِرَ فقد ثبت في نفس القصّةٍ أنَّ جماعةٌ من المسلمينَ خرجوا يمتارونَ 
تمرّاء فيجورٌ أن يكونّ طائفة أخرئ خرجوا لمثل ذلك» ثم قال: وقد وجدنا 
لطلب البينة في هذه القصّةٍ شاهداء وذكرٌ حديتٌ عمرو بن شعيب وحديتٌ 
رافع بن خديج المتقدمين في الباب الأوَّلٍ. 

قوله: « أن يُبطل دمه ) في رواية للبخاريٌ”" : « أن يطل دمه » بضمٌ اول 
وفتح الطاء وتشديدٍ اللّام أي: يدر ترله: ١‏ فوداه بمائة من إبل الصّدقةٍ » في 
الرّواية الأول : « فعقله » أي: أعطئ ديتهُ. وفي رواية « أنَّ الى بيا أعطئ 
عقلة » والعقل : اليه كما تقدّم. وقد زعم بعضهم أنَّ قولهُ: « من إبل الصَّدقَةٍ » 
غلط من سعيدٍ بن عبيدٍ لتصريح يحيئ بن سعيدٍ بقوله: « فعقلة الي 4لا من 
عند وجمعٌ بعضهم بين الرُوايتِينِ باحتمالٍ أن يكون المي ل اشتراها من إبل 
الصدقة بمالٍ دفعة من عندهء أو المراد بقوله: « من عندو» أي : من بيت المالٍ 
المرصدٍ للمصالح وأطلقٌ عليه صدقةً باعتبارٍ الانتفاع به مببّانًا. وحمل بعضهم 
على ظاهره. 

وقد حكى القاضي عياض عن بعض العلماء جوازٌ صرف الرّكاةٍ في 
المصالح العامة واستدل بهذا الحديثٍ وغيره. قال القاضي عياضٌ: وذهبَ 
من قال بالدّية إلى تقديم المدّعئ عليهم في اليمين إلا الشَّافِعيَ وأحمدَ فقالا 
بقولٍ الجمهور يبدأ بالمذَّعينَ وردّها إن أبوا على المدّعئ عليهم: وقال بعكسه 
أهلُ الكوفة وكثيرٌ من أهلٍ البصرة وبعض أهلٍ المدينة. وقال الأوزاعي: 


000 (5854/ فتح) . 
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يُستحلفُ من أهل القرية خمسونَ رجلا خمسينَ يميئًا ما قتلناهُ ولا علمنا من 
قتلهُء فإن حلفوا برئوا» وإن نقصت قسامتهم عن عددِ أو نكولٍ حلف المدّعونَ 
على رجل واحدٍ واستحقُوا دمهُ» فإن نقصت قسامتهم عادت ديةً» وقال عثمانٌ 
لبنّنُ: يبدأ المدّعئ عليهم بالأيمانِء فإن حلفوا فلا شيءَ عليهم. وقالَ 


و 


الكوفيُونَ : إذا حلفوا وجبت عليهم الذي . 

قال في ١‏ الفتح “: واتّفقوا كلهم على آنا لا تحب القسامةٌ بمجرّدٍ دعو 
الأولياء حى يقترن بها شبهةٌ يغلبُ على الظّنّ الحكمُ بها. واختلفوا في تصوير 
الشبهة على سبعة أوجه ثمّ ذكرها وذكرٌ الخلافٌ في كل واحدة منهاء وهي 
ما أسلفناة في بِيانٍ صور اللوثِ. قال في ١‏ الفتح ”© بعد أن ذكرّ السّابِعةَ من 
تلكَ الصُورٍ وهي أن بُوجد القتيل في محلَة أو قبيلةٍ أله لا يُوجِبُ القسامةً عند 
التّورىّ» والأوزاعيٌ» وأبي حنيفة وأتباعهم إلا هذه الصُورةُ ولاايجبُ فيما 
سواها . وبهذا يتبيّنُ لك أنَّ عدم اث شتراط اللّوثْ مطلقًا بعد الاتّفاق على تفسيره 
بما سلفٌ غير صحيح . ومن شروط القسامة عند الجميع إلا الحنفيّة أن يُوجدَ 
القتيل تو ٠‏ ۰ 

والحاصل أنَّ ف اک القسامة مضطربةٌ غايةً الاضطراب» والأدلَةٌ فيها واردةٌ 
على أنحاء مختلفة» ومذاهبٌ العلماء في تفاصيلها متنوّعة إلى آنواع» ومتشعبة 
إلى شعب» فمن رامَ الإحاطة بها فعليه بكتب الخلافٍ ومطولاتِ شروح 
الحديث . ْ 


. حاكيًا عن القاضى عياض‎ )575/1١7( ٩ الفتح‎ ١ )١( 
.) 7/1 ) الفتح‎ ١ )۲( 


4 - وَعَنْ عَمْرِو بن شعَيب» عَنْ أبيهء عَنْ جَدّه: أن رَسُولَ الله يل 
قال : « اينه عَلَى الْمُذّعِي» وَالْيَمِينُ عَلَّى مَنْ أَنْكرَ إلا د في الْقَسَامَةِ » . رَوَاهُ 
الدَّارَقْطيك”"' . 

٥‏ وَعَنْ بي سَلَمَةَ بن عَبّْدِ الرّحْمَنٍ وَسُلَيَمَانَ بن يَسَارِء عَنْ رَجُلِ 
من الْأنْصَارٍ أَنّ ال يله َال لِلْيَهُودٍ ودا بهم : ١‏ يَحْلِفٌ مِنْكُمْ حَمْسُونَ 
رَجْلَا . ابوا فَثَالَ لِلْأَنْصَار: « اسْتَحِقُوَا ). فَقَالُوا : أَنَحْلِفٌ عَلَى اليب 
ا رَسُولَ الله؟ فَجَعَلََّا شوك اله كله ديه عَلَى اليَهوِ؛ لاه جد بين 
آظْهُرِهِمْ. رَوَاهُ أو داو“ 


.)۲۱۸/٤( )١١١ /۳( » «السنن‎ )١( 
وأعل الحديث بالإرسال.‎ 
. 01/5 /5( » راجع : « التلخيص الحبير‎ 

(1) « السنن » (1057) من حديث الزهري» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن 
يسار» عن رجل من الأنصار مرفوعًا به. 
قال المنذري في « مختصر السنن » -۳۲۳/٦(‏ 09775 : 
١‏ وقال بعضهم : وهذا ضعيف» لا يلتفت إليه. وقد قيل للإمام الشافعي رحمه اللّه: 
فما منعك أن تأخذ بحديث ابن شهاب؟ 

قلت : مرسل» والقتيل أنصاري » والأنصاريون بالعناية أولى بالعلم به من غيرهم . إذ 

كان كل ثقة» وكل عندنا بنعمة الله ثقة) . 
وقال ابن القيم كاه في ١‏ تبذيب السنن ٩‏ (5/ 0777 : 
« وهذا الحديث له علة» وهي أن معمرًا انفرد به عن الزهري» وخالفه ابن جريج 
وغيره» فرووه عن الزهري بهذا الإسناد بعينه عن أبي سلمة وسليمان» عن رجال من 
أصحاب النبي بيا أن رسول الله يك أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية 
وقضى بها من ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود ». 
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الحديثٌ الأول أخرجة أيضًا ابن عبدٍ البرّ والبيهقة من حديث مسلم بن 
خالد» عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب به. قال البخاريٰ: إِنَّ ابن جريج 
لم يسمع من عمروبن شعيب. وقد روي عن عمرو مرسلا من طريقٍ 
عبد الرّرَّاقِ وهو أحفظ من مسلم بن خالدٍ وأوثقُ. وروا ابن عدي 
والدّارقطنيئ””' من حديث عثمانٌ بن محمد » عن مسلم» عن ابن جريج» 
عن عطاءء عن أبي هريرةً مرفوعًا بلفظٍ الحديثِ المذكور. قال الحافظٌ في 
« التلخيص 00" : وهوّ ضعيفٌ . 

والحديتُ الثاني الرّاوي له عن أبي سلمة وسليمانَ هو الزُهريُ» قال 
المنذريٰ في ١‏ مختصر السّنن » بعد ذكرو: قال بعضهم : وهذا ضعيف لا يُلتفتُ 
إليه. وقد قيلَ للإمام السّافعىٌ : ما منعكٌ أن تأخدٌ بحديث ابن شهاب - يعني 
هذا -؟ فقال : مرس والقتيلٌ أنصاريٌ والأنصاريون بالعناية أولى بالعلم به من 


ع8 


غيرهم؛ إذ كان كل ثقة وك عندنا بنعمة الله ثقة. قالَ البيهقئ”؟2: وأظيهُ أراد 
يحديث الزُهريٌ مارواه عنة معمرٌ) عن أبى سلمةء وسليمان بن يسار» عن 
رجالٍ من الأنصارء وذكرٌ هذا الحديتٌ. 

وقد استدل بالحديث الأوَّلٍ على أنَّ أحكامَ القسامة مخالفة لما عليه سار 
القضايا من إيجاب البِيّنةِ على المدّعي واليمين على المدَّعئ عليه» فيندفعٌ به 
ما أوردهٌ النّافونَ للقسامة من مخالفتها لما عليه سائرُ الأحكام الشرعية» وقد 
تقدم تفصيلُ ذلك . 
١ )١(‏ التمهيد » لابن عبد البر (7؟/ 5 »)5١6-7٠١‏ والبيهقى (۱۲۳/۸). 
(۲) أخرجه: الدارقطني »)۲۱۸/٤(‏ وابن عدي (5717/5). 


١ )۳(‏ التلخيص الحبير ») .)۷٤/٤(‏ (5) « السنن الكبرى » للبيهقى .)١7١/8(‏ 
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واستدل بالحديث الثاني من قال بإيجاب الدية على من وجد القتيل بين 
أظهرهم» ويُعارضهُ حديثٌ عمرو بن شعي المتقدم في الباب الأول فإنَّ فيه 
« أنه أعانہم بنصفِ الدية » ويُعارضٌ الجميعَ مافي «المتفق عليه »“ من 
حديث سهل بن أي حنمة ١‏ أن ال ل عقلة من عندو» فإن أمكن حمل ذلك 
على قصص متعددة فلا إشكال» وإن لم يُمكن وكانَ المخرجُ متّحدًا فالمصيرٌ 
إلى مافي ١‏ الصحيحين » هو المتعيّنُ» ولاسيّما معّ مافي حديث أبي سلمة 
المذكورٍ في الباب. وحديثِ عمرو بن شعيب. المذكورٍ في الباب الأوَّلٍ من 
الحكم بالدية بدونٍ أيمانٍ. 

توله: «فقال للأنصار: استحقّوا» قال في « القاموس»: استحقّة : 
استوجبة . انتهم' نتهئ . والمرادٌ ها هنا أن ال يك أمر الأنصارَ بأن يستوجبوا الحنّ 
الذي يدّعونةُ على اليهودٍ بأيماهم فأجابوا بأمّم لا يحلفونَ على الغيب. 


بَابُ هَل يُسْتَوْنَى الْقِصَاصٌ وَالْحُدُودُ في الْحَرّم أمْ لَا؟ 


5 عن أَنّس: أن الي مَل دَخَلَ مَك عَم الح وَعَلَى رَأَسِهِ 


عفر لما عة جاءَه رَجْلْ فَقَالَ: ابن حَطَل مُتعَلْي بأسْتَارِالْحعْبَ ققَالَ: 
« الوه )”" . 


0”- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمّا تح الله عَلَى رَسُوَلِهِ مَكَةَ قَامَ في 
(۱) تقدم. 
)۲( أخرجه : البخاري (۳/ )۲١‏ » ومسلم »)۱۱۱/٤(‏ وأحمد (۳/ ۱۰۹ 2.1514 «(A٦‏ 
وأبو داود (5786)» والترمذي (۱۹۹۳)» والنسائي )5٠١:/0(‏ . 
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الئّاسء فَحَمِدَ الله وَنتّى ل عليه انم قَالَ : « إن الله حَبَسَ عَنْ مَك الْفِيل؛ 
وَسَلَطَ عَلَيهَا رَسُولَهُ وَالْمْسْلِمِينَ» وَإِنَهَا لَم نجل لِأَحَدٍ قبْلي» وَإِنمَا أجلت 
لي سَاعَةٌ ِن نهار ونا لاتَجل لِأَحَدٍ بغي ۲ . 

6 وَعَنْ أبي شْرَئِح الْحُرَاعِيَ أنه قَالَ لِعَمْرو بن سَعِيدٍ وَهْوَ يَبْعَثُ 
الْبُعُوتٌ إلى مَكَةَ : لذن لي أَبهَا الأب أُحَدَفكَ قَؤْلا قا به رَسُول الله ل 
عد مِن يوم لقح . سَمِعَيْهُ ايء وَوَعَاهُ قَلبِيء وَأَبَصَرَنْهُ عَينَايَ جين 
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َكَلّم به» حَمِدَ الله وَأ عَلَيهِ عليه ثم َال : « إن مَك حَرّمَهَا الله وَلَمْ يحَرمهَا 
الاس فلا يَجِلُْ لامْرئ يُؤْمِنُ لله وَاليوم الآخر ن يَسْفِكَ بها دَمَاء 
ولا يَْضِد بها شَجَرَة؛ إن أَحَدٌ رخص بِقِتَالٍ رَسُولٍ الله يكل فيها فَقُولُوا 
لَهُ: إن الله قد قد أَذنَ لِرَسُولِه ولم أن لَكُمْ وَإِنَّمَا ِن لي فِيهَا سَاعَةَ مِنْ 
نَهَارِء ْم عَادَتْ حُرْمَتُهَا الوم كَحُرْمَِهَا بالأمس» يبيغ الشَامِدُ الغَائِبَ ». 
قَقِيلَ لأبي شرح : مادا قال لَكَ عَمْرُو؟ قَالَ: آنا أَعْلَمُ بذاك منك 
یا با شُرنح» ِن الحرم لا يُعيذُ عاصيًا ولا فارًا بدم» ولا قارًا ريق" . 
65" وَعَنِ ان عَبّاسِ قال: قال رَسُولُ الله يكل يَوْمَ تنح مَكة : « إنَّ 
هذا الْبَلَدَ حرام حَرَّمَهُ اللّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَءْ فَهُوَ حَرَامُ 
ِحْرْمَة الله إلى يَؤْم الْقيامةء وة لَمْ يل الْقِتَالُ فيه لِأَحَدٍ قَبْلِيء وَلَمْ جل 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۳۸/۱) )١54/7(‏ (2)5/4 ومسلم 24١١١ ١/0‏ وأحمد 
8/0 . 


(۲) أخرجه: البخاري (۱/ ۳۷) (5/ ۱۹۰)» ومسلم »)۱٠۹/٤(‏ وأحمد ٤0‏ / ۳۱ء 2077 
.(TAO TA /%)‏ 


۹4 المحلد الثامن 





وت 


لي إلا سَاعَةَ مِنْ نهار فَهُوَ حَرَامٌ بِحْرْمَةِ الله إلى يَوْم الْقيَامَةٍ ». ممق عَلَى 


(N) î 

اربعتهن . 
٠‏ وَعَنْ عبد الله بن عَم : أَنّ اللي بل َال : « إِنَّ أعْدَى الئّاس 
عَلَى اله عر وَجَلَ مَن َل في الْحَرَم أو َل عَيرَ كاله أو َل بدُحُولٍ 


الْجَاهِلِيَةِ ». رَوَاهُ خمد . 


شور © 5 0 و Dg ° ١ SF‏ 
وله مِنْ حَدِيثِ أبي شرح الخرَاعِيٌ نحؤه . 


وال ابْنُ عْمَرَ: لو وَجَذْتُ َال مر في الحرم ما مج . 

وَقَالَ ابن عَبّاس في الذي يُصِيبُ حَدا ثم م يجا إلى الحرم : ُقَامُ عليه 
الخد إا خَرَحَّ مِنْ الحرم . حَكَاهُمًا أَحْمَدُ في رِوَايَة ره . 

حديثٌ عبد الله بن عمرٌ أخرجة أيضًا ابن حا في ١‏ صحيحو :90©. 
وحديثٌ أبي شريح الآخرُ الذي أشارَ إليه المصنّفٌ أخرجة أيضًا الدّارقطنئٌ» 


والطبرانيُ » والحاكه” ''» ورواةٌ الحاكمُ والبيهقئ" من ¿ حديث عائشةً بمعناةُ. 


)١(‏ أخرجه : البخاري (۲/ »)۱۲۷/٤( )۱۸/۳( )۱۸١‏ ومسلم 2)٠١4/4(‏ وأحمد 
)1/۱1 0۹<« 10(. 

(۲) «المسند» (۱۷۹/۲) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وليس من 
حديث ابن عمرء وفى (المنتقئ) «بن عمرو) على الصواب . 

١ )۳(‏ المسند» (4/ 2209 ا 0 

(4:) وهما عند الطبري في ١‏ تفسيره» .)١17/5(‏ 

)0( أخرجه : ابن حبان (21457) وليس فيه ما في حديث ابن عمرو › وقد تقدم أن الشارح 
أخطأ في جعل حديث ابن عمرو لابن عَمَرَ . واللّه أعلم . 

(0) أخرجه: الدارقطني (۳/ .)4٦‏ والطبراني (۲۲/ ١٠٠)ء‏ والحاكم .)۳٤۹/٤(‏ 

(۷) أخرجه: الحاكم (5/ 00759 والبيهقي .)۲٦/۸(‏ 


كتاب الدماء 44 








وروى البخاريٰ في ( صحيحه ٩۲‏ عن ابن عباس مرفوعًا: « أبغض الاس 


إلى اللَّهِ ثلاثةٌ: ملحدٌ في الحرم» ومبتغ في الإسلام سن جاهليّة» ومطْلِبُ دم 
بغير حقٌ ليُهِرِيقَ دمهُ ». والملحد في الأصل: هو المائلُ عن الحقٌّ. وأخرجٌ 
عمرُبنُ شبّةَ عن عطاء بن يزيد قالَ: « قتلَ رجل بالمزدلفة - يعني في غزوة 
الفتح » فذكرٌ القصّةً وفيها أنَّ الي بيا قالّ: « وما أعلمٌ أحدًا أعتى على الله من 
ثلاثة : رجلُ قتلّ في الحرم» أو قتلّ غير قاتلو» أو قتل بذحل في الجاهليّة ». 

توله : « عن انس أ الى َي دخل مك ) إلخ . قد تقدّمَ هذا الحديثٌ 
وشرحة في باب دخولٍ مك من غيرٍ إحرام من أبواب الحجٌّ. قرله: « إن الله 
حبس عن مك الفيل » هوّ الحيوانٌ المشهورٌ» وأشار بحبسه عن مكَة إلى قضبّة 
الحبشة وهيّ مشهورةٌ ساقها ابن إسحاق مبسوطة . 

وحاصلٌ ما ساقةُ « أنَّ أبرهة الحبشيّ لمّا غلبَ على اليمن - وكا نصرانيًا - 
بن كنيسة وألزمٌ الاس بالحجٌ إليهاء فعمدٌ بعض العرب فاستغفل الحجبة 
وتغوّط وهربٌ» فغضبٌ أبرهة وعزمٌ على تخريب الكعبة» فتجهّرٌ في جيش 
كثيفٍ واستصحبّ معهُ فيلا عظيمّاء فلمًا قرب من مك خر إليه عبد المطلب 
فأعظمة» وكانَ جميلَ الهيئة» فطلب منهُ أن يرد عليه إبلا نمبت» فاستقصرٌ هته 
وقالَ: لقد ظننتُ أَنَكَ لا تسألني إلا في الأمر الذي جنتٌ فيه فقالَ: إِنَّ لهذا 
البيتٍ ربا سيحميه. فأعاد إليه إبله» وتقدّمَ أبرهة بجيُوشه فقدّموا الفيل» فأرسلَ 
الله عليهم طيرًا مع كل واحدة ثلائةٌ أحجار: حجرانٍ في رجليه وحجرٌ في 
منقارو» فألقتها عليهم فلم يبق منهم أحدٌ إلا أصيبَ». 


.)7/4( أخرجه: البخاري‎ )١( 


4٦‏ المجلد الثامن 








وخر أبن مردويه بسن حسن عن عكرمة عن ابن عباس قال : « جاءَ 
أصحابٌ الفيل حى نزلوا الصَّفاحَ - وهو بكسر المهملة» ثي فا ثمٌّ مهملةٌ: 
موضعٌ خارج مكة من جهة طريقٍ اليمن - فأتاهم عبدُ المطّلبٍ فقال: إِنَّ هذا 
بيت الله لم يُسلّط عليه أحدّاء فقالوا: لا نرجمٌ حى نهدمة. فكانوا لا يُقدّمونَ 
الفيل قبلهُ إلا تأخْرَء فدعا الله الطيرَ الأبابيل فأعطاها حجارةً سوداءء فلمًا 
حاذتهم رمتهم فما بقيّ منهم أحدٌ إلا أخذتهُ الحكةٌء فكانَ ليحك أحدٌ منهم 
جلدهُ إلا تساقط لحمة ““. قال ابنُ إسحاقٌ: حدّئني يغوتُ بن عتبةُ قال : 
« حدّثتٌ أنَّ أوَّلَ ما وقعت الحصبة والجدريٌ بأرض العرب يومئذٍ». وعند 
الطبريٌ بسن صحيح عن عكرمة ‏ أا كانت طيرًا خضرًا خرجت من البحر لها 
رءوس كرءوس السّباع »7 . ولابن أبي حاتم من طريق عبيكٍ بن عمير بسنل 
قويٌ: « بعت الله عليهم طيرًا أنشأها من البحر كأمثالٍ الخطاطيني »)''؟. فذكرَ 
نحو ما تقدّمَ . 

توله: ١‏ لعمرو بن سعيدٍ » هو المعروف بالأشدقٍ وكانٌّ أميرًا على دمشقّ 
من جهة عبد الملكِ بن مروادء فقتلة عبد الملك» وقصّتهُ مشهورة. قوله: 
« ولا يعضدٌ بها شجرة » قد تقدّمَ ضبطة وتفسيره في الحج. قوله: ١‏ فإن أحدٌ 
ترخص بقتالٍ رسول الله بيا فيها » أي : استدل بقتاله ية فيها على أنَّ القتالَ 
فيها لغيره مرخصٌ فيه . 

تولد: ١‏ إِنَّ الحرم لا يُعيدٌ عاصيّا ) هذا من عمرو المذكور معارضةٌ لحديث 
رسول الله َي برأيه وهوّ مصادمٌ لَص ولا جرم فالمذكورٌ من عتاةٍ الامَةٍ 


)۱( انظر : ١فتح‏ الباري» (۱۲/ ۲۰۷) . 


كتاب الدماء 4۷ 








النّابِينَ عن الحقٌ. قولك: ولا فارًا بخربة» بضم الخاء المعجمة» ويجورٌ 
فتحهاء وسكون الرَاءِء بعدها با موحد وهيّ في الأصل سرقة الإبل» وفي 
البخاري أمّا الخيانةٌ . وقال التّرمذى : قد رويّ بخزيةٍ - بالرّاي والياء التّحِتيّة - 
أي : بجريمة يُستحيا منها. 

قولك: ١‏ إنَّ أعدى النّاس » في رواية : «إنَّ أعتئ النّاس » وهما تفضيلٌ : 
أي : الرَّائدٌُ في التّعَدَّي أو العتوٌ عل غيره» والعتوٌ: التكبّرُ والنّجِيّرُ. وقد أخرجٌ 
البيهقيخ'١'‏ عن جعفر بن محمّدء عن أبيه» عن جد أنه قال : « وجدّ في قائم 
سيفب رسول الله بل كتابٌ: إِنَّ أعدئ الاس على الله » الحديت. وأخرج من 
حديث سليمانَ”" بلفظ : (إنَّ أعتئ النّاس على الله ». وأخرجَ أيضًا حديتٌ 
أبي شريح 7" بلفظ : (إنَّ أعتئ الئّاس ». 

قوله: ١‏ بذحولٍ الجاهليّة ) جمع ذحلٍ - بفتح الال المعجمة» وسكون 
الحاء المهملة -: وهو الدَّأرْ وطلبُ المكافأة والعداوة أيضًا. والمرادُ هنا طلبٌ 
من كان له دم في الجاهاية بعد دخوله في الإسلام. . والمرادٌ أن هؤلاءٍ الغَّلانة 
أعتئ أهل المعاصي وأبغضهم إلى الل وإِلّا فالشّرك أبغض إليه من كل 
معصية ع كذا قال المهلْتُ وغيرة. 

وقد استدلَ بحديث أنس المذكور على أنَّ الحرم لا يعصِمُ من إقامة واجب» 
ولا يُوْخَرُ لأجله عن وقتف كذا قال الحْطَّابنْء وقد ذهب إلى ذلك مالك 
والشَّافعِيُء وهو اختيارٌ ابن المنذر. ويُؤيْدُ ذلك عمومٌ الأدلَةِ القاضيةٍ باستيفاء 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (۸/٦۲)ء‏ من طريق إبراهيم بن بلال عن جعفر بن محمد. 
)۲( أخر جه : البيهقي (25/0») من طريق سليمان بن بلال» عن جعفر بن محمد» عن 
أبيه » عن جده. 


(۳) أخرجه: البيهقي .)۲٦/۸(‏ 


4۹۸ المحلد الثامن 








الحدودٍ في كل مكان وزمانٍ. وذهبّ الجمهورٌ من الصحابة والتابعينَ ومن 

بعدهم» والحنفيّة وسائرُ أهل العراق» وأحمدٌ ومن وافقهُ من أهل الحديث 

واحترة إلى ل ل يحل لأحي أن يفك بالحرم دما ولا قي بو حا حن يخرج 
من لجأ إليه. 


ع مومس 


واستدلُوا علي ذلك بعموم حديث أبي هريرةً» وأبي شريج» وابن عبّاس» 
وعبدٍ الله بن عمرّء وعموم قوله تعالئ : #ؤومن دحلم کان !متام [آل عمران : [4V‏ 
وهو الحكمٌ التَابتُ قبل الإسلام وبعدة» فإِنَّ آهل الجاهليّة كان يرئ أحدهم 
قال ابنه فلا يجه . وكذلكَ في الإسلام كما قال ابن عمرٌ في الأثر المذكورء 
وكما رو الإمامُ أحمدُ عن عمرٌ بن الخطاب أنّهُ قال : «لو وجدت فيه قاتل 
الخطّاب ما مسستةُ حى يخرج من »0©. وهكذا رويّ عن ابن عبّاس أَنَّهُ قالّ: 
« لو وجدث قاتلَ أبي في الحرم ما هجتة ». 000 

وأما الاستدلال بحديثٍ أنس المذكور فوهمٌ؛ لأنَّ الي يكل أمرّ بقتلٍ 
ابن خطل السّاعةَ التي أحل اللّهُ له فيها القتال بمكَدٌ وقد أخبرنا بِأنّا لم تح 
لأحدٍ قبلهُ ولا لأحدٍ بعدهُ» وأخبرنا أنَّ حرمتها قد عادت بعد تلك السَّاعَةَ كما 
كانت» وأمًا الاستدلال بعموم الأدلّةِ القاضية باستيفاءِ الحدود فيجاتُ أوَلَ بمنع 
عمومها لکل مكان وکل كل زمانٍ لعدم التصریح بهما. . وعلئ تسليم العموم فهو 
مخصّصٌ بأحاديث الباب ؛ لأا قاضيةٌ بمنع ذلك في مكان خاص وهي متأخحرة 
فإها في حجةٍ الوداع بعد شرعيّة الحدودٍ. 

هذا إذا ارتكبٌ ما يُوجبٌ حدًا أو قصاصًا في خارج الحرم ثم لجأ إليه . وأما 
إذا ارتكبّ ما يُوجِبُ حدًا أو قصاصًا في الحرم ذهب بعض العترة ة إلى أنه ُخرح 


. )4۲۲۸( أخرجه : عبد الرزاق‎ )١( 


کتاب الدماء ۹ 








من الحرم ويام عليه الحدٌ . وروی أحمدٌ عن ابن عباس أَنَّهُ قال : « من سرق أو 


قتلّ في الحرم قي عليه في الحرم » . . ويُؤيّدُ ذلك قوله تعالی : «ولا تُفَيلُوهم عند 
سد لار کی بشن : فِهِ ان لوک : اتوه [البقروة: ۱ ويُوَيِّدهُ أيضًا أنَّ 
الجانيّ في الحرم هاتكُ لحرمته بخلافٍ الملتجئ إليه. وأيضًا لو ترك الحدٌ 
والقصاصٌ على من فعلَ ما يُوجبهُ في الحرم لعظمّ الفسادُ في الحرم . 

وظاهرُ أحاديث الباب المنمُ مطلقًا من غير فرق بِينَ الأاجئ إلى الحرم» 
والمرتكب لما يُوجِبُ حدًا أو قصاصًا في داخله وبِينَ قتل التّفس أو قطع 
العضوء والآيةٌ التي فيها الإذنُ بمقاتلة من قاتلَ عند المسجدٍ الحرام لا تدل إلا 
على جواز المدافعة لمن قاتل حال المقاتلة كما يدل على ذلك اليد بالشّرطِ . 

وقد اختلفٌ العلماء في كونٍ هذه الآية منسوخةً أو محكمةً حنَّى قال 
أبو جعفر في كتاب «الئّاسخ والمنسوخ *: إِنّا من أصعب ما في النّاسخ 
والمنسوخ» فممن قال أا محكمةٌ: مجاهدٌ وطاوسٌء وأنّهُ لا يجوز الابتداءً 
بالقتالِ في الحرم تمسّكا بظاهر الآية وبأحاديث الباب» وقال في « جامع 
البيان » : إل هذا قول الأكثر. ومن القائلينَ بالنُسخ : قتادة» قال : والنّاسح لها 
قوله تعالئ: وهم حى لا تكو ونه [البقرة: ]1۹١‏ وقيل : بآية التّوبةٍ كما 
ذكره النجري . قال أبو جعفر : وهذا قول أكثر أمل الأظر وأن المشر كين يقاتلون 
في الحرم وغيره بالقرآنٍ الت قال الله تعالى : افوا المتركينَ حَيْتُ 
دشو 6 [التوبة: 0] وبراءةٌ نزلت بعد البقرة بسنتين» وقال تعالول: كيدا 
لْمشَرِكِينَ 3 [التوب: ١۳]ء‏ وأمّا السَّنّهٌ فما روي : « أنه اة دخل وعلئ 
رأسه المغفرٌ فقتل ابنَ خطل ». 


.095 «الناسخ والمنسوخ » (ص:‎ )١( 


وم المحلد الثامن 








وقد اختارٌ صاحبٌُ « تيسير البيانِ » القول الأول وقوّرهُ . ورد دعوئ النّسخ؛ 
أمّا بآية « براءةً » فلن قوله تعالى في المائدة: e‏ وا سَعَبِيْرَ الله ولا لسر 
لرام [المائدة: ؟] موافقٌ لآية البقرةء والمائدةٌ نزلت بعد ١‏ 8 » في قول أكثر 
أهلٍ العلم بالقرآنِء ثم إن كلمةً « حيتٌ » تدل على المكانِ فهيّ عامّةٌ في أفراد 
الأمكنة» وآية البقرة نص في النَّمي عن القتالٍ في مكان مخصوص وهو 
المسجد الحرام» فتكونٌ مخصّصةً لآية «براءةَ؛» ويكونٌ التّقدِيدُ فاقوا 
لْمَتْرِكِينَ حت وج دت موه [التوبة : ]١‏ إلا أن يكونوا في المسجد ا فلا 
تقتلوهم حى بق فلوگ فة [البقرة: .]19١‏ وأما قوله تعالى : #وفلوهم عق 
تكو نةه [البقرة: ۱۹۳] فهو مطلقٌ في الأمكنة والأزمنة والأحوال» وآية البقرة 
مقيِّدةٌ ببعض الأمكنة» فيكونٌ ذلك المطلق مقيّدًا بهاء وإذا أمكنّ الجممٌ فلا 
نسخ» هذا معنئ كلامهِ وهو طويل. 

ولكن في كونٍ العام المتأخر يُخصّصٌ بالخاص المتقدّم خلافٌ بين أهل 
الأصول» والرّاجح م الستخصيص» وفي كونٍ عموم الأشخاص لا يستلزم عموم 
الأحوالٍ والأمكنة والأزمنة خلافٌ أيضًا معروفٌ بِينَ أهل الأصولٍ. 


بَابُ ما ججاء في تَوبَةٍ الَْاتِلٍ وَالتَشْدِيدٍ في الْقَْلٍ 


۱“ عن ابن مَسْعُوو» کر“ عن النَّبِي يا قال : « اول ما يُقْضِما َيِنَ الاس 
يوم القِيَامَةِ فى الدَّمَاءِ ». روه | الْجَمَاءَةُ 5 إلا آنا داو . 


244١ ۳۸۸ /۱( وأحمد‎ »)۱۰۷ /٥( أخرجه: البخاري (۱۳۸/۸) (۳/۹)» ومسلم‎ )١( 
.)5715( والنسائي (۷/ 87)» وابن ماجه‎ »)١795( والترمذي‎ ۲ 


كتاب الدماء أده 








1 وَعَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: ال رَسُولُ الله يلِ: « لا تفتل نفس 
ظُلْمَا إلا کان عَلَى ابن آَم الأول كفل مِنْ دَمِهَا؛ لِأنَهُ كَانَ أوّل مَنْ سَنَّ 
المَثْلَ ». متمق عليه" . 


#م."- وَعَنْ أبي هرَيْرَة قال : قَالَ رَسُولُ الله كلِ: « مَن أَعَانَ عَلَى قَثْلٍ 
من بِشَطْرٍ كَلِمَةٍ لقي الله عر وَجَلَ مَكْقُوبُ بين عَينَهِ: آيس مِنْ رَحْمَةٍ 
رَه ». رَوَأهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهُ 2 

0330 وَعَنْ مُعَاوِيَة قال : سَمِعْتُ رَسُول الله کيا د يَُولُ : « کل دنب 


عَسَئ الله أن يَغْفِرَهُ إلا لجل يَمُوتُ كَافِرَاء أو الرَّجُلَ يتل مُؤْمِا 
مََعَمْدَا» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِك9 . 


ر رو 5 72 ع 2 َه )4 
ولابی داود من حديث ابی الدرداء كَذَلِكَ” 0 


حديثٌ أبى هريرة أخرجة أيضا البيهقث 2*0 وفي إسناده يزيد بن بي زيادٍء 
2 607 8 
وهوّ ضعيفف. وقد روي عن الزُهريٌ مرسلا أخرجة البيهقئ ' من طريق 
فرج بن فضالة» عن الضَّحَاكِء عن الزُهريٍّ يرفعة» وفرحٌ ضعيفٌ» وقد قَوَاهُ 


)١(‏ أخرجه: البخاري (54/؟57١)2‏ (2/9) 2)١١17‏ ومسلم 2)٠١5/0(‏ وأحمد 
فق (EY‏ 

(۲) أخرجه : ابن ماجه (56570) وأبو يعلئ (20400» والبيهقي (۲۲/۸) ٠‏ والعقيلي 
(81/5") جميعًا من حديث أبي هريرة» وابن ¿ حبان في ١‏ المجروحين» (۲/ 75) من 
حديث عمرء والخطيب في ”تاريخ بغداد» (۹/ )7”6٠‏ من حديث ابي سعيد . 

(۳) أخرجه: أحمد (494/5)» والنسائى .)۸١/۷(‏ 

١ )4(‏ السنن » .)٤۲۷١(‏ (0) أخرجه: البيهقى (۲۲/۸). 

(5) أخرجه: البيهقي (۲۲/۸). ۰ 


o۰۲‏ المحلد الثامن 





أحمد”''. وبالعٌ ابن الجوزيّ فذكرٌ الحديتٌ في « الموضوعاتِ )”" وسبقةٌ إلى 
ذلك أبو حاتم فإنّهُ قال في « العلل »: إِنَّهُ باطل موضوعٌ . 

وقد رواهُ أبو نعيم في « الحلية » '' من طريتٍ حكيم بن نافع» عن خلفٍ بن 
حوشب» عن الحكم بن عتيبة» عن سعيدٍ بن المسيّب» سمعت عمرٌ فذكرة: 
وقال: تفرد به حكي عن خلفٍ. ورواه الطبراتة © من حديث ابن عبّاس 
نحوهة. وأورده ابن الجوزيٌ من طريق أخرئ عن بي سعيلٍ الخدريٌ بلفظ : 
١‏ يجيءٌ القاتل يومَ القيامة مكتوبًا بِينَ عينيه آي من رحمة الله »“ وأعلَّهُ بعطيّة 
ومحمّدٍ بن عثمانَ بن أبي شيبةً . قال الحافظ : ومحمَّدُ لا يستحقٌ أن يُحكمَ على 
أحاديثه بالوضعء فما عطيّةُ فضعيفٌ, لكنّ حديئهُ يُحسّنهُ التَّرمذَيُ إذا توبع . 

وحديتثٌ معاوية جيم رجال إسناده ثقاث» ويشهدٌ لهُ ما في هذا الباب من 
الأحاديث القاضية بعدم المغفرة للقاتل . 

وحديثُ أبي الدّرداءِ الذي أشارَ إليه المصنّفٌ لفظةٌ: قال أبو الدّرداءِ : 
سمعتٌ رسول الله بي يقول: « كل ذنب عسل الله أن يغفرهُ إلا من مات 
مشركاء أو مؤمنٌ قتلَّ مؤمئًا متعمّدًا». وروی أبو داود أيضًا عن عبادةً بن 


ا 


الصَّامتِ أنه روئ عن رسول الله يله أَنَهُ قال : « من قتل مؤمئًا فاعتبط بقتله لم 


)١(‏ يعني : أن أحمد قوى فرج بن فضالة نفْسَهُ » وليس حديثه هذا؛ وإلا فقد حكي ابن 
الجوزي في «الموضوعات» عن الإمام أحمد أنه قال عن هذا الحديث : «ليس 
بصحیح) . فتنبه . 

() « الموضوعات » لابن الجوزي .)٠١١١(‏ 

(۳) «حلية الأولياء» )۷٤ /٥(‏ . (5) «المعجم الكبير» )١١١١١(‏ . 

(0) أخرجه : الخطيب في "تاريخ بغداد» )٠١/۹(‏ . 


كتاب الدماء 0۰¥ 








يقبل الله منة صرفًا ولاعدلا». قالَ الخطَابيٌ: فاعتبط أي: فقتلهُ بغير 
سبب. وفْسّرهُ يحيئ بنْ يحيئ الغسّانيُ بِأنُّ الذي يقتلُ صاحبهُ في الفتنة فير 
أنَهُ على هدّئ لا يستغفدٌ اللَّهَ من ذلك . وهذانٍ الحديثانِ سكت عنهما أبو داود 
والمنذريُ في ١‏ مختصر السنن »» ورجالٌ إسنادٍ كل واحدٍ منهما موثّقَونَ. 
ترلك: ١‏ اول ما يُقضئ بينَ الاس »إلخ» فيه دلیل على عظم ذنب القتل ؛ 
لأنَّ الابتداء إلّما يكونُ بالأهمْء وعائدُ الموصولٍ محذوفء والتّقديرُ: أوّلْ 
ما يُقضئ فيه» ويجورٌ أن تكونَ مصدريّة ويكونٌ تقديرةُ: أوَلٌ قضاءٍ في الذماء. 
أو يكونٌ المصدرٌ بمعنئ اسم المفعولٍ أي : أوَّلَ مقضيّ فيه الذماء. 
وقد استشكل الجمعٌ بين هذا الحديثِ والحديثٍ الذي أخرجة أصحابُ 
السنن عن أبي هريرةً بلفظ : « أوَّلُ ما يُحاسبُ العبدٌ عليه صلاتة ». وأجيبّ بأد 
الأول يتعلّقُ بمعاملات العبادٍ والثّاني بمعاملات اللَّهِ تعالى . قالَ الحافظ : على 
أن النّسائيّ أخرجهما في حديثٍ واحدٍ أوردة من طريقٍ أبي وائل عن 
ابن مسعودٍ رفعةُ: « اول ما يُحاسبُ العبدٌ به الصَّلاة» وأُوَّلَ ما يُقضئ بين النّاس 
فى الدّماء » . 1 
وقد استدلَ بحديث ابن مسعود الأول المذكور على أن القضاءَ يختص 
بالئّاس ولا يكونُ بينَ البهائم» وهو غلط ؛ لأنَّ مفادهُ حصرٌ الأوَّليّةِ في القضاء 
بِينَ النّاس» ولیس فيه نف القضاء بِينَ البهائم مثلا بعل القضاءٍ بينَ النّاس. 
توله : « علئ ابن آدم الأول » هو قابيلٌ عند الأكثر» وعكس القاضي حال 
الدين بُ واصلٍ في ١‏ تاريخه » فقال: اسم المقتول قابيلٌ» اشتقٌّ من قبول 


. )۸۳ /۷( أخرجه : النسائي‎ )۲( . )٤۲۷١( «السنن»‎ )١( 


5ه المحلد الثامن 








قربانه . وقيلَ: اسمهُ قابن بنونٍ بدلٍ اللّام بغر ياء. وقيلَ: قبن مثلهُ بغير ألفٍ. 
وعن الحسن: لم يكن ابن دم المذكورٌ وأخوةُ المقتولُ من صلب آدم وإِنّما كانا 
من بني إسرائيل» أخرجة الطبريُ. وعن مجاهدٍ أمّما كانا ولدي آدم لصلبهء 
وهذا هوّ المشهورٌء وهو الظَاهِرُ من حديث الباب؛ لقوله: «الأوَّلٍِ» أي: أوَلْ 
من ولدَ لآدمّ. ويُقال: إِنَّهُ لم يُولد لآدم في الجنّة غيرهُ وغيرُ توءمته» ومن ثم 
فخرٌ على أخيه هابيلَ فقال: نحن من أولادٍ الجنّةِ وأنتم من أولادٍ الأرض» ذكرٌ 
ذلك ابنُ إسحاق في ١‏ المبتدأ ». 

قوله : « كفل من دمها » بكسر الكافِ» وسكون الفاءِ: وهو النصِيبُ . وأكثد 
ما يُطلقُ على الأجر كقوله تعالى: م کان بن من رَمَيّوِء#ه [الحديد: ۲۸] ويُطلقُ 
عن الاسم کقوله تعالئ : وس يَنْقَعَ سقعة ميرد يكن لم كفل ينها [النساء: 

۸. قوله: الث ا من سق القت » فی دلي عل أ من سي شين كت لا 
أو عليه» وهو أصل في أن المعونة على ما لا يحل حرام. وقد أخرج مل 
من حديثِ جرير: «من سن في الإسلام سنه حسنة كانَ له أجرها وأجرُ من 
عمل بها إلى يوم القيامة» ومن سن في الإسلام سنّةَ سيئة كانَ عليه وزرها ووزرٌ 
من عمل بها إلى يوم القيامة ». وهو محمولٌ على من لم يتب من ذلك الذَّنبٍ. 

تولك: « بشطر كلمة » قال الخطابيٌ : قال ابنُ عبينة : مثلٌ أن يقول: اق من 
قوله : اقتل» وفي هذا من الوعيدٍ الشَّدِيدٍ ما لا يقادرُ قدره» فإذا كانَ شطرٌُ 
الكلمة موجبًا لكنْبٍ الإياس من الرَّحمَةٍ بِينَ عيني قائلهاء فكيف بمن أراق دم 
المسلم ظلمًا وعدوانًا بغير حجّة نيْرة؟ . ٠‏ 


(۱) أخرجه: مسلم .)1١1/8(‏ 


كتاب الدماء 6.6 


وقل استدل ذا الحديث» ويحديث معاوية وأبى الدّرداء المذكورين بعده 
على أمّا لا تقبلٌ الوب من قاتل العم وسيأتي بيان ما هوّ الح إن شاء الل 
تعالن . 

ها #- وَعَنْ أبِي بَكرَةَ قال : قال رَسول الله كله : « إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ 
سَيِمَيهِمَاء تل حدما صَاجيه فلا وَالْمَْنُولُ في النَارٍ ». قَقِيلَ: هَذًَا 


- 


الْقَاتِلُ فما بَالُ الْمَْتُولِ؟ قَالَ: « قذ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبهِ ». متمق عَلَيد". 


-٦‏ وَعَنْ جُنذب البَجَلِىَء عَن الي يله قَالَ: « كَانَ مِمّنْ كَانَ 


لم رَجُلُ به جرح فزع أَحَذٌ سکیا فح بها يد ما رَقاً الدّمُ حَتّى 
2 7 2 25 002 ر ر اه 3 ر ره ر 0 ص 
مات قال الله تعالئ : بادرنی عبدی بنفسه› حرمت عليه الحَنّة ). 


2 


۶ 


أخْرَجاءٌ . 


۷“ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُول الله : « مَنْ قل نَفْسَهُ 
ديد فَحَدِيدئُهُ في يِه وجا ٻها في بَطْبِه في تار جَهَنَمَ حَالِدَا مُحَلَا فِيها 


م 


يَدَاء وَمَنْ تل نَفْسَهُ بشم فَسْمُْهُ في يَدِهٍ ينَحَسَاهُ في ار جَهَنّم خَالِدَا مُخَلَدَا 
فيها أبَدَاء وَمَنْ ترد من جيل فقتل نَفْسَهُ فَهْوَ مرد في ار جَهَنَمَ خَالِدًا 
مُخَلْدَا فيهًا أَبَدَا )”" . 


08" وَعَن الْمِقْدَادٍ بن الْأَسْوَدٍ أنه قَالَ: يا رَسُوَلَ اللهء أَرَأَئْتَ إن 


.)0١ 5“ ومسلم (21594/8 لال وأحمد(0/‎ »)٥ /9()١5/١( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)۷٤/١( ومسلم‎ ))75١8/4( أخرجه: البخاري‎ )۲( 
.)٤۸۸ » ٤۷۸ 275514 /۲( ومسلم (۷۲/۱)» وأحمد‎ »)١18١ /۷( أخرجه: البخاري‎ )۳( 


5ه المحلد الثامن 





لَقِيتُ رَجلَا مِنَ الْكَفَارِ فَمَائلَيي فَضَرَبَ إخدى يَدَيّ بِالسَيِفٍ فَقَطْعَهَاء ثم 
می بشَجَرَة قَقَالَ: أَسْلَمْتٌُ لله أَتَأَْئلُهُ يا رَسُولَ الله بَعْدَ أن قَالَهَا؟ 3 
« لا تَمْيْلَهُ ». قَالَ: فَقّلْت: يَا رَسُولَ اللهء إن قَطعَ يي € َم قال دَلِكَ بَعْدَ أن 


َطَعَهَاء أََأَْثلُه؟ قال : لا تَفثله؛ فَإِنهُ بمَئْرِلَيِكَ قَبْلَ أن لَه وَإِنّكَ مره 
بل أن يقُولَ كلمتة التي قَالَ ». مق عَلَيها. 

۹ وَعَنْ جار قال: لما هَاجَرَ الب كل إلى الْمَدِيئةِ هَاجَرٌ إِلَيهِ 
َيل بنُ عَمْرِو؛ وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجْلَ من قَوْمِهء فا جْتَوَوًا الْمَدِيئَةَ فْمَرِضٍ 


فْجَرِعَ فَأَخَلَ مشاقض َقَطْعَ بها يَرَاحِمَةُ » فُشَخَبَتْ يداه حت مات . راه 
اظفل بن عغرو في متايه يتاه ڪس ور قطي ييو فَقَال لَهُ لَه : ماصع 


بك رَبْكَ؟ ٿال : عَمَرَ لي بهخرتي إلى تبيه بيا . قال : مالي أرَاك مُعَطيا 
يَدَيِكَ؟ قَالَ: قِيلَ لي : أن تُْلِحَ منك ما أَمَْدْتَ. نَقَصّهَا الطمَيل عَلَى 


رَسُوَلٍ الله ككل فَقَالَ رَسُوَل الله كَكِهِ: ١‏ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ ). رَوَاهُ أحمد 


ومنل" . 

تله : ١‏ فالقاتلُ والمقتولٌ في انار » قال في « الفتح : قال العلماء: 
معنئ كونهما في الا هما يستحمًانِ ذلكَ» ولكنٌّ أمرهما إلى الله تعالئ إن شاء 
عاقبهما ثم أخرجهما من النَّارٍ كسائر الموحّدينَ» وإن شاءَ عفا عنهما أصلا. 
وقيل: هو محمول على من استحل ذلك ولا حبَةٌ فيه للخوارج ومن قال من 
)١(‏ أخرجه: البخاري (0/ ۱۰۹) (۳/۹)» ومسلم »٦1/1(‏ 1۷)» وأحمد(5/ 27 24 0). 


(۲) أخرجه: مسلم ,)9/5/١(‏ وأحمد (۳/ ۳۷۰). 
(۳) «فتح الباري » (17/ 077 . 


کتاب الدماء 0۰۷ 








المعتزلة بأنَّ أهلَ المعاصي مخَلَّدونَ في النَارِ؛ لأنّهُ لا يلزمٌ من قوله: « القاتل 
والمقتول في النَارِ ٠‏ استمرارٌ بقائهما فيها. 

واحتجٌ به من لم ير القتالَ في الفتنة وهم كل من ترك القتال مع علي في 
حروبه كسعدٍ بن أبي وقاص » وعبدٍ الله بن عمرّء ومحمَّدٍ بن مسلمةًء 
وأبي بكرةً» وغيرهم » وقالوا : يجبٌُ الكف› حى لو أراد قتلهُ لم يدفعةُ عن 
نفسه. ومنهم من قال : لايدخلٌ في الفتنة» فإن أحدٌ أرادّ قتلهُ دف عن 


ويدل على القول الآخر حديتٌ أبي هريرةً عند أحمد ومسلمء وقد تقدَمَ في 
باب دفع الصَّائلٍ من كتاب الغصب» وفيه: « أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتلة ». 
ويدلٌ على القولٍ الأول ماتقدّمَ من الأحاديث في باب أن الدَفعَ لا يلزمُ 
المصول عليه من ذلك الكتاب. 


قال في « الفتح »: وذهبَ جمهورٌ الصحابة واللّابعينَ إلى وجوب نصرة 
الح وقتالٍ الباغي» وحمل هؤلاءِ الأحاديتٌ الواردةً في ذلك على من ضعف 
عن القتالٍ أو قصرٌ نظرهُ عن معرفة صاحب الحقٌ. قال: واتفق أهل السّة على 
وجوب منع الطعن على أحدٍ من الصحابة بسبب ماوقعَ لهم من ذلك ولو 
عرف المحقٌ منهم؛ لأّّم لم يُقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهادٍء وقد 
عفا اللَّهُ عن المخطئ في الاجتهادٍء بل ثبت أنه يُوْجِرٌ أجرًا واحدّاء وأنَّ 
' المصيب يُؤْجِرٌ أجرين. 


. 075-17 /۱۳( ٩ فتح الباري‎ « )١( 


مه المحلد الثامن 


قالَ الطبريُ: لو كان الواجبُ في كل اختلافٍ يقعٌ بينَ المسلمينَ الهرب منهُ 
بلزوم المنازلِ وكسر السَّيُوفٍ لما أقيمَ حقٌّ ولا أبطلَ باطل» ولوجدٌ أهِلٌ 
الفسوقٍ سبيلًا إلى ارتكاب المحرّماتٍ من أخذٍ الأموالٍ وسفكِ الدّماءٍ وسبي 
الحريم بأن يُحاربوهم» ويكف المسلمونّ أيديهم ويقولوا: هذه فتنة وقد نهينا 
عن القتالٍ فيهاء وهذا مخالفٌ للأمر بالأخذٍ على أيدي السُّفْهاءٍ. انتهئ . 

وقد أخرجٌ البزَّارُ زيادة في هذا الحديث تبيّنُ المراد» وهوّ: « إذا اقتتلتم على 
الدّنيا فالقاتل والمقتول في النَارِ)"''. ويُؤيّدهُ ما أخرجةُ مسل" بلفظ : 
«لا تذهبٌ الدنيا حت يأني على النّاس زمانٌ لايدري القاتل فيم قَتلَ 
ولا المقتول فيم قُتلَ. فقيلَ: كيف يكونُ ذلكَ؟ قالَ: الهَرْجُّء القاتلُ والمقتول 
فى النّار». قال القرطبئُ : فبيّنَ هذا الحديتٌ أنَّ القتال إذا كان على جهل من 
طلب دنيا أو اتّباع هوى فهو الذي أريد بقوله: ١‏ القاتل والمقتولُ في النَارٍ». 
قال الحافظ “: ومن ثم كان الّذينَ توقّفوا عن القتالِ في الجمل وصمَينَ أقلَ 
عددًا من الّذِينَ قاتلوا وكلّهم متأوّلُ مأجورٌ إن شاء اللَّهُ تعالى بخلافٍ من جاء 
بعدهم ممّن قاتلَ على طلب الدّنيا. انتهئ . 

وهذا يتوقف على صِحََةٍ نِيّاتِ جميع المقتتلينَ في الجمل وصفينَ وإرادة كل 
واحدٍ منهم الذَّينَ لا الدُنياء وصلاح أحوالٍ النّاس لا مجرّدٌ الملكِ ومناقشة 
بعضهم لبعض مع علم بعضهم بِأنّهُ المبطل وخصمة المحق» ويبعد ذلك كل 
البعدِ» ولا سيّما في حق من عرف منهم الحديتٌ الصَّحيحَ أنها: « تقتل عمّارًا 


. )۳٤/۱۳( انظر : «فتح الباري»‎ )١( 
.)۱۸۳/۸( أخرجه: مسلم‎ )۲( 
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الفئةٌ الباغية »“ فإِنَّ إصرارهُ بعد ذلك على مقاتلة من كان معهُ عمَّارٌ معاندةٌ 
للحقٌّ وتمادٍ في الباطل» كما لا يخفى على منصفٍ. 

وليسّ هذا ما محبّةٌ لفتح باب المثالب على بعض الصحابة فأنا - كما 
علمٌ الله - من أشدٌ السّاعينَ في سد هذا الباب» والمنفّرِينَ للخاصٌ والعامٌ عن 
الأخولِ فيه حى كتبنا في ذلك رسائلَ وقعنا بسببها معّ المتظهرينَ بالرفض 
والمحبّينَ له بدونٍ تظهر في أمور يطول شرحهاء حنَّى رمينا تارةً بالصب»› 
وتارة بالانحرافٍ عن مذاهب أهل البيت» وتارةً بالعداوة للشيعةء» وجاءتنا 
الرُسِلُ المشتملة على العتاب من كثير من الأصحاب والسّباب من جماعةٍ من 
غير ذوي الألباب. 


ومن رأئ ما لأهل عصرنا من الجواباتٍ على رسالتنا التي سمّيناها « إرشاد 
الغبيٌ إلى مذهب آهل البيتِ في صحب النَِّيْ » وقفٌ على بعض أخلاق القوم 
وما جبلوا عليه من عداوة من سلكٌ مسلكٌ الإنصافٍ وآئْرٌ نص الدّليل على 
مذاهب الأسلافٍء وعداوةٍ الصّحابةٍ الأخيار وعدم التَقِييدٍ بمذاهب الآلٍ 
الأطهارء فنا قد حكينا في تلك الرّسالةٍ إجماعهم على تعظيم الصّحابة عه 2 
وعلئ ترك السَّبّ لأحدٍ منهم من ثلا عشرةٌ طريقّاء وأقمنا الحجّةٌ على من 
يزعمٌ أَنّهُ من أتباع أهل البيتِء ولا يتقيّدُ بمذاهبهم في مثل هذا الأمر الذي هو 
مزْلَّة أقدام المقصّرينٌ فلم يُقابل ذلك بالقبول» واللّهُ المستعانُ» وأقول: 


ني بليتُ بأهلٍ الجهل في زمن قاموا به ورجا العلم قد قعدوا 


- 


.)187/8( ومسلم‎ 2)56/4 217١ /١( متفق عليه : البخاري‎ )١( 
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وممًا يُوْيُدُ ما تقدَّمَ من التَأُويلٍ للحديث المذكور ما أخرجة مسل“ عن 
أبي هريرةً يرفعة: « من قاتل تحت راية عمّيِة يغضبٌ لعصبية" ٠‏ أو يدعو إلى 
عصبيّة”” أو ينصِرُ عصبية“ فقتل فقتلةٌ جاهليَةٌ » . وقد قدّمنا ما هو أبسط من 
هذا الكلام في باب دفع الصّائل» وباب أن الدّفعَ لايلزمُ المصول عليه من 
كتاب الغصب» فراجعة . 

ترلك: « فقيلَ: هذا القاتلٌ فما بال المقتولٍ » القائل هوّ أبو بكرةً كما وقعَ 
مبيّنًا في رواية مسلم. ومعنئ ذلك أن هذا القاتلَ قد استحقٌ انار بذنبه وهو 
الإقدامُ على قتل صاحبه فما بال المقتول؟ أي: فما ذنبهُ. 

قرله : « قال قد راد قتلّ صاحبه » في لفظ للبخاريٌ في كتاب الإيمانٍ: ١‏ إِلَهُ 
كان حريصًا على قتل صاحبه )7©. وقد استدل بذلك من ذهبّ إلى المؤاخذة 
بالعزم وإن لم يقع الفعلُ. وأجابَ من لم يقل بذلك أن في ذلك فعلا وهو 
المواجهةٌ بالسّلاح ووقوعٌ القتالِ» ولا يلزمٌ من كونٍ القاتل والمقتولٍ في النَار 
أن يكونا في مرتبة واحدة» فالقاتل يُعزَّبُ على القتال والقتل والمقتول يُعذَّبُ 
على القتال فقطء فلم يقع التّعذِيبُ على العزم المجرّدء ويُؤيّدٌ هذا حديثٌ: 
« إن اللّهَ تجاورّ لأمّتي ما حدّثت به أنفسها ما لم يتكلّموا به أو يعملوا». قال في 
« الفتح : والحاصلٌ أن المراتب ثلاثُ: الهم المجرّدُ وهو يُابُ عليه 
ولا يَُاحْدُ بء واقترانُ الفعل باهم أو بالعزم ولا نزاعٌ في المؤاخذة به والعزم 
وهو أقوئ من الهم وفيه التّراعٌ . 


)١(‏ أخرجه: مسلم .)5١/5(‏ (۲) في « صحيح مسلم » بدون ياء. 
22 « فتح الباري ) "5/١65‏ ). 0 ( صحیح البخاري » .)١٠6/1(‏ 


کتاب الدماء 0۱١‏ 





قرله: ١‏ يتوجّأ» أي: يضربٌ بها نفسة. 

وحديثٌ جندب البجليٌ وأبي هريرةً يدلّان على أنَّ من قتلّ نفسهٌ من 
المخِلّدِينَ في النَارِء فيكونُ عمومُ إخراج الموحّدينَ من النار مخصّصًا بمثل 
هذا وما ورد في معناهُ كما حقّقنا ذلك مرارًا. وظاهرٌ حديثِ جابر المذكورٍ 
يُخالفهما؛ فإِنَّ الرّجِلَ الذي قطعَ براجمة بالمشاقص وماك من ذلك أخبرٌ بعد 
موته الرّجلَ الذي رآهُ في المنام بأنّ الله تعالى عفر له ووقع من بيا التمَريرْ 
لذلكَ بل دعا لهُ. ويُمكنُ الجممٌ بأنَهُ لم يرد قتلَ نفسه بقطع البراجمء وإنّما 
حملهُ الصّجِرُ وما حل به من المرض على ذلك بخلاف الرّجلٍ المذكورٍ في 
حدیث جندب فإنهُ قط يده مريدًا القتلّ نفسهُ. وعلئ هذا فتكونٌ الأحاديثٌ 
الواردةٌ في تخليدٍ من قتل نفسهُ في النَّارٍ وتحريم الجنّةِ عليه مقيّدةٌ بأن يكونَ 
مريدًا للقتر. 1 


)001 قال في «الفتح » (50 في شرح حديث جندب : «وقد استشكل قوله : حرمت 
عليه الجنة» ؛ لأنه يقتضى تخليد الموحد فى النارء والجواب من أوجه : أحدها: أنه 
كان استحل ذلك الفعل » فصار كافرًا . ثانيها : كان كافرًا فى الأصل وعوقب ببذه 
المعصية زيادة على كفره . ثالثها : أن المراد أن الجنة حرمت عليه فى وقت ما 
كالوقت الذي يدخل فيه السابقون» أو الوقت الذي يعذب فيه الموحدون في النار ثم 
يخرجون . رابعها : أن المراد جنة معينة كالفردوس مثلا . خامسها: أن ذلك ورد 
على سبيل التغليظ والتخويف وظاهره غير مراد . سادسها : أن التقدير : حرمت عليه 
إن شئت استمرار ذلك . سابعها : قال النووي : يحتمل أن يكون ذلك شرع من مضئ 
أن أصحاب الكبائر يكفرون بفعلها» اه . 
وقد ساق الترمذي في «الجامع » )۳١۷ - ۳۱١ /٤(‏ حديث أبي هريرة » من وجه آخر عنه 
بدون قوله : « خالدًا مخلدًا فيها أبدًا» » ثم قال : وهذا أصح ؛ لأن الروايات إنما تجيء بأن 
أهل التوحيد يعذبون في النار ثم يخرجون منهاء ولم يذكر أنهم يخلدون فيها» اه . 
قال الحافظ في (الفتح» (۳/ ۲۲۷) : «وأجاب غيره بحمل ذلك على من استحله » = 


o1۲‏ المحلد الثامن 


وقد أخرج الشّيخانِ"“ من حديث أبي هريرةً قال : « شهدنا معَ رسول الله 
يا فقال لرجل ممّن يدعي الإسلامَ: هذا من أهل اللّار . فلمًا حضرٌ القتالٌ قاتلَ 
الار قد قاتلَ قتالا شديدًا وقد ماتّء فقالَ كلةِ: إلى التار. فكاد بعض 
المسلمينَ أن يرتابَ» فبينما هم على ذلك إذ قيلَ له: إِنَّهُ لم يمت ولكن به 
جراحةٌ شديدةٌ» فلمًا كانَ من الليل لم يصبر على الجراح» فأخدٌ ذبات سيفه 
فتحامل عليه فقتل نفسة فأخبرَ بذلكٌ رسول الله يك فقالَ: اللّهُ أكبزء أشهدُ 
أي عبد الله ورسولة. ثم أمرَ بلالا فنادئ في النّاس: إِنّهُ لاايدخل الجنّةٌ إلا 
نفسٌ مسلمةء وإنَّ الله تعالى يويد هذا الدَّينَ بالرّجل الفاجر». وأخرجَ 
أبو داوة من حديث جابر بن مسلمة قال: « أخبرَ النَبِنْ كلل برجل قتلّ نفسةء 
فقالَ: لا أصلى عليه »". 


= فإنه يصير باستحلاله كافرّاء والكافر مخلد بلا ريب...» ثم ساق بعض الأقوال 
السابقة . 
وقال في موضع آخر )۲٤۸/۱١(‏ : «وحكى ابن التين عن غيره » أن هذا الحديث ورد 
فى حق رجل بعينه . وأولئن ما حمل عليه هذا الحديث ونحوه من أحاديث الوعيد : 
أن المعنئ المذكور جزاء فاعل ذلك » إلا أن يتجاوز الله تعالئ عنه» اه . 
وقد بوب الإمام النووي في «شرح مسلم» (۲/ )٠١١‏ على حديث الطفيل بن عمرو - 
آخر أحاديث هذا الباب - : «باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر» » وقال : «فيه 
حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنة : أن من قتل نفسه أو ارتكب معصية غيرها ومات من 
غير توبة» فليس بكافر » ولا يقطع له بالنار » بل هو في حكم المشيئة » وهذا الحديث 
شرح للأحاديث التي قبله الموهم ظاهرها تخليد قاتل النفس وغيره من أصحاب الكبائر 
فى النار» اه . 

0 أخرجه : البخاري (٤/۸۸)ء‏ ومسلم .)۷٤-۷۳/١(‏ 

(۲) أخرجه : أبو داود )7”١86(‏ من حديث جابر بن سمرة . 


کتاب الدماء o1۳‏ 


قوله: « أرأيتَ إن لقيتُ رجلا » في رواية البخاريٌ: ١‏ إِنّي لقيتُ كافرًا 
فاقتتلنا فضربَ يدي فقطعها » وظاهرها أنَّ ذلكَ وقح والّذي في نفس الأمر 
بخلافه» وإنّما سأل المقدادٌ عن الحكم في ذلك لو وقحَ كما في حديث الباب. 
وفي لفظ للبخاريٌ في غزوةٍ بدر بلفظ : «أرأيت إن لقيتُ رجلا من الكمّارٍ 
الحديك. ترله: ١‏ ثم لاذ مني بشجرة » أي : التجاً إليهاء وفي روايةٍ للبخاري : 
دنم لاذ بشجرة». قوله: ١‏ فقال: أسلمتٌ لله » أي: دخلتُ في الإسلام. 

توله: « فإن قتلته فَإِنَّهُ بمنزلتك قبلَ أن تقتلهُ » قال الكرمانيٌ : القتلّ ليس 
سببًا لكونٍ كل منهما بمنزلة الآخرء لكنَّهُ عند النّحاةٍ مول بالإخبارٍ أي: هو 
سببٌ لإخباري لك بذلك» وعندٌ البيانيِينَ المرادُ لازمة. 

تولك: ١‏ وأنتَ بمنزلته قبل أن يقول كلمتهُ » قال الخطابىٌ : معناةُ أن الكافرَ 
مباحُ لدم بحكم الذي قبل أن يُسلمٌَء فإذا أسلم صارّ مصانّ الدّم کالمسلم» 
فإن قتلهُ المسلمُ بعدَ ذلك صارَ دمهُ مباحًا بحقٌ القصاص كالكافر بحقٌ الدِينِ» 
وليس المراذ إلحاقة به في الكفرٍ كما يقولهُ الخوارج من تكفيرٍ المسلم بالكبيرة. 
وحاصلة اتحادُ المنزلتين مع اختلافٍ المأخذٍ أي : أنه مثلك في صونٍ الدّم وإنّكَ 
مثلهُ في الهدر. ونقل ابنُ الثين عن الدّاوديٌ أنّ معناةٌ: إِنْكَ صرت قاتلا كما 
كانَ هو قاتلاء وهذا من المعاريض؛ لاله أراد الإغلاظ بظاهر اللَّفظٍ دونَ 
باطنو» وإِنّما اراد أن كلا منهما قاتلٌ» ولم يُرد أله صارٌ كافرًا بقتله إِيّاهُ. ونقلٌ 
ابنُ بال عن المهلّبٍ أن معناءُ أنّكَ بقصدكٌ لقتل عمدًا آثمْ كما كان هو بقصده 
لقتلك آثماء فأنتما في حالة واحدةٍ من العصيانٍ. 

وقيلَ: المعنى أنتَ عندهُ حلال الدَّم قبل أن يُسلمّ كما كان عندكٌ حلالَ الدّم 


قبِلَ ذلك. وقيلٌ: معنا أنه مغفورٌ له بشهادة التَّوحِيدٍ كما أنّكٌ مغفورٌ لك 
[ نيل الأوطار- ج ۸ ] 
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بشهادة بدر. ونقل ابنُ بطَالٍِ عن ابن القضَّارٍ أنَّ معن قوله: « وأنتٌ بمنزلته ) 
أي : في إباحةٍ الدّمِء وإنّما قصدّ بذلك ردعهُ وزجرهُ عن قتله؛ لأنَّ الكافرَ إذا 
قال : أسلمتُ حرم قتلهُ . وتعقّبَ بأ الكافرٌ مباحُ الدّم» والمسلمٌ الذي قتلهُ إن 
لم يتعمد قتلة ولم يكن عرف أنه مسلمٌ وإنّما قتلهُ متأَوّلَا فلا يكونُ بمنزلته في 
إباحة الدّم . وقالَ القاضي عياض : معنا أنه مثلهُ في مخالفة الحقٌّ وارتكاب 
الوثم وإن اختلف النوعٌُ في كونٍ أحدهما كفرًا والآخر معصية. واستدل ہذا 
الحديثِ على صِحَحةٍ إسلام من قال: أسلمت لله ولم يزد على على ذلك . وقد ورد 
في بعض طرق الحديث « أنه قال : لا إل إلا الله ؛ كما في « صحيح مسلم ». 

قول : ١‏ فاجتووا المدينة » أي : استوخموها. قوله: ١‏ فأخذ مشاقص » جع 
مشقص» وقد تقدّمَ تفسيرة في باب من اطلعَ في بيتِ قوم مغلتي عليهم بغير 
إذنهم» وقد تَقدّمَ أيضًا في الح . قوله: « براججة » جم برحمةٍ بض الموحدة» 
وسكون الرّاءِء وضمٌ الجيم. قال في « القاموس »: وهيّ المفصل الظاهِرُ أو 
الباطنٌ من الأصابع» والإصبع الوسطئ من كل طائرء أو هيّ مفاصل الأصابع 
كلهاء أو ظهورٌ العصب من الأصابع» أو رءوس السُّلامِيّاتِ إذا قيضت كمّكٌ 
نشرت وارتفعت . انتهئ . قرله: ١‏ فشخبت ) بفتح الشَّينِ والخاءِ المعجمتين 
والباء الموحدة أي: انفجرت يداه دمًا. قرله: «لن نصلح منك ما أفسدت » 
فيه دليل علئ أنَّ من أفسدّ عضوًا من أعضائه لم يصلح يوم القيامة بل يبقى على 
الصمةٍ التي هو عليها عقوبةٌ له. 

- وَعَنْ عَبَادَة بن الصَّامِتِ : أن رَسُولَ الله يكل قال - وَحََوْلَهُ عصَابَةٌ 
من أَضحابه - : « بايعوني على أن لاذ تُشْركُوا لله شَيئَاء ولا تَسْرِقُواء 


ع 
۹ 0 


ولا تنود ولا تَفْدُلُوا ولادكمْ» ولا تَأنُوا ببهتان ته تَمْترُونَهُ بين آندیكم 


كتاب الدماء هزه 








وَأَرْجْلِكُمْ. ولا تعْصوا في مَعْرُوفٍِ فمَن وى ينم فَأجَرْهُ عَلَى الله ومن 
أَصَابَ مِن ذَلِكَ شَيْنَا فَعُوقِبَ به في الدّنْيَا فَهُوَ كَفَارَئهُ وَمَنْ أَصَاب من ذَلِكَ 
شَينَا م سر الل َه إلى الل ِنْ شَاءَ عَمَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ »» َبَايَعْنَاه 
عَلَى ذَلِكَ وَفِي لَفْظِ : « ولا نلوا النَفْسَ التي حَرَمَ اللّهُ إلا بالْحَقٌّ )0 . 

“١‏ وَعَنْ أبي سيد : ن لنب بيا قال: « گان فیمَن کان قَبْلَكُمْ 
رَجْلْ قَتَلَ تِسْعَة وَيَسْعِينَ نَفْسَاء ا ا أل رض ا 
راهب» نه فقَلَ: | َه قَذ فل تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ نَفْسَا ُهل لَهُ من تَوْبَة؟ كَقَالَ : 

ا كب ب ع أن عن غلم أفل الأزض. دل عَلَى رَجُل 
1 
بين التَوْبَة؟ انطلق إلى أزض كَذَا وَكَذَا إن بها ناسا يَعُْدُونَ اللَّهَ قَاعَبْدِ الله 
مَعَهُمْ ۾ ولا تزغ إلى أَرْضِكٌ نا أَرْضُ سُوءِ . فَانْطْلَقَ حى إِذَا نَصَفَ 
الطريق آنا الْمَوْتُ فَاختَصَمَتٌ فيه مَلائكة الرَحَمَة مه وما مَلَائِكةٌ الْعَذَاب فَقَالَتْ 
مَلَابِكَةٌ الرَّحْمَةِ : جَاءَ تاا مُْبِلَا فَمَبلَهُ الله ١‏ قات تلكا الْعَلَابِ : نه لَم 
َعْمَلَ حَيرًا قط . فَأنَاهُمْ مَلَكْ في صُورَةٍ آدَمِيْ فَجَعَلُوهُ بَتنَهُمْ فَقَالَ: قِيسُوا 
ما بي الْأَرْضَيْنء إلى أَيْهِمَا كَانَ أذ فَهْوَ لَهُ. فَقَاسُوا فَوَجَدُوهُ أذنّى إلى 
لض التي َرَادَ فَقَبَضَهُ مَلَائِكَةٌ الرَّحَمَةَ » . متمق عَلَيهِمَ"". 

“٠ 3‏ وَعَنْ وَائلة بن الأسْقَع قَالَ : تيتا رَسُولَ الله يك فى صَاحِب لَنَا 
)١(‏ أخرجه: البخاري (1817/5) (۲۰۱/۸) (۱1۹/۹)ء ومسلم »)۱١۷/١(‏ وأحمد 


دس *(. 
(؟) أخرجه: البخاري 2)7١١/5(‏ ومسلم (۳/۸٠۱ء »)٠١١‏ وأحمد في (VY‏ 


1ه المجلد الثامن 


وور ر 0 2 0 . ا #02 وكين كو شام 2 7 
أَوجَبٌ - يَعْنِي الثار - بالقتل › فقال : « أعتقوا عله يُعْيِقي الله بكل عضو مِنه 
وده 0 7 0 س ۶ 3 ل عو ت 12 
عُضُوًا مِنْهُ مِنَ النَارِ ». رَوَاهُ أَحَمَدُء وأو داد“ 

حديثٌ واثلة أخرجه أيضًا النّسائيُ ؛ وابنُ حبَّانَ» والحاكة”" . 


ترله: «وحولة عصابةٌ ) بفتح الام علق الظرفة . والعصابةٌ - بكسر 
العين -: الجماعةٌ من العشرة إلى الأربعينَ» ولا واحد لها من لفظهاء وقد 
معت عل عصائت وعصب . ترله : « بايعونى ) المبايعةٌ هنا عبارةٌ عن 
المعاهدة» سمّيت بذلك تشبيهًا بالمعاوضة الماليّة» كما في قوله تعالى: إن 
اہ أشْكرى م الْمُرْيرج ضسر وموم بک هر اند [التوبة: .]11١١‏ 

توله: « ولا تقتلوا أولادكم » قال محمَّدُ بن إسماعيل الم وغيرةُ: خصض 
القتل بالأولادٍ لاله قتلّ وقطيعةٌ رحم» فالعنايةٌ بالنّهي عنه آكد» ولأنّهُ كانَ شائعًا 
فيهم وهو وأدُ البناتِ أو قتلُ البنينَ خشية الإملاقء أو خصَّهم بالذّكرٍ لاهم 
بصددٍ أن لا يدفعوا عن أنفسهم. 

تولك: « ولا تأتوا ببهتان» البهتانُ: الكذبُ الذي يبهتٌ سامعةُ» وخ 
الأيديّ والأرجل بالافتراء؛ لأنَّ معظمٌ الأفعالٍ يقعٌ بهما إذا كانت هيّ العواملٌ 
والحوامل للمباشرة والسَّعيء ولذا يُسمُونَ الصّنائعٌَ الأيادي. وقد يُعاقبٌ 
الوَجلٌ بجناية قوليّة فيُقال: هذا بما كسبت يداك. ويحتملٌ أن يكونّ المرادٌ: 
)١(‏ أخرجه: أحمد (۳/ »)٠١7/5( )59١‏ وأبو داود (79578)ء وابن حبان )٤۳١۷(‏ » 

والحاكم (۲/ 22١7‏ والطبراني (۲۱۹/۲۲) . 

وإسناده ضعيف. 

راجع : « السلسلة الضعيفة » (۷٩۹)ء‏ و«الإرواء) ١ .)۲۳١۹(‏ 
(۲) أخرجه : النسائي في « الكبرى » »)٤۸۷۲(‏ وابن حبان »)٤۳۰۷(‏ والحاكم (۲/ .)١٠۲‏ 


كتاب الدماء o۱¥‏ 








لات تبهتوا الاس كفانحا وبعضكم يشاهذ بعضاء > كما يُقال: قلتٌ كذا بين يدي 
فلان» قال الخطابى . وقد تعفر تعقبَ بذكر الأرجل . وأجابت الكرماني أن المراد 
الأيدي وذكرَ الأرجل للتّأكيدٍء ومحصّلهُ أنَّ ذكرٌ الأرجل إن لم يكن مقتضيًا 
فليس بمانع» ويحتملٌ أن يكونّ المرادٌ بما بينَ الأرجل والأيدي القلبّ لاله هو 
الذي يرجم الأُسانُ عن فلذلكَ نسب إليه الافتراء. وقالَ أبو محمّدٍ بن أبي جره 
يحتملٌ أن يكونٌ قولة: « بِينَ أيديكم ) أي : في الحالٍ. وقوله: « وأرجلكم » 
أي : في المستقبل؛ لان السّعيَ من أفعالٍ الأرجل . وقال غيرة: أصلُ هذا كانَ 
في بيعة النّساءِ وکل به كما قال الهرويٌ في ‹ الغريبين » عن نسبة المرأة الولد 
الذي تزني به أو تلقطة إلى زوجهاء ثم لما استعمل هذا اللَفظُ في بيعة الرّجالٍ 
احتيجَ إلى حمله على غير ما ورد فيه أَوَلَا. 

ترله: « ولا تعصوا في معروف » هو ما عرف من الشارع حسنة نيا وأمرًا. 
قال التُوويُ: يحتملُ أن يكونٌ المرادُ ولا تعصوني ولا أحدًا ولي الأمرّ عليكم 
في المعروفي» فيكو التَّقِييدُ بالمعروفٍ متعلمًا بشيءٍ بعدة. وقال غيرة: نب 
بذلكَ على أنَّ طاعةً المخلوقٍ إِنّما تجبُ فيما كان غير معصية اللَّهِ فهيَ جديرةٌ 
بالتّوفّي في معصية الله . 

ترلك: ١‏ فمن وف منكم ) أي : ثبت على العهدٍ ولفظ : « وَفَىْ » بالتََخَفِيفٍ 
وفي رواية بالّشديدِ وهما بمعئى. قرله: ١‏ فأجرهُ على الله » هذا على سبيل 
لتّفخيم ؛ لال لما ذكر المبالغة المقتضيةً لوجودٍ العوض أثبك ذكر الأ 20 
وقد وقعٌ التصريح في رواية في ١‏ الصحيحين » بالعوض فقال : ١‏ بالجئة » . 
)١(‏ في «الفتح» :)٦١ /١(‏ لأنه لما ذكر المبايعة المقتضية لوجود العوضين أثبت ذكر 


نبه علئ ذلك في حاشية الأصل . 


o1۸‏ المحلد الثامن 


قوله: «ومن أصابّ من ذلك شيئًا فعوقبَ به » فهو » - أي: العقابُ - 
« كقارة له » قال النُوويُ: عمومٌ هذا الحديث مخصوص بقوله تعالى : «إإِنَّ اله 
لا يَمْفِرُ أن يشرد بء [النساء: 48] فالمرتدٌ إذا قتل على ارتداده لا يكونُ القتل 
كقَّارَةً. قال الحافظ : وهذا بناء على أنَّ قولهُ: « من ذلك شيئًا» يتناول جميع 
ما ذكرٌ وهو ظاهرٌ. وقد قيل : يُحتملٌ أن يكو المرادُ ما ذكرٌ بعد الشرك بقرينة 
أن المخاطبّ بذلكَ المسلمونَ» فلا يدخلٌ حى يحتاج إلى إخراجه. وَيُؤيّدهُ 
رواية مسلم”'' من طريق أبي الأشعث عن عبادةً في هذا الحديث: ١‏ ومن أتى 
منكم حدًا» إذ القتل على الشرك لا يُسمّى حدًا. 

ويُجابُ بأنّ خطابَ المسلمينَ لا يمنعُ التّحذِيرَ لهم من الإشراكٍ وأمّا كونُ 
القتل على الشّركِ لا يُسمّى حدًا فإن أرادَ لغةٌ أو شرعًا فممنوعٌ» وإن أراد عرمًا 
فذلكَ غيرُ نافع» فالصّوابُ ماقالهُ النّوويُ. وقالَ الطيبيُ: الحيُ أنَّ المراد 
بالمّركِ الشّركُ الأصعرٌ وهو اليا ويدلُ عليه تنكيرٌ «شيئًا» أي: شركًا أي 
ما كان . وتعقّبٌ بأ عرف الشَّارع إذا أطلقّ الشرك إِنّما يُرِيدُ به ما يُقابلُ التوحيدَ» 
وقد تكوّرٌ هذا اللّفظ في الكتاب والأحاديثِ حيتُ لا يُرادُ به إلا ذلك . 

وقالَ القاضي عياض : ذهبٌ أكثرُ العلماء إلى أن الحدودّ كقّاراتٌ واستدلُوا 
بالحديث. ومن العلماءء من وقفٌ لأجل حديثِ أبي هريرة الذي أخرجة 
الحاكمٌ في ١‏ المستدرك ٠»‏ والبزّارُ من رواية معمر» عن ابن أبي ذئب» عن 
سعيدٍ المقبريٌ» عن أبي هريرةً : أن الى يله قال : « لا أدري الحدود كقارة 


.)۱۲۷/( أخرجه: مسلم‎ )١( 
وقال : صحيح على شرط الشيخين ولا أعلم‎ )٤۸۸/۲( »)757/١( أخرجه: الحاكم‎ )۲( 
. له علة» ووافقه الذهبي‎ 


كتاب الدماء 4ه 








لأهلها أم لا». قال الحافظ: وهو صحيحٌ على شرط الشّيخين. وقد أخرجة 
أحمدُ» عن عبد الرَّرَّاقِه عن معمر. وذكرّ الدّارقطنىُ أن عبد الرَّزَاقٍ تفرد 
بوصله» وأنَّ هشامً بنَ يُوسفٌ رواهُ عن معمر فأرسلة» وقد وصلهُ الحاكمٌ من 
طريق آدمٌ بن أبي إياس عن ابن أبي ذئب» فقويت روايةٌ معمر” . 

قال القاضي عياض : لكنَّ حديتٌ عبادةً أصح إسنادًا. ويُمكنٌ الجمعٌ بينهما 
أن يكو حديثٌ أبي هريرةً ورد أُوَلَّا قبلَ أن يُعلمهُ اللّهُ ثمّ أعلمهُ بعد ذلك 
وهذا جمعٌ حسنٌ لولا أنَّ القاضيّ ومن تبعةُ جازمونٌ بأنَّ حديتٌ عبادةً المذكور 
كانَ بمكة ليل العقبة لما بايع الأنصارٌ رسول الله ية البيعةَ الأول بمئى» 
وأبو هريرةً إِنّما أسلمٌ بعد ذلك بسبع سنينَ عام خيبرء فكيف يكونٌ حديثة 
متقدمًا؟ ويُمكنٌ أن يجاب بأنَّ أبا هريره لم يسمعهُ من النَِيْ يك وإنّما سمعة من 
أن الحدود كمّارةٌ كما سمعَ عبادةٌ. ولا يخفئ ما في هذا من النَّعسَّفِء على أنه 
يُبطلهُ أنَّ أبا هريرةً صرّحَ بسماعه من النَّيّ كلا وأنّ الحدود لم تكن نزلت 
إذ ذاك . 

ورجّحَ الحافظ أنَّ حديتٌ عبادةً المذكورٌ لم يقع ليلةً العقبة» وإِنّما وقعَ في 
ليلة العقبة ما ذكرهٌ ابن إسحاقٌ وغيرهُ من أهل المغازي : « أنَّ اللي ية قال لمن 


- ٠١9 قلت : الراجح في هذه الحديث الإرسال » كما بينته في «الإرشادات» (ص‎ )١( 
ش‎ . ۲ 


(؟) حاشية في الأصل : هكذا في «الفتح » ولعل التصريح منه بسماعه في رواية أخرى . 


ولاه المجلد الثامن 





وأبناءكم. فبايعوهُ على ذلك وعلئ أن يرحلّ إليهم هوّ وأصحابهُ ». وقد ثبت 
في الصحيح من حديثِ عبادة أنه قال : ١‏ بايعنا رسول الله بلا على السّمع 
والطاعة في العسر واليُسِرِ والمنشط والمكرو» الحديتٌ. ساقةُ البخاريُ في 
كتاب الفتن من « صحيحه »"' “ وأخرجَ أحمدُ والطبرانیٰ" من وجه آخرَ عن 
عبادة أا جرت له قصّةٌ مع أبي هريرةً عند معاوية بالشَّام فقالَ: « يا أبا هريرةًء 
إِنْكَ لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله ية على السّمع والطاعة والنّشْاطٍِ 
والكسل » وعلئ الأمر بالمعروفٍ والنّهي عن المنكرء وعلئ أن نقول بالحق 
ولا نخاف في الله لومة لائم» وعلئ أن ننصرٌ رسول الله بي إذا قدمَ علينا 
يثربَ فنمنعةٌ مما نمنعُ به أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا ولنا الجلةٌ » الحديتٌ . 
قال الحافظ”": والّذي يُقرّي أنَّ هذه البيعةً المذكورة في حديثِ عبادةً 
وقعت بعد فتح مكَةٌ بعد أن نزلت الآيُ التي في الممتحنةٍ وهيّ قوله تعالى : 
واا لين إا جاك اممىت بيتك [الممتنحة: ]١١‏ ونزول هذه الآية متأخَرٌ 
بعد قصَّةٍ الحديبية بلا خلافٍ» والدَّلِيلُ على ذلك ماعن البخاريٌ”*' في كتاب 
الحدودٍ في حديث عبادةً هذا « أنَّ اللي يكل لما بايعهم قرا الآآيةَ كلّها »» وعندة 
في تفسير الممتحنة من هذا الوجه قالّ: « قراً النْساءَ » . ولمسلم”"© من طريق 
معمر عن الرُهريٌ قال : « فتلا علينا آيةَ النّساءِ قال : أن لہ ضرق با سیا 
[الممتحنة: ؟١]‏ وللطبرانة ۷ من هذا الحديث: ١‏ بايعنا رسول الله ية على 


.)09/9( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (5/ »)۴۲١‏ وعزاه الهيثمي في « المجمع » /٥(‏ ۲۲۷) للطبراني 
(۳) «فتح الباري» (۱۲/ )۸٤‏ . (:) أخرجه: البخاري (۱۹۸/۸). 
(5) أخرجه: البخاري (181//5). (5) أخرجه: مسلم .)۱۲۷/١(‏ 

(۷) أخرجه: الطبراني في « الكبير» (۲/ .)۲۲٠١‏ 


كتاب الدماء o۱‏ 


ما بايعَ عليه النّساءَ يوم الفتح » ولمسلم: ١‏ أذ علينا رسول الله ية كما 
أخلّ على النّساءٍ ». فهذو أدلَةٌ ظاهرةٌ في أن هذه البيعةً نما صدرت بعد نزولٍ 
الآية» بل بعد صدور البيعة» بل بعد فتح مك وذلكٌ بعد إسلام أبي هريرة 
بمدَّة. وقد أطالَ الحافظ في ١‏ الفتح » الكلام في كتاب الإيمان على هذاء فمن 
رام الاستكمالَ فليُراجعة. 00 

واعلم أن عبادةً بنَ الصَّامتِ لم يتفرّد برواية هذا المعنى بل روى ذلك 
علي بن أبي طالب وهو في التّرمذيٌ وصسّحةُ الحاكم» وفيه: «من أصابَ 
ذنبًا فعوقب به في ادنيا فاللّهُ أكرمٌ من أن بُ ني العقوبة على عبده في الآخرة ». 
وهر عند الطّبراني”" بإسناد حسن [ من حديث أبي تميمة الهجيمئ. ولأحمة 
من حديث خزيمة بن ثابتٍ باسناو حسن ]47 » ولفظهُ: « من أصابٌ ذنبًا أقيمَ 
عليه حدٌ ذلك الذنب فهو كمّارة لَهُ». وللطبرانيٌ 00 عن ابن عمرّ مرفوعًا: 
« ما عوقبٌ ب رجلٌ على ذنب إلا جعلة الله كفّارةَ لما أصاب من ذلك الأنب ». 
قال ابنٌ التين : يُرِيدُ بقوله: « فعوقبّ به » أي : بالقطع [في السّرفة] والجلدٍ أو 
الأجم في الزّناء وأا قت الود فليس له عقوبةٌ معلومة إا أن بريد قل الس 
فكنُّول عنة. . وفي رواية الصنابحيّ عن عبادةً في هذا الحديث : وولا نلو تقلا 


.)١717/80( أخرجه: مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه: الترمذي (5577)» والحاكم (۲/ .)۳۸۸/٤( »)٤٤٥‏ 

(۳) أخرجه: الطبراني في ١‏ الكبير» (۳۷۳۲)ء من حديث خزيمة بن ثابت 
2 زيادة من «الفتح » (1/ ۷ دمح . 

(5) أخرجه: الطبراني في « الأوسط » .)۸٤٤۳(‏ 

(5) في الأصل : «بالسرقة» . والمثبت من ١‏ الفتح » .)58/١(‏ 


oY‏ المحلد الثامن 


باح 


حى 46 [الأنعام : ..١‏ ولكن قولهُ في حديث الباب : 

« فعوقبٌ به »» اما أن بكوة العقوبةٌ حدًا أو تعزيرًا. 
ظ قال ابن التّين : وحكيّ عن القاضي إسماعيلَ وغيره أن قتل القاتل إِنّما هو 
إرداعٌ لغيروء وأمًا في الآخرةٍ فالطلبُ للمقتولٍ قائمٌ؛ لأنّهُ لم يصل إليه حقٌ. 
قال الحافظ : بل وصلّ إليه حقٌ» وای حقٌء فان المقتول ظلمًا تكمّرُ عنهُ ذنوبة 
بالقتل كما ورد في الخبر الذي صحّححهُ ابن حبّانَ «أنَّ السّيف مخَاء 
للخطايا »”" » وروی الطبرانئ" عن ابن مسعود قال : ١‏ إذا جاء القتلُ محا كل 
شيءِ 1. وللطبرانة9© أيضًا عن الحسن بن علي نحوة. وللہرار““ عن عائشة 
مرفوعًا: « لا يمر القتلُ بذنب إلا محاهُ فلولا القتلُ ما كفّرت ». ولو كان حدٌ 
القتلٍ إنّما شرع للإرداع فقط لم يُشرع العفو عن القاتل. ويُستفادٌُ من الحديث 
أن إقامة الحدٌ كفَّارةٌ لنب ولو لم يتب المحدوةٌ. قال في ١‏ الفتح )"*: وهر 
قول الجمهور. وقيلَ: لا بد من التوبة» وبذلك جزم بعض الّابعينًّ» وهو قول 
المعتزلة ووافقهم ابن حزم ومن المفسَّرينَ البغويٌ وطائفةٌ يسيرةٌ. 

قول : « فهو إلى الله ؛ قال المازريُ: فيه رد على الخوارج الّذِينَ يُكفُّرونَ 
بالذنوب» وردٌ على المعتزلة الذِينَ يُوجبونَ تعذيبٍ الفاستٍ إذا مات بلا توبة؛ 
لأنّ الب بك أخبرنا بأنّهُ تحت المشيئة ولم يقل لا بِدَّ أن يُعذَّبهُ . وقالَ الطيبي: 
)١(‏ أخرجه: ابن حبان في « صحيحه » (1757). 
(؟) أخرجه: الطبراني في ١‏ الكبير » (9175). 


(۳) أخرجه: الطبرانق فى « الكبير » (5599). 
(5) أخرجه: البزار « كشف الأستار ») .)٠١٤١(‏ 


.)58/1( » «الفتح‎ )٥( 


كتاب الدماء oY‏ 


فيه إشارةٌ إلى الكفٌ عن الشّهادةٍ باللار على أحدٍ أو بالجلّة لأحدٍ إلا من ورد 

توله: « إن شاءَ عفا عنهُ وإن شاءَ عاقبة ؛ يشملٌ من تاب من ذلك ومن لم 
يتب» وإلى ذلك ذهبت طائفةٌ» وذهبَ الجمهورٌُ إلى أنَّ من تابّ لا يبقى عليه 
مؤاخذةٌ ومع ذلك فلا يأمنُ من مكر الله لأنهُ لا اطلاعَ لهُ هل قبلت توبتة أم لا. 
وقيل : يُفَرَّقُ بينَ ما يجب فيه الحذ وما لا يجبُ. 

تولد: ١‏ انطلق إلى أرض كذا وكذا» إلخ» قال العلماء: في هذا استحبابُ 
مفارقة اللّائب للمواضع التي أصابّ بها الذْنوبَء والأخدانٍ المساعدينَ لهُ على 
ذلك ومقاطعتهم ما داموا عل حالهم» وأن يستبدل هم صحبةً أهلٍ الخير 
والصلاح والمتعبّدينَ الورعينٌّ . 

ترله: « نصفَ الطَريقَ » هو بتخفيفٍ الصَّادٍ أي: بلع نصفهاء كذا قال 
النُوويُ. قرله: «فقالَ: قيسوا ما بين الأرضين » هذا محمولٌ على أنَّ الله 
تعالئ أمرهم عندٌ اشتباءِ الأمر عليهم واختلافهم فيه أن يُحكموا رجلا يمر هى 
فمرٌ الملّكْ في صورة رجل فحكمٌّ بذلك. 

وقد استدلٌ بهذا الحديث على قبول توبة القاتل عمدًا. قال التوويُ؟: هذا 
مذهبٌ أهل العلم وإجماعهمء ولم يُخالف أحدٌّ منهم إلا ابن عبّاس» وأمًا 
مانقلَ عن بعض السَّلفٍ من خلافٍ هذا فمرادُ قائله الرَّجرُ والتّورِيةٌء لا أنه 


7 2 
يعتقد بطلان توبته. 


(1) «مسلم بشرح النووي» (۱۷/ ۸۲) . 
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وهذا الحديثٌ وإن كان شرعٌ من قبلنا وفي الاحتجاج به خلاف فليس هذا 
موضعٌ الخلافِ» وإِنَّما موضعة إذا لم يرد شرعنا بموافقته وتقريره» فإن ورد 
كان شرعًا لنا بلا شلكّء وهذا قد ورد شرعنا بدء» وذلكٌ قوله تعالئ : م#وَالَدِينَ 
لا ينغت مم آله لها ءاخر لا قشل اسه إلى قوله تعالى: م إلا من 
تابه الآيةَ [الفرقان: 58] . 

وأمّا قوله تعالی : چون قشل مُؤْمِنَا معدا فَجَرَاوُم جَهَنَم كردا 
فبا [النساء:*4] فقالَ النُوويٌ في « شرح مسلم )7 : إِنَّ الصَّوابَ في معناها 
أنَّ جزاء جهنم فقد يُجازئ بذلكَ. وقد يُجازى بغیره. وقد لا يُجازى بل يُعفئ 
عن فإن قتلّ عمدًا مستحلا بغير حقٌ ولا تأويل فهوّ كافرٌ مرتدٌ يخلدُ في جهنم 
بالإجاع» وإن كان غير مستحلٌ بل معتقدًا تحريمةٌ فهو فاس عاص مرتكبٌ 
كبيرة جزاؤها جهنم خالدًا فيهاء لکن تفضّلَ الله تعالى وأخبر أله لا يخلدُ من 
مات موَحّدًا فيهاء فلا يخلدُ هذا ولكن قد يُعفى عنهٌ ولا يدخلٌ النَّارَ أصلاء 
وقد لا يُعفئ عنهُ بل يُعَلبُ كسائر عصاةٍ الموحٌدينَ ثمّ يخرجُ معهم إلى الجئة 
ولا يخلدُ في النَّار وقال: فهذا هو الصوابُ في معن الآية. ولا يلزمُ من كونه 
يستحقٌ أن يُجازىٰ بعقوبة مخصوصة أن يتحتَّم ذلك الجزاء» وليسٌ في الآية 
إخبا بل يحل في جهثم وإلمافيها آنا جزااة أي: بستحي أن يُجارى بذاك . 
وقيلَ: وردت الآيةٌ في رجل بعينه. وقيلَ: المرادُ بالخلودٍ طول المدَّةٍ 
لا الدّوامُ. وقيلَ: معناها هذا جزاقة إن جازاة» وهذه الأقوالٌ كلها ضعيفةٌ أو 
فاسدةٌ لمخالفتها حقيقة لفظ الآية» ثم قال : الصّوابُ ما قدَّمناةُ. انتهئن كلام 
النوويٌّ . 


1(7( «مسلم بشرح النووي» (۱۷/ ۸۳) . 


كتاب الدماء 6ه 








وينبغي أن نتكلّمَ أُوّلُا في معنئ الخلودء ثم نين ثانيًا الجمعٌ بِينَ هذه الآية 
وبِينَ ما خالفهاء فنقول: 

معن الخلود: النَّباتُ الدّائمُ. قال في ١‏ الكشَّافٍ » عند الكلام على قوله 
تعالی : طوَلهْحَ فیا ازج مط وَهْمْ فيا ثرت [البقرة: 0؟] 
مالفظهُ: والخلدٌ: ابات الدّائمُ والبقاء اللّازمُ الذي لا ينقطمُ. قال الله 
تعالئ : وما جعلتا لتر ين َك للد تين يَثَّ ممم ردو [الأنبياء: 4م] 
وقال امرقٌ القيس : 

ألا انعم صباحًا يها الطللُ البالي وهل ينعمن من كانّ في العصر الخالي 
وهل ينعمن إلا سعيدٌ مخْلَّدٌ قليل الهموم لايبيتُ على حال 
وقال في ١‏ القاموس »: وخلدٌ خلودًا: دامّ. انتهئ. 

وأمّا بيان الجمع بينَ هذه الآية وما خالفها فنقول: لا نزاعَ أن قولَهُ تعالى : 
ومن مَس مُؤيكَا)4 [النساء: ۹۳] من صيغ العموم الشّاملة للتّائب وغير 
التّائب بل للمسلم والكافر والاستثناءً المذكوة في آي الفرقانٍ - أعني قوله 
تعالئ : إلا من تابه [الفرقان: 58] بعد قوله تعالى : إولا بقل تدس ألتى 
حرم اله إل اىه [الفرقان: 54] - مختصٌ بالتَّائبِينَ فيكون مخصّصًا لعموم 
قوله تعالى: ومن يمل موسا [الساء: ۹۳] إِمّا على ماهو المذهت 
الح من أنه يبني العام على الخاصٌ مطلقًا تقدّمَ أو تأخْرَ أو قارنَ فظاهرٌء وإما 
عل مذهب من قال : إِنَّ العام المتأخرَ ينسح الخاصٌ المتقدّمٌ» فإذا سلّمنا تأخْرَ 
قوله تعالى: ومن يَقَثُْلَ مُؤْوكَاه على آية الفرقانٍ فلا نسَلّمُ تأخُرها عن 
العموماتٍ القاضية بأد القتلّ محَ التُوبةِ من جلة ما يغفرهُ الله » كقوله تعالئ : 
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مول وجاوی الین ترا عل أيهم لا قط من العفو َة آله إن له غير 
الوب معا [الزمر : *ه] وقوله تعالی : لن آله لا يَمْهْرُ أن بسر بي وَيمْيْرُ ما 
دو لكأل لمن 4255 [التساء: ]٤۸‏ . 

ومن ذلك ما أخرجة مسل”'' عن أبي هريرةً: أنَّ الي بي قال : « من تابَ 
قبل طلوع الشّمس من مغربها تاب اللّهُ عليه». وما أخرجة الترمذئ" 
وصح من حديث صفوانٌ بن عسَّالٍ قال: قال رسول الله كَل : « بِابُ من 
قبل المغرب يسيرٌ الراكبُ في عرضه أربعينَ أو سبعين سنة : خلقة اللَّهُ تعالئ 
يوم خلق السّماوات والأرض مفتوحٌ للتوبة لا يُغلقُ حتى تطلعَ الشّمسُ من 
مغرما ). وأخرجٌ الترمذي”“ أيضًا عن ابن عمرَ أنَّ رسول الله لل قال : ١‏ إِنَّ 
الله عر وجل يقبلٌ توبةً العبدٍ مالم يُغرغر». وأخرجَ مسل“ من حديث 
بي موسئ أن رسو الله كك قال : « إن اله عر وجل يبسط يده بالليل ليتوبَ 
مسية اهار » ويبسط يده بالنَّهارٍ ليتوبَ مسيء اللَيلٍ حى تطلح الشّمِسُ من 
مغربها ». ونحوٌ هذه الأحاديث مما يطول تعدادة. 

لا يُقال: إِنَّ هذه العمومات مخصّصةٌ بقوله تعالى : ومن يَفَثُلْ مُؤْوِتَا 
معدا الآيةَ [النساء: ۹۳]؛ لأنا نقولٌ: اليه أعمُ من وجه وهوّ شمولها للثّائب 
وغيره» وأخص من وجه وهو كونها في القاتل» وهذه العموماتٌ أعمٌ من وجو 
وهو شمولها لمن كاد ذنبهُ القتلُ ولمن كان ذنبة غيرُ القتل» وأخص من وجو 
وهو كونها في الّائب» وإذا تعارض عمومانٍ لم يبق إلا الرُجوعٌ إلى التّرجيح . 


.)”6078( أخرجه: مسلم (۷۳/۸). (۲) أخرجه: الترمذي‎ )١( 
.)۱۰۰٩-۹۹/۸( أخرجه: مسلم‎ ):5( .)۳٥۳۷( أخرجه: الترمذي‎ )۳( 


كتاب الدماء oY¥‏ 








ولا شك أنَّ الأدلّةَ القاضية بقبولٍ التَّوبةٍ مطلقًا أرجحٌ لكثرتهاء وهكذا أيضًا 
يقال : إِنَّ الأحاديتٌ القاضيةً بخروج الموحُدينَ من الئَارٍ - وهيّ متواترةٌ المعنى 
كما يعرفٌ ذلكٌ من له إلمامٌ بكتب الحديث - تد على خروج كل موحد سواء 
كانَ ذنبة القتلّ أو غيرة» والآيةُ القاضيةٌ بخلودٍ من قتلَ نفسًا هي أعم من أن 
يكونٌ القاتلُ موحُدًا أو غير موحد فيتعارض عمومانٍ وكلاهما ظَّيُ الدلالةء 
ولكنّ عمومٌ آية القتل قد عورضٌ بما سمعته بخلافٍ أحاديثِ خروج 
الموحُدينَ» فما ّما عورضت بما هو أعمٌ منها مطلقًا كآياتِ الوعيدٍ للعصاة 
الدَالَةِ على الخلودٍ الشَّاملةٍ للكافر والمسلمء ولا حكمّ لهذ المعارضة أو بما 
هو أخص منها مطلقًا كالأحاديثِ القاضيةٍ بتخليدٍ بعض أهل المعاصي نحو من 
قتلّ نفسوء وهو يبني العام على الخاص . 

وبما قرّرناهُ يلوح لك انتهاض القولٍ بقبولٍ توبةٍ القاتلٍ إذا تاب وعدم خلوده 
في التار إذا لم يتب . یتین لك أيشا أنه لاح فيما احتخ به ابن عباس من 
أن آيةَ الفرقانٍ مكيّةٌ منسوحةٌ بقوله تعالى: ومن يشل ميك ا مُتَعَمَّدَا» 
الآيةَ [النساء: ۹۳] كما أخرجٌ ذلك عن البخاري ومسل وغيرهها. وكذلكٌ 
لا حك له فيما أخرجة النّسائىُ والتَّرمذَيُ'' عنة أنه سمعٌ رسول الله يا 
يقول: « يجيءُ ء المقتول متعلّقًا بالقاتل يوم القيامة ناصيتة ورأسة بيده وأوداجة 
تشخبٌ دمّاء يقول: يا رب قتلني هذا. حى يُدنية من العرش » وفي رواية 
للنّسائيٌ : « فيقول: أي رب سل هذا فيم قتلني؟ ». لأنَّ غاية ذلك وقوعٌ 
المنازعة بين يدي الله عر وجل وذلكَ لا يستلزمٌ خد النَّائبِ بذلكَ الذنبِ 
ولا تخليدة في انار على فرض عدم التّوبةِ . 
)١(‏ أخرجه: البخاري (09/7)» ومسلم .)۲٤۱/۸(‏ 
(؟) أخرجه: النسائي (۷/ 81)» والترمذي (۳۰۲۹). 


٠ o۸‏ المحلد الثامن 


والتّوبة النّافعةٌ ها هنا هي الاعترافٌ بالقتل عند الوارث إن كان لهُ وارثٌ» أو 
السلطانٍِ إن لم يكن لهُ وارث» والئّدمُ على ذلك الفعل والعزمٌ على ترك العودٍ 
إلى مثلوء لا مجرّدُ النّدم والعزم بدونٍ اعترافٍ وتسليم للتّفس أو الذية إن 
اختارها مستحقّها؛ لأنَّ حنٌّ الآدمي لا بدٌ فيه من أمر زائ على حقوق الله وه 
تسليمة أو تسليمٌ عوضه بعد الاعترافٍ به. 

فإن قلت : فعلامٌَ تحمل حديتٌ أبي هريره وحديتٌ معاوية المذكورين في 
أل الباب» فإنَّ الأول يقضي بِأنَّ القاتلَ أو المعينَ على القتل يلقئ الله مكتوبًا 
بين عينيه الإياسٌ من الرّحمةء والثّانيَ يقضي بأنَّ ذنبٌ القتل لا يغفرة اللَّهُ. 
قلتُ: هما محمولانٍ على عدم صدور التَّوبةٍ من القاتل» والدّليل على هذا 
الّأويل ما في الباب من الأدلة القاضية بالقبولِ عمومًا وخصوصًاء ولو لم يكن 
من ذلك إلا حديثٌ الرّجل القاتل للمائة الذي تنازعت فيه ملائكةٌ الرّحمةٍ 
وملائكة العذاب» وحديتُ عبادةً بن الصَّامتِ المذكورٌ قبله فإِمّما يُلجئانٍ إلى 
المصيرٍ إلى ذلك التأويل» ولا سيّما مع ما قدّمنا من تأخر تاريخ حديث عبادةً) 
معَ كونٍ الحديثين في ١‏ الصحيحين » بخلاف حديث أبي هريرةً ومعاوية. 
وأيضًا في حديث معاويةً نفسه ما يُرشدٌ إلى هذا التأويل» فإنّهُ جعلَ الرَجلَ 
القاتل عمدًا مقترنًا بالرّجل الذي يموت كافرّاء ولا شك أنَّ الذي يموت كافرًا 
مصرًا على ذنبه غيرٌ تائب منهُ من المخلَّدِينَ في انار فيُسْتفادٌ من هذا التَّقييدٍ أنَّ 
لبه تمحو ذنب الكفرٍ فيكونُ ذلك القرينُ الذي هو القتلُ أولئ بقبولها. 
وقد قال العلّامةٌ الزمخْشريٌ في « الكشَّافٍ »: إِنَّ هذه الآيةَ - يعني قولةُ: 
ومن يَفَضْلُ مُؤْمتَاثه [الساء: ۹۳] - فيها من التَّهِدِيدٍ والإيعادٍ والإبراق 


كتاب الدماء 84 








والإرعادٍ أمرٌ عظيمٌ وخطبٌ غليظ . قال : ومن ثي روي عن ابن عباس ما روي 
من أن توبةٌ قاتل المؤمن عمدًا غيدٌ مقبولة. وعن سفيانَ: كان أهلْ العلم إذا 
سئلوا قالوا: لا توبةً له وذلكَ محمولٌ منهم على الاقتداء بسكة الله في التْليظٍ 
والتّشْدِيدِء وإِلّا فكل ذنب ممحوٌ بالتوبةء وناهيكٌ بمحو الشرك دليلاء ثم ذكرٌ 
حديتٌ: «لزوال الدّنيا أهونُ على الله من ل رجلٍ مسلم » . . وهو عند 


السا من حديث بریدة› وعند ابن ماج" من حديث البراءء وعند 


الا أيضًا من حديث ابن عمر. وأخرجة أيضًا الترمذئ . 


وما حديثُ واثلةً بن الأسقع الذي ذكرة هُ المصئّفُ في « الرّجل الذي أوجبَ 
على نفسو الا بالق فأمرهم يك أن يُعتقوا عنة » فهو من أدلة قبول توبة الال 
عمذاء ولا بد من حمله عل التّوبةء فإذا تاب القاتل عمذا فإِنَهُ یشرع له 
التكفيرٌ؟ لهذا الحديث. 

وهو دليلٌ على ثبوتٍ الكمَّارةٍ في قتل العمدٍ كما ذهب إليه الشّافعيُ 
وأصحابةُ» ومن أهل البيتٍ القاسمٌء والهادي» والمؤيّدُ بالل والإمامُ يحيى 
وقد حكئ في ١‏ البحر )”2 عن الهادي عدم الوجوب في العمدٍ ولكنّهُ نص في 
« الأحكام » و« المنتخب » على الوجوب فيه. 

وهذا إذا عفيّ عن القاتل أو رضى الوارثٌ بالدية. وأمّا إذا اقتصّ منه فلا 
كقّارةَ عليه» بل القت كمّارتهُ لحديث عبادةً المذكور في الباب» ولما أخرجة 
)١(‏ أخرجه: النسائي (۷/ ۸۳). 
(0) «السنن» (55159). 


(۳) «السنن» (۷/ ۸۲) من حديث عبد الله بن عمرو. 
(5) «السئن» .)١769(‏ (5) «البحر» (5597/5) . 


o:‏ المحلد الثامن 








أبو نعيم في ١‏ المعرفة “': أنّ النّبىّ بيا قال : «القتل كمّارة » وهر من حديث 
خزيمة بن ثابتِء وفي إسنادهو ابن لهيعة. قال الحافظً29: لكنَّهُ من حديث 
ابن وهب عنهٌ فيكونُ حسنًا. ورواءُ الطبران في ١‏ الكبيرٍ »7 عن الحسن بن 
علي موقوفا عليه. 

وأا الكفّارةُ في قتلٍ الخطأ فهيّ واجبةٌ بالإجماع وهو نص القرآنِ الكريم . 





.)5859( » معرفة الصحابة‎ ١ أخرجه: أبو نعيم في‎ )١( 


0 «التلخيص» (77/5) . 
(۳) أخرجه: الطبراني (۳/ 5395) وقال الهيثمي (/7517) : رجاله رجال الصحيح. 


كتاب الدماء o١‏ 








ع 0 
أبوَات الديّات 


بَابُ دية التفس وَأَعْضَائِهَا وَمَافِِهَا 


7 1- عن أبي بكر بن محم بن عفرو بن حزم عَنْ بيه عن جَذَهِ: 


أَنّ رَسُولَ الله ية كَنَبَ إلى أهل الْيَمَنِ كِتَابَاء َكَانَ في کتابه: أَنَّ مَن 
اغتَبط مُؤْمِنَا قَنْلا عن بَيَنَهَ فإ هُ قوذ إلا أن يَرْضَئ أَوْلِيَاءُ امقول وَأَنَّ فى 


7 


de 


الس الذَيَةَ مائة مِنَ الإبل» وَأنّ فى الْأنْفٍ إِذَا أوعِبَ جَذْعْهُ الديَة» وفي 
--. 1 :--- رھ #2 2 م 
اللْسَان الدَيٌَ وَفى الشََتَيِن الذَّيَةٌ وَفى البيضتين الديّة» وَفِى الذكر الديّة 

مو 2 مھ وى ور م مه ه : 7 4 

وفي الصلب الذيّة وفي العَيْتين الذيةء وفي الرجل الوّاحدة نصف الدَيَق 

وَفِى الْمَأَمُومَةِ ثُلْتُ الدّيَةَ» وَفِى الْجَائقَة ثُلتٌ الديَة» وَفِى الْمُتَقَلَةِ حَمْسَةَ عَشَرَ 

چە < i‏ 9 ا لس معدم ا 6 علو وا 
السنّ خمس مِنَ الإبل» وفي الموضحة خمس من الإيل» وان الرجل يُقتل 
بِالْمَرْأة» وَعَلَى أهل الذَّمَب ألْفٌ ديئار». رَوَاهُ النَسَائْن2©"7. وَقَالَ: وَقَدْ 

رَو هذا الْحَدِيت يوس عَنٍ الزهْرِي مُرْسلَا. 

)١(‏ « السئن » (058/4)» من طريق الحكم بن موسى» عن يحيى بن حمزة» عن سليمان 
ابن داود» قال: حدثني الزهري» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» 
عن جذه. 
وساقه النسائي بإسناد آخر من طريق محمد بن بکار» عن يحيى بن حمزة» عن سليمان 


ابن أرقم» ثم قال: 
« وهذا أشبه بالصواب» واللّه أعلم» وسليمان بن أرقم متروك الحديث». 5 


۲ المجلد الثامن 








الحديثٌ أخرجة أيضًا ابنُ خزيمةء وابنُ حبّان» وابنُ الجارودء والحاكمء 
والبيهقيٌ موصولاء وأخرجة أيضًا أبو داودٌ في « المراسيل » وقد صححةُ 
جماعةٌ من أئمّةٍ الحديث منهم أحمدٌ والحاكمٌ وابنُ حبّانَ والبيهقيٌ . وقد قدّمنا 
بسط الكلام عليه واختلاف الحمَاظ فيه في باب قتل الرّجلٍ بالمرأة. 


قرلك: « من اعتبط » بعين مهملة» فمئئاةٍ فوقيّة» فموحدة» فطاء مهملة : 
وهو القتل بغير سبب موجب» وأصلة من اعتبط النَاقةَ: إذا ذبحها من غير 
القودُ إلا أن يرضئ أولياء المقتولٍ بالدَيةِ أو يق منهم العفو. 

توله: « وأنَّ في النَّمْس الدّيةَ مائة من الإبل » الاقتصارٌ على هذا النّوع من 
أنواع الذية يدل على أَنَّهُ في الأصل الوجوبُ كما ذهب إليهِ السَّافِعىُ» ومن أهل 
البيتِ القاسمٌ بن إبراهيم» قالا: وبقيّةُ الأصنافٍ كانت مصالحةً لا تقديرًا 
شرعيًا. وقال أبو حنيفةء وزفرُء والشّافعيُ في قولٍ لهُ: بل هيّ من الإبل 
للنص» ومن النّقدين تقويمًا إذ هما قيمٌ المتلفاتِ وما سواهما صلخ . وذهتٌ 
جماعة من أهل العلم إلى أنَّ الدِيةَ من الإبل مائةٌ» ومن البقر مائتانِ» ومن الغنم 


= يريد أن الحكم بن موسى أخطأ على يحيى بن حمزة في قوله: « سليمان بن داود »» 
والصواب قول ابن بكار عنه: « سليمان بن أرقم ». 
وكذلك ضعف الحديث أبو داود فى ١‏ المراسيل ٠‏ (ص .)75١7‏ 
وراجع : « تهذيب التهذيب » ۸4/9 و«الإرواء» ›)۲٦۸/۷(‏ وكتابي «ردع 
الجانى » ( ص ۱۲۳- .)١55‏ 

(۱) أخرجه: ابن حبان (1909)؛ وابن الجارود »۷۸٤(‏ ٦۷۸)ء‏ والحاكم (۳/ ۳۹۵ - 
۷)» والبيهقي (۸/ ۰)۸۱ وأبو داود في « المراسيل » .)٥۷(‏ , 


كتاب الدماء سفن 








واختلفوا في الفضّة فذهب الهادي والمؤيّدُ باللّه إلى أا عشرةٌ آلافٍ درهم» 
وذهبّ مالك والشّافِعيُ في قول لهُ إلى أا اثنا عشرَ ألفَ درهم . قال زیڈ بن 
علي والنّاصرٌ: أو مائتا حلّق الح : إزارٌ ورداءٌ أو قمص وسراويل» وستأتي 
أدلّةُ هذه الأقوالٍ في باب أجناس الدية» وسيأتي أيضًا الخلاف في صفة الإبلٍ 
وتنوعها . 

قرله : « وإنَّ في الأنفٍ إذا أوعبّ جدعة الدَيةٌ » بضمٌ الهمزةٍ من أوعبّ على 
البناء للمجهول أي : قطحَ جميعةُ. وفي هذا دليل على أنه يجبُ في قطع الأنفٍ 
جميعه الدَّيهُء قالَ في « البحر )”" : فصل : والأنفٌ مركبةٌ من قصبة ومارن 
وأرنبة وروثةء وفيها الدّيهُ إذا استؤصلت من أصل القصبة إجماعًا. ثم قال: 
فرع : قال الهادي: وفي كل واحدٍ من الأربع حكومةٌ . وقال النّاصرٌ والفقهاء: 
بل في المارن الدّيدُ وفي بعضه حصّتةُ. وأجاب عن ذلك بأد المارنَ وحدة 
لايُسمّئ أنًا ونّما الدّيةٌ في الأنفٍ. ورد بما روا الشَّافعيُ عن طاوس أَنَهُ قال : 
عندنا في كتاب رسول الله ككلِِ: «وفي الأنفٍ إذا قطعَ مارنة مائةٌ من 
الإبل 206 , 

وأخرجٌ البيهقئ”' من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جد قال: 
« قضى الب يله إذا جدعت ثندوةٌ الأنف بنصف العقل خمسون من الإبل 
وعدلها من الهب والورق ». قال في « النّهاية »: أراد باللّندوةٍ هنا روثةٌ الأنفٍ 
وهي طرفةٌ ومقدَّمهُ. انتهى . وإنَّما قال : أراد بالتندوةٍ هنا لأنّا في الأصل لحم 


. 07014 /8( (؟) أخرجه : ابن أبي شيبة‎ . )۲۷۸/١( «البحر»‎ )١( 
.)۸۸/۸( أخرجه: البيهقي‎ )9( 


١ ort‏ لمحلد الثامن 








النّدي أو أصلهُ على ما في « القاموس ». وفي « القاموس » أيضًا أنَّ المارنَّ: 
الأنفٌ أو طرفةُ أو ما لان منهُء وفيه أنَّ الأرنبة طرفٌ الأنفٍء وفيه أيضًا أنَّ 
الرّوثةَ طرف الأرنبة. 

قال في ١‏ البحر “"": فرعٌ: فإن قطعمٌ الأرنبةً وهي الغضروفٌ الذي يجممٌ 
المنخرين ففيه الذّيةٌ إذ هوّ زوج كالعينين وفي الوترة حكومةٌء وهي الحاجزةٌ 
ِينَ المنخرينِ وفي إحداهما نصف الدية» وفي الحاجز حكومةٌ فإن قطعَ 
المارنَ والقصبة أو المارنَ والجلدة التي تحتهُ لزمت ديةٌ وحكومةٌ . انتهئ . 

و« الوترة » هي الوتيرةٌ. قال في « القاموس »: وهي حجابٌ ما بِينَ المنخرين . 

توله: ١‏ وفي اللْسانٍ اديه » فيه دليل على أنَّ الواجبٌ في اللْسانِ إذا قطعَ 
جميعة الذية. وقد حكئ صاحبٌ « البحر “ الإجماعٌ على ذلك قال : فإن جنى 
ما أبطلَ كلامة فدية» فإن أبطل بعضهُ فحصّتة» ويُعتبرٌُ بعددٍ الحروفٍ. وقيل: 
بعددٍ حرو اللْسانِ فقط وهيّ ثمانية عشرٌ حرفا لا بما عداها. واختلفٌ في 
لسانٍ الأخرس إذا قطعت فذهبَ الأكثرٌ إلى أا يجب فيها حكومةٌ فقط. 
وذهب التّخعي إلى أا يجب فيها ديةٌ. 

تولك: ١‏ وفي الشفتين الذيةٌ » إلى هذا ذهبّ جمهورٌ أهل العلم» وقيل: إِنَهُ 
مجمعٌ عليه؛ قال في « البحر “: وحدُّهما من تحت المنخرين إلى منتهن 
الشدقين في عرض الوجه ولا فضل لإحداهما على الأخرى عند أبي حنيفةً 
والشّافعيٌ: والنّاصرء والهادويّة. وذهبَ زيدٌ بنُ ثابتٍ إلى أنَّ ديةَ العليا ثلثٌ 
والسفلى ثلثانٍ» ومثلهُ في « المتتخب »» قال في « البحر “': إذ منافعٌ السُفلى 


.)58٠/5( (؟) «البحر)‎ . )۲۷۸/١( «البحر»‎ )١( 


كتاب الدماء oro‏ 








أكثرُ للجمالٍ والإمساك يعني للطعام والشَّرابِء وأجاب عنه بقوله يكلله: « 
الشفتين الذي » ولم يُفصّل . 1 

ولا يخفئ أن غاية ما في هذا أنه يجب في المجموع دية؛ وليسّ ظاهرًا في 
أنَّ لكل واحدة نصفٌ دية حنَّ يكونٌ ترك الفصل منه يي مشعرًا بذلكٌ» 
ولاشكٌ أنَّ في السفلى نفعًا زائدًا على التّفع الكائن في العليا ولو لم يكن إلا 
الإمساك للطعام والشراب على فرض الاستواء في الجمال. 

توله: ١‏ وفي البيضتين الذَّيةٌ ؛ في رواية : ( وفي الأنثيين اليه ؛ ومعناهما 
ومعنول لبيضتين واحد كما في ١‏ الصّحاح » و« الضياء » و« القاموس ». وذكرَ 
في « الغيثِ » أن الأنثيين هما الجلدتانٍ المحيطتانٍ بالبيضتين» فيُنظرٌُ في أصلٍ 
ذلك فإِنَّ كتبّ اللّعْةِ على خلافه. وقد قيل: إِنَّ وجوب الذية في البيضتين 
مجممٌ عليه. وذهب الجمهورٌ إلى أنَّ الواجبَ في كل واحدةٍ نصف الذيةٍ 
وحكى في ١‏ البحر 270 عن علي علد أنَّ في اليُسرى ثلثا الذيةِ إذ النّسلُ منها 
وفي اليُمنى ثلثهاء وروي نحوٌ ذلك عن سعيدٍ بن المسيّب. 

قرله: ١‏ وفي الذّكر الدَّيةٌ ؛ هذا مما لا يُعرفٌ فيه خلافٌ بين أهل العلم» 
وظاهرٌ الدَليلٍ عدمٌ الفرقٍ بِينَ ذكر الشاب والشّيخ والصّبيّ كما صرّح به 
الشَّافعيُ والإمامُ يحيئ. وأا ذكر العين والخصيّ فذهبٌ الجمهوز إلى أن فيه 
حكومة» وذهبّ البعض إلى أنَّ فيه الذية إذ لم يَفصّل فصل الدَّليلٌ. 

ترله: «وفي الصلب الديةٌ 4 قال في « القاموس »: الصَّلبُ - بالضمْ 
وبالنّحريكِ -: عظمٌ من لدنٍ الكاهل إلى العجب. انتهئن. ولا أعرف خلاقًا 


. )۲۸۳/١( «البحر)‎ )١( 


۳٦‏ المحلد الثامن 


في وجوب الذية فيه. وقد قيلَ: إِنَّ المراد بالصّلب هنا هو مافي الجدولٍ 
المنحدر من الدُماغ لتفريق الرُطوبة في الأعضاءٍ لا نفس المتن بدليل ما رواة 
ابن المنذر عن علي أل قال: في الصّلب الذَّيهُ إذا منعَ من الجماع. هكذا في 
« ضوء النّهار » والأولى حمل الصلب في كلام الشارع على المعنى اللْغوي . 
وعلئ فرض صلاحية قول علي لتقييدٍ ما ثبت عنة ئي فليس من لازمه تفسيرُ 
الصلب بغير المتن» بل غايتة أن يُعتبرَ مع كسر المتن زيادة» وهيّ الإفضاءً إلى 
منع الجماع لا مجرّد الكسر مع إمكان الجماع . 

توله: ١‏ وفي العينين الديةٌ ؛ هذا مما لا أعرف فيه خلافا بِينَ أهل العلم . 
وكذلك» لا يُعرف الخلاف بينهم في أنَّ الواجبَ في كل عين نصفُ الدّية. 
وإنّما اختلفوا في عين الأعورء فحكى في «البحر "2 عن الأوزاعيّ» 
والنّخعيّ» والعترة» والحنفيّة» والشَّافعيّة أن الواجبٌ فيها نصفٌ دية إذ لم 
يُفصّل الدّليلُ. وحكئ أيضًا عن عليّ» وعمرّء وابن عمرّء والزُهريٌ» ومالكِ» 
واللّيث» وأحمدّء وإسحاق» أنَّ الواجبّ فيها ديةٌ كاملةٌ لعماهُ بذهامباء وأجات 
عنه بأد الدَلِيلَ لم يُفصّل وهو الظَّاهِرُء ثم حكى أيضًا عن العترة» والشَافعِيّة 
والحنفيّة» أنه يُقتص من الأعور إذا أذهبّ عينَ من لهُ عينانٍ» وخالفٌ في ذلك 
أحمدُ بن حنبل» والظَّاهِرٌ ما قالهُ الأَوَلونَ. 

ترله : « وفي الرّجل الواحدة نصفٌ الدَية ؛ هذا أيضًا مما لا أعرفٌ فيه خلاقًاء 
وهكذا لا خلافٌ في أنَّ في اليدين ديه كاملةً. قال في «البحر »*: وحدٌ 
موجب الدَّية مفصلٌ السَّاقِء واليدانٍ كالرّجلينَ بلا خلافِ» والحدٌ الموجبُ 


. )586 /5( «البحر» (5/5لا؟ - ۲۷۷) , (۲) «البحر»‎ )١( 


كتاب الدماء oY‏ 


للدية من الكوع كما حكاه صاحبٌ « البحر 70" عن العترة» وأبي حنيفة » 
والشّافعيٌ؛ فإن قطعت اليذ من المنكب» أو الرّجِلٌ من الرُكبةٍ ففي كل واحدةٍ 
منهما نصفٌ دية وحكومةٌ عند أبي حنيفةً» ومحمَّدِء والقاسميّة» والمؤيّدٍ باللّى 
وعند أبي يُوسفَ والشّافعيّ في قول لهُ أنه يدخلٌ الرَّائدُ على الكوع ومفصل 
السَّاقٍ في دية اليدِ والرّجلء فلا تِبُ حكومةٌ لذلك. 1 

قوله: ١‏ وفي المأمومة ثلتٌ الذية ؛ هي الجنايةٌ البالغةٌ 3 الذماغ» وهو 
الدّماعٌ أو الجلدةٌ الرّقيِقةُ التي عليوء كما حكاهُ صاحبٌ ١‏ القاموس ». وإلى 
إيجاب ثلث الذَّيةِ فقط في المأمومة ذهب عليٌء وعمرٌ» والعترةٌ» والحنفيّةٌ 
والشَّافعيّةُ. وذهبَ بعض أصحاب الشّافعيٌ إلى أنَّهُ يجب معَ ثلث الدية حكومةٌ 
لغشاوة الدماغ . وحكى ابن المنذرٍ الإجماعَ على أله يجب في المأمومة ثلثٌُ 
الدية إلذ عن مکحول فاته قال : يجب الثُلثُ مع الخطإء والثُّلثانٍ مع العمدٍ. 

ترلد: ١‏ وفي الجائفة ثلث الذّية » قال في «١‏ القاموس »: الجائفةٌ هيّ الطعنة 
التي تبلغ الجوفق أو تنفذة. ثم فسَّرَ الجوفٌ بالبطن. وقال في « البحر “هي 
ما وصل جوف العضو من ظهرء أو صدرء أو ورك؛ أو عنق » أو ساقء» أو 
عضدٍ مما له جوف. وهكذا في ١‏ الانتصار». وفي « الغيث » أمَّا مما وصلَ 
الجوف وهو من ثغرة النّحرٍ إلى المثانة. انتهئ . وهذا هو المعروفٌ عند أهل 
العلم والمذكورٌ في كتب اللّْةِ. وإلى وجوب ثلث الدّية في الجائفة ذهبَ 
الجمهورٌُ وحكي في 7 نهاية المجتهدٍ » الإجماع على ذلك . 
قوله: « وفي المنقّلة خمسة عشرٌ من الإبل » في رواية: « خمسٌ عشرة ) 


.)589/5( «البحر) (584/5) . (۲) «البحر»‎ )١( 


o۸‏ المحلد الثامن 








قال في القاموس »: هيّ الشَّبَةُ التي تنقّلَ منها فراش العظام» وهيّ قشورٌ 
تكونُ على العظم دونَ اللّحم . وفي « النّهاية » آنا الي (تخرج صغارَ 
العظاء)'» وتنتقاُ عن أماكنها . وقيل: التي تنقّلُ العظمّ أي: تكسرة. وقد 
حکی صاحبُ « البحر »" القول بإيجاب خمس عشرة ناقةٌ عن عليٌ» وزيدٍ بن 
ثابت» والعترة» والفريقين - يعني الشافعيةَ والحنفيّة . 

قولك: « وفي كل إصبع من أصابع اليدِ والرّجل عشرٌ من الإبلٍ » هذا مذهبٌ 
الأكثرينَ» ورويّ عن عمرٌ «أُنّهُ كان يجعلُ في الخنصر سنا من الإبلٍ وفي 
البنصر تسعًاء وفي الوسطى عشرّاء وفي السَبابة اثنتي عشرةً وفي الإهام ثلاث 
عشرةً ۲ » ٿم روي عنه المُجوع عن ذلك . وروي عن مجاهد أنه قالّ: في 
الإبهام خمس عشرةء وفي التي تليها عشرٌّء وفي الوسطئ عشرٌء وفي التي 
تليها ثمانِ» وفي الخنصر سبع . وهوّ مردودٌ بحديث الباب وبما سيأتي قريبًا من 
حديث أبي موسئ وعمرو بن شعيب. وذهبت الشَّافعيّةُ والحنفيّةٌ» والقاسميّةٌ 
إلى أنَّ في كل أنملةٍ ثلك دية الأصبع إلا أنملةَ الإبهام ففيها الصف . وقال 
مالك : بل الثُّلتٌ . 1 ٠‏ 


ترله: «وفى السَّنٌ خمسٌُ من الإبل» ذهب إلى هذا جمهورٌ العلماء. 
وظاهرٌ الحديث عدم الفرق بينَ الثّنايا والأنياب والصروس؛ لأنّهُ يصدق على 
کل منها أنه سنّ. وروي عن علي أَنَّهُ يجبُ في الضّرس عشرٌ من الإبل ». 


ا 


وروي عن عمرّ وابن عباس ) آنه يجبٌ في كل ثيه خمسون دينارًا وفي التاجذ 


. في « النهاية »: (نقل) : تخرج منها صِغارٌ العظام‎ )١( 
. )19594( «البحر» (588/5). (۳) أخرجه : عبد الرزاق‎ )۲( 


كتاب الدماء 4 


أربعو» وفي الاب ثلاثونَ» وفي كل ضرس خمسةٌ وعشرودً». وروی 
مالك والشّافعي عن عمرَ « أن في كسر الصّرس حلا . قال الشَّافعيّ: وبه 
أقول ؛ لأنّْي لا أعلمُ له مخالفًا من الصحابة . وفي قول للشّافعيٌ : في کل سن 
خمس من الإبل ما لم يزد على دية النّمسء وإِلّا كفت في جميعها دية. وأجابَ 
عنةٌ في « البحر ۲ بأنَهُ خلاف الإجماع. ورد بِأنّهُ لاوجة للحكم بمخالفة 
الإجماع؛ لاختلافٍ الاس في دية الأسنان» وسيأتي قريبًا ما يدل على أن جميعَ 
الأسنان مستويةٌ . 

ترله: «وفي الموضحة خمسٌ من الإبل » هيّ التي تكشفُ العظمّ بلا 
هشم. وقد ذهب إلى إيجاب الخمس في الموضحة الشَّافعيّةٌ والحنفيّة 
والعترةٌ وجماعةٌ من الصحابة. وروي عن مالك أنَّ الموضحة إن كانت في 
الأنفٍ أو اللحي الأسفل فحكومة» ولا فخمسٌ من الإبل. وذهبت سعید بن 
المسيّب إلى أنه يجبُ في الموضحة عشرٌ الذية وذلك عشرٌ من الإبل . وتقديرٌ 
أرش الموضحة المذكورٌ في الحديث إِنَّما هو في موضحة الرّأس والوجه 
لا موضحة ما عداهما من البدن؛ فإما على الصف من ذلك كما هوّ المختارٌ 
لمذهب الهادويّة» وكذلك الهاشمةء والمنقّلة» والدَامِيُ؛ وسائرٌُ الجناياتِ. 
وحكئ في « البحرٍ »7 عن الإمام يحيئ أنَّ الموضحة والهاشمة والمتقّلة إنّما 
أرشها المقدّرٌُ في الرس وفيها في غيره حكومة . وقيل: بل في جميع البدنٍ؛ 
لحصولٍ معناها حيثٌ وقعت. قال في « البحر »: وهو الأقربُ للمذهب 
)١(‏ أخرجه : الشافعي ٠٠٠ /١(‏ - مسند)ء والبيهقي (44/8) » ومالك (ص )٥۳۷‏ 


وعبد الرزاق )١9/595(‏ . 
(؟) «البحر) (5/ .)58٠‏ (9) (البحر» (5897/5). 


غ6 المحلد الثامن 








لكن يُنسبُ من ديةٍ ذلك العضو قياسًا على الرّأسِء ففي الموضحة نصف 
عشرٍ ديةٍ ما هيّ فيه . انتهئن. وحكئ في ١‏ البحر 52 أيضًا في موضع آخرَ عن 
الومام يحيل › والقاسمكة وأحل قولي الشّافعيٌ أن في الموضحة ونحوها في 

غير الأ حكومةٌ؛ إذ لم يقر ائ أرشها إلا فيه. وحكيل عن الشّافعيُ في 
قول لهُ أن الحكم واحدٌ. قال الإمام يحيل: وهو غيرٌ بعيدٍ؛ إذ لم فصل 
الخبرٌ. ان 

وهو يُستفادٌ أيضًا من العموم المستفاد من تحلية الموضحة بالألف واللام. 
وأخرج البيهقئ”"" عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جِدَهِ ‏ أنَّ أبا بكر وعمرٌ 
قالا في الموضحة في الوجه والرّأس: سواء ». وأخرجٌ البيهقئ”" أيضًا عن 
سليمانَ بن يسار نحو ذلك . ش 

قوله: ١‏ وإِنَّ الوّجلّ يُقتلٌ بالمرأة» قد تقدّمَ الكلامُ على هذا مبسوطا. 
توله: « وعلی أهل الذُمب ألف دينار » فيه دليلُ لمن جعل الذّهبَ من أنواع 
الدّية الشَّرعيّة كما سلف . ۰ 

٤‏ “وڪن عَمْرِو بن شعَيب» عَنْ أبِيه» عَنْ جَذَهِ: : أ رَسُوَلَ الله بلا 
نَضَئ في الْأَنْفٍ إِذَا جُدِعَ كله بالْعَقْل كابلاء وَِذَا جُدِعَتْ أَزْنَتُهُ فَيضِفْ 
الْعَْلِء وَقَضَئْ فى في الْعَيْن ضف الْعَقْلٍء وَالرَجْلٍ ضف الْعَفْلِء وَالْيَدِ نضفٌ 
العَقْلِء وَالْمَأمُومَةٍ نلك الْمَقْلِء 1 وَالجَائفَةِ تلك العَقل 1 وَالْمْتقَلَة 


خَنْسَة عَشَرَ من الإبل. رَوَهُ أَحْمَدُ. 





.)87 /۸( «البحز» (597/5) . (۲) أخرجه: البيهقي‎ )١( 
.)87 /۸( أخرجه: البيهقي‎ )۳( 
. سقط من الأصل › واستدركته من «المسند» و«المنتقمل»‎ ):( 


كتاب الدماء ۱ه 


وَروَاُأبُو اود وَاْنُ مَاجَ". ولم يَذْكرَا فيه الْعَينَ ولا المتقَة. 
٥‏ - وَعَن ابن عَبّاس» عن الى ككل قَالَ: « هذه وَهَذِهِ سَوَاءٌ » يَعْنِى 


. 


الْخِنْصِرَ وَالإِنْهَامَ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا مُسْلِمَا'". 


ا 2 


وَفِي رِوَابَةِ قَالَ: « ية أَصَابع الْيَدَئنِ وَالرَجْلَيِنِ سَوَاءَء عَشْر مِنَ الإبل 
لكل أضْبُع ». رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَصَحَحَه”". 

5" وَعَنِ ابن عَبّاس : أن الت اة قَالَ. «الْأَسْتَانُ سوا اليه 
وَالضُرْسٌ سَوَاءٌ ». رَوَاهُ أَبُو دَاودَ وَابْنُ مَاجو9' . 

۷ ون أبي موس : أن اي يك قَضَئ في الْأصَابع بعَشر عَشْرٍ 
من الإبل. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دود وَالنّسَائِك”* . 

۸“ وَعَنْ عَمْرِو بن شُعَيِبِء عن أبيهء عَنْ جَذَهِ قَالَ: قَالَ 


الإبل» وَالْأصَابِعُ سَوَاءٌء وَالْأَسْتَانُ سَوَاءٌ ». رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا التّرْمذى” . 


.)5535( وأبو داود‎ »)۲۲٤ ۰۲۱۷ ۰۱۸۲ /۲( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري (9/ .)۱١‏ وأحمد (۱/ ۰۲۲۷ ۳۳۹ 445 7)ء وأبو داود (/2)5080 
والترمذي (۱۳۹۲). والنسائي (05/4)» وابن ماجه (5760). 

(9) « الجامع » (۱۳۹۱). 

(5) أخرجه: أبو داود »)٤٥٥۹(‏ وابن ماجه (5560). 

(4) أخرجه: أحمد (؟7/5١75)»‏ وأبو داود (5005)» والنسائى (01/8). 

)١(‏ أخرجه: أحمد (۲/ ۱۸۲). وأبو داود (2)4554 والنسائي (۸/ »)٥۷‏ وابن ماجه 
(5"6). 


oY‏ المحلد الثامن 


4م" وَعَنْ عَمْرو بن شعَيْب» عَنْ بيه عَنْ جد : أن لني بي قال : 
١‏ في الْمَوَاضِحَ حمس حَمْسٌ من الإبل ). رَوَاهُ الْخَمْسَو0 . 

“٠۰‏ وَعَنْ عَمْرِو بن شُعَيِبٍء عَنْ أبيهء عَنْ جد : أن الي ل قَضَى 
في الْعَين الَْوْرَاءِ السّادةِ لِمَكَانِهَا إذًا طَمِسَتْ بِدُلْثِ دِبَتِهَاء وَفِي اليد الشلاءِ 
إا قِعَتْ بِثْلْثِ ياء وَفِي الس السَؤْدَاءِ إا نرِعَتْ بِثلْثِ دَِتِها. روَا 
اسائ" 


وَلأبي دَاوْدَ مه : قَضَئ في الْعَين الْقَائِمَةِ السَادَةٍ لِمَكَانِهَا بِكُلْثِ الذي" . 


0 وَعَنْ عُمَرَ بن الطاب : أنه قَضَى في رَجُل ضَرَبَ رَجُلا قَلَهَبَ 


سَمْعْهُ وَيَصَدُهُ وَنكاحة وَعَقْلَهُ اربع دِيَاتِ . ذَكْرَهُ أَحْمَدُ بن حَتْبّل في روَاية 


أر الحَارث وَائنه عند الله . 
بي الحارث وابنه عبد الله 


الى 


حديثُ عمروبن شعيب الأول فى إسناده محمد بنٌ راشد الدمشقىٌ 
المكحوليٌ, وقد تكلم فيه جماعة من أهلٍ العلم» ووتَّقهُ ماعةٌ ولفظ 
أبي داود : « قضئ رسول الله ية في الأنف إذا جدعّ الذّيةَ كاملةٌ» وإن جدعت 
مائةُ بقرة» أو ألفٌ شاةء وفى اليد إذا قطعت نصفٌ العقل» وفى الرّجل نصفٌ 
العقل» وفى المأمومة ثلثُ العقل : ثلاث وثلاثونَ وثلثٌ» أو قيمتها من الذهب 
)۱( أخرجه : أحمد 10/۲(« وأبو داود c(017(‏ والترمذي لاخر 6 5 والنسائي 
)۸/ 0۷(« وابن ماجه (55660؟). 


(۲) «السئن » (۸/ .)٥١‏ (۳) أخرجه: أبو داود .)٤0٥٦۷(‏ 
)٤(‏ وأخرجه: البيهقي .)۸٦/۸(‏ 


كتاب الدماء of‏ 


أو الورقٍ أو البقر أو الشَّاءِء والجائفة مثلُ ذلك» وفي الأصابع في كل أصبع 
عشرٌ من الإبل » وهو حديثٌ طويل. 


وع 


وحديثٌ ابن عباس النَّانِى أخرجة أيضًا البرَّارُء وابنُ حبَانَ. ورجال إسناده 
رجال الصّحيح . 

وحديثٌ أبى موسيل أخرجة أيضًا ابنُ حبّانَء وابنُ ماجه . وسكت عنةُ 
أبو داود والمنذريٌ وإسنادهٌ لا بأسّ به. 

وحديثٌ عمرو بن شعيب الثَّانِى سكت عنه أبو داود والمنذريٌ وصاحب 
« التلخيص »2 ورجال إسناده إلى عمرو بن شعيب ثقاتٌ . 

وحديثة الثَّالتُ أخرجة أيضًا ابنُ خزيمة وابنٌ الجارود”" وصحّححاة. 

وحديثةُ الرّابعُ سكت عنة أبو داود والنّسائيُ» ورجالٌ إسناده إلى عمرو بن 

وأئرُ عمرٌ أخرجة أيضًا ابن أبي شيب" عن خالدٍ عن عوفٍ سمعت شيحًا في 
زمن الحاكم وهو ابن المهلب عم أبي قلابة قال: ١‏ رمئ رجل رجلا بحجر في 
رأسه فى زمن عمرّء فذهبَ سمعه وبصرهٌ وعقلهُ وذكرهُ فلم يقرب السا 
هذه الأحاديث في شرح حديثِ عمرو بن حزم المذكورٍ في أَوَل الباب» ونتكلّمُ 
الآنَ على مالم يُذكر هنالك. 
)١(‏ أخرجه: ابن حبان .)50١4(‏ 


(۲) أخرجه: ابن حبان (1۰۱۳)» وابن ماجه (556985). ٠‏ 
(9) أخرجه: ابن الجارود )٤( .)۷۸٥(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (57495). 
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قوله: « فنصف العقل » أي: الدية. قوله: « هذه وهذه سواء » إلخ. هذا 
نص صريحٌ يردُ القول بالتّفاضل بِينَ الأصابع» ولا أعرف مخالقًا من أهل العلم 
لما يقضيه إلا ماروي عن عمرٌ ومجاهدء وقد قدمنا أنه روي عن عمرٌ 
الرُجوعٌ . قرله: ١‏ الأسنانُ سواء» هذه جملةٌ مستقلَة: لفظ ‏ الأسنان» فيها 


0 
ا 


مبيتدأ ولفظ « سواءٌ) خبره. وقوله : « الكَنعَة » مبتداً و« الضُرِسُ » مبتدأ آحْر 
والخبرٌ عنهما. 

قوله: ١‏ سواءً » وإِنّما تعرّضنا لمثل هذا مع وضوحه لأنّهُ ربّما ظنَّ أن سواء 
الأول بمعنئ غيرء وأنَّ الخبرٌ عن الأسنانٍ هوّ سواء الثّانية» ويكونٌ التّقدير 
الأسنانٌ غير اة والضرس سواء» ولا شك أنَّ هذا غير مرادء بل المرادٌ 
الحكمْ على جيع الأسنانٍ التي يدخل تمتها الي والصَرسٌ بالاستواءء 
والتنصيص على التي والضرس إِنَّما هو لدفع توهُم عدم دخولهما تحت 
الأسنانِ» ولهذا اقتصرٌ في الرُواية التانية على قوله : ١‏ الأسئانُ سواءٌ » وہذا 
يندفعٌ قول من ذهبّ إلى تفضيل اتنب والضرس من الصحابة وغيرهم» وقول 
من حك في الأسنانٍ بأحكام مختلفة كما سلف . 

توله: « قضی في العين العوراء السَّادَّةِ لمكانما » أي : التي هي باقيةٌ لم 
يذهب إلا نورهاء والمرادُ بالظمس ذهابٌ جرمهاء وإنّما وجب فيها ثلث دية 
العين الصحيحة لأا كانت بعد ذهاب بصرها باقية الجمالٍء فإذا قلعت أو 
فقئت ذهب ذلك . قرله : « وفي اليد الشّلّاءِ » إلخ. هي التي لا نفع فيهاء وإنّما 
وجب فيها ثلث دية الصحيحة لذهاب الجمالٍ أيضًا. 


ترلك: «وفى السّنْ السّوداء » إلخ . نفعٌ الس السّوداءِ باق» وإِنّما ذهب م: 
تولك: « وفي ءِ » إلخ. نفع ء بافيء وإ ج 
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مجرّدُ الجمالٍ فيكونٌ على هذا التقدير ذهابُ التّْع كذهاب الجمالٍ» وبقاؤة 
فقط كبقائه وحده. 1 

قال في « البحر “: مسألةٌ: وإذا اسودٌ الس وضعفٌ ففيه الدّيةٌ لذهاب 
الجمال والمنفعق» ولقولٍ على ل : ١‏ إذا اسودّت فقد تمّ عقلها " أي : 
ديتهاء فإن لم تضعف فحكومةء وقال النّاصرٌ وزفرٌ: وكذا لو اصفرّت أو 
احمرّت. وقيلَ: لا شيءَ في الاصفرار إذ أكثرُ الأسنان كذلك» قلنا: إذا لم 
يحصل بجناية . انتهئ . 

تولد: « بأربع ديات » فيه دليل على أنه يجبُ في كل واحدٍ من الأربعة 
المذكورة ديه عد من يجعل قول الصَّحابي حبَةَ. وقد استدل بها صاحبُ 
«البحر »”" وزعمٌ أله لم يكره أحذد من الصّحابةٍ فكانَ إجماعًا. وقد قال 
الحافظ ابنُ حجر في التلخيص ““ : إل وجدّ في حديث معاذ: « في السّمع 
الدِيةٌ ». قال: وقد رواهٌ البيهقئ””' من طريق قتادةٌ» عن ابن المسيّب» عن علي 
ييه » وقد زعم الرّافعيٌ أنّهُ ثبت في حديث معاد « أن في البصر اليه ». قال 
الحافظ : لم أجده. وروئ البيهقئ''' من حديث معاذ: « في العقل الديةٌ ». 
وسندةٌ ضعيفٌ . قال البيهقئّ: وروينا عن عمرّء وعن زيدٍ بن ثابتٍ مثلهُ. وقد 
)١(‏ «البحر» (589/5؟). 
(۲) أخرجه: عبد الرزاق 2070٠ - ۳٤۸/۹(‏ وابن أبي شيبة »)۳۷١/١(‏ والبيهقي 

(41/۸) . 
(۳) «البحر» .)591١/5(‏ (5) « التلخيص الحبير » /٤(‏ لاة) . 


(0) أخرجه: البيهقي .)۸٦/۸(‏ 
(5) أخرجه: البيهقي (۸/ .)۸٦-۸٩‏ 


[ نيل الأوطار- ج ۸ ] 


4 المحلد الثامن 


زعم الرّافِعِيُ أنَّ ذلك في حديثِ عمرو بن حزم وهو غلط . وأخرجٌ الببهقه 37 
عن زيدٍ بن أسلم بلفظ : « مضت اسع في أشياء من الإنسان» إلى أن قال : 
« وفي اللْسانٍ الدّيةُّ» وفي الصّوتٍ إذا انقطعَ الذي ». 

والحاصل أنه قد ورد الَص بإيجاب الذية في بعض الحواسٌ الخمس 
الظاهرة كما عرفت وياس مالم يرد فيه نص منها على ما ورد فيه . وقد قل : 
إا تجبٌ الدَّيةُ في ذهاب القولٍ بغير قطع اللّسانٍ بالقياس على السّمع بجامع 
فواتٍ القوّةٍء والأولئ النَّعُويِلُ على النّصّ المذكورٍ في حديث زيدٍ بن أسلم . 
وأمّا ذهابُ الاح فيُمكنٌ أن يُستدلَ لإيجاب الذية فيه بالقياس عل سلس 
البو فَنهُ قد رو محمد بِنُ منصور بإسناده عن جعفر بن محمَّدِء عن أبيو» 
عن جدّهء عن علي « أنه قضئ بالدية لمن ضربَ حت سلس بولهُ »» والجامعٌ 
ذهابٌ القوّة» ولكن هذا على القولٍ بحجيّة قول عليٌ. 

قال في « البحرٍ *" : وفي إبطالٍ منيّ الرّجلٍ بحيثٌ لايقعُ منه حمل دية 
كاملة» إذ هو إبطال منفعة كاملة كالشّللء ويُخالفٌ منيّ المرأةٍ ولبنها ففيهما 
حكومةٌ إذ قد يطراً ويزولٌ بخلافه من الرّجل فيستمرٌء وإذا انقطعَ لم يرجع. 
انتهئ. وهذا إذا كان ذهابُ الاح بغير قطع الذّكرٍ أو الأنثين فإن كان بذلكَ 
دخلت ديت في دية ذلك المقطوع» وهكذا ذهابٌ البصر إذا كان بغير قلع 
العينين أو فقئهما وإِلّا وجبت الديهُ للعينين ولا شيء لذهابه: وهكذا الشّمع لو 
ذهب بقطع الأذنين. 


.)85/8( أخرجه: البيهقي‎ )١( 
. )197/5( «البحر»‎ )۲( 
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2 ۶ 2 
بات دِيَة أل الذمة 


5 قن عفر بن شتيب عن أي ' عن رر أن الل كك قَالَ : 

قل الكافر ضف ية امس رَوَاهُ أَحْمَكُ وَالنّسَائَيْ وَالتَرْمِذِيْ”" . 

في لَفْظِ : قصَئ أن عَفْلَ أفل الككابين ضف عَفلٍ الْمُسْلِمِينَ وَهمْ 
الْيَهُودُ وَالنَضَارَىئ . رَوَاهُ أحْمَدُء وَالنّسَائُِ» وَابْنْ ماه . 

وَفِي رِوَاية : كانت قِيمَةُ الديّة عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله كَل نَمَانِمائَةِ يئار 
وَتَمَانِيَةَ آللانٍ دِرْهَم وَدِيَةُ هل اتاب 1 يَوْمَئذ اللَصف من دِيَة لملم . 
قَالَ: وَكَانَ ذلك كَذَلِكَ حَلّ على اسفخلت مر قم ييا ٠‏ قَقَالَ: إن الإبل 
ذ عَلَثْ. َال فَفَرَضَهَا عُمَرْ عَلَى آهل الذَّمَبٍ آلف ويتار» وَعَلَّى أل 
الورق اى ع عَشَرَ لقا وَعَلَى أل ابقر ماني ب رة وَعَلَى أهل الشَّاءِ أَلْمَيْ 
شَاق عل آل الْحْلَلٍ مائتي حَلَة. قال: وَتَرَكَ ِي هل الذَمَة لَمْ يَرْفَعْهَا 


فيمَا رَفْعَ مِنَ الدَيَة. رَوَاه او داو . 


۴۳ وَعَنْ سَعِيدِ بن المُسَيْبِ قال: كان عَمَرُ يَجْعَلُ دِية اليَهُودِيٰ 
وَالَضْرَانِيَ أَرْبَعَةَ آلاف» وَالْمَجُوسِي نَمَانِمِائَة . رَوَاهالشافِعئ» وَالدَارَفُطنيع . 
)١(‏ أخرجه: أحمد (۲/ ۱۸۰)» وأبو داود .)٤٥٤١(‏ والترمذي »)١5417(‏ والنسائی 

(م/ ه:). 

(۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۰۱۸۳ »)۲۲٤‏ والنسائى (۸/ ۰)٤٥‏ وابن ماجه (755515). 


(۳) « السئن » .)٤٥٤۲(‏ 
(:) أخرجه: الشافعي «ترتيب المسند» »)٠١١/۲(‏ والدارقطني .)١١١/۳(‏ 
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حديثٌ عمرو بن شعيب حسّنة الترمذيٌ» وصححة ابن الجاروو"' . 


ع 


وأئرُ عمرٌ أخرجة أيضًا البيهقيُ. وأخرج ابن حزم في « الإيصالٍ » من طريقٍ 
بن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخيرء عن عقبةً بن عامر: أل 
رَسُولَ الله ية قالَ: «ديةٌ المجوسيٌ ثمانمائة درهم). وأخرجة أيضًا 
الطحاويٌ؛ وابنُ عديٌء والبيهقئ وإسنادة ضعيفٌ من أجل ابن لهيعة. 
وروى البيهقي”" عن ابن مسعودٍ وعليٌ أَّما كانا يقولانٍ: « في دية المجوسيٌ 

ثمانمائة درهم ». وفي إسناده ابنُ لهيعة. وأخرجَ البيهقي”'' أيضًا عن عقب بن 
عامر نحوةء وفيه أيضًا ابن لهيعة. وروئ نحو ذلك ابنُ عديٌء والبيهقىٌ» 
والطحاويٌ عن عثمانٌء وفيه ابن لهيعة© . 

قوله : « عقل الكافر نصف دية المسلم » أي : ديه الكافر نصفٌ دية المسلم» 
فيه دليل على أنَّ ديه الكافر المي نصفُ دية المسلم» وإليه ذهب مالك. 
وذهبَ الشَّافِعىُ ؛ والنّاصرٌ إلى أنَّ دية الكافر أربعةً آلافٍ درهم. والّذي في 
« منهاج التّوويٌّ » أنَّ ديةَ اليهوديٌ والنّصرانيٌ ثلتُ دية المسلم . وديةً المجوسيٌ 
ثلا عشر دية المسلم قال شارحة المحلَيُ: إِنّهُ قال الأول عمرٌ وعثمانٌ» 


2 


وبالنّاني عمرٌ وعثمانٌ أيضًا وابِنُ مسعود» ثم قال النُوويٌ في « المنهاج »: وكذا 


.)1١67( أخرجه: ابن الجارود‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن عدي 2»)١915 /٤(‏ والبيهقي .)٠١١/8(‏ 

(۳) أخرجه: البيهقي )٠١١/4(‏ من مرسل الزهري عنهما . 

(4) البيهقي )٠١١/8(‏ مرفوعًاء ورجح الوجه الأول» يعني ما رواه الزهري عن علي 
وابن مسعود موقوفًا عليهما . 

)0( هذا هو نفسه الذي تقدم عزوه لهؤلاء الثلاثة قبل قليل . وانظر : ١‏ التلخيص» (557/5) . 
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الإسلامُ إن تمسَّكُ بدين لم يبدل فديتهُ دية دينه وإلا فكمجوسيّ. 


وحكول في « البحر ۲© عن زيدٍ بن علىٌ» والقاسميّة وأبي حنيفة وأصحابه 
أن دية المجوسيٌ كالدَّمّيّ . وعن النّاصرء والإمام يحيى» والشّافعيٌء ومالك 
أنها ثمانمائة درهم. وذهبّ النَّوريُ» والزُهريٌ» وزيد بنُ عليّ» وأبو حنيفة 
وأصحابة» والقاسميّةٌ إلى أن دية الذّمّنْ كدية المسلم . وروي عن أحمدّ أنَّ ديتةُ 
مثلٌ دية المسلم إن قتلَ عمدًا وإلا فنصفٌ دية. ۰ 

احتجّ من قال: إن ديتهُ ثلثُ دية المسلم بفعل عمرٌ المذكورٍ من عدم رفع دية 
أهل الذَّمَةِ وأا كانت في عصرو أربعةً آلافِ درهم وديةٌ المسلم اثنا عشرٌ ألف 
درهم. رجاب عت أن فمل عمر ليس بح عل فرض عدم معارضته لما 
ثبت عنه يكل فكيف وهوّ هنا معارضٌ للّابت قولا وفعلا . وتمسّكوا في جعلٍ 
دية المجوسيٌ ثلثي عشر دية المسلم بفعل عمرّ المذكورٍ في الباب. ويجاب 
عنهُ بما تقدّمَ. ۰ 

ويُمكنُ الاحتجاح لهم بحديث عقبةً بن عامر الذي ذكرناه فل موافقٌ لفعل 
عمرً؛ لأنّ ذلك المقدارٌ هو ثلثا عشر الذية إذ هي اثنا عشرّ أل درهم وعشرها 
انا عشر مات وثلتا عشرها ثمانمائة . ويّجِابُ بأنَّ إسنادهُ ضعيفٌ كما أسلفنا 

لا يقال : إِنَّ الرّوايةَ النَانِيةَ من حديتٌُ الباب بلفظ : « قضئ أن عقلَ أهل 
الكتابين » إلخ . مقيّدةٌ باليهودٍ والنّصارئ» والرّوايةٌ الأول منهُ مطلقةء حمل 


(1) «البحر» (579/57/5) . 
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المطلق على المقيّدِء ويكونٌ المرادٌ بالحديث ديةٌ اليهود والتّصارئ دون 
المجوس؛ لأنَّا نقول: لا نسلمْ صلاحية الرُوايةِ الثَّانيةِ للتقَييدِ ولا للششخصيص؛ 
لان ذلك من التنصيص على بعض أفرادٍ المطلقٍ أو العام» وما كان كذلكٌ فلا 
يكون مقيّدًا لغيرو ولا مخصّصًا لهُ. 

ويوضح ذلك أنَّ غايةً مافي قوله: «عقل أهلٍ الكتابين » أن يكو من 
عداهم بخلافهم؛ لمفهوم الأقب» وهو غير معمولٍ به عند الجمهورء وهو 
الحنُ فلا يصلح لتخصيص قوله كَلِ: «عقلُ الكافر نصفٌ دية المسلم» 
ولا لتقييده على فرض الإطلاقٍ ولاسيّما ومخرح اللّفظين واحدٌ والرّاوي 
واحدّء فإنَّ ذلك يُفِيدُ أنَّ أحدهما من تصرف الرّاويء واللّازمُ الأحذ بما هو 
مشتمل على زيادةٍ فيكونُ المجوسيُ داخلًا تحت ذلكَ العموم» وكذلك كل من 
لهُ ذمّةٌ من الكمَّارٍ ولا يخرجٌ عنهُ إلا من لاذيّةَ له ولا أمانَ ولاعهد من 
المسلمينَ ؛ لأنَّهُ مباح الذّم» ولو فرض عدم دخولٍ المجوسي تحت ذلك اللَفظ 
کان حكمه حکم اليهود والتصارئ» والجاممٌ الذمَه من المسلمينٌ للجميع› 
يويد ذلك حديتٌ : « سوا هم سنّةَ أهلٍ الكتاب ۲ 

واحتجٌ القائلونٌ بأنَّ دي الذَّمّىّ كدية المسلم بعموم قوله تعالى: #إوإن 
ڪات ين وم بَنتَحُ رتهم يمن ري مسك إل هيو الساء: 
”4] قالوا: وإطلاق الدية يُفِيدُ أا الدّيةُ المعهودةٌ وهيّ دي المسلم. ويْجابُ 
عنهُ أوَّلَا: بمنع كونٍ المعهود ها هنا هوّ دية المسلمء لم لا يجوز أن يکود 
المرادُ بالدّية الديةَ المتعارفةٍ بِينَ المسلمينَ لآهل الذَّمّةِ والمعاهدينَ. وثانيًا بأن.. 


هذا الإطلاق مقيّدُ بحديث الباب. 


.» سيأتى فى كتاب « الجهاد والسير » باب « أخذ الجزية وعقد الذمة‎ )١( 


كتاب الدماء 0۵١‏ 








واستدلُوا ثانيًا بما أخرجة التّرمذيٰ“ عن ابن عبّاس» وقالَ: غريبٌ «أنَّ 
لنب ية ودى العامريين الذين قتلهما عمرو بن أمية الضمرى نٌّ - وكانَ لهما 
عهدٌ من الي يل لم يشعر به عمو - بدية المسلمينَ ) . ويما أخرجة 
البيهقئ”" عن الرْهرىّ « أا كانت ديه اليهوديٌ والنّصرانيٌ في زمن التي كله 
مثل دية المسلمء وفى زمن أبى بكر وعمر وعثمانٌ» فلمًا كان معاويةٌ أعطىا 
أهلَ المقتول الصف وألقى الصف في بيت المالٍ. قال: ثي قضئ عمرٌ بُ 
عبد العزيز بالنْصفٍ وألغى ما كان جعل معاويةٌ »". وبما أخرجة”" أيضًا عن 
عكرمةً عن ابن عباس قال ` ( جعل رسول الله ية دية العامرئين دية الح 
المسلمء وکال لهما عهد). وأخرج” '" أيضًا من وجه آخر « أنه بي جعل دية 
المعاهدينَ دية المسلم ». وأخرج”" أيضًا عن ابن عمرّ « أن الي ية ودی ميا 
دية مسلم ». 

ويجاب عن حديث ابن عباس بأنَّ فى إسناده أبا [سعد]“ البِقَالَه واسمة 
سعيدٌ بِنُ المرزبان» ولا يُحتج بحديثه» والرّاوي عن أبو بكر بن عيّاش . 
وحديتٌ الرُهرىٌ مرسلٌ ومراسيلهُ قبيحةٌ؛ لاه حافظ كبيرٌ لا يُرسل إلا لعلّة. 
وحديتٌ ابن عبّاس الآخرُ في إسناده أيضًا أبو [سعدٍ]”'' البثَّالٌ المذكورُء وله 
طريقٌ أخرى فيها الحسنٌ بن عمارةً. وهو متروك. وحديتٌ ابن عمرٌّ في إسناده 
أبو كرز» وهو أيضًا متروك . ومع هذه العلل فهذهٍ الأحاديثٌُ معارضة بحديثِ 
الباب وهو أرجحٌ منها من جهة صحتهء وكونه قولا وهذه فعلاء والقول أرجحٌ 
من الفعل . 
)١(‏ أخرجه: الترمذي .)١5١05(‏ (۲) أخحرجه: البيهقى (48/؟7١1).‏ 


(۳) انظر ما قبله. 
(5) بالأصل: سعيد. والمثبت من ١‏ سنن الترمذي » .)١505(‏ 
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ولو سلّمنا صلاحيّتها للاحتجاج وجعلناها مخصّصةٌ لعموم حديث الباب 
كان غاية ما فيها إخراجٌ المعاهدء ولااضيرٌ في ذلك ؛ إن بِينَ اذم والمعاهدٍ 
فرقًا ؛ لأنّ الذّمّيّ ذل ورضيّ بما حك به عليه من الذُلّةٍ بخلافٍ المعاهدٍ فلم 
يرض بما حك عليه به منهاء فوجبّ ضمانٌ دمه وماله الضَّمانَ الأصليّ الذي 
كاد بينَ أهل الكفر وهو الديةُ الكاملة التي ورد الإسلامٌ بتقريرها. 
ولكنهُ يُعكَرُ على هذا ماوع في رواية من حديث عمرو بن شعيب عند 
بي داو“ بلفظ : « ديةٌ المعاهدِ نصفٌ دية الحرّ ). تلص عن هذا بعض 
اسار فقال: إِنَّ لفظ المعاهدٍ يُطلق على الذَّمّيّء فبُحملٌ ماوقعَ في 
يث عمرو بن شعيب عليه ليحصل الجمعٌ بِينَ الأحاديث. ولا يخفى 
اق لك ا والرّاجح العمل بالحديث الصحيح وطرح ما يقابل 
مما لا أصل له في الصّحَدَء وأمًا ما ذهب إليه أحمد من التفصيلٍ باعتبار 
العمدٍ والخطإ فليسّ عليه دليلٌ. 


باب ديّة 3 الْمَرْأَةِ ف فى في النَّمْس وَمَا دوتها 


٤‏ عَنْ عَمْرِو بن شْعَيِبٍ ) عَنْ بيه عَنْ جَدَهِ قال: قال رسول الله 
3 : «عَقًا” الْمَرْأَةِ مئْلُ عَفْلٍ الرَجُلِ» حَتَى يَبْلعَ اقلت مِنْ ديه ». رَوَاهُ 
50 
لنَسَائُْ» وَالدَارَقطننغ”" . 


000( أخرجه : أبو داود .(foAY)‏ 
00( أخرجه : النسائي 60/۸(« والدارقطني )4١/(‏ من طريق إسماعيل ب بن عياش » عن 


بن يچ عن مدرو ابن تيبا به 


وراجع : ١‏ التلخيص » (44/4): و«الإرواء » (65؟5). 


كتاب الدماء oo‏ 





: وَعَنْ ربع بن أبي عبد الحم أنه َال سمي بن ن الْمْسَيِب‎ 0٥ 
كم في أَضْبْع الْمَرأة؟ قَالَ: : عَشْرٌ مِنَ الإبل . قُلْتُ : كم في أصبعَين‎ 
عِشْرُونَ مِنَ الإبل» قُلْتُ : َك في نَلَاثِ أَصَابِعَ؟ قال : رن من اليل‎ 
قُلْتُ : َكمْ في أَرْبَ أَصَابعَ؟ قَالَ: عِشْرُونَ مِنَ الإبل. قُلْتُ: حِين عَظٍ‎ 
: جُرْحُهَا وَاشْتَدّتْ مُصِِبَتُهَا نَقَص عَفْلْهَا؟ ! قَالَ سَعِيدٌُ : أَعِرَاقِيَ أَنْتَ؟ قُلْتٌ‎ 
ل عَالِمٌ مُتتَبْتَ أَوْ جَامِلُ مُتَعلَمُ . قَالَ: هي السُنّهُ يا ان أخي. رَوَاهُ مالك‎ 
E الْمُوَطَ)‎ ١ فى‎ 

حديثٌ عمرو بن شعيب وهو من رواية إسماعيل بن عيّاش» عن ابن جريج » 
عنه» وقد صح هذا الحديتٌ ابنُ خزيمةً كما حكئ ذلك عنه في ١‏ بلوغ 
المرام »"' ۰ 

وحديثُ سعيدٍ بن المسيّبٍ أخرجة أيضًا البيهقئ”" وعلى تسليم أنَّ قولهُ : 
من لسن يدل على الرّفع فهو مرسلٌ. وقد قال الشّافعُ فيما أخرجةٌ عن 
البيهقئ : إِنَّ قولَ سعيدٍ: من السُنَةَ يُشْبهُ أن يكونَ عن التَبيّ بي أو عن عامَة 
من أصحابه. ثي قال: وقد كنا نقول: إِنَّهُ على هذا المعنئ» ثم وقفت عن 
وأسأل الله الخيرَ؛ لأنّا قد نجدُ منهم من يقول: السُنّة ثم لا تجدُ لقوله: السُنة 
نفادًا أا عن النّبِيَ ليا والقياس أولى بنا فيها . ورویٰ صاحبٌ ١‏ التلخيص )*) 


Cu 
Gi. 


.)075 أخرجه: مالك في «الموطإ» (ص‎ )١( 
الإرواء ( (هه؟5).‎ J) وراجع:‎ 
.)١١١١( » بلوغ المرام‎ « )( 
انظر ما قبله.‎ )5( .)۹٦/۸( أخرجه: البيهقي‎ )۳( 
.)٤۹/٤( » التلخيص‎ « )٥( 
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عن الشّافعيٌ أنه قالّ: كان مالك يذكرٌ أنه السّنَهُّء وكنت أتابعة عليه وفى نفسى 


عمو و ع عهو 


منهُ شي ثم علمت أله يريد أنه سنه أهل المدينة فرجعت عنة. 

وفي الباب عن معاذِبن جبل عن النِيّ ية قال : ١‏ دية المرأة نصفٌ ديةٍ 
الرّجل )7 قال البيهقي: إسنادة لا يثبثتُ مثلة. وأخرج البيهقيٰ عن علي 
تك أنه قال : « دية المرأة على الصف من دية الوّجل في الكل ». وهو من 
رواية إبراهي النّخعيٌ عنهُ» وفيه انقطاعٌ . وأخرجة ابن أبي شيبة" من طريق 


ê 


السعبىْ عنهُء وأخرجة”“ أيضًا من وجه آخرَ عنهُ وعن عمرٌ. 

ترله: « عقلٌ المرأةٍ مثل عقل الرّجلٍ حى يبل الثْلتَ من ديتة » فيه دليل 
على أنَّ أرش المرأةٍ يُساوي أرش الرّجل في الجراحات التي لا يبل أرشها إلى 
ثلث دية الرّجل» وفيما بلع أرشه إلى مقدار الثْلثِ من الجراخاتٍ يكون أرشها 
فيه كنصا أرش الرّجل؟ لحديثِ سعيدٍ بن المسيّب المذكورٍ وإلئ هذا ذهب 
الجمهود من أهل المدينة منهم مالك وأصحابة؛ وهوّ مذهبٌ سعيدٍ بن المسيِّب 
كما تقدَّمَ في رواية مالك عن . ورواه أيضًا عن عروةً بن الزبير» وهو مرويٌ عن 
عمرّء وزيدٍبن ثابتِ» وعمرّ بن عبد العزيز. وبه قالَ أحمدُ» وإسحاق» 
والشَّافِعيُ في قولٍ. 

وصفة الشقدير أن يكوت علئ الضفة المذكورة في حديث الاب عن سعيد بن 


المسيّب»ء > فاه جعلَ أرش أصبعها عشراء وأرش الأصبعين عشرينّ › وأرش 


.)۹٦/۸( أخرجه: البيهقي (۸/ 40). (۲) أخرجه: البيهقي‎ )١( 
.)۲۷٠١١( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )۳( 
.)۲۷٤۹٩( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )6( 


كتاب الدماء o00‏ 


التّلاث ثلا ِينَ؛ لأا دون ثلث دية الرّجِلٍ» فلمّا سألهُ السّائلُ عن رش الأربع 
الأصابع جعلها عشرينَ منّ الإبل؛ لأا لما جاوزت ثلث دية الرّجِلٍ وكانَ 
أرش الأصابع الأربع من الرّجلٍ أربعينَ من الإبلِ كا أرش الأربع من المرأة 
عشرينَ» وهذا كما قال ربيعة بن أبي عبدٍ الرّحمن : « إِنَّ المرأةٌ حين عض 
جرحها واشتدّت مصيبتها نقص عقلها ». 

والسَّببُ في ذلك أن سعيدًا جعل الصيف بعد بلوغ الثّلثِ من دية الرّجلٍ 
راجعًا إلى جميع الأرش» ولو جعل النّنصِيفٌ باعتبار المقدارٍ الرَائدِ على الثّلثِ 
لا باعتبار ما دونه فيكونٌ مثلا في الأصبع الرًابعة من المرأةٍ خمسٌُ من الإبل 
لأما هي التي جاوزت التُّلَتّء ولا يحكمْ بِالنْصيفٍ في التَّلاثِ الأصابع» فإذا 
قطعَ من المرأةٍ أربعٌ أصابعٌ كان فيها خمسٌُ وثلاثونَ اقةً لم يكن في ذلك 
إشكال. 

ولم يدل حديثُ عمرو بن شعيب المذكورٌ إلا على أنَّ أرشّها في الثّلثِ فما 
دون مثلُ أرش الرّجل» وليسٌ في ذلك دليل على أا إذا حصلت المجاوزةٌ 
للت لزم تنصيفٌ مالم يُجاوز الت من الجناياتِ على فرض وقوعها متعدّدةٌ 
كالأصابع والأسنانٍ. 

وأمّا لو كانت جناية واحدة مجاوزةً للثّلث من دية الرّجل فيُمكنٌ أن يقال 
باستحقاق نصفٍ أرش الرَّجِلٍ في الكل» فإن كان ما أفتى به سعيدٌ مفهومًا من 
مثل حديثِ عمرو بن شعيب فغيرٌُ مسلّم» وإن كان حفط ذلك التّمصيلَ من 
الس الي أشارَ إليها فإن أراة س أهل المدينةٍ كما تدم عن الشَّافعيّ فليس في 
ذلك حبَةء وإن أراد السُّنَهَ النَابَةَ عنهُ ي فنعم» ولكن مع الاحتمالٍ لا ينتهض 
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إطلاق تلك السّنَةِ للاحتجاج به» ولا سيّما بعد قول الشَّافعيٌ إِنّهُ علمَ أن سعيدًا 
أراد سه أهل المدينة ومع ذلك فالمرسل لا تقوم به حية. 

فالأولى أن يُحكمَ في الجناياتِ المتعددة بمثل أرش الرّجلٍ في الثُلثِ فما 
دونّ» وبعد المجاوزة يحكم بتنصيف الرّائدٍ على الث فقط؛ لتلا قحم 
الإنسانُ في مضيقٍ مخالفٍ للعدل والعقل والقياس بلا حجّةٍ نيرة. 

وحكئ صاحبٌ « البحر عن ابن مسعودٍ وشريح أن أرش المرأةٍ يُساوي 
أرشٌ الوّجلٍ حنَّى يبل أرشها خمسًا من الإبل ثم يُنضَّف. قال في « نهاية 
المجتهدِ »: إِنَّ الأشهرٌ عن ابن مسعودء وعثمانَ» وشريح» وجماعة أن ديه 
جراحة المرأة مثلُ دية جراحة الرّجل إلا الموضحة فَإِمًّا على الصف . وحكى 
في « البحر 7" أيضًا عن زيدٍ بن ثابتٍ» وسليمانَ بن يسار أمّما يستويانٍ حى 
يبل أرشها خمسٌ عشرءةً من الإبل. وعن الحسن البصريٌّ: يستويانٍ إلى 
الصف ثم يُنضَّفٌُ. وهذو الأقوالٌ لا دليل عليها. 

وذهبّ علىٌء وابنُ أبي ليلى» وابنُ شبرمة» والليتُ» والنّوريُء والعترةٌ 
والشَافعِيّةُ والحنفيّةُ كما حكئ ذلك عنهم صاحبٌ « البحر »”' إلى أن أرش 
المرأة نصفٌ أرش الرّجل في القليل والكثير. واستدلُوا بحديثٍ معاذٍ الذي 
ذكرناة» وهو مع كونه لا يصلح للاحتجاج به - لما سلف - يُمكنٌ الجمعٌ بينه 
وبِينَ حديث الباب إِمّا بحمله على الدية الكاملة كما هوّ ظاهرٌ اللّفْظٍ . وذلكَ 
)١(‏ حاشية بالأصل : ولكن الذي ذكره الشافعي في أن المراد سنة أهل المدينة إنما هو عن 


مالك لا عن سعيد كما يخفئ » واللّه أعلم . 
(۲) «البحر» (5857/5). (۳) «البحر» ۲۸٦/۷‏ - ۲۸۷) . 


كتاب الدماء /اهه 








مجممٌ عليه كما حکاه ذ في « البحر )27 في موضعين» حكئ في أحدهما بعد 
حكاية الإجماع خلاقًا للأصم وابن عليّة أ ديتها مثلٌ دية الرّجل . 

ويُمكنٌ الجمعٌ بوجه آخرٌ على فرض أنَّ لفظ الدّية يصدق على دية الت 
المذكورء فتكونٌ ديتها كنصف دية الرّجل فيما جاورٌ الثُلتَ فقط . 


بَابُ دية الْجَنِينِ 
كه - عَنْ أبي هُرَيْرَ ر قال : قَضَئ رَسُولُ الله يا في جَنِين امْرَأَةٍ مِنْ بني 
لِحَيانَ سَقَط ميا بغُرَةٍ عبد أو آمَةء نَم إن الْمَرْة التي قَضَى عَلَيها بِالْغُرَةِ تُْفْيتْ 
قَضَئ رَسُولُ الله يكبن ميرَانَّهَا ليها وََوْجهَاء وَأَنَ العَقْلَعَلَى عَصَبَتها9" . 
وفي روايَة : اقْتَتَلتَ امْرَأَنَانِ من هُذَيْلٍ فَرَمَتْ | إخداهمًا الْأُخْرَى بحجر 
نها وَمَا في بَطَهاء فَاحتصَمُوا إآى رَسْولِ الله ل فقَضَئ أن دي ة جَنِينِهَا 


ك 


3 عبد َو وَلِيدَةٌ وَقَضْ بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عاقته . مُتَمَقّ عَلَبْهمًا . 
وَفِيه دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ دِيَةَ شِبْهِ الْعَمْدٍ تَحْمِلُهَا الْعَاقِلهُ. 


oV‏ وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بن شُعْبَةَ عَنْ عْمَرَ : أنه اسْتَمَارَهُمْ في إمْلا 
الْمَرْأَق فَقَالَ المُغيرة: قَضیٰ اللي کل فيه فيه فيه بِالْغُرَة : عبد أو اَم . ق 
مُححَمَلُ د بن مَسْلَمَةَ أ آنه شَهِدَ النَّبِيَ کي قضى به . مفو ممق عليه . ا 


. )73 7926 /5( «البحر)‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري (۱۸۹/۸)» ومسلم (4/ ١٠١١)»ء‏ وأحمد .)٥۳۹/۲(‏ 
(۳) أخرجه: البخاري »)٠١ -١4/9(‏ ومسلم »)۱٠١ /١(‏ وأحمد (۲/ .)٥١١‏ 
(:) أخرجه: البخاري »)۱٤/۹(‏ ومسلم »)۱۱۱/٩(‏ وأحمد .)۲٤٤/٤(‏ 
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۸ وَعَنٍ الْمُغِيرَةِ : أن امرأة ضَرَبَنْهَا ضَرُهَا بعَمُودِ قُسْطَاطِء َتنا 
وَهِيِ حب أي فيها النّن يكل فَقَضَئ فيها عَلَى عَصَبَةِ الات بالديّة» وَفِي 
الجَِين عُرَة فَقَالَ عَصَبَتُهَا: نبي مَنْ ا ولاشَرِبَ ولاصَاحَ 
ولا اسْتَهَلَ مل ذلك يُطل؟ فَقَالَ: « سَحْعْ مِثْل سَجْع الْأَعْرَاب ». روَا 
أَحْمَدُ وَمُسْلِمْ وَأَبُو دَاودَء التائ 

وَكَذَلِكَ الترْمِذِي وَلَمْ يَذكرِ اعْتِرَاضٌ الْعَصَبَِ وَجَوَابَةُ. 

“٩‏ وَعَنٍ ابن عباس في ص مَل بن مالك قال : َأَسَقَطَتْ عْلَاما 
َد تَبَتَ شَعْرْهُ ميا وَمَانَتِ الْمَرَْهٌ َقَضَى عَلَى الْعَاقِلَةِ بالدَيَةء فَقَالَ عَمُهَا: 
إِنَهَا كَدْ أَسْقَطْتْ يا تى الله عُلَامَا قذ نبت شَعْرْهُ كَمَالَ أَبُو الْقَاتلّة : إِنَهُ 
كَاذْبُء إِنَّهُ وَآللّهِ ما اسْتَهَلَ ولاشَرِتَء َمل يُطلُ. فَقَالَ الس بل : 


١‏ أَسَجْعْ الْجَاهبَة وَكَهَائَتَهَا؟! 8 في الصَبيٌ غُرَةٌ). رَوَاهُ بُو دَاوْدَ 
وَالنَسَائِك”") 


وَهُوَ دَلِيل عَلَى أنّ الأب مِنَ العَاقِلةِ. 
حديثٌ ابن عبّاس أَخْرهُ أيضًا ابن ماجة » وَائْنُ حِبَّانَ » والحاكم 
ود 0 E‏ 


»)٤٥٦۹( وأبوداود‎ .)۲٤١ 21545/4( وأحمد‎ 2)١١١/5( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)5١/8( والنسائی‎ »)١5١١( والترمذي‎ 
من طريق أسباط بن نصرء عن‎ )٥۲ -6١/0( والنسائي‎ »)٤٥۷٤( أخرجه: أبو داود‎ )۲( 
سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس به.‎ 
وابن ماجه (5573794؟)2‎ 2)5077( 2))507١( 2)501١5( أخرجه: ابن حبان‎ )۳( 
.)١١89 ۱۱٤ ۱۱۳ ۱۰۹ ۰۱۰١ ۷۰ /۸( والدارقطني (۳/ ۱۹۷) ۰ والبيهقي‎ 


كتاب الدماء 8ه 


توله: ١‏ في ج جنين امرأةٍ » الجنينُ - بفتح الجيم » بعده نونانٍ» بينهما ياء تحتيّةٌ 
ساكنةٌ - بوزن عظيم : وهو حمل الا مادام في بطنهاء سمي بذلك 
لاستتاره» فإن خرج حًا فهو ولد أو ميا فهو سقطء وقد يُطلق عليه جنينٌ . 
قال الباجيٌ في « شرح رجال الموطإ »: الجنينُ ما ألقتهُ المرأةُ مما يُعرفُ أله 
ولد سواءٌ كانَ ذكرًا أم أنثئ ل مالم يستهلَ صارخا . قولك: ( بغرَّة ») بذ بضمٌ الغين 
المعجمة» وتشديد الرّاء» وأصلها البياض في وجه الفرس . قال الجوهرى : 
كأنهُ عبّرَ بالغرِّ عن الجسم كله كما قالوا: أعتق 

رقوله: « عبد أو أمة » تفسيرٌ للغرّةء وقد اختلف هل لفظ « غرّةٍ ) مضافٌ 
إلى ١‏ عبد » أو منوّن. قال الإسماعيليٌ : قرأهُ العامّةُ بالإضافة وغيرهم بِالنَّوينِ. 
وحكئ القاضي عياض الاختلافٌ وقال: التَّنوينُ أوجة؛ لاه بيان للغرَةٍ ما هيّ» 
وتوجيهُ الإضافة أن السَّيءَ قد يُضافٌ إلى نفسه لكنّهُ نادرٌ. قال الباجيئُ: يحتملٌ 
أن تكونَ «أو» شكًا من الرّاوي في تلك الواقعة المخصوصةء ويُحتملٌ أن 
تكون للتنويع وهو الأظهرٌ. 

قال في « الفتح 6" : قيلَ: المرفوعٌ من الحديث قولة : « بغر » وأمّا قوله : 
عبد أو أمة » فشاك من الراوي في المراد بها. وروي عن أبي عمرو بن العلاء 
أنّهُ قال : الغرّةُ عبد أبيض أو أمةٌ بيضاء فلا يُجزئ عندهٌُ في دية الجنين الرّقبةُ 
السوداء» وذلك منهُ مراعاةٌ لأصل الاشتقاق» وقد شد بذلكَ فإك سائرٌ أهل 
العلم يقولونَ بالجواز. وقالَ مالك: الحمرانٌ أولئ من السُودان. 1 

قال في ١‏ الفتح 06" وفي رواية ابن أبي عاصم : « ما له عبد ولا أمةٌ. قالَ: 


.))1 1/1 ) الفتح » (559/1). (۲( « الفتح‎ ١ )١( 
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عشرٌ من الإبل. قالوا: مالهُ شية إلا أن تعينُ من صدقةٍ بني لحيانَء فأعانة 
بها ». وفي حديثه عند الحارث بن أبي أسامة : « وفي الجنين غرةٌ عبد أو 
أمقٌّ أو عشرٌ من الإبل» أو مائةٌ شأة ). ووقعٌ في حديث أبى هريرةً : « فضل 
رسول الله كاه فى الجنين بغرّة عبد أو أمة» أو فرس» أو بغل »". وكذا وقعٌ 
نل علد ال“ كان 0 ا ا ا 
عند عبد الرّزاق ` عن حمل بن التابغة: « قضئ رسول الله وك بالدية في المرأة 
وفي الجنين غرَةٌ: عبد أو امد أو فرسٌ ). 
وأشارَ البيهقيٌ إلى أن ذكرٌ الفرس في المرفوع وهمٌء وأن ذلك أدرجَ من 
بعض رواته على سبيل التفسير للغرّة» وذكرٌ أنه في رواية حمَّادٍ بن زيدء عن 
عمرو بن دينار» عن طاوس بلفظ : « فقضئ أنَّ فى الجنين غر » قال طاوسٌ : 
الفرسٌ غرَّةٌ . وكذا أخرجَ الإسماعيليُ عن عروةً قال: الفرس غرّة وكأشما رأيا 
أن الفرسّ أحق بإطلاق الغرَّةِ من الآدمى . 
ونقلَ ابن المنذر والخطابيُ عن طاوس» ومجاهد» وعروة بن الزبير : الغرّة: 
كل ما وقعَ عليه اسم غرّةٍ. 
)١(‏ أخرجه: الحارث في 7 مسنده» .)٥۸٤(‏ 
(۲) أخرجه : أبو داود (451/4) وقال: روى هذا الحديث حماد بن سلمة » وخالد بن 
عبد الله عن محمد بن عمرو لم يذكرا : «أو فرس أو بغل» . 
وأخرجه الدارقطني »)۱۹١ /5( .)١١11//7(‏ والبيهقي (8/ 2)١١6‏ وابن أبي شيبة 
(0/ ۰)۹۲ ۱۲/۳)» والطبراني في «الكبير» )۳٤۸١( .)015( ,)0١(‏ وفي 
«الأوسط» (5945)» »)81١1١(‏ والبيهقي )١١5/4(‏ ونقل قول أبي داود السابق » 


وقال : ولم يذكره أيضًا الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب . 
(۳) أخرجه: عبد الرزاق (۱۸۳۳۹). 


كتاب الدماء أكه 








وحكول في « الفتم )7") عن الجمهور أن أقلَ مايُجزئ من العبدٍ والأمةٍ 
ما سلمَ من العيُوب التي يثبثُ بها الردُ في البيع ؛ لأنَّ المعيب ليس من الخيار.. 
واستنبط الشَّافعيُ من ذلك أن يكونَ منتفعًا به بشرط أن لا ينقصّ عن سبع 
سنينَ؛ لأ من لم يبلغها لا يستقل غالبا بنفسهء فبحتاج إلى اعُد بلتربية» فلا 
جب المستحق على أخذوء ووافقةٌ على ذلك القاسميّةُ . وأحذّ بعضهم من لفظ 
الغلام المذكور في رواية أن لا يزيد على خمس عشرة ولاتزيدٌ الجاريةُ على 
عشرينَ. وقالّ ابنُ دقيق العيدٍ: إِنّهُ يُجزئ ولو بلع السَنَينَ أكثرٌ منها ما لم يصل 
إلى سن الهرم» ورجّحهُ الحافظ . وذهبٌ الباقء والصّادقٌ» والنّاصرٌ في أحدٍ 
قوليه إلى أنَّ الغرَة عشرٌ الدّية. وخالفهم في ذلك الجمهورٌ وقالوا: الغرّة ما ذكرٌ 
في الحديث . 

قال في ١‏ الفتح »" : وتطلقٌ الغرّةُ على الشَّيءِ التّفيس آدميًا كان أم غير 
ذكرًا أم أنثى . وقيل : أطلقٌ على الآدميّ غرَةٌ؛ لاله أشرفٌ الحيوان» فَإنَّ محل 
الغرّة الوجهٌ وهوّ أشرفٌ الأعضاء. قال في « البحر * : واشتقاقها من غرَةٍ 
الشَّىءِ أي: خياره. وفي « القاموس »: والغرّةٌ - بالضّمٌ - : العبدٌ والأمةٌ. 

ترلد: ١‏ ثم إنَّ المرأة الي قضئ عليها بالغرّةٍ توفيت » في الرُواية الانية : 
« فقتلتها وما في بطنها» وفي رواية المغيرة المذكورة: « فقتلتها وهيّ حبلى ' 
وفي حديثٍ ابن عباس المذكور: «فأسقطت غلامًا قد نبتَ شعرهُ ميّنًا وماتت 
المرأةُ» ويُجمعُ بين هذه الرّواياتِ بأنَّ موت المرأةٍ تأخْرَ عن موتٍ ما في 


.)5:ة/1١١؟(‎ )» الفتح » (0/۱۲(. )۲( «الفتح‎ ١ )١( 
.)7508/5( «البحر»‎ )۳( 
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بطنهاء فيكونٌ قولهُ: «فقتلتها وما في بطنها» إخبارًا بنفس القتل» وسا 
الرّواياتِ يدل على تأخْرٍ موتٍ المرأة. 

قوله: «في إملاص المرأة» وقعَ تفسيرٌ الإملاص في «الاعتصام » من 
البخاريّ: هوّ أن تُضرب المرأةُ في بطنها فتلقي جنينها. وهذا التّفسيدُ أخصٌ 
من قول أهل اللَعةٍ: إِنَّ الإملاص أن تزلقةُ المرأهُ قبل الولادةٍ أي: قبل حين 
الولادةء هكذا نقلهٌ أبو داود في « السّنن » عن أبي عبيدٍ وهو كذلك في 
«الغريب » لهُ. وقال الخليلٌ: أملصت النَّاقةُ إذا رمت ولدّها. وقالَ 
ابنُ القطّاع : أملصت الحاملٌ: ألقت ولدها. ووقعَ في بعض الرُواياتِ 
ل ملا ) بغير ألفِ» کان اسم فعلٍ الوليء فحذف وأقيمَ المضافٌ مقامةُ» أو 
اسم لتلك الولادة كالخداج. وروى الإسماعيليُ عن هشام أله قالّ: الملا : 
الجنينُ. وقال صاحبُ « البارع »: الإملاص : الاسقاط. 

قول : ١‏ فشهد محمد بن مسلمة » زا البخاريُ في رواية ١‏ فقالَ عمرٌُ: من 
يشهدٌ معك؟ فقام محمَّدُبنُ مسلمةً فشهدَ لهُ) وفي رواية له أنَّ عمرٌ قال 
للمغيرة: « لا نبرځ حت تجيءَ بالمخرج مما قلت . قال: فخرجتٌ فوجدٹ 
محمد بنَ مسلمةً فجئتُ بوه فشهد معي أله سمع الي بلا قضئ به. قوله: 
« فسطاط » هوّ الخيمةٌ. 

قوله: ١‏ فقضئ فيها على عصبة القاتلة » في حديث أبي هريرةً المذكور: 
« وقضئ بديةٍ المرأة على عاقلتها» وفي حديث ابن عبّاس المذكور أيضًا: 
« فقضئ على العاقلة بالدية » وظاهرٌ هذه الرٌوايات يُخالفٌ ما في الرّواية الأول 
من حديث أبي هريرة أحيثٌ قال : «ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرَّة » 


كتاب الدماء لد 








ويُمكنٌ الجمعُ بأنّ نسبة القضاء إلى كونه على المرأةٍ باعتبارٍ أنها هي المحكوم 
عليها بالجناية في الأصل فلا يُنافي ذلكَ الحكمّ على عصبتها بالدية» والمرادُ 
بالعاقلة المذكورة هي العصبةء وهم من عدا الولدٍ وذوي الأرحام. ووقعٌ في 
رواية عند البيهقية ”21 « فقا أبوها : إلّما يعقلها بنوهاء فاختصموا إلى رسول الله 
ية فقال: اليه على العصبة »). وفي حديث أبي هريرة المذكور: « فقضئل 
رسول الله كَل بان ميراثها لزوجها وبنيها وأنَّ العقلّ على عصبتها »» وسيأتي 
الكلامُ على العاقلة وضمانها لدية الخطٍ في باب العاقلة وما تحملهُ . وقد استدل 
المصنّفٌ بحديث أبي هريرةً المذكورٍ على أن ديةَ شبه العم تحملها العاقلةء 
وسيأتي تكميل الكلام عليه 

ترله: « مثل ذلك يطل » بضم م أوّله» وفتح الطاء المهملة» وتشديد الام 
أي : بطل ويّدرٌُ. يُقال: طل القتل يُطل فهر مطلول» وروي بالباء الموحدة 
وتخفيف الام على أنه فعل ماض من البطلانٍ. 

ترلد: ١‏ فقال : سجعٌ مثلُ سجع الأعراب » استدل بذلك علئ ذم الشجع في 
الكلام» ومح الكراهة إذا كان ظاهرٌ التُكلْفٍِ وكذا لو كان منسجمًا لكنّهُ في 
إبطالٍ حى أو تحقيتي باطل» > فأمًا لو كان منسجمًا وهو حقٌ أو في مباح فلا 
كراهةً» بل ريما كات في بعضه ما يُستحتُ مثلٌ أن يكونَ فيه إذعانُ مخالفٍ 
للطاعة وعلئ هذا يُحملُ ما جاءَ عن الَبنّ بيا وكذا عن غيره من السَّلِفٍ 
الصّالح . قال الحافظ ”: والّذي يظهرُ لي أنَّ الذي جاءَ من ذلك عن الي يك 
لم يكن عن قصدٍ إلى الُسجيع» وإنّما جاء انّفانًا لعظم بلاغتو» وأمّا من بعد 





. )551/١117( «فتح الباري»‎ )۲( .)1١8/4( أخرجه: البيهقي‎ )١( 
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. فقد يكونٌ كذلك وقد يكونُ عن قصدٍ وهر الغالتُ» ومراتبهم في ذلك متفاوتةٌ 
جدًا. وفي قوله في حديث ابن عباس المذكور: « أسجمٌ الجاهلية وكهانتها » 
دليل على أن المذموم من السّجع إِنّما هو ما كان من ذلكٌ القبيل الذي يُرادُ به 
إبطالٌ شرع» أو إثبات باطل» أو كاد متكلّفَاء وقد حكن النُوويٌ عن العلماء اق 
المكروة منهُ إنّما هوّ ما كان كذلكَ لا غيرة . 

قوله: « حمل بن مالك » بفتح الحاءٍ المهملة والميم وفي بعض الرُواياتٍ: 
؛ حمل بن الابغة » وهو نسبة إلى جدّو واا فهو حمل بن مالك بن الكابغةٍ. 

قرلك: ١‏ فال أبو القاتلة » في رواية لمسلم وأبي داوة”"' : ١‏ فقال حمل بن 
النَابغةٍ وهو زوج القاتلة ». وفي رواية للبخاريٌ : « فقال وليُ المرأة» وفي 
حديث أبي هريرةً المذكور في الباب: «فقال عصبتها» وفي رواية 
للطبرانيع : « فقال أخوها العلاءٌ بِنُ مسروح ». وفي رواية للبيهقئ”" من 
حديث أسامةً بن عمير: « فقالَ أبوها » ويُجممٌ بينَ الرّواياتٍ بأد كل واحدٍ من 
أبيها وأخيها وزوجها قال ذلك؛ لايم كلهم من عصبتهاء بخلافٍ المقتولة فإنَّ 
في حديثِ أسامة بن عمير أن المقتولة عامريّةٌ والقاتلةً هذليّةٌ فيبعدُ أن تكونً 
عصبة إحدى المرأتين عصبةًٌ للأخرئ معّ اختلاف القبيلة. 

وقد استدل بأحاديثِ الباب على أنه يجبُ في الجنين على قاتله الغّةُ إن 
خرج مينًا. وقد حكئ في « البحرٍ »"*' الإجماع على أن المرأة إذا ضربت فخرجَ 





)1( أخرجه : أبو داود (5/ا40). 

(۲) أخرجه: الطبرانى فى ١‏ الكبير .)١٤١١-۱٤١/١۷( ٠‏ 

(۳) أخرجه: البيهقى (۸/ )١١5‏ من حديث ابن عباس وليس من حديث أسامة بن عمير. 
(5) «البحر» 0/0( . 


کتاب الدماء 0o‏ 


ي 
جنينها بعد موتها ففيها القودٌ أو الدّيةُ وأمّا الجنينُ فذهبت العترةٌ والشافعي إلى 
أنَّ فيه الغرّةٌ وهو ظاهرٌ أحاديثِ الباب. وذهبٌ أبو حنيفةَ ومالك إلى أله 
لايُضْمنُ. وأمًا إذا مات الجنين بقتل أَمّهِ ولم ينفصل فذهبت العترةٌ 
والحنفيّةٌ» والمَّافعيّةُ إلى أَنَهُ لاشية فيه. وقال الزُهِريّ: إن سكنت حركته ففيه 
الغرةٌ. ورد بِأنَهُ يجورُ أن يکود غيرَ آدمي» فلا ضما مع الشَّك. 

قال في ١‏ الفتح »": وقد شرط الفقهاءُ في وجوب الغرَّةٍ اعا لي 
بسبب الجناية » فلو انفصلّ حًا ثمّ مات وجب فيه القودٌ أو الدَّيةُ كاملةً. | نتهول 
فإن أخرج الجنينٌ رأسه وماتٌ ولم يُخرج الباقي فذهيت الحنفيّةٌ والشَّافعيّة 
والهادويٌّ إلى أَنّهُ فيه الخْدّةُ أيضًاء وذهبّ مالك إلى أنه لا يجب فيه شيءَ. 

قَالَ ابنٌ دقيتٍ العيدٍ: ويحتالج من اشترط الانفصال إلى تأويل الرُواية وحملها 
على أَنَهُ انفصلَ وإن لم يكن في اللَفظٍ ما يدل عليه . وتعقْبَ بما في حديثٍ 
ابن عبّاس المذكورٍ أنّا أسقطت غلامًا قد نبت شعرهُ ميّنًا فإِنَّهُ صريحٌ في 
الانفصالٍ» وبما في حديث أبي هريرةً المذكور في الباب بلفظ : « سقط ميّنًا » 
وفي لفظ للبخاري : « فطرحت جنينها » . 

قِيلَ: وهذا الحكمٌ مختص بولدٍ الحدّةٍ؛ لأنَّ القصّةَ وردت في ذلك» وما 
وقعَ في الأحاديث بلفظ : « إملاص المرأةٍ » ونحوه فهو وإن كان فيه عمومٌ لكنّ 
الرّاويَ ذكرَ أنه شهدٌ واقعةً مخصوصةً. وقد ذهب الشافعيٰ» والهادويّةٌ 
وغيرهم إلى أنَّ في جنين الأمة عشرَ قيمة أَمْهِ كما أن الواجبٌ في جنين جنين الحرّة 
عشرٌ ديتها. 





(۱)( « الفتح » (؟١1/١اه5؟).‏ 


05 المحلد الثامن 








بَابُ مَنْ قَتَلَ في الْمُعَْرَكِ مَنْ يَظَنهُ كَافِرًا 
فان مسْلِمًا من أفل دار الإسلام 


-*٠ ۰‏ عَنْ مَحْمُودٍ بن لبيد قَالَ: اختلقث سيوف المُسْلِمِينَ عَلَى 
الْيَمَانِ أبي حُدَيْفَة يوم ماحد د ولا يَعْرِقُونَهُ فَقَتلُوهُ فَأرَاد رَسُولُ الله كلل أَنْ 
يَدِيَهُء قْتَصَدَّقَ حُدَّيْفَةٌ بدِيَتهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. رَوَاهُ أَخْمَرُ0" . 

۱“ وعن عروة ر بن الرير قال : : کان بو حذیقة امان شيا گپبرل 
رفع في الآطام مَعَ التْسَاءِ يَوْمَ م أَحد ف يعض لِلشَّهَادَة فجَاءَ من 
تَاحِيَةِ الْمُشْرِكِينَ» فَابْتَدَرَهُ المُسْلِمُونَ َو تو َوه باهم وَحُدَيقةُ : يَقُولٌ: 
پي» لا يَسْمَعُونهُ مِن شَغْلٍ الْحَرْبٍ حى لوه فَقَالَ حَذَّيِفَةٌ : زه 
َم وَهُوَ أَرْحَمُ الرَاحِمِينَء فُقَضَئ الل كل بدِيته . رَوَاُ الشافين"“ 

حديثٌ محمود بن لبيد في إسناده محمَّدُ بن إسحاق وهو مدلُسٌء وقي 
رجاله رجال الصّحيح. وأصلُ الحديثينٍ في « صحيح البخاري 70 وغيره عن 
عروة» عن عائشة قالت: ١‏ لما كان يوم أحد ب هزم المشركونٌء فصاح إبليس : 
أي عباد اللو أخراكم. فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم» فنظرَ حذيفةٌ 
فإذا هو بأبيه اليمانٍ فقال: أي عباد الله أبي أبي. قالت: فواللَّهِ ما احتجزوا 
حتَّ قتلوة» قال حذيفةٌ: غفرٌ الله لكم. قال عروةٌ: فما زالت في حذيفة منه 





.)٤١۹/٥( «المسند)‎ )١( 

وأصله في البخاري )٠١١ /٤(‏ عن عائشة. 
(1) «ترتيب المسند» )٠١١/۲(‏ والحاكم .)٤۲۷/۳(‏ 
)۳( أخر جه : البخاري (8/؟6٠١).‏ 


کتاب الدماء 0¥ 








بقيّهُ خير حى لحقّ باللهِ ». قد أخرج أبو إسحاق الفزاري في «السيرة ٠‏ عن 
الأوزاعيّ» عن الزُهريٌ قال : «أخطاً المسلمونَ بأبي حذيفة يوم أحدٍ حى 
تلوة فقا حذيفة: يخفر الله لكم وهو أرحمْ م الرَاحمينَ . فبلغت الي لا فوداء 
من عندو »' . وأخرجٌ أبو العبّاس السّرَاجُ في « تاريخه » من طريتي عكرمة ١‏ أن 
والدَ حذيفةً قُتَلَ يوم أحدٍ قتلهُ بعض المسلمينَ وهو يظنُ أنه من المشركينَ» 
فوداهٌ رسول الله ية » قال في « الفتح *" : ورجالهُ ثقاتٌ معٌ إرساله. انتهئ . 
وهذانٍ المرسلان يقرّيان مرسل عروةً المذكورٌ في الباب في دفع أصل 
الذيقء وإن کان حديثٌ عروةً یدل على أنه لم يحصل منة كَل يله إا محرد القضاء 
بالدذية» ومرسل الرُهريٌ وعكرمة يدلّانٍ على أنه كَل وداه من عندو. 
وحديثٌ محمود بن لبِيدٍ المذكورٌ يدل على أنَّ حذيفة تصدّقٌ بدية أبيه على 
المسلمينَ» ولا تعارض بينهُ وبِينَ تلك المرسلات؛ لأنَّ غاية ما فيها أنه وقع 
القضاء منه بيه بالدّية أو وقعَ منهُ الدَّفمُ لها من بيت المالٍء ولیس فيها أن 
حذيفةٌ قبضها وصيّرها من جملةٍ ماله حى يُنافيَ ذلك تصدَقةٌ بها عليهم. 
ويُمكنٌ الجمعٌ أيضًا بين تلك المرسلات بِأنَهُ وقع منه كله القضاءً بالدية ثم 
الدَُمُ لها من بيت المالٍ» ثم تعّبَ ذلك التَّصدّق بها من حذيفة. 
وقد استدلَ المصئّفٌُ كه تعالئ بما ذكرهُ على الحكم فيمن قتلهُ قاتل في 
المعركة وهو ينه كافرًا ثمّ انكشف مسلمّاء وقد ترجمٌ البخاريٌ على حديث 
عائشةً الذي ذكرناةً فقالَ: باب إذا مات من الرُحامء وترجم عليه في باب آخر 
فقال: باب العفو في الخطإ بعد الموتِ. ۰ 


.)۲۱۸/۱۲( » «مسند الحارث» (558/15 زوائد).  (5) 7« فتح الباري‎ )١( 


6۸ المحلد الثامن 








قال ابنُ بطال : اختلف على عمرّ وعلي ع هل تحب الدَيهُ في بيت المالٍ 
أو لا؟ وبه قال إسحاق أي : بالوجوب . وتوجيهة أنَّهُ مسلمٌ مات بفعل قوم من 
المسلمينَ فوجبت ديتهُ في بيت مالٍ المسلمينَ . وروی مسدَّدٌ في ١‏ مسندو » من 
طريقٍ يزيد بن مذكور أن رجلا زحم يوم الجمعة فمات» فوداهُ علي من بيتِ 
مال المسلمينَ 54'. وقالَ الحسنٌُ البصريّ: إِنَّ ديتهُ تجبُ على جميع من حضرَ. 
وإلى ذلك ذهبت الهادويُّ. وقالٌ الشّافِعيُ ومن وافقة: إِنّهُ يال لوليّ المقتول : 
ادع على من شئتٌ واحلف فإن حلفت استحققتٌ الذَيةَ» وإن نكلتَ حلفٌ 
المذّعئ عليه على التّفي وسقطت المطالبةُ. وتوجيهة أنَّ الدَّمَ لايجبُ إلا 
بالطلب . ومنها: قول مالك : دمه هدرٌ. وتوجيهة إذا لم يُعلم قاتله بعينه 
استحال أن بوخد به أحدٌ. 

توله : « الآطام » < جع أطم : وهوّ بناعٌ مرتفع كالحصن . قوله : ١‏ توشّقوهُ ) 
بالشين المعجمة. وبعدها قاف أي : قطعوهُ ؛ بأسيافهم؛ ومنة الوشيقة وهي 


اللّحمُ يُغلى ثم بقَدً 
بَابُ ما جَاءَ في مَسْأَلةٍ الرَبية وَالْقْلِ بالسّبَب 
۲ عَنْ حَنَش بن الْمُعْتَمِرِه عَنْ عَلِيّ رِضْوَانُ الله لَه قال : بَعَتتِي 
سول الله وك | ا ایتا إلى قوم قذ بتوا رة لأسي ام 
صَارُوا فيهًا 9 َجَرَحَهُم الْأسَدُ فَائتَدَبَ لَه رَجُلّْ بحربة فََتَلَهُ وَمَانُوا 


. )71/865( أخرجه : ابن أبي شيبة‎ )١( 


كتاب الدماء 0538 





مِنْ جر رَاحَتهمْ كلهم مام أَوَِْاءُ الأول إلى أَولَِاءٍ الآخر فَأَخْرَجُوا اسح 
ليفتتلول َنَاهُمْ عَلِيّ رِضْوَانُ الله عَلَيه عَلَى تَفئَة ذَلِكُء فَقَالَ: تَرِيدُونَ أَنْ 
توا وَرَسُول الله كله حَي؟! إني ي أقْضِي بَيتكُمْ قَصَاءَ إن رَضِيكُمْ به مهو 
الْقَضَاءُء وَإِلَّا حجر بَعْمُ م على بَعْضٍ ئ تاوا لي 5 يون هو 
الذي بَقْضِي بَتِنَكُمْ > قَمَنْ عَذَا بَعْدَ ذَلِكَ فلا حَقّ [ له اجَمَعوا م من قبائل الَّذِينَ 
حضوا الث ر ِعَ الدَّبَةِ» وَثُلْتَ الدَبَةء وَنِضْفٌ الدَيةء وَالدَبَةَ كَامِلَة» فَللَأَوّنٍ 
ربع الديّة ؟ ل َه هَلَكَ من فْؤْقِهِ ESE‏ لاني ُلْتُْ الديةء وَلِلئَالِثْ نضفْ 
الذيَة» وللزابع الدَيَةُ كَامِلَةٌ ابوا أَنْ يَرْضَوَاء ا تؤا التي كَل - وَهُوَ عند 
مَقَام إيْرَاهِيمَ - فَقَصُوا عَلَيِهِ الْقَصَةَء نَأَجَارَهُ رسول الله ية . رَوَاهُ أَحْمَدُ. 
وَرَوَاهُ بلفظ آخَرَ تخو هَذَا وَفِيهِ: وَجَعَلَ الدَّيَةَ عَلَى قبائل 
ازْدَحَمُوا7" . 
-٠ ۰۳‏ وَعَنْ عَلِيّ بن ربح اللْخمِي : أذ أَعْمَى كان يُنْشِدُ في الْمَوْسِم 
في خلاقَة عُمَرَ بن الْحَطًاب وَهُوَ يَقُولُ: 
يا أيُها الاس لَقِيتٌ مُنْكَرًا 
مَل يَعْقِلُ لأف عم الصّحِيحٌ الْمُبْصِرًا 
خَرًا اس | كلام - | 0 4 2« | 
)١(‏ «المسند» (١/لالاء»‏ ؟57١).‏ من طريق حنش بن المعتمرء عن على به. 
وحنش ضعفه غير واحد. 


وقال البزار في « مسنده » (۷۳۲): ١لا‏ نعلمه يُروى إلا عن على» عن النبى يلا 
ولا نعلم له طريمًا عن علي إلا عن هذا الطريق 2 . 


O۹‏ المحلد الثامن 


وَذَلَِ أنَّ أَعْممَئ كان يَقُودُهُ بَصِيرٌ فَوَقََا في بثرء فوَقَعَ الأمى عَلَى 
لبر مات لْمَصِيرُ > فُقَضْئْ عَمَرُ بعل الْبَصِيرٍ عَلَى الْأَعمَى . رَوَاهُ 


7 
روه لدعو 


مات كَأَغْرَمَهُمْ عُمَرُ الدَيَه'2. حَكَاهُ أَخمَدُ في روَاية ابن مَنْصُورِ وَقَالَ: 


حديثُ حنش بن المعتمر أخرجة أيضًا البيهقئ والبزّارُ"'» قال. ولا نعلمة 
يُروى إلا عن على : ولا نعلم له إلا هذه الطريقةًء وحنش ضعيفٌ» وقد ونَّقهُ 
أبو داودٌ» قال في ١‏ مجمع الزّوائدٍ »”" : وبقيّةٌ رجاله رجال الصحيح . 

وأئرُ علي بن رباح أخرجة أيضًا البيهقي“» وهو من رواية موسئ بن 
علي بن رباح » عن أبيه . قال الحافظ : : وفيه اتقطلعٌ ولفظة : « فقضئ عمرٌ بعقلٍ 
البصير عل الأعمن» فذكر أنَّ الأعمئ بنش : ثمّ ذكرٌ الأبيات ». 

قوله: «زبية للأسد). الُبِية - بضمٌ الرّاي» وسكونٍ الموحدة» بعدها 
تيه - وهي حفرة الأسدء وتطلق أيضًا على الرابية بالرًاء. قال في 
« القاموس»: والرًبية - بالضّمٌ -: الرًابية لايعلوها ما ثم قال: وحفرة 
للأسك. انتهى . 


.)١١7/9( أخرجه: الدارقطني (۳/ 4۸). والبيهقي‎ )١( 
. 2» فيه انقطاع‎ ١ :)59/5( » وقال الحافظ في « التلخيص‎ 
كشف الأستار».‎ « »)۱١۳۲( أخرجه: البيهقي (۱۱۱/۸). والبزار‎ )۲( 
.)١١7/8( مجمع الزوائد» (5817/5). (6) أخرجه: البيهقي‎ ١ )۳( 
في « التلخيص » : كان ينشد في الموسم.‎ )( 


كتاب الدماء الاه 


والمقصودُ هنا الحفرةٌ التي يحفرها النّاسُ ليقعَ فيها الأسدُ فيقتلونة» ومن 
إطلاق الزْبيةِ على المحل المرتفع قول عثمان بن عفان يُخَاطبٌ علي , بنَ أبي طالب 
يام حصره في الدَارٍ : قد بلع اسيل الب » ونالني ما حسبي به وكفئ . 

قرلك: « على تفئة ذلك » بالتَّاءِ الفوقيّة المفتوحة» وكسر الفاء ثم همزة 
مفتوحة. قال في ١‏ القاموس »: تفئة الشَّىءِ : حينةٌ وزمانة. 

وقد استدل بهذا القضاءٍ الذي قضئ به أميرُ المؤمنينَ وقرَّرهُ رسولٌ الله كلل 
على أنَّ ديةٌ المتجاذبِينَ في البئر تكونُ على الضَّفةٍ المذكورةء رةه ماخر 
الجماعة الّذِينَ ازدحموا على البئر وتدافعوا ذلك المقدارء ثم يُقسمُ على تلك 
الصّفةٍ؛ فيُعطئ الأول من المتردّينَ ربع الذية» ودر من دمه ثلاثةٌ أرباع؛ لاله 
هلك بفعل المزدحمينٌ وبفعل نفسهِ وهو جذبهُ لمن بجنبهء فكأنَّ موتهُ وقمَ 
بمجموع الازدحام ووقوع التَلاثة الأنفار عليه» ونُرّلَ الازدحامٌ منزلة سبب 
واحدٍ من الأسباب تي کان بها موتا ووقوعٌ النّلائَةٍ عليه منزلة ثلاثة أسباب 
فهدرَ من ديته ثلاث آرباع» واستحق قَّ الثاني ثلثٌ الذية ؛ لاله هلك بمجموع 
الجذب المتسبّبٍ عن الازدحام ووقوع الاثنينِ عليهء ورل الازدحامٌ منزلة 
سبب واحدٍ ووقوعٌ الاثنين عايه متزلةً سيین ؛ فهدرٌَ من دمه الكُلثِان؛ لأنّ وقوعَ 
الاثنينٍ عليه كان بسببه» واستتحقّ الثَالتُ نصفٌ الدية؛ لاله هلك بمجموع 
الجذب ممّن تحته المتسبّبُ عن الازدحام وبوقوع من فوقة عليه وهو واحدّء 
فسقطً نصفُ ديته ولزم نصفهاء والرَابعُ كان هلاك بمجرّدٍ الجذب له فقط فكانٌ 
مستحمًا للدية كاملة» ولم يُجعل للجناية التي وقعت من الأسدٍ عليهم حكمُ 
جناية من تضمن جنايتة حت ينظرٌ في مقدارٍ ما شاركها من الوقوع الذي كان 
هلاك الواقعين بمجموعهما. 


o¥۲‏ المحلد الثامن 





والمعروف في كتب الفقه أَنّهُ إذا تجاذبَ جماعة في بئر بأن سقط الأول ن 
جذبٌ من بجنبه فوقع عليهء ثم كذلك حنَّى صارٌ الواقعونَ في البئر مثلا أربعة ؛ 
فاته مدر من الأول سقوط النَانِي عليه؛ لأنّهُ بسببه وهو ربعٌ الذية» ويضمنٌ 
الحافرٌ ربع ديته» والثَّالتُ نصمّهاء ودر من الّاني سقوط اللّالثِ عليه وحصّتهُ 
ثلثُ ديته» ويضمنٌ الأول ثلث ديته» والثَّالتُ ثلتّهاء ودر من الئَالثِ وقوعٌ 
الرّابع عليه وحصّتهُ نصف الذيةء ويضمنٌ الثاني نصمّهاء ويضمنٌ الثَّالتُ جي 
دية الرّابع . هذا إذا هلكوا بمجموع الوقوع في البثرٍ وصدم بعضهم لبعض . 

وأمًا إذا لم يتصادموا بل تجاذبوا ووقعَ كل واحدٍ منهم بجانب من البئر غير 
جانب صاحبه؛ فإما تكونٌ ديه الأول على الحافرء ودية الثاني على الأول 
ودية النّالثِ على النّاني» وديةٌ الرّابع على الئَّالثِ. 

وأا إذا تصادموا في البثر ولم يتجاذبوا؛ فرب دية الأول على الحافرء وعلول 
الئّلائَةٍِ ثلاثة أرباع» ونصف دية الثاني على الثَالثْء والنّصفْ الآخرُ على 
الرّابع » وديةٌ الثَالثِ على الرّابع» ويهدر الرَّابِعَ . 

وهذا إذا كانَ الموتُ وقعَ بمجرَّدِ المصادمة من دونٍ أن يكو للهويّ تأثيٌ 
وإِلّا كان على الحافر من الضَّمانٍ بقدرٍ ذلكَ» ويكونٌ الصَّمانُ في صورة 
التصادم والتّجَادْبٍ على عاقلة الحافر. وفي أموالٍ المتجاذبينَ المتصادمينَ وفي 
صورة التّجاذب فقط كذلكٌء وأمّا في صورة النّصادم فقطء فعلئ عواقلهم 
فقط. وأمّا إذا لم يكن تجاذبٌ ولا تصادمٌ فالدياتُ كلها على عاقلة الحافر. 

والحاصلٌ أنَّ من كان جانا على غيره خطأ فما لزم بالجناية على عاقلتوء 
ومن كانّ جانيًا عمدًا فمن ماله» وتحملٌ قضيَةٌ الأعمئ المذكورةٌ في الباب على 
نه لم يقع على البصير بجذبه لهُ وإلّا كانَ هدرًا. 


كتاب الدماء or‏ 


تولك: « فاستسقاهم فلم يسقوة » إلخ . فيه دليلٌ على أنَّ من من من غيره 


ما يحتاجُ إليه من طعام أو شراب معّ قدرته على ذلك فمات ضمنة؛ لاله 
متسبْبٌ بذلكَ لموتو» وسدٌ المي واجبٌ. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه 
إذا ماك الشخص بسبب ومباشرةٍ يكونٌ الصمان على المباشرٍ فقط  .‏ 

قال في ١‏ البحر “: مسألةٌ: ومن سقط في بئر فجرٌ آخرٌ فماتا بالنّصادم 
والهوىٌ ضمنّ الحافرُ نصف دية الأول فقطء وهدرٌ نصفٌ؛ إذ مات بسببين: 
منه ومن الحافر؛ وقيلَ: لا شيءَ على الحافر؛ إذ هو فاعلُ سبب والجذبُ 
مباشرةٌ» وأمّا المجذوبُ فعلى الجاذب قولا واحدًا؛ إذ هوّ المباشرٌ. انتهئ . 


ر يى 7ه 2 e‏ ساى ‏ #2 ع 2 سه اس 
65*- وعن عمرو بن شعيْب› عن آبیه › عن جده: أن النْبى بلا قضى 
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أن من قتل خطا فديته مائة مِنّ الإبل› ثلاثون بنت مخاض ٠‏ وثلاثون بت 
ِب د 0 ُ 


وو . لا ع 2 ر 7 مو ورد رسيو جع ملي 3 
لبون. وثلاثون حفه» وعشرة بني لبون ذكور. رَوَاه الخمسة إلا 
مذي . 


56 وَعَنْ الحَجّاجٍ بن أزطاة» عَنْ رَيِدِ بن جُبَير» عَنْ خشف بن 


.)556 /5( «البحر)‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد .)۱۷۸/١(‏ وأبو داود (5551)» والنسائي (8/ 57)» وابن ماجه 
( ۰° ). 
وفي إسناده محمد بن راشد المكحولى ضعفه أبو زرعة وابن حبان. 
وقال الخطابي في ١‏ معالم السئن :٠‏ «هذا الحديث لا أعرف أحذا قال به من 
الفقهاء ». 


0۷4 المجلد الثامن 


مَاِكِ الطَائِيّ؛ عَنْ ابن مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بي : « في دِيَة الْخَطَ 
عِشْرُونَ حِفّة وَعِشْرُونَ جَذَعَةَ وَعِشْرُونَ ئت مَخَاض» وَعِشْرُونَ بت 
لَبُونِء وَعِشْرُونَ ابْنَ مَخَاض ذَكرًا». رَوَاهُ الَمْسَةُ0 . 

وَقَالَ ابْنُ مَاجَهْ في إِسْنَادِهِ عَنِ الْحَجَاج: حَدَّئَنَا ريد بن جُبَيِر. َال 
بو حاتم الرَازِي : الْحَجا يُدَلْسُ عَنٍ الضّعََاءِء إا قَالَّ: حَدَئَنَا فان ا 


و 


الحديثٌ الأول سكت عنهُ أبو داودّ»ء وقال المنذريُ: في إسناده عمرو بنُ 
شعيب وقد تقدَّمَ الكلام عليهء ومن دون عمرو بن شعيب ثقاتٌ إلا محمَّدَ بنَ 
راشدٍ المكحوليٌ»؛ وقد وة أحمدُ وابنُ معين والنّسائيُ»ء وضعَفة ابنُ حبَّانَ 
وأبو زرعةً. قالَ الخطابئُ : هذا الحديثُ لا أعرفٌ أحدًا قال به من الفقهاء. 


والحديثٌ الثاني أخرجة أيضًا البرَّارُء والبيهقيئ» والدّارقطنيئ”"'» وقال: 
«عشرونٌ بنى لبون» مكانٌ قوله: ١عشرونٌ‏ ابن مخاض ». رواهُ كذلك من 
طريق أبي عبيدةً» عن أبيه - يعني عبد الله بنَ مسعودٍ - موقوفاء وقال: هذا 
إسنادٌ حسنٌ. وضعًف الأول من أوجه عديدة» وتعقَّبةُ البيهقئُ بأنَّ الدارقطنيٌّ 
وهم فيه والجوادٌ قد يعثرُ. قال: وقد رأيتهُ في « جامع سفيانَ النّوريٌ » عن 
دلق أخرجه : أحمد (۱/ ١هغ)ء‏ وأبو داود (0 £0( والترمذي c«(ITATY)‏ والنسائى 

.)۲۹۳۱( وابن ماجه‎ »)٤۳/۸( 

وخشف بن مالك هذا مجهولء كذا قال الدارقطني» كما في « السنن » (۳/ .)1١74‏ 

وأيضًا؛ٍ اختلف فيه على الحجاج» فروي عنه مرة موقوفًا ومرة مرفوعًاء كما بين ذلك 


الدارقطني في « العلل » (595/60). 
(۲) أخرجه: البيهقي (۸/ »)۷١‏ والدارقطني (۳۳۹۱» ۳۳۹۲). 


كتاب الدماء ولاه 


منصورء عن إبراهيمم» عن عبد الله . وعن ابن إسحاق» عن علقمة» عن 
عبد اللّه. وعن عبد الرّحمن بن مهدي عن يزيد بن هارونَ» عن سليمانٌ 
التيميّ› عن أبي مجلزء > عن أبي عبيدة» عن عبد الل وعند الجميع : ( بنو 
مخاض » . قالَ الحافظ : وقد رد - ر يعني البيهقيّ - عن نفسه بنفسه فقال : وقد 
رأيته في « كتاب ابن خزيمة ؛ وهر إمامٌ - من رواية وكيع» > عن سفيانَ فقال: 
« بنو لبون ». كما قال الدارقطنيٌ» فانتفي أن يكون الذّارقطنيٌ عثرٌَ 

وقد تكلم التَرمذَيُ على حديث ابن مسعودٍ المذكور فقالَ: لا نعرفةٌ مرفوعًا 
إلا من هذا الوجه» وقد رويّ عن عبد الله موقوفًا. وقال أبو بكر البرّارٌُ: وهذا 
الحديثٌ لا نعلمهُ رويّ عن عبد الله مرفوعًا إلا بهذا الإسناد. 

وذكرٌ الخطابيُ أنَّ خشف بنَ مالك مجهولٌ لايُعرفٌ إلا بهذا الحديث» 
وعدل الشَّافِعيُ عن القولٍ به لهذه العلّة» ولأنَّ فيه « بني مخاض » ولا مدخل 
لبني المخاض في شيءِ من أسنانٍ الصدقات . 

وقد روي عن النَِيّ ياه في قصَّةٍ القسامة « أنه ودى قتيلَ خيبرَ بمائة من إبل 
الصدقة »» وليسٌ في أسنانٍ الصدقة ابن مخاض . وقال الدارقطني: هذا 
حديثٌ ضعيف غيرٌ ثابتٍ عند أهل المعرفةٍ بالحديث» وبسط الكلامٌ في ذلك . 
وقال : لا نعلمهُ رواهٌ إلا خشف بن مالك» عن ابن مسعودٍء وهو رجلٌ مجهول 
لم یرو عنه إلا زي بن جبيرء ثم قال : لا نعل أحدًا رواهُ عن زيدٍ بن جبير إلا 
حبَّاجَ بنَ أرطاةً» وهو رجل مشهورٌ بالتّدلِيس وبأنّهُ يُحدَّتُ عمّن لم يلقه ولم 
يسمع منه» د ثم ذکر أنه قد اختلف فيه عل الحجاج بن ٠‏ أرطاةً. وقال 


.) 379560 7555( » سنن الدارقطنى‎ « )١( 


كلاه ١‏ لمحلد الثامن 


البيهقئ: خشف بن مالك مجهول. وقالَ الموصلئُ: خشف بن مالك ليس 
بذاك وذكرٌ لهُ هذا الحديتٌ. قال المنذريٌ بعد أن ذكرٌ الخلافٌ فيه على 
الحسّاج : والحسَاحُ غيرٌُ محتجٌ بهِ. وكذا قال البيهقيُ؛ والصحيح أنه موقوف 
على عبد الله كما سلفٌ. 

وقد اختلفٌ العلماءً في دية الخطإ من الإبل بعد الاتفاق على أا مائةء 
فذهبّ الحسنُ البصري» والشَّعبىُ» والهادي» والمؤيّدُ باللو» وأبو طالب إلى 
اا تكونٌ أرباعًا: ربعًا جذاعَاء وربعًا حقاقاء وربعًا بناتِ لبون» وربعًا بناتِ 
مخاض . وقد قدَّمنا تفسيرٌ هذه الأسنانٍ في كتاب الرّكاة. واستدلُوا بحديث 
ذكره الأميرٌ الحسينُ في ١‏ الشّفَاءِ » عن السَّائبٍ بن يزيد» عن الب بي قال : 
«ديةٌ الإنسان خمسٌ وعشرونَ جذعةً» وخمسٌ وعشرونَ حفَّة» وخمسٌ 
وعشرونَ بناتِ لبونء وخمس وعشرونَ بناتِ مخاض ». وقد أخرجة 
أبوداود”'' موقوفًا على علي من طريقٍ عاصم بن ضمرةً قالَ: في الخطلٍ 
أرباعا » فذكرةٌ. وأخرجة أيضًا أبو داود9” عن ابن مسعودٍ موقوفًا من طريق 
علقمةً والأسود قالا: قال عبد اللو: « في الخطإ شبه العم خم وعشرونَ 
حقَّة وخمس وعشرونَ جذعة» وخمس وعشرونٌ بناتِ لبونِ» وخمسٌ 
وعشرونَ بناتِ مخاض »» ولم أجد هذا مرفوعًا إلى النِيْ بي في كتاب حديثي 
فلينظر فيما ذكرهُ صاحبٌ ١‏ الشَّفَاءِ ». 

وذهبَ ابنُ مسعودء والڙهريٰ» وعكرمةٌ» واللَيتُء والنُورَيُء وعمرٌ بنُ 


.)50861( ذكره البيهقي (77/4). (۲) أخرجه: أبو داود‎ )١( 
.)5067( أخرجه: أبو داود‎ )۳( 


كتاب الدماء 9۷ 








:عبد العزيزء وسليمانٌ بن يسارء ومالك» والحنفيّةٌ والشَافعَة يه إل أنَّ الذي 
تكونٌ أخماسًا: خمسًا جذاعاء وخمسًا حقاقاء وخمسًا بناتِ لبون» وخمسًا 
بنات مخاض » وخمسا أبناء لبونٍ. وحکیٰ صاحتبٌ )) البحر ١”)‏ عن أبى حنيفة 
مرفوحًاء والأَوَّلُ موافقٌ للموقوفٍ عن ابن مسعودٍ كما ذكرنا. وذهبٌ عثمانٌ بنُ 
عمَّانَ وزيدُ بنُ ثابت إلى أا تكونُ ثلاثينَ جذعةً» وثلاثينَ حمَّهَ وعشرين 
ابنَ لبون» وعشرينَ بنت مخاض . وهذا الخلاف في دية الخطإ المحض» 

في دية العمدٍ وشبهه فقد تقدّمَ طرفٌ من الخلافٍ في ذلك» وسيأتي الكلامٌ 
عليه قريبًا إن شاء اللَّهُ تعالى . 

#55 وَعَنْ عَطَاءِ بن أبِي رَبَاح : ن رَسُولَ الله يه قَضَى . وَفِي رِوَايَةٍ 
عَنْ عَطاءِ» عَنْ ابر قال : رض رول لله يفي الي َلَى أل الإبل 
مائ مِنَ الإبل» وَعَلَى َْلِ ابقر ما تن بَقَرَة وَعَلَ أفل الشّاء أَلْفَى شَاقٍ 
وَعَلَى أل الْحْلَلٍ ماي خُلَّة. رَوَاهُ ُو اؤ 

۷ ۳~ وَعَنْ عمرو بن شعَيِب) عَنْ أبيه » عن جَدَهِ قال : قَضَئا 
رَسُول الله يله أنَّ مَنْ كان عله في الْبَقَرِ عَلَى آهل الْبَمَر ماي بَقَرَة» ومن 
كَانَ عَقْلُهُ فى الشَّاءِ أَلْمَى شَاة. رَوَاهُ الْحَمْسَهُ إلا التَرْمِذِيَ”” . 

.)۲۷۲/١( «البحر)‎ )١( 
.)۳۰۳/۷( » وفي إسناده ضعف. وراجع: « الإرواء‎ .)٤٥٤۳( » السنن‎ « )۲( 


(۳) أخرجه: أحمد (؟/5؟5)» وأبو داود »)٤٥٦٤(‏ والنسائي (۸/ »)٤۳‏ وابن ماجه 
(۳۰). 


[ نیل الأوطار- ج ۸ ] 


0۷۸ المجلد الثامن 








حديثٌ عطاءٍ روا أبوداودٌ مسندًا بذكرٍ جابر ومرسلاء وهوّ من رواية 
محمَّدٍ بن إسحاق عنه» وقد عنعنَ» وهرّ ضعيفٌ إذا عنعنّ لما اشتهرَ عنهُ من 
اللّدليس» فالمرسلٌ فيه علَّتَانِ: الإرسال وكونة من طريقوء والمسندُ أيضًا فيه 
علتانٍ: العلّةُ الأولئ كونهٌ في إسناده محمَّدُ بِنُ إسحاق المذكورء والعلَّةُ الثاني 
کون قال فيه: ذكرٌ عطاءٌ عن جابر بن عبد اللّه. ولم يُسمٌ من حدَّئهُ عن عطاءء 
فهيّ روايةٌ عن مجهولٍ. 

وحديثٌ عمرو بن شعيب في إسناده محمد بن راشدٍ الذ مشقيُ المكحوليٌ ‏ 
وقد تكلّمَ فيه غيرُ واحدٍ وولَّقَهُ حماعةٌ وهذا الذي ذكرة الصف ها هنا بع 
من الحديث» وهو حديثٌ طويل ساقهُ بجميعه أبو داو في ١‏ سئنه». 

وقد استدل بحديثي الباب من قال: إن الديةَ من الإبل مائة» ومن البقر 
مائتانِ» ومن الشَّاءٍ ألفانِ. ومن الحلل مائتا كل حلَّةَ إزارٌ ورداءٌ وقميصٌ أو 
سراویل . ظ 

وفيهما رذ على من قال: إن الأصل في الدية الإبلُ» وبقيّةُ الأصنافٍ 
مصالحة لا تقديرٌ شرعيٌ . وقد قدّمنا تفصيلَ الخلافٍ في ذلك في أوَّلِ أبواب 
الديات . 

م وید علن أن الي من لهي الف ديار متعم في حديث عمرو يني حزم 
فظ: « وعلى أهل الأب ألفٌ دينار » . ويدل على أا من الفضّةٍ اثنا عشرَ 
ألف درهم ما سيأتي قريبئاء وهو ماأخرجة أبو داو عن عكرمة» 


0 


ابن عباس : « أن رجلا من بني عدي قُتلّء فجعل الي يا ديت اثني عشرّ ألما » 


.)6 0 أخرجه: أبو داود‎ )١( 


كتاب الدماء' 0۹ 


قال أبو داودّ: رواهُ ابن عبينة» عن عمرو» عن عكرمة› عن ابی ية لم يذكر : 
عن ابن عباس . وأخرجةٌ الترمذي“ موقوفًا ومرسلاء وأرسلة النّسائث""", 
وروا ابن ماجه”' مرفوعًا. قال التَّرمِذَيُ: ولانعلمٌ أحدًا يذكرُ في هذا 
الحديث عن ابن عباس غير محمّدٍ بن مسلم. انتهئ . 


ومحمَّدُ بنُ مسلم هذا هو الطائفيُ. وقد أخرجّ له البخاريُ في المتابعاتِ 
ومسل في الاستشهادء وولّقَهُ يحيئ بِنْ معين وقال مرّةٌ: إذا حدّتَ من حفظه 
بُخطوغ» وإذا حدَّتٌ من كتابه فليس به بأسٌ. وضعفةُ الإمامُ أحمد. 

وقد أخرجة النّسائِيُ عن محمَّدٍ بن ميمونٍ عن ابن عيينة . وقال فيه : سمعناة 
مرّة يقول: عن ابن عبّاس» وأخرجة الدَارقطني في «سننه»*“ عن 
أبي محمَّدٍ بن صاعدٍ. وقال فيه: عن ابن عباس . وقال الدّارقطنيّ: قال 
ابنُ ميمون: وإِنَّما قال لنا فيه: عن ابن عباس مره واحدةًء وأكثرُ ذلك كان 
يقولٌ: عن عكرمة» عن النَبِيّ بي . وذكرهُ البيهقئُ من حديث الطائفيّ موصولا 
وقال: رواة””' أيضًا سفيانٌ» عن عمرؤ بن دينار موصولا. 

ومحمَّدُ بنُ ميمونٍ المذكورُ هو أبو عبد اللَّهِ المكيٌ الخبّاطًٌ. روئ عن 
ابن عيينة وغيرو» قال النّسائيُ: صالحٌ. وقال أبو حاتم الرَازىُ : كان أمُيًا 
مغمّلاء ذكرٌ لي عنة أَنّهُ روئ عن أبي سعيدٍ مول بني هاشم عن شعبةً حديئًا 
(۱) أخرجه: الترمذي (۱۳۸۹). (۲) أخرجه: النسائي (8/ .)٤٤‏ 
(۳) أخرجه: ابن ماجه (5579). 


(4) أخرجه: الدارقطني (275140 97145).. 
)٥(‏ أخرجه: البيهقي (۷۹-۷۸/۸). 


[ نيل الأوطار - ج ۸ ] 


ON:‏ المحلد الثامن 


باطلاء وما يبعدٌ أن يكونٌ وضع للشّيخ؛ فإنّهُ كانَ أمَيّا . وقالَ في « الخلاصة » : 
ونه ابنُ حال . 1 

ويُعارضُ هذا الحديتٌ ما أخرجة أبو داود”'' من حديث عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جدَهٍ قال: « كانت قيمْةٌ الدَية على عهدٍ رسول الله يك ثمانمائة 
دينار أو ثمانية آلافٍ درهم» وديةُ أهل الكتاب على الصف من ديةٍ 
المسلمينَ ». قالَ: فكانَ ذلك كذلك حنّى استخلف عمرُ فقامَ خطيبًا فقال: 
ألا إِنَّ الإبل قد غلت» قالَّ: ففرضها عمرٌ على أهل الذهب ألفٌ دينارء 
وعلئ أهل الورقٍ اثني عشرَ ألما وعلئ أهل البقرٍ مائتي بقرقء وعلئ آهل 
الشَّاءِ ألفي شاةء وعلئ أهل الحلل مائتي حل وترك ديه الم لم يرفعها فيما 
رفع من الذية. 

ولا يخفيل أل حديثٌ ابن عباس فيه إثباث أن لني ية فرضها اثني عشر 
ألقَاء وهوّ مثبتٌ فيُقدَّمُ على النّافي كما تقرّرَ في الأصولٍء وكثرةٌ طرقه تشهد 
لصحّته؛ الف زيادةٌ إذا وقعت من طريقٍ ثقة تعيّنَ الأخذّ بها. 

4" وَعَنْ عُقَبَةَ بن أَوْسء عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَاب الي يكل خَطبَ 
يوم قح مكة تال : ألا إن كيل حَطٍَالَْمدٍ سوط وَالَصَا الجر دي 
مُغَلّطَةٌ اة مِنَ الإبل مِنْهَا أَرْبَعُونَ مِنْ ؟: نيه نة إلى بزل عَابهاء ٠‏ كُلَهْنَ خَلِفَةٌ ». 
رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا التُرْمِذِيَ”” . 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (5055). 


(Y)‏ أخرجه : أحمد (/ 611(« وأبو داود c(fOEA cfof¥)‏ والنسائي 61/۸(« وابن 
ماجه (۲۹۲۷). 


کتاب الدماء o۸!‏ 








۹ -وَعَن عِكرمَةء عَن ابْنِ عَبّاس : أن رَجُلا قيِلَء فَجَعَلَ اللي يلل 
ديه التي عَشَرَ ألما . رَوَاهُ لْحَمْسَةُ أ إلا أحمَد. 

وَرُوِيٍ ذَلِكَ عَن عِكْرِمَة عَن الي بكلله مُرْسَلا. وَهُوَ آَصَح وَأَشْهَرُ 

والحديثٌ الأول أخرجةه أيضًا البخاريُ في « تاريخه الكبير ”'“. وساقٌ 
اختلافٌ الرُواةٍ فيه. وأخرجة أيضًا الدّارقطنئ”" وساق أيضًا الاختلافق» 
)€( 


2 و 0 واع ت 2 5 
ويشهد له ما أخرجه أبو داودٌ عقبه من حديث ابن عمرَ بنحوه '. وقد قدمنا 


ليشية ل لا في 0 
ب ريب عدر حط|في با ما هفيض الس سوق 
قرله: «خلفةٌ» بفتح الخاءِ المعجمةٍء وكسر الام بعدها فاءٌ: وهي 
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الحامل » وتجمع علل خلفات وخلائف . 


)١(‏ أخرجه: ابو داود (501457)». والترمذي »)١784(‏ والنسائي (55/8)» وابن ماجه 
(9؟551)., من طريق محمد بن مسلم» »> عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن 
عباس به. 
قال أبو داود: « رواه ابن عيينة » عن عمرو» عن عكرمة» عن النبي يو لم يذكر ابن 
عباس » . 
وكذلك رجح البخاري المرسل» كما في « العلل الكبير » (ص ۲۱۸). 

(۲) أخرجه: البخاري في « التاريخ الكبير » (5/ 474). 

.)٠ ١6/5 أخرجه: الدارقطني‎ )۳( 

)٤(‏ حاشية بالأصل : الذي في «سنن أبي داود) : عن عبد الله بن عمرو - د يعنى أبن 
العاص - وأشار إلى أن في بعض طرقه : : ابن عمر 2 ولكن أكثر الرواة على أنه ابن 
عمرو بن العاص كما حققه المنذري . 


۸۲ المجلد الثامن 








وقد ذهبّ الشافعي إلى تغليظ الذية أيضًا على من قتلَ في الحرم أو قتلَ 
محرمًا أو في الأشهر الحرم قال : لأنَّ الصحابةً ي غلظوا في هذه الأحوالٍ 
وإن اختلفوا في كيفية التغليظ» ولم يُنكر ذلك أحدٌ من الصحابة» فكانٌ إجماعًا . 
ومن جملة من ذهب إلى التّْلِيظٍ من السَّلفٍِ على ما حكاهُ في البحر )”2 عمرٌُء 
وعثمانٌ» واد بن عبّاس» والرهری» وقتادة» وداود واب الميب» وعطاء 
وجابرٌ بِنُ زيدء ومجاهدء وسليمانٌ بنُ يسار» والنَّخعيُ» والأوزاعىٌ» 
وأحمدُء وإسحاق» وغيرهم. وقد أخرج البيهقئ”") من طريق مجاهدٍ .عن 
عمرّ « أنه قضئ فيمن قتلَ في الحرم أو في الشَّهِرٍ الحرام أو وهو محرمٌ بالدية 
وثلث الدية ». . وهو منقطعٌ» وفي إسناده ليت بنْ أبي سليم» وهو ضعيفٌ. .قال 
البيهقيُّ: وروى عكرمةٌ عن عمرّ ما يدل على الغليظ في الشّهرِ الحرام . وقال 
ابنُ المنذر: روينا عن عمرٌ بن الخطّاب أَنَهُ قال: ١‏ من قل في الحرم» أو قل 
محرمّاء أو قتل في الشّهر الحرام؛ فعليه الدّيةٌ وثلثُ الدّية »؛. وروئ الشَّافعيُ 
والبيهقئ”" عن مر أيضًا من عطريق ابن أبي نجيح عن أبيه « أن رجلا أوطاً 
امرأةٌ بمكة فقتلها فقضئ فيها بشمانية آلافٍ درهم دية وثلكٌ ». وروی الببهقة © 
وابنُ حزم عن ابن عباس من طريتي نافع بن جبير عنهُ قال: « يراد في ديةٍ 
المقتول في الأشهرٍ الحرم أربعةٌ آلافي وفي دية المقتولِ في الحرم أربعة 
آلافٍ ». وروئ ابن حزم © عن : « أ رجلا قتلَ في البلدٍ الحرام في الشَّهِرٍ 
الحرام» فقال ابنٌ عبّاس: ديتهُ اثنا عشرّ ألّاء ولشّهر الحرام والبلدٍ الحرام 
أربعةٌ آلافٍ » ٠‏ وذهبت العترة ُ وأبو حنيفة إلى عدم الغلبظ في جميع ما سلف إلا 
في شبه العمدٍ فإ أبا حنيفةً يلظ فيه. 


.(VI/N «البحر» (5/ 0/4 ؟) . )۲( أخرجه : البيهقي‎ )١( 
. )۳۹۷ /۱۰( انظر ما قبله. (5) «المحلئن)‎ )۳( 


كتاب الدماء ؟مه 





ر ر ا م 2 و 
باب العاقلة وما تحملة 


٠‏ صَح عَلْهُ ب أنه قَضَئ بدِية المَرَأة الْمَمْقُولَةِ ودب جَنيَِا عَلَى 
عَصَبَة الْقَاتِلَا'" . 


و 
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وروی جابر قال : كتبَ وَسُوَلَ الله جل : «عَلَى كل بَطن عُقُولَة ». ثم 
كَتَبَ: « إِنَهُ لا حل أن يَتَوَالَى مَل رَجلٍ مُسْلِم بعر إذنه ». رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وَمُسْلِمُء وَالنَسَائِئ””" . ا 

0" وَعَنْ عُبَاَة: أن الي ية قَضَى في الجَبِينِ الْمَقُْولِ بغر عبد أو 
َة قَالَ : قَوَرِتَهَا بَعْلَهَا وَبَنُوهَاء قَالَ: وَكَانَ من امرأتيه كلمَبِهمَا وَلَدْ فَقَالَ 
أو الْقَاتِلّدَ الْمَقْضِئْ عَلَيِهِ: يا رَسُولَ الله كيف أَغْرَمْ مَْ لاصَاحَ 
ولا اسْتَهَلَء وَلاشَرِبَ ولا أكلء فَمِئْلُ ذَلِكَ يُطَل. فَقَالَ رَسُولُ الله يكل : 
« هدا من الكهّان ). روه عَيْدُ الله بن أَحْمَدَ في ١‏ الْمُْنَد 7 


0 
ان 


۲“ وَعَنْ جابر : امرآتين مِنْ هُذَيْل قَتَلْتْ إِحْدَاهُمَا الأخرى. 


لكل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا رَوْجّ وَوَلَنُ فَجَعَلَ رَسول الله 4ي دِيَة المَمْيُولَةِ عَلَى 


)١(‏ تقدم برقم ركه ؟)., 

(۲) أخرجه: مسلم (٤/۲۱۹)ء‏ وأحمد »)۳۲١/۳(‏ والنسائي (07/8). 

(9) « زوائد المسند» -۳۲٦۹/٥(‏ ۳۲۷). 
من طريق الفضيل بن سليمان» عن موسى بن عقبة» عن إسحاق بن يحيى بن الوليد 
ابن عبادة بن الصامت› عن عبادة به. 
والفضيل بن سليمان صدوق كثير الخطإء وإسحاق بن يحيى لم يدرك جده عبادة. 
وراجع: 7 جامع التحصيل ٠‏ (ص .)١7١‏ 





oA‏ المحلد الثامن 


عَاقلَة القَاتلَةء وَبَرَأَ زَوْجَهَا وَوَلَدَهَاء قَالَ: كَقَالَ عَاقِلَةٌ الْمَفتُولّة : مِيرَاتُهَا لَنَاء 
َقَالَ رَسُولُ الله يكلِِ: « لاء مِيرَانُهَا لِرَوْحِهَا وَوَلَدِهَا». رَوَاه أبُو داد . 

وَهُوَ حُجة في أن ابن الْمَرأةٍلَِسَ مِن عَاقلَيها. 

الحديثٌ الأول الذي أشارَ إليه المصئّفٌ بقرله : « صح عنة أنه قضئ » إلخ» 
قد تقدّم في باب دية الجنين. 

وحديثٌُ عبادةً قد تقدّمٌ ما يشهدٌ لهُ في باب دية الجنين أيضًا. 

وحديثٌ جابر أخرجة أيضًا ابنُ ماجه» وصحّححةُ النُوويُ في ١‏ الروضة »› 
وفي إسناده مجالدٌ وهو ضعيفٌ لا يُحتجٌ بما انفرد به» ففي تصحيحه ما فيه. 
وقد تكلّمَ جماعةٌ من الأئمّة في مجالدٍ بن سعيدٍ. 


وقد اختلفتٍ الأحاديثٌ ففي بعضها ما يدل على أن لكل واحدةٍ من المرأتين 
المقتتلتين زوجًا غير زوج الأخرئ» كما في حديثِ جابر المذكور في الباب» 
وكما في حديث أبي هريرةً عند الشّيخين”" بلفظ : «إنَّ امرأتين من هذيل اقتتلتا 
ولك واحدةٍ منهما زو فبرّاً الَو والولد» ثم ماتت القاتلةء فجعل النَيُ 
ية ميراثها لبنيها والعقلَ على العصبة ». 


() «السئن » (501!/5). وفى إسناده ضعف. 

(؟) أخرجه: ابن ماجه (7548). 

.)١١١ /٥( ومسلم‎ »)١5 /9( أخرجه: البخاري‎ )۳( 

)٤(‏ حاشية بالأصل : ينظر فإن هذه الزيادة ليست عند الشيخين كما صرح به في 
«التلخيص» ولا وجود لها في حديث أبي هريرة › وإنما أورده الرافعي بزيادته » فقال 
في التلخيص» بعد ذلك : أخرجه الشافعي والشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة 
دون الزيادة . إلخ . انتهئ . يعني التي ذكرها بقوله : وزاد ولكل واحد منهما زوج = 


كتاب الدماء مه 





وفي بعض الأحاديث ما يدل على أن المرأتين ¿ المقتتلتين زوجهما واحدٌ كما 
في حديثٍ الباب» وكما أخرجة الطبراني*“ من طريقي أبي المليح بن أسامة بن 
عمير الهذليٌ؛ عن أبيه قال : « كان فينا رجل يقال لهُ حمل بن مالك لهُ امرأتانٍ 
إحداهما هذليّةٌ والأخرئ عامريّةٌ؛ فضربت الهذليّهُ بطنّ العامريّة ». وأخرجة 
الحارثٌُ”" من طريق أبي المليح فأرسلة لم يقل: عن أبيهء ٠لفظه:‏ « أن 
حمل بن الَابِعةٍ كانَ له امرأتانٍ مليكةٌ وامرأة منا يقال لها أمّ عفيفٍ بت مسروح 
تحت حمل بن التابغة» فضربت آم عفيفب مليكة » وفي رواية لابن عباس عند 
أبي داود : « إحداهما مليكةٌ والأخرى أمّ غطيفٍ ». 
قرله: ١‏ بِابُ العاقلةٍ» بكسر القافٍ: جمعُ عاقلٍ وهر دافعٌ الدية» وسمّيت 
اليه عقا تسميةٌ بالمصدر؛ لأنَّ الإبل كانت تعقلٌ بفناءِ ولي المقتولٍ» ثم كثرٌ 
الاستعمالٌ حى أطلقٌ العقلٌ على الدَيةٍ ولو لم تكن إبلا. وعاقلة الرّجلٍ قراباتة 
من قبلٍ الأب وهم عصبتة» وهم الّذِينَ كانوا يعقلونَ الإبلَ على باب ولي 
المقتولٍ. وتحميل العاقلة الذَيةَ ثابتٌ بالسئّة وهو إجماعٌ أهل العلم كما حكاه في 
١‏ الفتح "٠‏ . ۰ ّ 
وتضمينٌ العاقلة مخالفٌ لظاهر قوله تعالى: «وولا رد وازرة ود ئ 
[الأنعام : 5 فتكونٌ الأحاديثٌ القاضيةٌ بتضمين العاقلة مخصّصة لعموم الآية 


= وولدء فقضئ رسول الله ل الحديث» فعرفت أن ذلك لم يكن إلا في حديث 
جابر . 

.)۱۹۳/۱( أخرجه: الطبراني في « الكبير»‎ )١( 

(۲) أخرجه: الحارث فى « مسنده » (٤۸٥)ء‏ كما فى « زوائد مسند الحارث ». 

۰ .)۲٤۹/۱۲( «الفتح»‎ )۳( 


o۸‏ المحلد الثامن 





لما في ذلك من المصلحة؛ لأنَّ القاتلَ لو أخذ بالدّية لأوشك أن تأتيّ على جميع 
ماله ؛ لان تتابع الخطإ لا يُؤمن» ولو ترك نغیر ر تغريم امار دم مم المقتولٍ. ش 
وعاقلة الرجل عشیر ته » شد بفخذه و الأدنق» إن 'عجزوا. ض ضمّ إليهم الأقربُ 
فالأقربٌُ المكلّفٌ الذّكد الحرٌّ من عصبة السب ثم السّبب. ثم في بيت المال. 
وقال النّاصرٌ: إِمَّا تجب على العصبة. ثمّ على أهل الدَّيوانٍ - يعني جندَ 
السلطانِ. وقال أبو جنيفة: إا تجبُ على أهل: الدّيوان ولا شىءَ على الورثة؛ 
لأنَّ عمرّ جعلها على آهل الدّيوان دون أهل الميراث ولم يُنكرء. هكذا في. 
« البحر *“. ولا يخفئ مافى ذلك من المخالفة للأحاديث الصّحيحة. وقد 
حکیٰ في ) البحر»" عن الأصمّء وابن عليه وأكثر الخوارج أنَّ دة الخطرٍ 
في مال القاتل ولا تلزمٌ العاقلة. وحكئ عن علقمة» وابن أبي ليلى» 

وابن شبرمة» والبتيّ» وأبي ثور أ الذي يلزم العاقلة هو الخطا المحضء 

وعمد الخطإ في مال القاتل . 


تولك: « على کل بطن عقولة ) بضم العين. المهملة» والقياس في مصدر 
عقلّ أن يأتى على العقل أو العقول» وإِنّما دخلت الهاءٌ لإفادة المرّةٍ الواحدة. 
قرله: ١لا‏ يحل أن يتوالئ مولئ رجل » إلخ. فيه تحريمُ أن يتولئ مول 
الرجل مول رجل آخرّء ولیس المراد بقوله : « بغير إذنه ) أنه يجوز ذلك مم 


056 


الإذن» بل المرادٌ التَأكيدٌ» كقوله تی 21 تأسكاوأ كا ١‏ أي ها شت 
[آل عمران: ١*0‏ ]. : 0 : 


توله : « قضى في الجنين المقتول بغرّةِ » إلخ . قد تقدّمْ تفسيرٌ الجنين والغرّة 


.)591١/5( «البحر»‎ )۲( .)۲٥۲ - 50١ /5( «البحر)‎ )١( 


كتاب الدماء لابه 


وما يتعلّقُ بهما في باب دية الجنين. توله: ١‏ وبرّاً زوجها وولدها» فيه دليلٌ 
على أنَّ الرَّوجّ والولدَ ليسا من العاقلة» وإليه ذهب مالك والشّافعيُء وذهبت 
العترة إلى أن الول من جملة العاقلة. وقد تقدّمَ كلام في ذلك . 

۲۳ وَعَنْ عِمْرَانَ بن خصّين: أنَّ غُلَامًا لأّاس فُتَرَاءَ فطع أَذْنَ عُلَام 
لأناس أُعْنِياءء اتی أهلة إلى التب كه كَمَالُوا: يا تبي الله إن أناس 
فُقَرَاءُء فَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيِهِ شَينًا. رَوَاهُ أخَمَدُء وَأَبُو دَاوْهَ وَالنّسَائك7" . 

وَفِفْهُهُ أنّ ما تَحْمِلَهُ الْعَاقِلهُ يَسْقْط عَنْهُمْ بِمَفْرِهِمْ ولا يرجح عَلَى الْقَاتِل. 

الحديثٌ أخرجة أيضًا ابنُ ماجه”". وصح الحافظ إسنادة» وهو عند 
أبي داود من رواية أحمدٌ بن حنبل» عن معاذٍ بن هشام» عن أبيه» عن قتادةٌ 
عن أبي نضرةً عن عمرانَ بن حصين» وهذا إسنادٌ صحيخ . 

وفي الحديث دليل على أنَّ الفقيرٌ لا يضمن أرش ما جناهُ ولا تضمنٌ عاقلتة 
أيضًا ذلك . قال البيهقئُ”": إن كان المرادُ فيه الغلام المملوك فإجماعٌ أهل 
العلم على أنَّ جنايةً العبدٍ في رقبته. 

وقد حملهُ الخطابى على أنَّ الجانئ كان حرًا وكانت الجنايةٌ خطاً وكانت 
عاقلتة فقراءء فلم يجعل عليهم شيئًا ما لفقرهم وإمّا لأّم لا يعقلونَ الجنا 
الواقعة من العبدٍ على العبدٍ على فرض أن الجانى كان عبدّاء وقد يكو الجانى 


اي 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5758/5)» وأبو داود (۹۰٥٤)ء‏ والنسائى (8/ 5؟). 
وقال ابن كثير في ١‏ التفسير » :)١١5/7(‏ ( إسناده قوي» رجاله كلهم ثقات ». 
(۲) لم يخرجه ابن ماجه كما في ١‏ تحفة الأشراف » .)1١857(‏ 


(۳) «السنن الکبری» )٠١6/8(‏ . 


. المجلد الثامن‎ o^ 








غلامًا حرّاء وكانت الجناية عمدّاء فلم يجعل أرشها على عاقلته» وكانَ فقيرًا 
فلم يجعل في الحالٍ عليه شيئّاء أو رآهُ على عاقلته فوجدهم فقراءَ فلم يجعل 
عليهم شيئًا لفقرهم» ولا عليه لكونٍ جنايته في حكم الخطإء هذا معنى كلام 

وقد ذهب أكثْرٌ العترة إلى أنَّ جنايةَ الخطإ تلزمٌ العاقلةَ وإن كانوا فقراء» 
قالوا: إذ شرعت لحقن دم الخاطئ ف فعمّ الوجوبُ. وقال الشَّافعيُ: لا تلزمُ 
الفقير. وقال أبو حنيفة : تلزمُ الفقيرَ إذا كان لهُ حرفةٌ وعملٌ. وقد ذهب 
الشَّافِعِئْ في أحدٍ قوليه إلى أنَّ عمد الصَّعْيرٍ في ماله وكذلك المجنونٌ ولا يلرم 
العاقلةَ. وذهبت العترةٌء وأبو حنيفةً» والشّافِعِيُ في أحدٍ قوليه إلى أنَّ عمد 
الصَّبيٌّ والمجنونٍ على عاقلتهما. واستدل لهم في ١‏ البحر »"'' بما روي عن 
علي ا أَنّهُ قال : « لا عمد للصبيان والمجانين © قال : وهو توقيفف أو 
اجتهادٌ اشتهرٌ ولم يُنكرء ولا بدٌ من تأويل لفظ الغلام بما سلف لما تقدّمّ من 
الإجماع » وسيأني أيضًا حديتُ أن العاقلة لاتعقلٌ جناية العبدٍ. 

74" وَعَنْ عَمْرو بن الأخوّص : أنه سهد جِجُة الْوَدَاعَ مَعَ رول الله 
يك فَقَالَ رَسُولُ الله 4ل : ١‏ لا بجني جَانٍ إلا عَلَى تَفْسِِء لا جني وال 
عَلَنِ وَلَدِهء وَلامَؤْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ». رَوَاُ أَحْمَدُء وان مَاجَدء وَالتَرْمِذِيُ 
وَصَسحه!" , 


ملاع وَعَنْ ال اش الْعَنبْرِيّ قال : أَنَبتُ الى بي وَمَعي ائِنْ لي 


)١(‏ «البحر» (كرهه؟). 
(۲) أخرجه: أحمد (۳/ 544)» والترمذي »)5١09(‏ وابن ماجه (5659). 


كتاب الدماء o۸۹‏ 








َقَالَ: «ابئك هَذَا؟ » فَقُلتُ: نَعَمْ قَالَ: «لا يَجْنِى عَلَيِكَ ولا تخنی 
عليه ؛. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَابْنُ مَاجؤ0''. 

٦‏ وَعَنْ أبي َة قال: حرجت مَعَ أبي حت أتيتُ رَسُول الله 
كلك فَرَأَئتُ بِرَأْسِهِ رَدْعَ جِنَاءِء وَقَالَ لأبي: «هَذا ابئك؟ » قال: نَعَمْ. 
قَالَ: «أمَا إِنّهُ لا يجني عَلَيِكَ ولا تجني عَلَيِهِ ». وَقَرَأْ رَسُولَ الله يكل : 

دت. هو م له اج ەر رسيو ور ل عو و( 
Se‏ 5 وازره وزر أخرئ 6 [الأنعام : 4] رواه احمد» وَأَبُو دَاوُهَ! ( 

۷ وَعَنِ ان مَسْعُودٍ قَالَ: قال رَسول الله 4ي : « لا يُوْحَذْ الرَجُل 
بجَريرَةٍ أبيه» ولا بجَريرَة أخيه ». رَوَاهُ النسَائِيُ . 

۸“ وَعَنْ رَجَل مِنْ بَنِي يَرْبُوع قال : آتيتا رَسُول الله 44 وَهْوَ يكلم 
ام fi a‏ 3 0 1 و 2 رو 4 7 4 
فُلاتاء فال رَسول الله يلِ: ١‏ لا تَجْنى تفس على تفس ». رَوَاهُ أَحَمَدء 
وَالنّسَائِه 40 . 

حديثٌ عمرو بن الأحوص أخر جه أيضًا أبو داود , كما روئ عنة ذلك 
صاحبٌ » التَلخِيص ا ورجال إسناده ثقاث إلا سليمانٌ بن عمرو بن 
الاحوص وهو مقبول. 

.)۲٦۷۱( أخرجه: أحمد (755/5- 55 7). وابن ماجه‎ )١( 
.)57١8( (؟) أخرجه: أحمد (۰۲۲۹/۲ 558)., وأبو داود‎ 
.)۱۲۷ /۷( » السنن‎ « )۳( 

(:) أخرجه: أحمد (0/ ۳۷۷)» والنسائى (8/ 07). 

(0) أخرجه: أبو داود (7795) . 


.)5١0 /5( » التلخيص‎ « )1( 


[ نيل الأوطار - ج ۸ ] 


۰ 0۹ المجلد الثامن 


وحديثٌ الخشخاش أوردة فی « التلخيص ۲“ وسكت عنة» وله طرق 
رجالٌ أسانيدها ثقاتٌء وروى نحوةٌ الطبرانيُ”"' مرسلا باسناو رجالهُ ثقاتٌ. 
وحديثٌ أبى رمثة أخرجة أيضًا اسائ والترمذی" و حسّنة» و صحّحة 
ابِنُ خزيمة» وابنْ الجارود. والحاكة”*' . قال الحافظ : وأخرجٌ نحوة أحمدٌ 
والنّسائينُ””' من رواية ثعلبة بن زهدم» وللنّسائيٌ» وابن ماجهء وابن حبَّانَ20 
من رواية طارقٍ المحاربئٌ. ولابن ماجه" من رواية أسامةٌ بن شريك . انتهئ . 
وحديثٌ ابن مسعودٍ أخرجة أيضًا كرفت ورجالة رجال الصحيح وحديثٌ 
الرٌجل من بني يربوعء رجال أحمدّ رجال الصحيح . وأحاديثٌ الباب يشهد 
بعضها لبعض ويُقَوّي بعضها بعضًا. 
والَّلاةٌ الأحاديثٌ الأول تدل على أنه لا يضمن الول من جناية أبيه شيئًاء 
ولا يضمن الوالدٌ من جناية ابنهِ شيئاء أمّا عدم ضمانٍ الولدٍ فهو مخصوصٌ من 
ضمانٍ العاقلة بما سلف فى حديث جابرء وأمًا الأب فقد استدل بهذو 
الأحاديث على أَنَّهُ لا يضمنٌ جناية ابنه كما أنَّ الابنَ لا يضمن جنايةً الأب» 
وإلئ ذلك ذهب مالك والشَّافعيُ في الابن والأب كما تقدَّمَ» وجعلا هذه 
)١(‏ « التلخيص » (5/ .)5١‏ 
(۲) أخرجه: الطبراني في « الكبير » (/ا/511). 
(۳) أخرجه: النسائى (8/ 07)» والترمذي (۲۸۱۲). 
)٤(‏ أخرجه: ابن الجارود .)۷۷١(‏ والحاكم (؟/ 575). 
(0) أخرجه: أحمد (50-545/5).» والنسائى .)٥۳/۸(‏ 
(1) أخرجه: النسائى (۸/ 00)» وابن ماجه (۲۱۷۰)» وابن حبان (56557). 


(۷) أخرجه: ابن ماجه (5717/5). 
(۸) أخرجه: البزار )۳٠٠١(‏ « كشف الأستار» . 








الأحاديتَ مخصّصةً لعموم الأحاديث القاضية بضمانٍ العاقلةٍ على العموم فلا 
يكونُ الأب والابنٌ من العاقلة الي تضم الجناية الواقعة على جهة الخطإ. 

وخالفتهما في ذلك العترةٌ كما سلف» ويُمكنٌ الاستدلال لهم بأن هذه 
الأحاديتٌ قاضيةٌ بعدم ضمان الابن لجناية الأب والأب لجناية الابن سواءً كانت 
عمدًا أو خطأء فتکونٌ مخصّصة بالأحاديث القاضية بضمان العاقلة» وهذا وإن 
سل فلا يتم باعتبارٍ الابن؛ لاله قد خر من عموم العاقلة بما تقدّمَ في حديثِ 
جابر من ١‏ أنه بيا جعل دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرًاً زوجها وولدها». 

والحاصلٌ أَنَّهُ قد تعارض ها هنا عمومان؛ لأنَّ الأحاديتٌ القاضيةً بضمانٍ 
العاقلة هيّ أعمُ من الأب وغيره من الأقارب كما سلف والأحاديثٌ المذكورة 
هيّ أعم من جناية العمدٍ والخطلء وقد قيل: إِنَّ ما تحمل العاقلة في جناية 
الخطإ والقسامة ليس من تحمل عقوبة الجنايةء وإنَّما هو من باب النّصرةٍ 
والمعاضدة فيما بِينَ الأقارب» فلا معارضة بِينَ هذه الأحاديث وأحاديث ضمانٍ 
العاقلة» وقد تقدّمٌ في باب دية الجنين من حديثٍ ابن عبّاس : « أ الي عله 
قال لأبي القاتلة : أدٌ في الصَّبئَ غرَّةَ ؛. وجعلهُ المصيّفٌ دليلًا على أنَّ الأب من 
العاقلة كما سلف. 


وأمّا حديثُ ابن مسعودٍ وحديتٌ الرّجِلٍ الذي من بني يربوع فهما يدلانِ على 
له لايُؤاخذ أحدٌ بذنب أحدٍ في عقوبةٍ ولا ضمان» ولكنّهما مخصَّصانٍ 
بأحاديث ضمان العاقلة المتقدّمة؛ لأمَّما أعمّ مطلقّاء كما خصّصٌ بها عمومُ 
قوله تعالى: ولا رر َازرَةٌ 
العاقلة لجناية الخطإ مجمعٌ عليه على ما حكاة صاحبٌ ١‏ الفتح »» وقد حمل 
المصدّفٌ نة هذه العموماتٍ على جناية العمدٍ كما سيأتي. ٠‏ 


عم چو 5 8 َ* 0 7 
ورد ارىئ [الأنعام: 14] وقد قدمنا أن ضمانَ 


o۹۲‏ المحلد الثامن 


قوله: «(وعن الخشخاش » بخاءين معجمتين مفتوحتين وشينين معجمتین 
الأولى ساكنةٌ . ترله : ( عن أبى رمثة ) بكسر الرَّاء المهملة». وبعدها ميم 
ساكنةٌ وثاء متلق وتاءٌ تأنيث» واسمة رفاعة بن يثربىٌ» بفتح التحتبّة بعدها 
ملّنةٌ ساكنةٌ» ثم راء مكسورةٌ» ثم با موحّدةٌء ثم ياء السبة» وفي اسمه 

قوله: ١ردعَ‏ » بفتح الرّاءِء وسكون الدّال المهملةء بعدها عينٌ مهملةٌ: وهو 
لطخ من زعفران» أو دم» أو حنّاء» أو طيب» أو غير ذلك. وهو هنا من حنّاء 
كما وقع مبيًّا في الرُواية. قرله: ( بجريرة أبيه ' بجيم » فراء» فتحتيّة › فراءء 
فهاء تأنيث . قال فى « القاموس ): والجريرةٌ : انت والجنايةٌ . 

049- وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: الْعَمْدُ وَالْعَبْدُ وَالصلْحُ وَالِإغْتِرَافَ لا تَعْقِلَهُ 
لْعَاقِلَةُ. رَوَاهُ الدَّارَقُطيك”'2. وَحَكن أَحْمَدُ عن ابن عَبّاس مله . 

وَقَالَ الرُّهْرئُ : مَضْتٍ السُّنَّةُ أنَّ الْعَاتِلَةَ لا تحمل سَيئًا مِنْ دِيَة الْعَمْدِ إلا 
أَنْ يَشَاءُوا. رَوَاهُ عَنْهُ مالك فى ١‏ الْمُوطإ»» وَعَلَى هَذًَا وَْمْثَالِهِ تُخْمَلٌ 
الْعْمُومَاتُ الْمَذْكُورَة. 

ثرُ عمرٌ أخرجة أيضًا البيهقئ”"» قال الحافظ : وهو منقطمٌ» وفي إسناده 
عبدُ الملك بِنُ حسين» وهو ضعيفٌ . قال البيهقك”" : والمحفوظ أنه عن عامر 
الشعبيّ من قوله. 
)١(‏ « السنن » (۳/ ۱۷۷). (۲) « الموطأ» (ص 074). 
(9) أخرجه: البيهقى (8/ 5 )٤( .)٠١‏ «التلخيص الحبير» )5١/5(‏ . 


وأثرُ ابن عباس أخرجة أيضًا البيهقئ"''»: ولفظة: « لا تحمل العاقلةُ عمدًا 
ولا صلخا ولااعترافًا ولاماجنئ المملوك ». وقول الرُهريٌ روئ معنا 
البيهقيُ”'' عن أبي الزنادٍ عن الفقهاء من أهل المدينةٍ. 

وفي الباب عن عبادةً بن الصَّامتِ عند الدّارقطنيٌ والطبرانئ””: أن 
رسول الله ككِ: قال « لا تجعلوا على العاقلة من دية المعترفٍ شيئًا ؛. وفي 
إسناده محمد بن سعيدٍ المصلوبٌ» وهو كذَّابٌ. وفيه أيضًا الحارث بن نبهانٌ 
وهوّ منكرٌ الحديث. وقد تمسَّكٌ بما في الباب من قال: إِنَّ العاقلة لا تعقل 
العمد ولا العبدَ ولا الصلح ولا الاعترافٌ. 

وقد اختلف في المجنيٌ عليه إذا كان عبداء فذهبَ الحكمُء وحمّادٌى 
والعترةٌ» وأبو حنيفةَ» والشَّافعيُ في أحدٍ قوليه إلى أن العاقلة تحمل العبدَ 
كالحرٌ. وذهب مالك واللَيتُء وأحمدُء وإسحاقٌء وأبو ثور إلى آنا 
لا تحملة. وقد أجيبَ عن قولٍ عمرّ - معَ كونه مما لا يُحتجُ به لكونٍ أقوالٍ 
الصحابة لا تكونُ حجّةً إلا إذا أجمعوا - أنَّ المراة أنَّ العاقلة لا تعقلٌ الجنايةً 
الواقعةً من العبدٍ على غيرو» كما يدل على ذلك قول ابنُ عبّاس الذي ذكرناهُ 
بلفظ : «ولا ما جنل المملوك». ا 

والحاصلٌ نه لم يكن في الباب ما ينبغي إثباتُ الأحكام الشّرعيّةَ بمثلهء 
فالمتوجُه الرُجِوعٌ إلى الأحاديث القاضية بضمانٍ العاقلة مطلقًا لجناية الخطإء 
ولا يخرجُ عن ذلك إلا ما كان عمدًا وظاهرهُ عدم الفرقٍ بِينَ كونٍ الجناية 


.)٠٠١ /۸( أخرجه: البيهقي‎ )۲( .)٠١٤/۸( أخرجه: البيهقي‎ )١( 
.)7175( الشاميين»‎ ١ (؟) أخرجه: الدارقطني (۳۳۷۸). والطبراني في‎ 


44 المجلد الثامن 


الواقعةٍ على جهةٍ العمدٍ من الرّجلٍ على غيره أو على نفس وإليه ذهبت العترةُ 
والحنفيّةٌ والشَّافعيّةُ وذهبّ الأوزاعيُ وأحمدُ وإسحاق إلى أنَّ جناية العمدٍ 
على نفس الجاني مضمونة على عاقلته. 

واعلم أنه قد وقح الإجماعٌ على أنَّ دية الخطإ مؤْجَّلةٌ على العاقلة» ولكن 
اختلفوا في مقدار الأجل. فذهبَ الأكثرُ إلى أنَّ الأجل ثلاث سنينَ. وقال 
ربيعةٌ : إلى خمس»› وحكول في « البحر ۲© عن بعض الاس بعد حكايته 
للإجماع السّابِقٍ أمَا تكونُ حالَّةَ إذ لم برو عنة ية تأجيلها. قال في 
١‏ البحر 6(": قلنا: روي عن علي أنه قضئ بالدّية على العاقلة في ثلاث سنينَ» 
وقاله عمرٌ وابنُ عبّاس ولم ينكر. انتهىل . 0 

قال الشَّافِعيُ في « المختصر »: لا أعلمٌ مخالقًا أن رسول الله ية قضئ 
بالدية على العاقلة في ثلاث سنينَ. قال الرّافعيُ: تكلم أصحابنا في ورودٍ 
الخبر بذلك فمنهم من قال: ورد. ونسبة إلى رواية على تل » ومنهم من 
قال : ورد أنه بيا قضئ بالدية على العاقلةء وأمًا التَأْجِيلٌ فلم يرد به الخبر 
وأخد ذلك من إجماع الصحابة. 

وقالَ ابنُ المنذر: ما ذكرهُ الشَّافِعي لا نعرفةُ أصلًا من كتاب ولا سّةء وقد 
سئلَ عن ذلك أحمدُّبِنٌ حنبل. فقال: لانعرف فيه شيئًا. فقيل: إنَّ 
أبا عبد الله - يعني الشَّافِعِيٌ - روا عن ال بلا . فقالَ: لعلّهُ سمعهُ من ذلك 
المدنيٌ؛ فإنّهُ كان حسنَ الظّنّ به - يعني إبراهيمَ بِنَ أبي يحيى. وتعمّية 
ابن الرْفعةٍ بأل من عرفٌ حبَةَ على من لم يعرف. 


. )197 /5( «البحر» (557/5؟) . (۲) «البخر»‎ )١( 


کتاب الدماء 04 


وروى البيهقي”'' من طريقٍ ابن لهيعة؛ عن يحيئ بن سعيدٍء عن سعيدٍ بن 
المسيّب قال : من السّة أن تنجُمَ الدية في ثلاث سنينَ . وقد واف الشّافعيٌّ 
على نقل الإجماع التَرمذَيُ في « جامعه » وابنُ المنذرء فحكئ كل واحدٍ منهما 
الإهامَ. ٠‏ 

وقد روئ التَأجِيل ثلاث سنينَ ابنْ أبي شيبة» وعبد الرّرَّاقء والبيهقئ'"' عن 
عمرّء وهو منقطعٌ ؛ لاله من رواية الشَّعبِيٌ عنهُ. ورواهٌ عبد الرّزَاقِ”" أيضًا عن 
ابن جريج» عن أبي وائل قال : إن عمرّ بنَ الخطاب جعل الذَّية الكاملةَ في 
ثلاث سني ) وجعلٌ نصفٌ الذية في سنتين» وما دون الصف في سنة». 
وروئ البيهقيُ”'' التّأجيلَ المذكور عن علي رضوانٌ الله تعالى عليهِء وهو 
منقطعٌء وفي إسناده ابن لهيعة. 


عاد ماخ م 
جو ياس يات 


)1( ذكره البيهقي (۸/ )١١١‏ عن يحيى بن سعيد وليس فيه عن سعيد بن المسيب. 
() أخرجه: البيهقي .)11١-1١١9/4(‏ 

(۳) أخرجه : عبد الرزاق (94/ )47١‏ . 

.)1١١ /8( أخرجه: البيهقي‎ )٤( 








فهرس الكتب والأبواب ۹۷ 
فهرس الكتب والأبواب 

* أبواب أنكحة الكفار لمم O‏ 
باب: ذكر أنكحة الكفار وإقرارهم عليها ل O‏ 
باب: من أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع A‏ 
باب : الزوجين الكافرين يسلم أحدهما قبل الآخر 1 
باب : المرأة تسب وزوجها بدار الشرك e‏ 
ل كتاب الصداق لا ۲۳ 

باب : جواز التزويج على القليل والكثير واستحباب القصد فيه YT...‏ 
باب: جعل تعليم القرآن صداقًا ا PY‏ 
باب : من تزوج ولم يسم صداقا FA‏ 
باب : تقدمة شىء من المهر قبل الدخول والرخصة في تركه E ss.‏ 
باب: حكم هدايا الزوج للمرأة وأوليائها EY‏ 
لا كتاب الوليمة والبناء على النساح وعشرتمن لا 0 

باب : استحباب الوليمة بالشاة فأكثر وجوازها بدونها EO‏ 
باب : إجابة الداعى OY sss‏ 
باب : ما يصنع إذا اجتمع الداعيان SS‏ 0% 








۹۸ . المجلد الثامن 
باب: إجابة من قال لصاحبه: ادع من لقيت وحكم الإجابة في 
اليوم الثاني والثالث e‏ 
باب: من دعي فرأئ منكرًا فلينكره وإلا فليرجع E‏ 
باب: حجة من كره النثار والانتهاب منه ۹ 
باب: ما جاء في إجابة دعوة الختان VY‏ 
باب: الدف واللّهو في النكاح VY sss‏ 
باب: الأوقات التي يستحب فيها البناء على النساء وما يقول إذا 
زفت إليه ا VQ‏ 
باب: ما یکره من تزين النساء به وما لا یکره AV‏ 
باب: التسمية والتستر عند الجماع مومه صم م Qe‏ 
باب: ما جاء في العزل QF sss‏ 
باب: نمي الزوجين عن التحدث بما يجري حال الوقاع VY‏ 
باب: النهي عن إتيان المرأة في اللير س E‏ 
باب : إحسان العشرة وبيان حق الزوجين VT‏ 
باب: نبي المسافر أن يطرق أهله بقدومه ليلا ل 0 
باب: القسم للبكر والثيب الجديدتين ل PV‏ 
باب: ما يجب فيه التعديل بين الزوجات وما لا يجب EV ss‏ 
باب: المرأة تهب يومها لضرتها أو تصالح الزوج على إسقاطه ...... ٠١١‏ 
لا كتاب الطلاق لا 10۱ 
باب : ١0١‏ 


جوازه للحاجة وكرأهيته مع عدمها وطاعة الوالد فيه ل ل 








فهرس الكتب والأبواب 244 
باب: النهى عن الطلاق في الحيض وفي الطهر بعد أن يجامعها 

ما لم يبن حملها 00 

باب: ما جاء في طلاق البتة وجمع الثلاث واختيار تفريقها VV ss...‏ 

باب : ما جاء في كلام الهازل والمكره والسكران بالطلاق وغيره . ١85‏ 

باب: ما جاء فى طلاق العبد ۹ 

باب : من علق الطلاق قبل النكاح AV‏ 

باب : الطلاق بالكنايات إذا نواه بها وغير ذلك ee‏ 

لا كتاب الخلع لا 1١‏ 

لا كتاب الرجعة والإباحة للزوج الأول لا ٥‏ 

لا كتاب الإيلاء لا Yo‏ 

لا كتاب الظهار لا 3 

باب : من حرم زوجته أو أمته لم مم YoY‏ 

لا كتاب اللعان لا ۳ 

باب: لا يجتمع المتلاعنان أبذا VY‏ 

باب: إيجاب الحد بقذف الزوج وأن اللعان يسقطه VE ss‏ 

باب : من قف زوجته برجل سماه 0 ۲۷٦‏ 

باب: فى أن اللعان يمين PVA ws‏ 








باب: ما جاء في اللعان على الحمل والاعتراف به ss‏ ايف 
باب: الملاعنة بعد الوضع لقذف قبله وإن شهد الشبه 
لأحدهما له ده ا ع YAY‏ 
باب: ما جاء في قذف الملاعنة وسقوط نفقتها YA ss‏ 
باب : النهي أن يقذف زوجته لأن ولدت ما يخالف لونهما YAO ss...‏ 
باب: إن الولد للفراش دون الزاني YAV‏ 
باب: الشركاء يطئون الأمة في طهر واحد AY‏ 
باب: الحجة في العمل بالقافة اش 
باب: حد القذف sss‏ 44 
باب: من أقر بالزنا بامرأة لا يكون قاذقًا لها e‏ 
لا كتاب العدد لا ۳۰0 
باب: أن عدة الحامل بوضع الحمل FeO‏ 
باب: الاعتداد بالأقراء وتفسيرها لضن 
باب : إحداد المعتدة NV ws‏ 
باب: ما تجتنب الحادة وما رخص لها فيه YO‏ 
باب : أين تعتد المتوفئ عنها؟ PY‏ 
باب: ما جاء في نفقة المبتوتة وسكناها ا YA‏ 
باب: النفقة والسكنى للمعتدة الرجعية PEO‏ 


باب: استبراء الأمة إذا ملكت ا EV‏ 


فهرس ا لكتب والأبواب 


باب : عدد الرضعات المحرمة ا 
باب: ما جاء فى رضاعة الكبير ا 
باب : يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ns‏ 
باب: شهادة المرأة الواحدة بالرضاع ا 
باب: ما يستحب أن تعطى المرضعة عند الفطام ا 
لا كتاب النفقات لا 
باب: نفقة الزوجة وتقديمها على نفقة الأقارب ا 
باب : اعتبار حال الزوج في النفقة ss‏ 
باب : المرأة تنفق من مال الزوج بغير علمه إذا منعها الكفاية 0 
باب : إثبات الفرقة للمرأة إذا تعذرت النفقة بإعسار وغيره ل 
باب : النفقة على الأقارب ومن يقدم منهم ا 
باب: من أحق بكفالة الطفل ا 
باب: نفقة الرقيق والرفق بهم ا 
باب : نفقة البهائم 0 
لا كتاب الدماء لا 
باب: إيجاب القصاص بالقتل العمد» وأن مستحقه بالخيار بينه 


١ 


۲“ المحلد الثامن 





وما جاء في الحر بالعبد لضف 
باب: قتل الرجل بالمرأة» والقتل بالمثقل» وهل يمثل بالقائل 

إذا مثل؟ أم لا؟ الى 
باب : ما جاء في شبه العمد لا ا اك 
باب: من أمسك رجلا وقتله آخر EO‏ 
باب : القصاص في كسر السن EO‏ 
بات : من عض يد رجل فانتزعها فسقطت ثنيته EON‏ 
باب: من اطلع في بيت قوم مغلق عليهم بغير إذنهم ET‏ 
باب: النهي عن الاقتصاص في الطرف قبل الاندمال ETE‏ 
باب: في أن الدم حق لجميع الورثة من الرجال والنساء E ss‏ 
باب : فضل العفو عن الاقتصاص والشفاعة في ذلك ا EA‏ 
باب : ثبوت القصاص بالإقرار ا E‏ 
باب : ثبوت القتل بشاهدين م م EVO‏ 
باب: ما جاء في القسامة EVA‏ 
باب: هل يستوفى القصاص والحدود في الحرم؟ أم لا AY sss.‏ 
باب: ما جاء في توبة القاتل والتشديد في القتل 688 
* أبواب الديات sss‏ لك 
باب : دية النفس وأعضائها ومنافعها OPV‏ 


باب: دية أهل الذمة OV sss‏ 


فهرس الكتب والأبواب 


باب : دية المرأة ذ في النفس وما دونها ا 
باب : دية الجنين ا 
باب: من قتل في المعترك من يظنه كافرًا فبان مسلمًا من أهل 
دار الإسلام n‏ 
باب: ما جاء فى مسألة الزبية والقتل بالسبب ا 
باب : أجناس مال الدية وأسنان إبلها ا 
باب : العاقلة وما تحمله ss‏ 





العلا 
e‏ 


ایام اداو یر ی کا ری لمعا ب عه الله 


2 
ماس 
وروی 


اران لقت اراب عفكَان 


